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شُمُول أحكام التشریع لمصَالِح الماد 


القد اشتمل القرآن الكريمٌ على كافة الأحكام التشريعيّة المتعلقة بأفعال ابر جميعاً 
فى كل بتار ومکان» واتصلّث هذه الاحکام التشريعيّة بجميع ميادين الحياة» واتصل 
جه لجميع ما ألفّهُ الناس في جميع نواجي الحَيّاة؛ بإصلاح الحياة الدنيا بإقامةٍ 
۳ من العباداتِ والمعاملات وجّعَلَ ذلك قنطرةٌ إلى الفلاح في الاخرة. 
وقد أجمل العلماءٌ ۶ بالاستقراء ضَبْطَ الأحكام التشريعيّة بعيّة المعروفة في تايا القرآن 
الكريم والسّنّة المطهّرة ومصادر التّشْريع الأخرّئء وهي كالتّالي: 
- آحکام تشريعيّة تتعلّق بأعمال العبادات البدنيّة الماليّة» وحدد الشعائر التي 
كانت في ملة |براهیم» ثم اندثرت في العصور ؛ مثل الصوم» الزكاة. . . إلخ. 
۲ - المسائل المدنيّة» مثل : البيع» والاجارق والرْفن والربّا. . . وغیر ذلك» 
ووضع لها القواعد والضوابط الْكلَيّة . 
۳ أحكام تعملق بنظام الأشرة وتوین البَيْتَ؛ کالزواج والطلاق 
والمیراث» . . . وغیر ذلك. 
4 - أحكام تتعلّق بالأمور الجنائيّة» کالقتل والسّرقة» والزنا. ۰ . إلخ» وحدّد 
العقوباتٍ المناسبة لرذع الجُئاة» وحفظ المقدّسات. 
ه ‏ أحكام تتعلّق ب 2 بشؤون البلاد الخارجيّة من تأمين الذغوة» وشؤ وون البلاد 
الداخليّة من حفظ الأمن العامٌ فشرع أخكام الجهاد» وعلاقة المُسْلمين بِغَيْرهم, 
وأحكام الأسْرَئ والغنائم والفيء . . ٠‏ إلخ. 


وسنتكلم عن هذه الأخكام بسَيء من الرٍجمال : 


الإسْلامُ فِطْرَةٌ الله 

se Ss 
خلقته بِيْئَهُ وبين رُوح الكؤن الأغْلّى» ويحاول دائماً وجاهداً أن يعرف سر المُوّة‎ 
. العظيمة التي أوجَدثه بهذه الصورة في هذا الكؤن الهائل‎ 

إن هذا الشعور شعور طبيعي نابع من النفس الانسانیّف وإذا أردنا أن نترجم هذا 
الشعور إلى لغة حيّة؛ فإنّنا نسمّيه بالتدين . 

وعلّئ هذاء فالشّعور بالدين شعورٌ طبيعىٌ؛ كما أنه ضرورةٌ طبيعيّةٌ ملحة كامئّةٌ في 
لس البشريّة لا يستطيعُ الإنسانُ أن يتخلّص منهاء أو يحاول الفكاكٌ منها. 

إن الانسان مُنذُ جر التاريخ وهو بساول أن يفك سه كاثة ها نتخاون( 
يفهم که وجوده وقيمتّهُ بين المخلوقات» وأهداقَهُ وغاياته وصيرورتَهُ» ولعلٌ الملائم 
للإنسانٍ أنْ يبحث عن هذه القوّة العظمّئء وعلاقته بهاء وتلك فحوى التدين. وقد 
تکون ضرورةٌ الشُعور بالتديّن ظاهرةٌ بطريقة ملحوظة في المجتمعاتِ البشريّة الكبيرة عنها 
في الأفْرّاد؛ باعتبار أن هذه المجتمعاتٍ الكبيرّة مجموعةٌ أفرادٍ» وبذا تكونُ ضرورةٌ 
التدین مجموعةً ضروراتِ کل هذه الأفراد؛ كما أن وجود المجتمع وشعوره بنفسه 
وعلاقاته البَئنِيَّة المتعدّدة والمتشابكة ینزع إلى الدین بصورة أقرّئ؛ قال الله عر وجل : 
اَم وَجْهَكَ لين حییفاً فطرةً له الي فطر الثاس عَلَيهَاء يك این اليم وَلکن 
آکتر الاس لآ يعْلَمُونَ4 [الروم: ۳۰]. ۱ 

إن الله - سبحانه وتعالی - هو مُوجِدُ هذا الإنسانٍ وَخالِقُهُ بهذه الصورة الدقَة في 
هذا الکون المعقّد الترکیب» والمترامي الاطراف» وکان من الملاِم لهذا الإنسانٍ في 
هذا الکون - أنْ یرسل الله إليه الرْل بالأوامر والنواهي» وقد آوخی اللَّهُ - جل جلاله - 
ای أناس من عباده معيِّنِين اضطفّاهم وميّزهم على سائر الحْلق بالوّخي والرسالت 
واعذهم الله - سبحانه وتعالی - اعداداً كاملاً لِيتسَنّ لهم حمل أعباء هذه الأو ایر 
والنواهي؛ والقیام بتبلیغها على أکْمّل وجه في آفاق هذا الکون العظیم . 

وكان من الطبيعيٌ أن تتضمّن هذه الرسالاث العظيمةٌ مختلف التعالیم التي تَهْدِي 
مولاء البشَرَّ الحیازی إلى طريق الُور بعيداً عن غياهب الظلماتٍ والحَيْرَة والتخبط 
الأعمّئ على غير هُدىٌ وبصيرة. 


لقد اشتملث هذه التعالیع السماويّة على مبادیء ساميّةٍ قادرة على أن تقیم أعوجاجٌ 
بر في الحياة الدنياء وتضییء لهم طريقّهم نخر الدار الآخرة. 

ولعل المتفخص بعين العقل المنژه عن الشّطط يدرك إدراكاً يقيناً لا يعتورٌهُ ادن 
شك أو ریب؛ أن الإسلام هو الدینْ العامُ؛ وأنّ شريعته هي الشريعةٌ الكاملة المتجدٌدة؛ 
لتلائم کل عصر وزمانٍ» وأن هذا الدين الإسلاميّ العظيمَ هو القادر علی أن يأخذ بيد 
الاس جميعاً ويسْمُوٌ بأرواحهم إلى الله تعالى. 

قال کل : «کل مَولود يُولَدُ عَلَى الفطرة. وَإِنّما أَبْرَاهُ یداه آز بتضرانه أو 
اه 
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(۱) أخرجه البخاري )4٩۹۳/۱۱(‏ كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملین» الحديث (2)5699 
ومسلم :)۲۰٤۸/٤(‏ كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (۲۵/ 
۸ وأبو داود (۸۱/0): كتاب السنة: باب في ذراري المشرکین» الحديث »)٤۷١٤(‏ 
والترمذي (۳۰۳/۳): كتاب القدر: باب كل مولود يولد على الفطرة. الحديث (۰)۳۲۲۳ ومالك 
(۷ کتاب الجنائز : باب جامع الجنائز ». الحدیث (۰)۵۲ وأحمد (۰)۲۳۳/۲ والحميدي 
(۶ رقم (۰)۱۱۱۳ وعبد الرزاق (۰)۲۰۰۸۷ وأبو يعلى (۷ رتم (۱۳۰7) 
وابن حبان (۰۱۲۸ ۰۱۳۰ وأبو نعيم في الحلية () من حدیث أبي هريرة» أن رسول 
الله 2 قال : کل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه یهودانه» أو ینصرانه أو یمجسانه كما تنتج 
الإبل جمعاء هل تحس فيها من جدعاءء قالوا: يا رسول الله: أرأيت الذي يموت وهو صغيرء 
قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 
ولفظ مسلم مصدراً بلفظ : كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ویمجسانه» 
فان کانا مسلمین فمسلم» کل إنسان تلده أمه. يلكز الشیطان في حضنیه إلا مریم وابنها. 
وفي الباب عن جابر والاسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب 
- حديث جابر 
آخرجه آحمد (۳۵۳/۳) من طریق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر 
قال: قال رسول الله کا : كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه إما 
شاكراً وإما كفوراً. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (۲۲۱/۷) وقال: رواه أحمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه 
خلاف وبقية رجاله ثقات. 
حديث الأسود بن سريع 
أخرجه أحمد (1۳۵/۳) وابن حبان ١108(‏ - موارد) وأبو یعلی (۲:۰/۲) رقم (447) والطبراني 
في «الكبير؛ (۱/ ۲۸۳) رقم (۸۲۸) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۱۱۳/۲) من حديث الأسود 
ابن سریع بمثل حديث جابر. 
وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۱۹/۵) وقال: رواه أحمد بأسانید والطبراني في الکبیر = 


فالنفسٌ الإنسانيةٌ إذنْ مطبوعةٌ على التديّن والنزوع له بحکم فطرتهاء وان الدین 
الإسلاميّ هو دینْ الفطرة التي قصدها الرسول ية في الحديثٍ السّابق ذَكْرُهُ . 

إل الحقيقة اتسابقة التي أقررناها والّتي أَقَرَتْ بها کل تفس إنسانيةٍ موجودة وتات 
في القلب ليلا نهاراًء تسیر في دم کل إنسانٍ» وفي شرایینه وعَرُوقِهِ» وإِنْ شد عن هذه 
الحقيقة النُاصعةٍ البياض قوم استهوتهم المضلاث وشطحات الفلاسِفَّة» أو النُزوع نحو 
المادة والتقليد الْأعَمَئ للآباء والأجداد. 

لقد تناسی مولاء كل هذه الحقائقٍ التي تنطق بوجود الله وتراه في أغوار كل 
شيءء صغيراً كان أو كبيراً؛ حتى إذا نَرَعُوا عن قلوبهم غطاء التعامي والعَفْلّة فانهم 
یزژن ما لا ره من قبلُ» يرون انبتَاقٌ الثُور في ضمائرهم واشراق اليقين في نفوسهم 
وقلوبهم» ويَرؤنَ الله في أعماقهم» فيَهْرَعُونَ إلى التماس معرفته» وطلب المعونة منهء 
والإخلاص في عبادته . 

ولقد كان القرآنُ العظيمٌُ جارياً على وق الفطرة ة الإنسانيّة؛ فكان هادياً إلى دین 
الفظرت. وهيّأ لس الإنسائيّة أن تییر في طريقها نحو خالقهاء ورَسّمَ لها معالم الحياةٍ 
المُؤْمِئَة الامتة في الدثيًا والآخرة. والقاریء للقرآن العظيم أو الدَارِسٌ له ينوك من أو ل 
وهْلّة مُلأَءمَةَ هذا الدسْبُورٍ العظیم لطبيعة النفس الإنسانيّة» وما جُبلّث علیه والأمثلةٌ 
على ذلك كثيرةٌ لا تُعَدُ ولا تحصّئء وِلْتذْكُرْ بعضّها على سبيل التنبين والتّوْضِيح . 

نجد أنَّ هذا القرآنَ العظيمَ الذي لا يأتيه الباطلٌ من بَيْن يديه ولا من خَلْفِهِ ‏ لا 
ينكر على النفْس الإنسانيّة سغیّها للحصول على المالٍ أو جَممه» بل إنه يعتبر المَالَ 
طريقاً ضروریاً لعُمْرَانٍ الحیاة وسَيْرهاء وأنّه زينة الحياةٍ الدنيا وزَّهْرَتُهاء وأنّه من النعَم 


= والأوسط... وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. 
_ حديث ابن عباس 
أخرجه البزار في «مسنده» 7١1571(‏ - كشف) 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزواند» (۲۲۱/۷) بلفظ : : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وینصرانه . 
وقال الهيثمي: رواه البزار وفیه ممن لم أعرفه غير واحد. 
_ حلیث سمرة بن جندب 
أخرجه البزار 7١77(‏ - کشف) وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۱/۷) وقال: رواه البزار 
رن علا ر دحل هی ان و 


التي وعد اللَّهُ بها عبادة المزمنین؛ قال الله تعالی : قلت آنتفیروارکم اه گان 
عُفار یرس السّمَاءَ عَلَيكُمْ مذزار وَيُمْدِدَكُمْ بأَموَالٍ وین وَتَجْمَلْ کم جنات وَيَجعَل 
کم أنهارا4 [نوح : : ۰- ۱۲] أيضاً قدَمَ الله المال على النفس في الجهادء فقال تعالّی : 
فصل الله المُجَامِدِينَ بأو الهم و وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ درجت [النساء: 46] وا 
القرآنُ الكريمٌ طبيعة التملك» ولم یف آمام غرائز النفس الانسانية موقف البَطّش 
والغثف» > بل سلك معها مَسْلَكاً يُضْلِحُها ویقومها ويهذّبهاء 0 
يحقّق ذَاتَهُ وطموحه. 

آما ما جاء فى يار من الت على لد الفين علو لیا ور 
فانما آراد الله به أن يحرّر النفس الإنسانيّة من ربقة المفاتن وأسْر ر الشّهُوات» ويَصْعَدَ بها 
إلى روحانيته جل وعَلا. 

خلاصَةٌ القَوْل أنَّ الفطرة ة الإنسانيّة تحت بالتشريع السماويٌ الذي ژوعیث فيه 
المصالخ العامّة والخاصّة» وحقوق التملّك والحرية الشخصية والفكريّة وأن هذا 
التشریع السماوي كان وَفْقَّ النواميس الطبيعية التي جعلها الله لسعادة لبر وازتقائهم . 

کل ذلك أيّده الشرغ الحنيفء ولکن باعتدال؛ بحیتُ لا بخ م إلى حب الذات 
وهو عدم الاكتراثِ بمصالح الحموم. 

والشزغ في هذا آشبه بالطبیب الحاذقي الماهر الذي یعرف لدا ۶ ویصنع له الدواء 
المناسب الناجعٌ؛ فهو أعرفٌ بقوانین حفْظ الصة ودفع المرض؛ وهو المرشد إلى 
القدر المناسب الذي لا يضرٌ منها؛ ليتناولها باعتدال؛ كإباحته الاكتساب» وئهیه عن 
الْشّرهِ و والجشّع والخش وَالتدليس. ۱ 

وهو أيضاً كالطبيب الذي ينْهَئ عن الف المُفْرط؛ خوفاً د الع ال 
ویرشد إلى الطریق الموصل لإزالة الا > ودفع المَضَرَّة؛ كإباحة ان الحنیف النعَمَّ 
من الطیّات ونهيه عن السّرف والتبذير . 

والاحکام راجعةٌ إلى سعادة الدازین؛ الدنيا والآخرة؛ قال الها 0 ولا تنس 
تَصِيبَكَ من الدنیاک> [التصص : ۷۷]؛ ولهذا كان الكثيرُ من أحكام المعاملاتٍ يتغيّر بتغیر 
الاحوال وتطور الامة. ۱ 

قال عمرٌ بُنْ عبد العزیز : 'تَخَدْتُ لاس َفْضية مر ما آَخئوا من فُجُورٍ»؛ وعلَین 
هذا؛ كان إرساءً قاعدة ةٍ المصالح المرسّلَة وسَدٌ الذرا؛ > وهذه المصالح هي حكمٌ من 


الأحكام المرئّبّة على العلل التي لأجلها شرع الحکم. 

ولهذا نَظَرَ ولو البصائر والمغرفة في الاخگام؛ ليجدُوا لها علل» فما ثبت بالنض 
والإجماع. فيسل > وإلا استنبطوا من ٠‏ الاقتضاءات» والایماءاتِ» والسبر والتفییم. 
والاخالة وَالمَنَاسَبَة وهي المُلاَئِمَةُ للطبّاع الإنسانية بجلب اة 8 ألم مما هو من 
مقاصد الشْرع . 

والمرا؛ هنا بِالمَضْلَحَة المحافظة علّى مقصود الشارع ومقصوده من الخلق: 
ديهم وأْنفْسْهُمْء والعفل والنّسَتُء والمَالُ» والعَرْضُء فكل ما يحصلها فهو مفسَدت 
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وکل ما یفوتها فهو ممسدة» ودفعها مصلحة . 

وأحکامها: کم الشَّرْعُ؛ بقتل الکافر ال لحکمة المحافظة على اة 
وشرع ع القصاص ؛ لحكمة المحافظة على النفس» وشَرَعَ حذ السرقة؛ لحكمة المحافظة 
على المال» وشرع حدٌّ الزنا؛ لحكمة المحافظة على العرض . وراح المجتهدون تبدلون 
وُسْعَهِم لكشف العلل وككشف الأسْرَار؛ حتى استنار لهم دَرْبٌ الاجتهادِ» فدخلت الفووح 
وتوسّع علْمْ الفقّه وعغظمت دائرنهٌ وعمّت المصالخ؛ حتى أصبحث قانوناً عاماً يَحْكُمُ 
المجتمع الانساني بأسره» ویِکفل له المصالحخ» ويَدْدَأ عنه المفاسد. 

والناظِرٌ لتاريخ التشريع الاسلامي يجد أنه كان في «المدينة» بعد الهجْرّة ةه بَيْدَ أنه 
أقرت» بعض التشريعاتٍ في "مک لكنها كانت قليلةً ؛ کتحریم وأ البنات ‏ وتحلیل 
الطیباتِ التي حرّمتها الجاهليّةٌ أفتراءة على الله تعالی؛ كما جاء في قوله سبحائةُ وتعالی : 
ما جَعَلَ اللّهُ من بَحِيرَةٍ ولا سَاثبّف ولا وَصِيلَةٍ ولا خام» [المائدة: ۰۲۱۰۳ 

وقال أيضاً: «فل لا آجذ فیما أوجي الي مُحَرّماً عَلَى طاعم يَظْعَمْهُ الا زیون 
ی أؤ دما مَسْفُوحاً و لَحمَ خنزیر» [الأنعام: ۱40]. 1 

وقال: «فُلْ: تَعَالُوا أل ما حَرّمَ رَبْكُمْ عَلَيَكُمْ» [الأنعام: ۱۵۳]. 

وال : ولا اكوا مغا لَمْ يذْكَرِ نم الله یه [الانعام: ۱۲۱]. 

ولکن ما الس في قَلَةِ التشريعاتٍ الإسلاميّة في ١مَكَةٌ»؟‏ 

السدٌ يكْمُنُ في أن | لمسلمين لَمْ تک قد تكونّث لهم دول قائمةٌ بذاتهاء ولم تن 
لهم قوّة عظيمةٌ تحرسهُم وكان الهدف الاساسی فى هذه الفترة بالات هو غَرْس 


الإيمانٍ في قلوب المسلمينَ» وتشرّب قواعد التوحيدٍء ونبذ الشزك ومساویء الجاهليّة . 

ولما تمعن الإيمانُ من نفوس المسلمین. وتعَلْعَلَتْ آنواره في آعماقهن 
وتحصكت النفوس المؤيئةُ بالمکارم فکان ذلك تمهيداً لتکوینِ المجتمع الاسلام الذي 
وضعت سسه في المدينة بد مجرة الب بل إليه . 

ولما ارد کک «المدينة)» ٠‏ كانت ابا ورور إلى 
ا و ات مع خالقیم» ومع ا بینهم ؟ 2 الا 
ستقبال الظمآن إلى شَرْبة ماءء استقبله المُسْلِمُونَ في شوق إلى الامتثال لتعاليم خالقهم 
والاستعداد لتنفيذ هذه التعالیم . 


البَشَرُْ خلفاء الله فى الأزض 

آختاز اللَّهُ - سبحانه وتعالی - یدنا دم - عليه السلام -» لبكرة آبا للشرية و تایه 
عله - سبحانه - في عمارة الكؤن؛ هو وذريْتَهُ بامضاء أحكام الله التي شرعها؛ وتلفیذ 
آوامره الى قَضَاها . 

وبهذا يَكُونُ آدمُ أَوّلَ رسولٍ یعمر الکو وکائث رسالته إِلَى ولده. ثم تناسل 
آولاده من بعده » فتوالذوا وكَتُرُواء وفی هذا قول اللّه تعالی : 

ییا الاس آتقوا ریم الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس واحدّة ول ينها رُوْجَهَاء وَبَتُ 
منهما رجالا کثبراً وَنسَاء6 [النساء : .]١‏ 

وقد شرع اللَّهُ شريعةٌ تناس ابتداء الجلقّة وکان مما آنزله عليه تحریم المَيَْة 
والذم ولحم الخنزیر . 

وبذلك نت تحقّق أمر استخلاف الله البَشَّر في الأرض» وصار آدم أصلاً في نصب 
خليفة عن اللَّه ؛ وذلك كما جاء فى سورة البَقّرة: 

دإِني جامل في الازض خَلِيفَة4 [البقرة: ۳۰] 

كما جعل الله - سبحانه وتعالى ‏ الخلافةً متداولَّةَ فيما بين الاس جميعاً؛ حيث قال 


في سورة النُورٍ: «وَعَدَ الله الَذِينَ آمئوا منکن وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيِسْتَخْلِفْئْهُمْ في 
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الأزض) [الُور: ۰ وهذا ما جمعث عليه الأمَّةُ وابفقث عليه بعد وفاة الرسّولٍ 
اة ؛ حيت ابتدأتِ الخلافةٌ الرشيدةٌ بأبي بر الصديتيء ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان 
بن عن ثم عَلِيّ بن أبي طالب . 

والخليفةٌ عن الله هو الْذِي یقوم بأحكام الخالتي الرازقٍ في عباده بکل ما اوت من 
طاقة. ويُجري هذه الاحکام في مجاريها الخاصّة بها في عِبَادِ الله والخلاقةٌ عن الله بهذا 
المعتی تعتبر عهداً عامَاً يمل ذِرْوَةَ القِرّامة على الخَلْقٍ والرّعَاية لعباد الله . 

وينبغي أن يلاحظ أنَّ الخلافة لا تقَْصِرُ علّى هذه الدرجة من الولايّة العامة بل 
الخليفة مكلف مخت ین بل المولن جل واف فانما يصِدّقُ عليه أنه خليفةٌ عن الله 
في أزضه في إقامة مَصَالِح الخاد الفرورية: 

ومعنى الخلافة الّذي أْمَطْنَا عنه الم سابقاًء اما دلْتْ عليه ظواهر النصوص التي 
تواترث متضمّنة عهْدَ الل - سبحانه وتعالی - إلى المكلّف بأن بك بجا د وما 
کلف به؛ من عمارة الکون؛ قال تعالى: طوآيِئُوا الله وَرَسُولِه وَأَنْفِقُوا ما جَعَلْكُمْ 
مُسْتَخْلِفِينَ فیه» [الحديد: ۷] وقال أيضاً: طوَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض فَيَنْظرَ كيف 
تَعْمَلُونَ4 [الأعراف: .]۱١۹‏ 

والناظر إلى تاريخ البشريّة مُنْذّ النشأةٌ يجد أنَّ الله تعالی - وخد بين الناس جميعاً في 
أضل الخلقة والثشأة والمصير» وسّوى بينهم في تشخیر الكؤْن لهم جمیعاً فتکافئوا في 
الفُرَص؛ كما ألغى الفوارق بينهم مَهُما اختلفتٍ الأجناسٌ أو اختلف الزمانٌ والمكان. لكن 
الله - سبحانه وتعالئ ‏ رقع بَعْضٌ الناس فَؤْق بَعْضٍء وفضّل بعضَهُمْ على بعض؛ في الرزقي 
والأجل والإدراكِ والعَمّل؛ وذلك تلا لهم واختباراً؛ لير ايهم أحسن عملا وأخلصض 
في شكر النعمة» وأكثر استقامةٌ على الجادةٌ» وأشد تخلقاً بما آراده الله - تعالی - من مكارم 
الأخلاق وما يحبّه من محامدٌ ومحاسنّ» وهل هُمْ أملْ لتقدير النعمة التي منحها الله لهم؟ 
وهل استقامث ظواهرهم وبواطنهم باخسان القيام بالخلاقة عنه سبحانه وتعالئ» وهل 
وضعوا النعمَ مواضتها في أنفسهم وأهليهم ومواطنيهم » ثم أعلمهم الل - تعالی - آنهم بهذا 
| تخت رقابته وعنایته ينظر إليهم ويحصي أعمالَّهُمْ ويرقُبُ سرهم. ويقدّر أعمالهم؛ فيثيبُ 
فل اتو ویعافت من اساد وط او آفرط 4 وباك یعیش العا تحت مراقبة الله 
سبحانه وتعالی -؛ فينظرٌ کف یعملون» ولیبلوهم فیما آتاهم . 
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وأعلمنا له - تعالى ‏ أن کل نعمة في أيدينا ظاهِرةٌ وباطنةء إنما هي أمانةٌ وَضعَها 

لله في أيديناء وخّلنا حريّةَ التصرّف والتملك لهاء بينما الماك الحقيقئ هو الله سبحانه 

وتعالّئ الذي حَلَقَهُ وقدّره ووژعه بمَضله وجکمته؛ وفي ذلك يقول جل شائه: «وَأَنْفِقُوا 

ما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فيه [الحديد: ۷ ألمح إلى أن المال» وهو بعض ما خلق الله 
لناء إنما هو أمانَة في يد المتملّك» والملك الحقیقی الله وخده. 


وكل ما أجراه الله على أيديناء صغيراً أو کبیرا إنما هو جار مَجْرَى العارية 
والودائع؛ يقومٌ الناس على حفُظها والتصرّف فيها؛ على نجو ما رسّمَ خالقهاء فالمقصد 
الحقيقی العامُ للتشريع الاسلامي هو مصالح الا وكل ما في الكونٍ مسر لمنفعتهم 
في الدنيا والآخرة. 


والدلیل على هذا الامر أن الإِنْسَانَ قد جاء إلى الكؤن خالياً عاري الجَسّد صِفْرَ 
اليَدِيْنء فاقد الیلی ثم هو کذلك حين یفارق الدنیا لا يستأثر بدزهم وهو بين وجوده 
وموّتهء يتعاطى النّعَم والآلاء من الله منحةً وفضلا؛ لذا رسم الله الطريق» وأوضَحٌ معالمه 
حى تتحقّق الخلافة فيما جُعِلَتْ له؛ في توجيه هذه العم في وجوهها الصحيحة؛ بمباشرة 
الأسباب الظاهِرَةٌ على وف ما بيّنه الشرع وما أودعه اللَهُ العقول والألبات. 

وكما كانت الخلافةٌ عن الله عامّةَ في عموم التکلیف» فهي كذلك عامّة وخاصّة. 
مار ی ما و 2 ادو و و ی ۶4 ور و 9 
وفي ذلك يقول النبي یلا : «کلکم راع وکلکم مُسثول عَنْ رَعیّه» فالامیز راع وَمسُْول 
و م8 4 و وام ۳ ۰ ٠. ٤‏ 1 9 رو زر 9 ۰ 9 مه رگ رد 
عن رعیته» والرزجل راع في آهل بَيْتِه وَالمَرأ راعية على زوجها وولیو؛ فكلكم زاع 
۳ ام دا 5 05 
وکلکم مَسْتُول عَنْ رَعِيتهِه' وفي بعض الرواياتٍ: «والعَبُد راع في مَالٍ سَیّدوا وهذه 


(۱) آخرجه البخاري ( ۸ کتاب الاستقراض : باب العبد راع في مال سيده حدیث (۰)۲۰۹ (0/ 
۱ کتاب العتق: باب کراهية التطاول على الرقیق حدیث (۲۵۵4). (۲۱۵/۵) کتاب العتق : 
باب العبد راع في مال سیده حدیث (۲۵۵۸). (/ 444) کتاب الوصایا: باب تأویل قوله تعالی : 
لإمن بعد وصية بوصي بها أو دين حدیث (۰)۲۷۰۱ (۱3۳/۹) کتاب النکام: باب قوا 
أنفسكم وأهليكم ناراچ حديث (0188)., (۲۱۰/۹) كتاب النكاح: باب المرأة راعية في بيت 
زوجها حديث (۵۲۰۰). (1/ كتاب الأحكام: باب قول الله تعالى #أطيعوا الله. . .4 
حدیث (۷۱۳۸) ومسلم (۱4۵۹/۳) کتاب الإمارة: باب فضيلة الامام حدیث (۱۸۲۹/۲۰) وأبو 
داود (۱8۵/۲) کتاب الخراج: باب ما یلزم الامام من حق الرعية حدیث (۲۹۲۸) والترمذي 
(۱۷۰0) وأحمد (۰۵/۲ ۵4 م ۷۱ وابن الجارود في «المنتقی» رقم (۱۰۹6) وأبو 
عبید في کتاب الاموال (ص ۰۱۰ ۱۱) رقم (۰۳ 4) وعبد الرزاق (۳۱۹/۱۱) رقم (۲۰۲۵۰) - 
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أمثلةٌ یسوفها الرسول ية على سبيل التَمثِيلٍ لا الحَصَر؛ لأن الخکم كلىٌ عام لا یختصض 
بما ذكره فقّط » فلا يتخلّف عن الولاية قَرْدٌ من أفرادها. 

قلنا فيما سبَّى: إِنَّ الإنْسَانَ خليفةٌ الله في أزضه واه القائمْ مَقَام من أَسْتخلفهٌ؛ 
كي يجري أحكامَةُ ومقاصدَة وَفْقَ ما أراد اللهء وقلنا أَيْضاً: إن مقاصد الشّرائع كلها هي 
مصالحٌ الئاسء وان كل حكم خاص يختص بمصلحة معيّنةٍ فة تعلق بجانب معین من 
خواتب الاو والمضلحة العاف للتشريع هي أن يكونٌ كل مكلف تحت قانونٍ عام 
معيّن من تكاليف الشّرْع في جمیع حركاته وأقواله واعتقادایه» فلا یکون کالانعام التي 
تعمل بهواها» وتسيرٌ خبط عَشْوَاء فلا تكون أفعاله عَبَعَاّء وعلین المكلّف ايقاغ أفعاله 
لتحقيق المقصد الشرعي» ولا عبرة بفغل مخالف لمقصود الشارع؛ + لأنّ الأعمال لا 
تُفْصَدُ لذاتها. بل لما قُصِدَ بها من مصالح الناس التي هدى اللَّهُ الانسانَ ی إدراكهاء 


= وأبو یعلی (۱۹۹/۱۰) رقم (0۸۳۱) وابن حبان (۰48۷۲ ۰46۷۳ 4474) والبيهقي (۲۹۱/۷۱) 
والبغوي في «شرح السنة» (۳۱۱/۵ - بتحقیقنا) والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (۲۰۹) كلهم 
من حديث ابن عمر . 
وللحدیث شواهد من حدیث أنس وعائشة وأبي لبابة بن عبد المنذر حديث آنس: قال: قال 
رسول الله يكلِ: کلکم راع وکلکم مسژول عن رعیته فالأمیر راع على الناس ومسوول عن رعیته 
والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية لزوجها ومسوولة عن بیتها وولدها 
والمملوك راع على مولاه ومسؤول عن ماله وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. .. 
ذکره الهيثمي في امجمع الزوائد» (۲۱۰/۵) وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وأحد 
إسنادي الأوسط رجاله رجال الصحیح . 
حديث عائشة 
ذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ ٠‏ وقال: رواه الطبراني في الاوسط وفیه أرطأة بن 
الاشعث وهو ضعیف جدا. 
وللحدیث طریق آخر. 
آخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۲۷۹/۵) من طریق النضر بن شمیل عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة عن النبي ی قال: کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته . 
- حدیث أبي لبابة بن عبد المنذر 
نهی رسول الله ية عن قتل الحیات التي في البيوت وقال: کلکم راع ومسژول عن رعيته والرجل 
راع على أهله ومسؤول عنهم وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم وعبد 
الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. 
قال الهيثمي في «المجمع» (۲۱۰/۰): لأبي لبابة في الصحيح النهي عن قتل الحيات فقط رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير ورجال الكبير رجال الصحیح. 
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وقد يُطلقان» ويكون بينهما اختلاف في المعئّئى. حيث أطلقٌ الإسلامٌ وارید به 
الاستسلام ظاهراً بالجوارج واللسانٍء وأطلق الایمان وأريد به التصديق القليی الجازمٌ ؛ 
قال تعالّی : قات الأعرَابُ آمئا ُن تم تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُونُوا متا [الحجرات: ]١5‏ 
وكان قوله تعالی : طقَأخْرَجْنًا من كَانَ فِيها من المُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنا فِيهَا غیر بَبتِ من 
المُسْلِمِينَ4 [الذاریات : 75]. 

وکذلك حدیث أركان الاسلام التي هي الخال الخشن في حدیث جبریل - علیه 
السلام ‏ لما سأل رسول الله ية عن الإيمانء فأجابَه : «أَنْ تن باللَهِ وَمَلابكيه. . ۰» الخ . 


وقد يكون بينهما تداخل في المعنى أي يختلف المراد من كلّ منهما مع دخول 
اعیهما في مسمّی الآخَرِ؛ ويدلّنا على هذا المعتی ما رو في الخبر عن سول الله يل 
حينما سئْلَ عن أفضل الاعمال فقيلَ: أي الاسلام َفضَل؟ فأجاب كَلِِ: الإِيمَانُ0© 
وتفسير ذلك أن الإيمانَ عمل خاص من أعمال القلب» بينما الإسلامٌ تسليمٌ بالقلب أو 
اللْسان أو الجَوّارح . 

وبديهي أن النطّ باللسان دليل التصدیق ِالقَلْبِء وأنَّ أعمال الجوارح تقو 
الایمان وتزیده. 


= کتاب الایمان: باب على کم بني الاسلام وأحمد (۷۷ ۳ والحميدي (۳۰۸/۲) رقم 
() وابن خزيمة (۰۳۰۸ ۳۰۹) وأبو یعلی (۱5۶/۱۰) رقم (۵۷۸۸) وابن حبان (۱۵۸) وأبو 
نعیم في «الحلیة» (۳/ 1۲) والبيهقي (۸۱/۶) کتاب الزکاة والبغوي في «شرح السنة» (14/۱ - 
بتحقیقنا) من طرق عن ابن عمر به . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وللحديث شاهد من حدیث جریر . 
أخرجه أحمد (۳۱۳/4) وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ )٠٠١‏ والطبراني في «الكبير» (777/5) رقم 
YT)‏ ۶ من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله : بني الاسلام على 
خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. 
وقال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ ۵۰) وإسناد أحمد صحيح . 

»)55( أخرجه البخاري (۷۷/۱) كتاب الإيمان: باب من قال إن الإيمان هو العمل حديث‎ )١( 
وكتاب الحج: باب فضل الحج المبرور حديث (۱۵۱۹) ومسلم (۸۸/۱) کتاب الإيمان: باب‎ 
)۲۰۱/۲( بیان کون الایمان بالله أفضل الأعمال حدیث (۸۳/۱۳۵) وأحمد (۲۹۶/۲) والدارمي‎ 
بتحقیقنا) من طریق‎ - ۳ /٤( کتاب الجهاد: باب أي الاعمال أفضل» والبغوي في «شرح السنة»‎ 
الزهري عن سعيد بن المسیب عن أبي هريرة قال: سثل النبي و أي الاعمال آفضل قال إيمان‎ 
باه ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور.‎ 


مقدمة ۳ 


والدین الاسلامي هو الدين الذي رَضِيّهُ المولی دیناً عامَاً له جوَرهُ العام وفیه تشريعُ 
الله الذي شرعه لجمیع الاس على مختلف آجناسهن وأمكتتهم وَأرْمتَهمْ. 


فخوی الذین والاسْتْبَاطِ 


حول الدّين الاشلايي : 

الإسلامٌ لغة يرجعٌ معناه إلى السّلآمة من الآقَاتِ والنقاتص. وأمّا اصطلاحاًء فان له 
معاني كثيرة : : فتارةٌ يجيء بمعنی كلمة التوحيدء واصول العقائدٍ المُشْتركةٍ بين کل الأديان؛ 
إذ وصف الله - سبحانه وتعالی الج د بر اسم جسن 
وفي ذلك يقول الله تعالى : «یحکم ها ابو الْذِينَ أسْلَمُواك [الماندة: 6 كما 
وصف الله - جل شاه - أتباع الأنبياء بالإشلام» وفي ذلك یقول الله تعالّئ: طقال 
الحَوَارِيُونٌ : خن آنضار الله ما بالل وََشْهَذَ با مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: ۵۲]. 


وبهذا المعئی - أي معنى كلمة التوحيد ‏ يكونُ الإسلامُ ضدٌّ الشرّك با یقول الله 
تعاّ: «فُل: اي آیزث أن آخون وَل من أسلَمْء ولا تکوتن ین المُشرِكِينَ» الأنعام: 
.[1٤‏ وتارة يجيء ۶ الإسلامٌ بمعنى الذي أي الذین الذي بعت به سیدنا محمدیِاة من 
المبادیء السماويّة والعقائد والتکالیف الشرعية والتعاليم الخلقيّة. . . إلخ. 


وهذا المعنی تتضمنه الاية القرانية: «الیزء أكْمَلتُ کم يتك مت عَلَيِكُمْ 


نِعْمَتِيء ورضیث لَكُمُ الاسلام دينآ» [الماندة: ۳] والاسلامٌ بهذا المعتّی یقابلْ الادیان 
السَّماويّةَ الاخزی؛ كاليهودية والتَّصْرَائيّة 


الفرق بين الوسلام والریمان : 

ورد الشرْعٌ الحنیف باستعمال الإيمانٍ والاسلام مرّةٌ على سبیل الترادّف بينهماء 
ومرّةً على سبيل الاختلافٍ بينهماء ومرّة على سبيل التداخل : 

فقد يُطْلَمّان علّى معئّى واحدٍ؛ كما في حديث آرکان الإسلام ابْنِيَ الإسلمُ عَلّى 
حمس . 5 e‏ وسیل الرسول َك مره عن الایمان فأجاب بهذه الخمس . 
(۱) أخرجه البخاري (۱/ 54) كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم حديث (۸) ومسلم (40/۱) كتاب 


الإيمان: باب بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث )١1/14(‏ والترمذي ( ) كتاب 
الإيمان: باب ما جاء في بني الإسلام على خمس حديث (5517) والنسائي (۸/ ۱۰۷ - ۱۰۸) = 


اهل مقدمة 


الليل وأطراف النهار. والعباداث فى مجموعها وشعائرها تما هی روافدٌ تمد الايما 
دائماً بالزيادة والنماء والقوة في جميع أوقات الإنسان. 

فالصلاةٌ - مثلاً ‏ مناجاةٌ بين العَبْدِ وربّه حينما تنطلق الم الإنسانيّة من ربقة الأسْرِ 
المادي إلى مسارب الرُوح الالهية . 

والصوم قهْرٌ للنفس الإنسانيّةٍ وتهذيبها من الخبائثٍ والأدران التي تغل بها على 
مدار الحياة اليومية . 

والرّكاة (حساس مُفْعَمْ بالعطف والرخمة 

والحَجُ كمال الرق والعبودية للّ. 

ولا بد أن يعلم الإنسانٌ أذ صلته بربّه لا تقتضى واسطة؛ إذ ليس بين العبْدٍ وربّه 
واسطت وإنما كان الرسّلٍ للتبليغ فقطء ودعوة الناس إلى دين الله . 

وفي کل ما شرعه الله من عبادات لا بد من |حسان النيّة» وسلامة القَضْدِ؛ٍ حتی یثات 
الإنسانُ على فغلی ولا تكون أعماله یم القيامة هباء شور وسلامة القَضد لا بد أن تتضمّن 
کل أمْرِ وفعل کلف به الانسان؛ حتى فيما يتناولَهُ من طعام وشراب» فإنّه إذا قصد به وجه الله 
تعالی ؛ كي يتقو على الطاعة. فاه يثاب على ذلك ویجزی الجزاء الأو 

والعباداث الحْمْسٌ التى شرعها الله 0 واضحةٌ فى 
الكتاب والسئّة» ولیس لاي أحد مهما بلغت منزلیّه أن يغيّر فيها بزيادة أو نقصان . 

و ره تضمّنت کل عبادة حكمة: ظهرّث لنا أو خفيت عليناء حيث يعلمها ‏ سبحانّة 
وتعالى - الذي لم یکلفنا ما لا نطيق رحمةٌ بنا ورأفةً. 

وقد اقترن تشریمٌ العباداتِ بتشهيلاتٍ وژخص تجعلها سهلةً ميسّرة لكل العباد وقد 
بعث الله سیدنا محمد و بالحنيفية السّمْحة» وجعل الدین الاسلامی دين يسر لا عشر . 

ولقد كان المعنی العام للواجبات والمحرّماتٍ هو ملاءمة الفظرة الإنسانية» فلم 
یقف ضدٌّ الغرائز البشرية» بل نظّمهاء وهدّبهاء وحدّد سبل الطلاقها؛ كى يعمل الإنسان 
على تحقيق ذاټه وطمُوحه» ويرفع حيوائتَهُ إلى مستوى عفْلِهِ الذي شَرّفَه الله به. 


وعلّل سبيلٍ المثال؛ أودع الله في النفس الإنسانيّة * شهوة الطعام والشراب». 


مقدمه ۱6 


عالميّةٌ الاسلام وشمولیته ۲۳: 

الإسلامٌ بمفهومه العام الذي هو بمعنی این الذي جاء به محمد يكل يشمل کلم 
جاء في هذا الذین من المعاملاتٍ والعباداتٍ والعقّائد والأخلاق. .. إلخ؛ كما أن 
الإسلآمَ يشتمل على تَفْسِيرٍ هذه الأمور وتبيينهاء وقد جاء ذلك جلا واضحاً عَبْر نُصوصه 
الكريمة من الكتاب والسّئَّة*. ونتکلم عن ذلك فيما يأتي. 
فى محال العقّائد : 

ویتضمن ارشاد البَشر إلى الخالِتي الرازق» وأَحَشّيْتَهِ بوجوب توحیده سبحانه 
وتعالّئ» والاعتقاد الجازم؛ أله وحده - بغير شريكِ - هو الذي أُبْدَعَ هذا الكونّ الهائل 
بنظامه المُحكم الدقيق» وأنه وحده» وبغیر شريك. خلق كل ما یعرض فيه من الحركة 
والشکون» وه جل وعلاً رَبَط المسبّبَاتِ وأسبابها. 

وتضّمنت العقائدُ معرفةً صفاتِ الخالتي الكماليّة التي تليق بملکوته وتنزّهُهُ عن کل 
نفص وَعَيْب» فإنه سبحانه وتعالّئ عليعٌ حكيمٌ قديرٌ محيط بكل شيْءٍء ظهر أو حَفِيَ؛ 
كبر أو صغرء فلا يعربُ عنه مثقال ذرّةٍ في السمواتِ والأرض. 

ومنح الله - تعالی - الانسانَ العف وكرّمه به عَلَى سَاثر المخلوقات» ثم أناطه 
بأمانة التکلیف» ودعاه إلى ار في هذا الملكوتٍ الفسیح؛ واحترمَةُ اللّهُ بان خاطبهء 
ومذاه بالوّسُل والانبیاء وأمره بالتضديقٍ برسالاتِهِمْ» وبالوخي الذي أنزل عليهمْ. 
وتتضمّن العقائدٌ التصديقٌ بجميع الرسلٍ وبجميع الكتب السّماوية التي آنزلث علیهم . 

وتتضمن العقائدٌ تصديق الإنسانٍ بالحياةٍ الآخرة» والإيمانَ بالثواب والعقاب» 
حيبت لم يترك الله تعالّئ ‏ آعمال الانسان هَمَلاَ بل جعله مسئولاً عنهاء إذا أطاع الله 
كان جزاؤه الثواب» وإذا عصاه. كان جزاؤُهُ العقاب» والله ‏ تعالّى ‏ في کل ذلك خن 
عن عباده» فلا تنفعُهُ طاعةٌ البشر جمیعاً ولا تضرهُ معصيتهم جميعاًء بل هي أعمالَهُمْ 
مُخْضَاةٌ عليهمُ» محاسَبُونَ عليها. 


وفي مَجَالٍ العِبَادَاتِ : 


إن الهدف الاساسی منها أن يكونّ قلب الإنسان دام الصلة بربّه» متعلقاً به آنا 


() وسيأتي البحث عن شمول الأحكام المصالح العباد وبيان حكم التشريع إن شاء الله تعالى. 


مقدمة ۱۷ 


وهذیّها؛ فَمَتَعَها 00 من الطمّع والشراهة ؛ كما أودعٌ فينا شهوة المَرْجء ادرا عن 
الحرام» وهذّبها حئَّ لا تکون بهيمية أيضاً حبّب الیها المال والاکتسات» ولو اسن 
الأنانية وحُبٌ الذات والجَشّم والتبُذیر. 


وفي مَجَالِ الأخلاق : 

وضع لنا الله - سبحانه وتعالئ ‏ أَسْسٌ بناء مجتمع طاهر سليم لتقومَ العلاقاتُ فيما 
بين الئاس على سس نظيفةٍ عفيفة أمينة . 

لَقَدْ حَرّم الله الاعتداء على النفس والمالٍ والنّسَب والعزض» وسَوّی بين بني 
الانشان لا فرق لعربي على عجمی إلا بالتقوّئ» فالحرٌ والعبدٌ سواء والرجلٌ والمرأهٌ 
سواء» بل المسلم والذّمّيْ سوا ما لم نکن فتندٌ في الأرض أو فساد. 

ودعا الله إلى الْوحْسَان» وجعله فعلاً حميداً سواء بالقول أو بالفعل» ودعا إلى 
الكلمة الطيبة» وفغل الخيرء وِنَبْذ الضغائن والأحْقّاد. 

واختص الأقارب بزيادةٍ ابر والصّلة» وجعل لمختلف العلاقاتٍ العائليّة حقّاً يَجِبُ 
احترامُهُ وأداؤهُ» وبذلك يسعد المجتمغٌ ويخطو نحو تقذمه في آفاق الحياةٍ الرخبّة. 
وفي مَجَالِ المُعَامَلتِ : 

حيثٌ جعل للأسرة نظاماً خاضاً بهاه وجعل للدّؤلة نظاماً خاضاً بهاه وجعل بناء هذه 
المعاملاتِ قائماً علّى أساس التعاوّن والبز» والتکافل والمساواة فیما ین الاس جمیعاً. 

فالفرذ في المجتمع عليه واجباث وأيضاً له حقوق. وبقدر إعطاءٍ الأفراد يتكرّن 
المجتمع من تعاوّن الأفْرّاد. 

والحاکم العام يقومُ في الجماعة مَقّام الميزانِ العادلٍ» والحاکم له أيضاً حقوقٌ» 
وعليْهِ واجباث. وذلك في غير قُدْسِيةِ ولا امتیازه فعمله منوط بالمصلحة العائّة فى 
الأرواح والاموال والاعراض والأدیان . 

ومن الأسين ب العامة لبناء مجتمع سليم ميدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر؛ 


وذلك بالحث على أداءِ المعروفب وفتح السب أمامة مه والعمل على سذ الأبواب أمامّ 
المنکر والمفاسِد بوجه عام . 


العزيز شرح الوجیز/ المقدمة/۲ 


۱۸ مقدمه 


ومن ناحية أَخرَیْ فقد نظّم الإسلامُ علاقاتٍ الحَرّب والسُلْم بين المسلمین 
وغَيْرِهِمْ على أساس العَذل الانساني» وجعل الأضل في العلاقةٍ بين المسلمين وذوي 
الدیانات الاخری هو السَّلامَ؛ وإِنّما كان الحربٍ طارثاً شرع لردٌ الاعتداءی ولحفظ 
الدّين» إذا بُغِيَ باغ على الذین وأهْله. 

والإسلامُ لا یعرف معنى السّيّادة المُطْلّقة الخالية عن الام والمیود» والدولّة 
الاسلامية التي أقامَهًا الرسولٌ ية لا تأَحُدُ بهذا على ٍطلاقه» وإِنّما هي دولةً من طرازٍ 
خاصٌ يسمّيه بعض علماء المسلِمينٌ بالدّؤْلة الفكريّة؛ لأنَّ الحکام والمحكومين فيها 
مقيّدُون بفكرة معيّنة» وبمجموعة من القِيّم والمبادیء التي تكو إطاراً قانونياً مُلْزِما 
للجماعة بأشرها. ۱ 

وعلی هذاء فسيادةٌ الدّؤلة سيادةٌ مه لقانون الله سبحائّهُ وتعالی» وسيادة شعبيّة 
خر لمیر الان كما :دون هقرو اله وفك اتل الله السوض الى ده 
كانّة المعاملات والتشريعاتٍ الإسلاميّة» وعند عدم النص» فقد جعل الله رأيّ الجماعَةٍ 
هو المیزاق» وهو الدليلَ على الحَق؛ والشاهد علَيْه : «مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ 
الل وایضا « نتم امي عَلَى ضَلالَقه. ۱ 


8 و ۳۹4 واه ۲ 0 م موم‎ eer 
: الفزق بین التشریع المستقی من النصوص وجوهر الدين‎ 
إن النظام السابق الذي أَلْمَحْنَا یه هو جوهرٌ الدين» وهو عبارةٌ عن أمور راسخة لا‎ 
. تتخيّر ولا تتبدّل» كلها آسس تنظم شئونٌ الحياة الإنسانيّة سياسية واجتماعيةً واقتصادية‎ 


وجوهرٌ الدّين يتضمّن العقائد التي اتفقّث عليها كل الأدیان ويتضمّن العبادات 
التي حدّدتها نصوص القرآنٍ الكريم والسّئةِ المطهّرة» ويتضمّن المعاملاتٍ والضوابط 
الَاملَةَ التي بنيث عليهاء ويتضمّن الأحكامً التي شرغهّا الله لِحِفْظٍ الدينٍ والنفس والعَقْلٍ 
والمال والعزض . ۱ 


(۱) آخرجه آحمد (۳۲۰۰ - شاکر) والطيالسي (ص۲۳) والحاکم (۷۸/۳) والبزار والبيهقي في 
«المدخل» كما في «نصب الرایة» (۱۳۳/4) من طریق آبي بكر بن عياش ثنا عاصم عن زر بن 
حبیش عن عبد الله بن مسعود موقوفا. 
قال السخاوي في «المقاصد» (ص۳۱۷): وهو موقوف حسن. 


مقدمة ۱ ۹ 


وفي کل ذلك احترم الدینْ العَفْلَّ» ووجه الله الناس إلى التأمّل بالعقول في 
المظاهر الکونیة ودعا إلى إدراكِ معنی النُصُوصء وفَهُم مقاصدها. 

وبعد ورود الشرع كان لزاماً على العَقْل أنْ يُدْرِكُ الاسرار والمعانی الکامنة خلت 
نصوصه وایاته وعلى العَقْل أن يَعْمَلَ تخت الهدى الالهی. فلَيْس له أن يتجاورٌ الشَّرْعَ. 
أو يعْمَل دونه. 

ولقد حدّد ال للعقُولٍ الحدود التي تة تقف عندها التي من خلالها يدرك الشُزع» 
وحظر عليها آن تراد بض الحدود الصّعْبة» فالعقل الإنساني قاصرٌ محدودٌ. 

والتشريعاتٌ التي أرساها الله - جل وعلا - لِيْسَتْ جامدت ولا تستلزمُ الجر على 
العقول؛ فالله - تعالی - فتح باب الاجتهاد لِمَنْ تأمُلٌ له» حَيْتٌُ جاءتِ النصوصٌ 
بالقواعدٍ العائّة» والمبادیء الكلةٍ التي تسم ما لا يُخصَّئ من الجزئيّات والمُرُوع» وبهذا 
انسَعَتْ هذه المبادىءٌ للتطبيق على واقع الحياةٍ في البيئَةٍ والعُزف والرَمَان. 

وجاء الشَّرْعٌ الاسلامي عام في المرسَلٍ إليهمء وعامّاً في المُرْسَلٍ به يخاطبٌ 
کل الاجیال بنصو صه الثابتة ؛ من غير جمود المرنة؛ من غير انحراف. 

وقد يكونٌ التشريعُ من النصوص مباشرةٌ؛ بخذٍ معانیها من العبارات وقد يكونُ 
بالاستنباط أي: آستنباط الأحکام من الأدلّة» بعد النّظر في أنواع دَلالَّةٍ النصوص 
الشرعيّة» وهذا هو التشریغ المُسْتَقَى من الأدلّة والنُصُوص 

وهذه الأحكامٌ المستنبطةٌ أحكامٌ شرعيةٌ؛ لائها ناتجةٌ من داثرة النصوص القطعیّت 
وقد اكتسبث صفة الشرعيّة من هذاء ومن أمْر الشارع بالاجتهاد. 

وقد قشم العلماء الاحکام الشرعيّة إلى تابته 2 ومتغيّرة؛ وذلك باعتبار ر المصَالح 
المترتّة تبة على تشریع هذه الأحكام . 

وهذه الأحكامٌ منها ما عَلِمَ له منه آل مصالح التشريع فيه ثابتةٌ لا تتغيّر بتغير 
الزمان أو المکان أو العف ید أنَّ هذا لا يتناف مع الاستنباط والاجتهاد. 

فمثلاً لیس لأحدٍ أن يقول: إن القِصَاصٌ الذي شَرَعَهُ ال لحفظ النفوس يجب في 
وفت دون آخر؛ وذلك لأنّهُ من البداهة أن حفظ النفس ضرورةٌ من ضرورات الحياة في 
کل الأوقات» وعند جميع الئّاس؛ لا يختلفٌ على ذلك اثنان. 


ومن هذه الأحکام ما علمّ الله من تشریعها أن مصلحة التشریع فیها مما یختلف 
في وفت دون آخرء أو في مكان دون آخر؛ فإنّها أحكام متغيّرة بتغيّر المصالح؛ فقد 
توجَدٌ المصلحةٌ في وفتِ أو مكانء ثم في وفتِ آخْرَ أو مكانٍ خر تتغيّر المصلحت 
فيتبدل الحكم تبعاً لذلك . 


تذریعاث الله نها لا نُخضئ : 

إل كل حم شرع الله لاء نما كان لِحِكْمَةٍ فيه مترنّية على تشريع هذا الحكم. 
ونحن بعقولنا المحدودة قد نصلْ إلى فهم هذه الحِكمّة» وقد لا تفهْمُها ولیش معنى 
ذلك خُلُوَ هذا الحكم أو ذاك عن الحكمّة. 

وحكمةٌ الله فى أحكامه تتعدّئ ما يظهر لعقولنا القاصرةء فقد يكون للحُكم الواحدٍ 
حِكَمٌ وأسرارٌ متعذدة لا يتسئّئ للعقل البشريّ إدراكهًا وفهمها جميعاً. 

وبهذا يفسح الدّين المجالّ لإِعْمَالٍ العقلٍ وريه فکل مظاهر الطبيعة مفتوحةٌ أمام 
عقولٍ البشر جميعاً» کین يجتهدُوا؛ ليصلُوا ان ما فيه سعادَتُهُمْ وکل ما يمكن للعفْل أن 
تاد وفيه مصلحةٌ للناس» فارتياده مشروعٌ باعتبار أن هذا من موازين المَضْيلَةِ 
مقوّمات الإيمان. إن المقصة الأول للدّين» بوجي عام هو الرفي بالإنسان ماذياً 

ولهذا فالعبادةٌ التي آرشی قواعدها اللَّهُ لا تة تقتصر على بغض المشاعر الخاصّة» بل 


نها تة تقتضی إصلاحاً لذات الانسان ومجتمعه السو اء فالخل عيالٌ الله » وأفضلهم 
علی 
علد الله 9 لعیاله . 


سم التَضرِيعَاتِ الاسْلايية والْمَرْقُ بَيتها وَبَينَ القَوَانين الوَضَمية : 
قلًا: 1 التشريعٌ الاسلامي الذي هو مجموعة ة الأوامر والنواهي یمتاز بشموليتِه 
وعموميتِهِ لجميع الناس في كل زمانٍ ومكانِ إلى يوم القيامة؛ وذلك لا الاسلام الدِينُ 
الحَاتَمُء فكان لا بد أن تتوافر فيه صفةٌ الشموليّة . وقلنا أيضاً: له الدينُ الذي يعمل على 
توثيق العلاقات بِيْنَ الإنسانٍ وخالقهء وتوئیق العلاقَاتٍ بيْنَ الإنْسَانِ ومجتمیه الذي يحيا 
ين ظهرائيه» بينما القانونُ الوضعي قاصرٌ على تنظيم علاقاتٍ الأفراد فقط . 


مقدمة ۳۱ 


ومن ناحية أَخْرَئْ ؛ فإ من خصائص التشریم الاسلامي مبداً الأمر بالمعروفٍ 
والتفي عن المنکر» وهذا ما تفتقده القوانین الوضعيَّةُ؛ إذ هي قاصرةٌ على علاج المفاسد 
دون التعرزض لطرق الور والَفروف. ۱ 

أَنْضاً: وضع التشریغ الاسلامی مبداً لاب والعقاب على أساس الطاعة 
والمعصیت وجعل ذلك في الاخرق ند اه لم یهمل مجان الاصلا اح الدنيويٌ؛ آما 
القوانينُ الوضعیّف فإنها وضعث عقوباتٍ زجرٍ فقط لاصلاح ل اله ادلي 
الدنيا فَقَطْ . 

کذلك. فان التشریع الاسلامي يجازي الانسان علّئ ما تفعلُّهُ جوارحه» وعلّئ ما 
في فليو بينما الوضعي فإنه لا يحاسِبٌُ إِلأ على أعمالٍ الجَرّارح التي تتصل بالآخرين 

والمصلحةٌ في التشريع الاسلامی كاملةٌ ومستمرّة؛ أما في الوضعيّ» فهي محدودة 
قاصرةٌ متصلةٌ بالزمانٍ والمكانٍ والعُرْفٍ والبيئة» وکل ذلك يتغيّر دائماً. 

والقانون الوضعي یس أفرادٌ تور فيهم الرغباتٌ الدنيويّة» والأهواء والبيئات؛ أما 
التشريعٌ الإلهُء فهو من عند الله الحكيم العليم بمصالح عباده. 

وكذلك. فان التشريعاتٍ الإسلاميّة تستند إلى أصول ثابتة من الكتاب والسنة» 
وكذلك الإجماعٌ والقیّاس والاستحسانُ والمصالحٌ المرسلَةٌ وسد الذرائع . . . 

کذلك» فإن أحكامٌ الشريعة تلازمٌالانسان على مدارٍ عُمره الطُويلٍ مد كان جنيناً لم 
یولذ بَعدُء إلى أن يموت فرئّبٍ له الحقوق» ورب له الواجباتِ في ج جميع آطوار حَيَّاتِهِ . 

وقد اکتسب الفقّه الاسلامي قَدَاسَتَهُ من الوخي» وکانت جميعٌ تعالیمه مضدر خَيْرِ 
بر لاصلاح شون الانسان في الحياة والآخرة. 
لزع الحمَاعية لأخكام الشّرِيعَةٍ 

إن الناظر لأخكام الشريعة 4 المستنبطة من النُصُوص والأدّلة» يدرك أن لها 
طابعاً جماعیّا هم بالمجتمعاتِ وباصلاح شأن الجماعت وهذه النزعَةٌ ملحوظة ومرعيَّةٌ 
وهي المِحْوَرٌ الذي تدورٌ حَوْلَهُ الأخكام : 


فكلمة التوحيدٍ تجمعٌ الافراة من تخت لوائهاء وتحوطُهُمْ بسياجها القويٌّ في 


شرف الانضواء تخت عبودية الله وخده وبذلك يتقرّر مبدأ المساواةٍ بِيْن الناس جميعاً. 


۳۲ مقدمة 


وكذلك بقيةٌ العبادات البدنيّة ة والماليّة نما توثر على الفرد بما يُسْعِدُ المجتمع ؛ + لأنّ 
هذه العباداتٍ تعالِجُ الأنانيّة والنقائصٌ الحيوانية على مستوى القَرْدٍ والجماعة. 

ایشا في المعاملات» فانها بنیث على الصدق» والوقای والنْضْحء وحذرت 
من الفشش. والخداع وإذا قامث معاملاث الأفراد على هذا الأساس؛ فانه لا شك توثر 
علّئ الجماعة. فتعیش متعاونةً على الخیر والسْلام والمحبّة. 

والحكمة العامة في تشریع العقوباتِ هي القضاء ۶ على الجرائم وهذا ما يؤدْي إلى 
اخلاء المجتمع من المفاسد والأدرانٍ ویدغو إلى الامن والطمأنيئة . 

والنهِي عن جميع الرزائلٍ المستقبّحة الفرديّة؛ كالرُنَاء والسرقة» والخمرء 00 
والربا إتناايتصل بام الجماعة؛ لأنَّ تربية الافراد إذا کانث نظيفة طاهرت انعکس ذلك 
بالإيجاب على المجتمع المُسْلِم. وأجاز الشَّرْع للحاكم أن يتصرّف في حقوق الأَقْرَاد» ‏ 
إذا كان في ذلك صالح الجماعةء فَلَهُ الاستیلاء على أرض أو مَنِْلٍ لتو سيع شارع أو بناء 
مسجد » أو مدرست أو مستشمّی» وغير ذلك من مصالح المجتمع الضرورية . ولقد دعا 
الإسلام إلى خير المجتمع الانساني بأشره »+ باعتبار أن الناس جمیعاً عبادٌ له و وأبناء دی 
ولو تأدّب الناس بآداب ب الإسلام» لخَلّتْ حیانهم من الشّرّء وانقطعتٍ المفاسد ولعمّتٍ 
الرفاهية والطمأنينة ؛ يقول تعالّئ: طيَأَيها النّاسٌ انا حفاكم من ذكر وأنتى 2 وَجَعَلْنَاكُمْ 
شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إنّ ْ آخرمکم عند الله أنقَاكُم» [الحجرات : ۰۲۱۳ 
مَظَاهِرٌ النّرْعَةٍ الجَمَاعِية في الأخكام الفقهيّة : 

۱ الأرض المَوَاتُ الى -تعتين يلكا نوات إذا أخذها فرد؛ ليَرْرَعَهَا ويُصْلِحَهاء 
فإنّه إذا أَهْمَلّهَاء فإِنَ مِلْكيّته تزول» وتكون ملکاً لمن يصلحهاء ومثل ذلك الكنورٌ 
والمعادنٌ الكامنةٌ في باطن الأرض . 

۲ - قرر الله - تعالّئ ‏ في الغنائم حُكُمّ الْحُمُس له یضرفه الرسول في خدمة 
مصالح الجماعة؛ كذلك كان للغانمين الباقي» حیث جعلت الارض وقفاً على المسلمين 
جمیعاً ویوجٌهُ خَيْرُها إلى خدمة مصالح الجماعة كإقامة الجْسُورِء وشق الْرَع 
وَالتُْورِه وإعدادٍ الجیوش. 

۳ رَاعتٍ الأحکام الفقهيّة أمْرَ الجماعة في مقابل القَرْدء فمثلاً إذا صاد إنسانٌ صيداً 


میاح وهرب من یده. عاد مباحاً حتی یتملکه خن وزالث عنه ملكيّةٌ الصائد الأول . 


درخ الأخكام الشرعیة: 

لقد كانت رسنال مسد ور بعد فترة طويلة من رسالة عيش - عليه السلام - في 
هذه الفثرة» نسي الناس معظم الشعاثر التي تضمنها الشرائغ السابقةء ا 
بالتحریف والتبديل في شرائعه. وكان العَرَبُ في زمن الفترة ةِ تحكُمُهُمُْ الغرائرٌ والعاداث 
المنافية للشّرائع ؛ حتى آصبحث طبائع وسجايًا كامنة في نفوسهم» وأصبح من الصعب 
انتزاعها دَفعةٌ واحدةٌ؛ لما فيه من المشقّة العظيمة التي تنفّرهم عن الاتباع . 

لذلك كان التمهيدٌ والتدرُج في تحريم هذه العادات عونا لهم على سهولة 
الامتثالٍ» وتحقيقاً لمبدأ عدم الحرج وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 

فالخمر ‏ مثلاً ‏ كاتّث أمراً طبيعيّاً لَدَى الجاهلیین» ولما جاء الإسلام» تركها على 
حالها قبل الهجرة» وزماناً بعدها؛ حثی نَرَلَ قوله : «ینألوئك عَنِ المر وَالمَبِسَرٍ» 
[البقرة : : 0 فبيّن ما فيها من المنافع والأضرارء را أضرارها ابر من نفجها ولم 
يَنْضُ ‏ صراحة ‏ هنا على المنع ای أنْ نَرَلَ قوله تعالّى: طقَاَجْمَْبُوهُ4 [المائدة: ۲۹۰ 
فحينئذ استقرٌ حكمٌ التحریم . 

ومثل ذلك الربا؛ فقد كان أمره شائعاً في الجاهليّة» وجاءت أحكامُ الإسلام في 
تحریم الرَبّا علی نهج تدريجي» فبدأ بالاية الکريمة : «وما یشم ین ربا ليزيو في آنوال 
لاس فلاً يَرْيُو عِنْدَ الله وما یم ین رگا تُرِيدُونَ وَجْهَ الله اوليك هم المُضْعِفُونَ 4 
[الروم : OEY E he a‏ 

ثم انتغل إلى المرحلة اد فحزمهاباللویج لا بالتصریج؛ حیث قص علینا سیر 
لیهود این رم عليهم طيباتٍ احلّث لهم : لويد بصَدْمم عَنْ سَبِيلٍ الله كبر تیم 
الرّبَاء وقذ تهوا عَنْهُ وَأَكْلِهُمْ أَمْوَالَ الئاس بالبّاطل وَأَعْتَدْنًا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً ليما 
[النساء: .]١١١ ٠١١‏ 
ثم انتقل إلى مرحلة ثالثةء وهی ي النْهْيُ عن الرَبَا الفاحش الذي يتزايّدُ أضعافاً 

مضاعفةً: ١ِيَأَيهَا‏ الّذِينَ آمئوا لا تَأكُلُوا الرَبا أضَعَافاً مُضَاعَفَةَ وََنَقُوا ال لَعَلّْكُمْ 
تُفْلحُونَ» [آل عمران: ۲۱۳۰. 

ثم تدرّج إلى المرحلة الأخيرة التي تم بها تعاليمَُ في مر الرباء وفيها النفی 


۲٤‏ مقدمة 


القاطع عن الربا: طيَأَيْها لین آمَنُوا انَقُوا الل وذْرُوا ما قي من الرَبَا ان کنشم مومیین» 
ان لَمْ تَفْعَلُواء فَأدئوا بحزب من الله وَرَسُولِهء وَإِنْ تُبْثُمْء فلکم رو أَمْوَالِكُمْ لا 
تَظَلِمُونَ وَلآتْظَلَمُونَ4 [البقرة: ۲۷۸]. 

ويقاس على ذلك كل ما كان يتناف مع أضل الأحكام الإسلاميّة؛ کالنکاح» 
والطلاق» والحج والعمرة. 


وهذا التدرجٌ ف في التشریم هو بعض مِنْ حكمة الله - تعالی - في إنزالٍ القُرْآنٍ 
مَُبّماً؛ وبذلك کانث مرحلةٌ التمهيدٍء ثم الأحكام للتسهیل والتيسيرٍ في الامتثال؛ حنی . 
تسكن الدين من النفوس وعُمرَتٍِ القلوبُ بالعقيدة» وأَصبّح الإسلامُ عزيزاً يُفْتَدَى 
بالأژواح» وأصبّحَ الاقلاغ عن هذه العاداتٍ القبيحة أمراً میا لا وَرْنَ له ولا مشقّة فيه» 
وتمّث کلماث ربك صذقاً وعذلا. 


بَعْضٌ الشْبْهَاتِ المُفْئَرَاةِ وَدخضها: 
لقد كان من الطبیعی الا تتواعم احکام الإسلام التي انتشر بها العذلُء وعم الأمْنُ 
مع أولعك الظلّمة المخادعین الذين یتسلّطون على الضعفاء ویستغلونهم وکم أزالت 
عظمة الاسلام عروشاً وجبابرَةً وطغاةٌ» وكم أحئّث رُءُوساً وجباهاً تطاولّث على رقاب 
وعاشث تَفتَاتُ من أرزاقهم ودمائهم وثرواتهم. وقد وجد هولاء الشَّرْذِمٌَ لمقاومة هذا 
الذین اا أن يَطْعَنُوا فيه ویشککوا في أخكامه ومبادئه : 9ِيُرِيدُونَ لِيَطْفِئُوا نُورَ اللَّه 
بآنوامهنی وله مم وری ولو کرة الكَافِرُونَ4 [الجمعة: ۸]. 


وراح هؤلاءِ الخونة يقولُونَ : إن القوانينَ الوضعيّة قادرةٌ علّی حل کل مشاکل الحیاق 
فهي متنوّعةً ومتعدّدة» تبعاً لتعد آدراء البشرية» بینما فهموا الاسْلام على أله مجموعةٌ 
طوس » وشعائر تَعبّدية ؛ لا تخرج عن إطار المشجدٍ» ولا تملح لتقدمهم ولا ايز المدنية 
الحديكة ؛ عَلَى خد زعمهن ثم هم یمن المسلمين بالتخلّفٍ لالتزايهم بالإسلام . 

ومن الواضح أنَّ في ادعاءاتِهِمْ هذه مغالطة كبيرةً تنافي واقعَ وتاریخ الاسلام 
الحنیف؛ وذلك لأنّ المتأمّل لأحكام الإسلام يجدُها متعدّدة ومتنوعة لتلائم كافة جوانب 
الحياة الإنسانية؛ ففيها القانونُ المدنيٌ الذي يتضمّن كافة أحكام المعاملات؛ من بیع؛ 
ورهنء ووكالةء وحَوَالَةِ» وإجارة» وشفعة. وشِرْكّة» ومُضَاربة» وقد فصل الكتابٌ 


۳ 0 


مقدمه ۳6۵ 
والسّة أحكامٌ هذه المعاملات على أكمل وجه. 


ولقد أخذ العلماء ء یجتهدون في سَبِيلٍ ضبط القواعِدٍ والأحكام» وکتبُوا في ذلك 
الکثْبت 4 0 دم في «القانون المالي»» وکتاب «الخراج» 

وتشتمل أحكام الاسلام على ما يُعْرَف بالفه الدستوريٌ»؛ ککتاب «الأحكام 
السُلْطَانِيّةِ؛ لِلْمَاوَرْدِيّ وکتاب «النَّبْصِرَةَ؛ لابن فَرْحُونَء وکتاب امین الاخکام؛ 
للطرابْلْسِيّ . 

وفيه القانونٌ العام ؛ كأحكام الإمام في أداء الصَّلاةٍ والزكاة» واٍجراء العقوباتِ 
والقصّاص والحُدُودٍ والجهاد؛ ويدخل فيه قانونٌ العقوبات. والقَانُونُ المَدَنِنُ الذي يشمَل 
الضمان الماليّ والضمان في الجَرَائِم 

واستمرٌ المسلمون متماسِكِينّ بأداء هذه الاحکام واجرائها على وجوهها 
المشروعَة أمَا العف الذي أصابَهُمْ في بعض العصور؛ فإِنّه یت 
الاختلافات » والعصبیّات التي حلث بهم » یر في تمسکهم بکامِل دين دی 

لكنّ المقارنة الحقيقية التي تنّفِقُ مع المَنطق والعقل يجبُ أن تَْجه إلى تاريخ 
الإشلام» وما فعله في قُلُوب العِبَادِء وما حَقَّقه من فتح البلاد؛ بمبادئه السامية» وعدالته 
وتعالیمهی لقد غیّر الاسلام العرت ونقَلّهُمْ من ظلمات الجهل والمادیت وعبودية الحكام 
والكهّان إلى آفاقي الإسلام الرّحْبّة» وعبوديّة الواحد الخالق الرازق. 

لقد كان للإشلام فضل عظيمٌ على العَالَم بأشره» فهو الذي عرّف أوروبا بالحضارة 
والمدنية. ومن بعدها قرا الاس لعب حضارت ولاورویا وغيرها من بعدها تَقَدَماً . 

وقد تزامَنَ مع كَبْوة المشلمین وضَغْفِهِمْ أن تحمّق لأوروبا الاستعلاء المادّئ» 
وواد تنهم افرص حتى سَبَقُوا أَهْلَ الإسلام» ولقد كان هذه الاستعلا وبالاً على الإنسائيّة 
. جمعاءً؛ بما وقع من القَّثْل» والتدمير» والخراب؛ أنه لم یتحمّق لهولاء ما كَمَلَهُ 
الإسلام ؛ من تهذیب للنفوس» ورقي للضمائر؛ ؛ لذا فقد أفلسَّتٌ أوروبا وصارتٌ على 
هاوية القَنَاءء بعدما فنیث مُقَدَرَانُهَا الروحيّة» وإمكاناتها المعنوية . 


والواقع أن الذين يعادُونَ الإسلام دور عليهم الدوائژ ويبيبُونَ في قلق واضطراب 


۳۹ مقدمه 
وحَيْرة: «وَمن آغرض عَنْ ذکري. فان لَهُ مَعِيشَةَ ضُنکا> [طه: ۱۲6]. 


الْفِقْهُ الاسلایی والّطوّر 
17 أحكام الفقّه e‏ لنت محصورةً في عدد ثابت من القضايا المحدّدة التي 
له تفیل التجدید ولا تتغیر 


نعم في الفقه ۳ ثابث لا يتغيّر ولا يتبدّل في أصوله وقواعِده» كما في العبادات» 
لكنّ هذه القواعد غيْرُ جاقّة أو جامدَةء وَإِنْمَا هي مَرنة ت تصلحُ للتعميم» وتشیع لبق . 

لقد أَشَارَ مرن الکريم إلى كثير من المصادرٍ في بات الأحكام الفقهيّة؛ وذلك 
مثل القياس والاستحسان» والمصالح المرسلتف ول الذرائع ¢ والعزف» كل هذه 
الأحكام تفي بحاجات الناس والحياة. 

كذلك فاِنْ للفقه الاسلامی نَوْعاً يتغيّر تبعاً لتغیر المضلحة وتبعاً لتغيّر الزمان» 
والمکان» والعزف» وذلك مع عدم الا خلال بالأصُول العامة التي خفظث بالتشريع 

من ناحية أخرّئ» فقذ جَعَلَ الله عُنْصٌرَ الاجتهاد أسَاساً لمَهْم الاحکام الفقهيّة ؛ 
حتی یتحقّق عمُومها» ویبقی دوامُهاء وبذلك فرِنْ التشریع الاسلامی يمتاز بالحيويّة 
والمرونة: لأن الله جَعَلَ هذه الشريعة خاتمةً للشرائم» وجعلها عامّةٌ دائمة؛ لكي يتحمّق 
عمومهك ویبقی دوامها. 


الْفِقْهُ الاسلایی لیس حُلُولاً ية : 

ومن الشبهات المفتراة التي ألحقها هؤلاء المبطِلُونَ بالتشريع الاسلامی؛ أنهم 
قالُوا: إن الاحکام الفقهيّةَ الإسلاميّة هي حلول جزئيّةٌ لمشاکل حَاصّةَء ومعنى ذلك أن 
الحکم الزارة لمسألة 2 معيّنة لا يصلح لعَيْرها. 

ولکن نصوص القرآنِ الکریم والسئة الشريفة - ترذ على هذا الافتراء حیث وردّث 
هذه النصوصٌ بالعموم؛ مثل : «أَقِيمُوا الصَّلاة وآثوا الوّكَاة4 [البقرة: ۳ ومثل قوله: 
«أخَلّ الله البَبِعَ وَحَرَّمَ الب [البقرة: ۰]۲۷۵ فكيف تُعْكَسٌ هذه العموماتٌ وَيحْكمْ 
عليها بالخصوص والجزئية 


ول ما كان من هذه النُصُوصٍ وَارِداً عّی سبيل الخصوصء فقد أوضح العلماء 


مقدمه ۳۷ 


یی بت لا بخضُوص السْبّب؛ ؛ وذلك مثل تشريع الظهار والخلم؛ 
حيث كان سبب کل منهما حادثة ة خاصّة تشخص معيّنِء فجاء اللّص بصيفة العموم؛ 
لاثبات عموم الحکم لجمیع الأشخاص› وفي عموم الأحوال والأزمان. 


خصائص التشریع الرسلامي : 

یعتبر التشريعٌ الاسلامي امتداداً لما قبله من الشْرَائم ؛ وذلك لانْ جِؤْهَرَ التشریعات 
واحذ في المضدر؛ وهو ال تعالّین» وفي الموضوع ؛ وهو توحیده وحده لا شريك له . 

وفي ذلك یقول الله تعالی : شر رَعَ کم من الذین ما وی به ُوحاً والذي أَوْحَينا 
إِلَيكَ4 [الشوری: ۰۲۱۳ 

ویقول أَیضاً: وما خلفث الْجن والانس الا لِيمْبْدُونِ» [الذاریات: ۵7]. 

وکانت الشريعة الاسلامي ولا تَرَالُه أقصّئن ما وص"ّث إليه الإنسانيةٌ من رقي 
ولهذا کانث عامَةٌ 0 جمیعً وکان النبي ي هو حاتم الأنبياءء وما أَرْسَلْئَاكَ إلا 


خمَة لِلْعَالَمِينَ» وتقتضى الشَّرِيعَةٌ الإسلاميّةٌ تصديقٌ جميع الر عات السَابقَو مع ما 
تضمنته هي من الجدية الذي یناسبٍ كمال الإنسانء وخلَتٌ عمًا لم يَعُْدْ صالحاً لام 
في زقیها وتقذمها. 


ومن مميّزات التشريع الاسلامي ؛ أنه لم ینکر المحمُود من عاداتٍ العرّب» بل أَقر 
بعض القواعدٍ الصالحة» ولا غضاضّةً في ذلك بدا 


والشريعة الإسلامية شريعة أصِيلة لم تستمدٌ أحكامها من أي نظام آخر» وقد ین 
القَرآنُ أصولَهًا وأشتها؛ رز إِشْكَالَ تظمها؛ وخصّص بعض عموماتها وقیّد بعض 
إطلاقاتها . 


أنْوَاعٌ الأخكام التُشرِيعية : 

الأحكام التشريعيّةٌ نوعان: 

۱ - الاحکام لا 

وهي الأحكامٌ الْتِي لا تختلف باأختلاف البیئاتِ والعَادَاتِء وتجدٌدٍ الظروف 
والحوادث» أي: أنها لا تتأئّر بالزمان والمکان» وهي أحكامٌ ثابتةٌ دائمة للئاس جمیعاً 
وسفصود الشارع منها حفظ المصالح التي لا نا تتغيّر کمصلحة حفظ الدين والعقل 
والنفس» وکتحریم السَّرِقَةٍ والقثل والزنّا والظلم والربا. . . الخ. 


۲۸ مقدمه 


وهذه الأحكام الثابتة لا تناقض العَقْلء إِذْ آمر الله المجتهدين بإعمالٍ عقولهم 
وألبابهم لمَهْم مقاصِدٍ وأسرّار النصوص الشريفة؛ من أجل آستنباط أحكام تلائمٌ ما 
يُسْتَحْدثٌ في الحیاة الإنسانية. ۱ 

وثبو مفل هذه الأحكام يلائِمُ أيضاً الفطرءّ الإنسانيّة ولا يخالمُها؛ فائها مناسبة 
لطبيعة البَشّر وفطرهم. ۱ 

فمثلاً القصاص والحدودٌ تشريعُهًا ظاهرٌ في کونه مُسْتَمَدَاً من حاجة إنسائيّة حيويّة» 
هي المحافظةٌ علّئ حَنٌّ الحياق» والأمْنِ على الأرواح والأغراض» وحن الحیاة؛ كما هو 
معلومٌ وبديهي» فطري إنساني. 

وعلى العموم؛ فان هذه الاحکام الثابتة جاءث لحفظ ضروريّات إنسانيّة ثابتة؛ 
حتى يتحمّق التَّناسّبٌُ بين الأحكام ومصالح الناس. 

الاسْتنبَاط العف : 

لقد فت الاسلام البَابَ وَاسِعاً للعَْلٍ الانساني کي يصل إلى سعادة الدارَيْنِء وهو 
مَعَ هذا قد أَحْتَرَمَ العَفْلَء ودعَاهُ إلى الئُظر والعدبُر في الكَوْنٍ لِيَصِلَ إلى معرفة رَبّه 
مسترشداً في ذلك کلّه بهُدّی الله وئوره . 

ولقد أفْسَحَ الله إلعَفل مجالاتٍ الاجتهادٍ؛ لاستنباط الأحکام من التصوص؛ وکان 
مِنْ عمله أستنباطً العِلّة في المنصوص» وتنقيحُهَاء ثم تحقيمّها في الفرع المَسْكُوتٍ عنه؛ 
لإلحاقه بالأضل المَنصوص على حكمه. 

واستقراءً الشّريعة الإسلاميّة یوخ أنّها لا تصاومٌ العَقْلَ ولا تناقِضْهُء بل ان 
الشارع اعتبر نَظَرَهُ من خلال الشَّرْع وحَوْلَ داثرة توص وبهذا تكونُ الشريعةٌ مناسبة 
للفطرة الإنسانيّة» ومتَّفِقَة أيضاً مع نظر العفل وادراکه على أنّها أضلٌ له. وتلك خاصّيةٌ 
عظيمةٌ للشزع الاسلامی لأ العَقْل بمفرده لا يَسْتطيعُ إدراكَ مَصَالِح الئاس کلهم ولا 
يستطيع معرفة ما يضرهمء فليْسَتٍ المصالخ التي قصَّدَّمَا الشَّرْعٌ هي أهواءَ النفوس 
واراء‌ها. 

۲ - الاخکام لیر 


وهي الأحكامُ الفقهيّةُ التي تتغيّر وتتأّرء تبعاً لتغیر الزمان والمکان والبيئة» وقد 


مقدمة ۳۹ 


جعل الشارعٌ لهذه الأحكام قواعدّ كلَيّةَ مَرِندَ تصلَح ِكل زمانٍ ومكانِء وتفتح للاجتهادٍ 
باباً واسعاً في أخدّائها . 

وتغيّر مثل هذه الأحكام يكون بحسّب ما تقتضیه المَضْلّحَة العامّة» فمثلاً شرع 
التغريرٌ بالقثل لِمُدْمِنٍ المخئر في المرة الرابعف وبتر مان هذا أصحابٌ رسول الله َكل 
فكان مر - رضي الله عَنْهُ ‏ يَْلِقُ الرأس ويثفي ويَضْرِبُ ویخرق حوانيت الحَمّارين. 

ا متنوعة ومتعدّدة فمنها: 

الأحكام السَيَاسِية 

وهي الاحکام الفقهيّةٌ التي تتعلّقُ بالسّيّاسة والخکم حي إن هذا الام یتغیر تبعاً 
لتغير مصلحة الاس واختلاف الازمنف تم شَرْعٌ لازم لعضرٍ ما عير لازم لعضرٍ آخر. 

خلاصة القَوّل أن هذه الاحکام أحكامٌ مَصْلَحِيْةُ بع المصلحة را وعدماً . 

وينبغي أن يُعْلَّمَ أن للهِ جكمة في ورود الأخكام الثابئّة التي لا تد تتغيّرُ؛ إذ لا يعجزه 
أن ید تي بالأحكام كُلْها مفضّلةٌ سواء ما يتغيّر وما لا يتغيّرء ولکنه - سبحانه - آراد رَفْعَ 
الود ج عناء فا أحكامَ العبادات» وبيّنَ لنا نها لا تتغيّر ولا تتبدّل؛ لأنّ المقصود 
واحد لا يعفر وهو تعظیم الله وتقديسّةُ. 

وينبغي أن يُعْلَّم أن هذه الأحكام المتغيّرة بتغيّرٍ المصالح أحكامٌ شرعيّةٌ؛ لأنَ 
الشارغ رَسَمَ م خدودها وأباح لا سُلُوكَهًا. 

أمّا وجودُمًا بالاجتهاد وبأستلهام النصوص فلا يخرججها عن جدود الشريعة؛ 
لأنّ الله هو الذي کلْفنا بالْظر والاختهاد والاستنباط؛ «فاغتبروا يَا آولي یضار 
[الحشر : ۲]. 
قير بف بَْض الأخكام لیس تخا لها 

تفر الحم لا یر تشخ له ولا يَنْصِلُ بدائرته» لالخ خاصٌ فقط بر 

أي برَمَنِ وجود الرّسُولٍ ی أما الحُكُمْ الذي يتخيّر بتغیر المصلحة. فهو لا 
یرال باقیا؛ لأنّه لا یخالف أضلّ الشريعةء أما الخکم المنشوخ فائه ینعم تماماً؛ 
ولنضرب مثالاً على ذلك بالمؤلّفة قلوبهُم والمؤلّمّة قلوبهم هُمْ مَضْرِفٌ من مصارف 
ال زکاق فقد كائوا أوّلَ الأمْرٍ من الضعفاء القلایّل فأغطاهم رسول الله َة دَفعاً لشَرّهم 
وتالیفهم للذین ولَمّا قَوِيَ الاسلام وانتشرء ملع عُمَرُ رضي الله عنه ‏ عنهم أَخَدَ شيءِ» 


۳۰ مقدمة 


وقال: «الآنّ أَعْنَى ال عَنَكُمْ فَلَيِسَ لَكُمْ ند نا الا السَئِفُ». فالْحکم يدور مع المضْلَحَةٍ 
وجوداً وعدماً؛ فلمّا کانتِ المصلحةٌ أولاً في الاعطای أعطاهُمْ م الرسُول» ولَمّا أصبحتٍ 
المصلحةٌ في منمهم» منم عَم إِعطَاءَهُمْء فالإعطاء للمصلحة. وَعَدَمُهُ للمصلحة. 
حِكْمَةُ للْرْج في بَعْض الأخكام : 

لم تكن الدولةٌ الاسلامية قد اکتمل نموه رار بناؤها بَعْدُ؛ِ فكانّ تُرُولُ القرآن 
مها ات ليذه الظر رف وقد ژریي في ذلك اميه ميه العَرّب » ِذ مِنْ حقّهم أن يَحْفْظوا 
الاحکام ویُذرکوها؛ کذلك كانت حداتَةٌ الدولة الإسلاميّة تقتضي التدزج في الاحکام؛ 
حثی تبلْع دما دكن من العلوك» فكرة من الشجل مار هده الأسكاء 


ع و و 


والخضوع لها. 

لقد أخذ اللَّهُ - تعای - العَرَبٌ بالتدژج؛ راق بهی ورحمة فقد كانُوا في فوضی 
واضطراب نَسُوا فيه التعالیم السماوية التي سَبَقّتِ الاسلاع فأخذهم له بالتدزج ؛ لثلا 
تثقل عليهم الأحكام في بداية الأَمْرِء ويظهر ذلك جَلِيَا في تشريع حُرْمّة الخمر» وفزض 
الجهادٍ » وتنظیم الطلاق. 


وسائل عمُوم الأخكام : 

علمتّا فيما سبق أن غایات لثشریع الاسلامي هي جلْبُ المصالح» ودزء المَمّاسد 
وممّا لاشك نه أن مصالِح العبّادٍ معتبرةٌ من جهة الشارع» وأن التشريعٌ هو السَيَاج الذي 
يحمّظ اللّهُ به الانسان ین أَمْرَاض الْهَوَّىْ والشهوة. 

لكن الواضِحَ أن النصوصٌ الشَّرعِيّةَ محدودةٌ بينما آفعال العبادٍ لا تنتهي» وتشريع 
أحكام الأفعالٍ سبِيلُهُ الوحيدٌ هو النصُوصٌء وعلّئ هذا؛ فكيف تكفِي هذه النُصُوصٌ 
المحدودَةٌ لتشریم کل أحكام الأفْعَالِء وهي غير محدودة؟ وجوابُ ذلك أن القرآن 
الكريمٌ بيّن التشريع بياناً كُلْيَاًِ بوضع القواعد الكلّيّة» وَوَضَعْ لكل نوع ما یناب من 
الأحكام التي فيها بیان کل شیء: اما فَرَطنًا في الکتاب مِنْ شيء) [الأنعام: ۲۳۸. 

وكان للسَنَةٍ دَوْرٌ كبيرٌ في شرح القرآنِء وتکمیله. وضزب لاما ثم أمر الله 
المجتهدین بالنظر والاعتبار» فتتبّع العلماء المصالح العامة التي تتحقّق بالتشريع 
الاسلامي » وأوضحوا أنها: 


١‏ مصالحٌ أَعتَبْرَهَا الشرغ فوضع لها أحكاماً تحقّقهاء وأمرنا أن نقیسّ علیها ما 
يمائِلهَا في تحقيق المضلَحة ولم یرد بذكْرِهًا نَص. 
دراك نام يوت بن دوا نا زره وهذا النوعٌ يَنْبَغِي أن نقت 
عنْده؛ فلا نتعذاه. 
۳ - ومصالخ لَمْ تجد ألتفاتاً للشّرْع إليها بأمر أو هي وتلك المَصَالِحُ هي التي 
ت فيها باب واسعاً من الاجتهادٍ. وإعمالٍ العقل . 


المَصَالِحُ التي ترا الشّارِعٌ : 

وهي المصالخ التي ورد بخصوصِهًا دلیل مين فيبنى نی الحكم عليها آو یقاس 
غيرُهَا عليهاء أو یعلّل بهاء فتأخذُ خکمهّا ويَدْخُل تحتها كَل المصالح التي ورد الشرم 
بتحصيلها ؛ ؛ كمصلحة حِفْظٍ العقل والنفس والعزض. . . إلخ. 

وعلى سبيل المثال: مصلحةٌ حفظ العفل؛ ؛ حيث شرع اللهُ لحفظه تحریم الجَمْرِء 
وَأَوْجَبَ على شاربها الخد وعلی ذلك؛ قَامَ الدلیل على وجوب تحقيق هذه المضلّحة. 

ومعنی الخفر الذي یط عَلَيْهِ نم الخمر: هو النبَىءُ من ماء الجتب» إذا عُلِيَ 


واشْعَدٌ وقذف بالزید . 


فإذا قَصَرْنا الحم على ما ورد به النصض حرف لأمْتَصَرٌ التحريم على ماء العتّب 
فقط ولا يتعدّاه إلى أي شراب آخر یکون فيه ذهابٌ للم . 

وذا نظر المجتهدٌ في هذا النصّء وعلم أن مصلحة حفظ العقل تقتضي خرمَةً 
الحْمْرء ٠‏ فإنه لا يتردّد في القول بتحريم أي شراب آخر يترتب عَلَيْه ضياعٌ العَفل؛ ؛ قياساً 
على الخمر. 

ومن هنا يكونا النص.الوارد في تحريم شرب الم غير خاص» بل هو عام وأن 


الآية دنت على حُرْمّة شرب الخمر نضا وشملّت الحَرّمَةٌ ججتميع جميع المشروباتٍ التي ثُضيعُ 
مصلحَة حِفْظٍ العَقْل لعلّةٍ الإشكار. 


وآيةٌ تحریم شرب الخمر هي : دَإِنْمَا الجَمْرٌ وَالمَهِسِرُ وَالأَنَضَابُ لارام رخس 
مِنْ عَمَلٍ الشیطان فَاجْتَيبُوهُ کم تفیخون [المائدة: ]٩۹۰‏ واذا نظر المجتهد إلى هذا 


۳۲ مقدمة 


النص یجد أن العلّة من التحریم هي الإسكارٌ المُذْهِبُ للعمل» وهذا ما يسمّئ بتخریج 
العلّةَ . 1 

ثم ینظر بعد ذلك في أن الاشکار وحْدَهُ هو المتعيّن بِمُفْرَدِهِ للتحريم» وليس لكون 
الجَمْرٍ ماء له طَعْمٌ مر نر في الحرمة» أو لأيّ اعتبار آحَرَء وهذا ما يُسمّئ بتثقیح العلةٍ. 

فاذا اجتهد المجتهك ونظر فى تبیذ التَمُر أو عَصير الب أو غيرهماء وتحقّق 
من وجود الإسكار بشُرْبهء كان له أن يحكم بِأَنَّ شُرْبّه حرامٌ مثل الخُمْرء وهذا النَظرٌ 
الا نكر ی العلة: 

وهذا المغال يدل على أنه ثبتث فيه العلّةٌ باجتهاد المّجْتَهِدِ واستنباطه لها من 
الئْصّء وبهذا الاجتهاد والاستنباط ظَهَرَ عمومُ ال وشمولةُ للتمائُلَين في العلَةِ. 


المصالح التي لم یه یعتبرها الشَرْعٌ 

وهي التي وردتِ التصوش الشرعيّةٌ بإلغائهاء ولا يصح بناء الأحکام علیها. أو 
التعلیل بهاء وعلّئ هذا اتفاق العلماء. 

والحكمةٌ من الغاء هذه المصالیح؛ ۽ أن الشارع عَلِمَ أن في الغائها اه أو دَرء 
مفسدة» و بردو وَجَبَ رده 00 هناك ل ۳ 
اشامت شم 

وهذه أمثلةٌ عَلَى ذلك نوخ بها الآمْرّ: 

هل مناسبَّةٌ نَسَاوِي البئْتِ والولد في البِرْ بالوالد. وفي درجة القَرَابَةٍ - تقتضي 

تساويَهُمَا في الميرَاثِ» آي تخد البنْتُ مِثْلَ نصيب الوَّلّد؟ 

والإجابَةٌ على ذلك تقتضی أن هذه المناسبةً وخدها لا تقتتضي الم بالتساوي في 
المیزاث. بل لا بد من أن ۳ الشایع لهذا الحکم. 0 وردتٍ النصوص بالغائها؛ 
بقوله تعالی : «یلذکر بثل حظ الأنئيين ین [النساء : ۱۱] والغاء الشارع هذه المناسبّة 
لحکمة أو لمصلحة مت حیث رای ما كلف به الرجال من التکاليفب والنفقاتٍ 


الکییرة؛ كالمَهْرٍ عند اواج والتَمّقّةَ على الزوجات والأؤلادء ولم يلرم المرأةً بِسَيْءِ 
من ذلك. 


مقر "۳ 

وعلیه؛ فقد أَنْقَصَ من نصيبّهاء وأعفاها من الالتزامات» وفرض لها على الرجُل 
حقوقا تزيدٌ عن نضفٍ : نصيبها الذي خص به الوجْلْ. 

ولا يجوز بحال من الأحوال اعتباژ ما أَلْعَاهُ الشارع؛ لاه افتياتٌ على حقّه 
ومعارضة له؛ بمجرد الوّهم والظنٌ . 

وهذا الع من المصالح التي الا الشارع الحكيم یحدّد بدفّةٍ موقف المژین من 
التشريع السّماويٌ. اد لشن لائ شخص. فهما ع وكاس أن يتومّم مصلحة مّاء 
أو يخترعَ منفعةً ما من عند مهما كانت مناسبتها نم پرتب علیها حکماً؛ لا الحاكم 
عن ال ود 

دامل ذلك بلقي الضزء على ما رف به بَعْضُ الجَهلةء من مدعي الهلم؛ أنهِمْ 
اخترعوا من عندهم مصلحة أو تخيّلوا مفسدةٌ. ثم يقولون على الذین ما لا يعلَمُونَ 
وما لَيْسَ منه. 

۲ - مسألة تمليكِ الرْوْجَةٍ حَّ الطلاق: 

إل المعهود شرعاً أن الشارع لا يلي مصلحة إلا إذا تب على إلغائهًا مضْلحةٌ 
أَهَمْ وارجخ. أو لدفع مفْسَدةٍ تزيدٌ عن المصلَحة التى ألْمَاهًا. 

وقد رب الشارِعٌ على عفد الزواج (عطاء كل من الزوجین حي الا ستمتاع بالآخَرء 
وي الأولادٍ إلى كلا الزوجَيْن» وأثبَتَ التوارُتٌ بينهماء فهل هذه المناسبة تقتضي 
تمليك الرّؤْجة حقٌّ الطْلاَقٍ مثلما يملَكّة الوجر؟ 

نقول: هذه المناسبةٌ لا تكفِي بتشريع کم تمليكِ الزوجة حن طلاق زوجهاء بل 
يد من اعتبار الشارع هذه المناسبةً؛ كي تقتضي الحکُمٌ بالتمليك. بل ألعَامًا 
بالنُصُوص التي وردّث بإسناد الطلاق إلى الزجال؛ مثل قوله تعالى: «نَطَلْقُومٌْ4 
[الطلاق: ]١‏ وقوله تعالی : إن طَلْقهَا4 [النساء: ۲۲۲۹ 

ووردّث بذلك الشيّة الشريفةٌ» یقول ول الله وكليد : «الطلاق لِمَنْ أَحَدٌ بالسّاق». 

وإِلغَاءُ اشع مصلحة تمليكِ الرَّوْجَةِ حى طلاق ژزچها لِدَفْ مفاسد كثيرةٍ تترئب 
على تخويلها حنٌّ الطلاق» ولعل من أبرزها أن المرأة بطبيعتها وأنوتيها سريعة الاغترارء 
سيّكَةٌ الاختیار تنقاه للرغبة الطارئة» وتتأئّر بسرعة بالمزثرات الوقتية ققد تثیزها عبارةٌ 


العزیز شرح الوجیز/ المقدمة/ ۳ 


مقدمة 


۳ 
جميلتً أو كلمةٌ 2 0 وليس في ذلك اعفد م أو تا لرغبتهاء 
فملکها SS‏ وفي اختیارها ازجا 


ومن ناحية أخري» نقد خلق عنها لزغ الأعباة ولگالیق. بل َْرَ لها حقوقا 

من الصَّدَاق والنفقة على الرجل» وذلك يَجِعَلّه حريصاً علی بقاء العشرة ة لغلا یستأنف 

السّعْيَ لتذبیر اد اغا الزواج من جدیدٍ» فيتعلّقُ بالابقاء على الزوجيّة. ولا يتعمد 
[نهاء اعد إا إذا ضاقث به السْبّل» ولم پم ییا ا ذلك . 


ولم يغلق الشرَغ الأبواب آمام الما التي تريدُ آن تتخلص من زوج لا تحبه» أي 
ترعب في الطلاق من حبث قَرّر لها الخُلْعَ؛ وهو أن تفتدي المزأة نها من لزفج 
بمال تدقع له 


وقد وَرَدَتِ النصوصٌ في المَرَآنِ تقرر هذا الأمْرَ مْلَ قَوْلِهِ تعالی : إن خفئم آلا 

يْقِيمَا حُدُودَ الله فلا جُنَاحَ عَلَيِهِمَا فيما فد به» [البقرة: ۹ وإلزام م المرأةٍ أن تدفع 
مالاً؛ كن تن به لها من الزج الذي لته هو ميزان عاد يدل لا اضحة 
على مَدَى کراهیتها للبقاء نَحْتَ هذا الززج . 

۳ مسألةٌ آخزی تتعلّقُ بنظام الأسرَةء وهي مسألةٌ تعلد الزوجاتِ» فقد جيل 

بعضٌ الجَهَلَةَ أن منع التعدّد يقتضي مضْلَّحَةٌ دفع مفاسد التّسَاجْرٍ الذي يحَدث بين 
روبق ودَرْءِ أَضْرّار الخصوماتٍ اي تقع بِئْنَ أفرَادٍ الأ 

ثم یخلش من هذه المقدمة إلى تزتيب تم عليهاء وهو الحم بمنع التعثّد. 
وقصر إباحة التزوج على واحدة فَقَط . 

وفي الحقيقة أن هذه مصلحةٌ موهومة لا تقتضي تقتضي تشریع کم مبنيّ عليها؛ + لأن 
الشارع لم يعتبرهَاء بل ألْعّى هذه المصلحة بالأصوص التي وردث بإباحة التعلد: مغل 
قوله تعَالّى : ناوا ما طاب لَكُمْ ین لاء مقن ولاك ززناغ؟ [النساء: ۲۲۹]. 

والشزع ع الحكيمٌُ لا يقضي إِلْعَاء مصلحة مّاء إلا إذا ترب على إلغائها مصلحة أهمٌ 
منهك أو دفْعٌ مفسدة تزید أهميّة عن الملغاةء والمصلحة الأهم هنا هي صود ن الرجال 
ذي الشَّهُوَاتِ الحادّة عن الومُوع في الزئا؛ ویحفّق ما قد يصبُو إِلَيْهِ بمض الرّجَال من 


Yo مقدمة‎ 


كثرة الأؤلآد أو أن الزوجة الأولى مُصابةٌ بالغفم . 
3 ا 4 و 00 فان لذن ع لَه مت ۰ 


اا آلا غو واج [النساء : ۹[. 


واللّه - سبحانه وتعای - أعلّمْ بما يترنّب على التشريع من مصالح» سواء ظَهَرَتْ 
لناء أو حَفِيَتْ عليناء لأن شرائع الله لا تکونْ عبثاً بلا غايةء ولا تكو لمصلحة تعودٌ 
عليه سبحانه, بل لمصالج العبادٍ في الدنيا والآخرة. 


٤‏ - مسألةٌ الجهاد» حيثٌ يتوهّم البعض أن في وجود الاستستلام ورك الدفاع عن 
الذین والخضوع للعدُوٌ ؛ حفظاً للنفس عن الهّلاِ وجلياً للسّلامة . 


لكنّ الشارع ألعّئ هذه المصلحة المتومّمة» وأمَر بالجهادٍ في كثير من النصوص 
أثراً جازماً؛ ومنه «فافثلوخم خیث تقفتمومم. وَأَخْرِجُوهُمْ ین حك أخرجوئُ» 
[البقرة: .]1١91١‏ 

ويقول أيضاً: «ْذن للّذِينَ تون باهم ظُلِمُواه [الحج: ۳۹] فالشرع َذا ین 
إلى مصلحة أَهَمْ وأعظم» وهي مصلحةٌ حفظ کیان الأمّة وصِيَانَة أرواح الشْعْب من ظلم 
الغذوان. لِأنّ الضرر واقعٌ لا محالَة بالاستشلام أو بالقتال؛ لذا اعلی : الله شأنَّ 
المجاهدين » ومنحهم الحياةً الروحيّة الدائمةء وهي حياةٌ الشهداء والصالحین . 


با بتین لا آنالمصالخ التي عم الشزغ یناه - ضابط ضبط به الشَرْعٌ 
الاخکام وَأَوْقَفَ المکلّف عند الحدٌ الذي لا يجوز تعذیه» فلا يُعَارِضُ الانسانْ مفضُود 
الشارع» ولا یسیر وراء ما تتو تتوشمه نفْسُهُ من مصالخ ومَقَاسِد؛ٍ لذا كان هذا ار من 
المصالح لجاماً يقيّد الانسات . 


المَصَالِحُ التي سَكَتَ عنها الشارع 
وهي المصالخ التي لم يرذ في الشرع أمرّ باعتبارها» ومن ناحية أَخرّی. لم يرد 


ایشا أنه بالغائها. وقد أطلق العلماء على هذا النوع من المصالح اسْمَ «المَصَالح 
المُرْسَلَةِة» وإِنّما ته تثبث بها الأحكامٌ عن طريق الاجتهادٍ والاستنباط . 


۳۹ معدمة 


والمصالخ المرسّلَةُ لیس لها اصل تقاسٌ علیّه. لکنْ أضلَّها هو النصوص الشرعيّة 
الكلّية» فلیِسَث تشريعاً بالهوی بل هي ثابتةٌ عن الشارع بأدلّةٍ متعدّدة من الکتاب» 
والسّئّةء وقراین الأخوّال وقد وَاجََهَ الصحابةٌ - رضوان الله عليهم ‏ المسائل التي لا 
تخصّی من واقع حیاة الدّوْلّة الإسلاميّة التي اتسعَث وامتدث في عهّدٍ الخلفاء الراشلین» 
" فشملث أمماً كثيرةً» فَأْمْعَنُوا المَهُمَء ونظروا في مقاصد التشریم» وأعطوا المسائل 
المستجدة أحكاماً شرعيّةٌء فأثبتوا بذلكَ عمومٌ الشريعةٍ ووفاءَهَا بما جد ويجدٌ من وقائع 
خصوصاً في عَهْد سَيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه ؛ حيْتُ اقتضى تنظيمٌ الذَوْلةٍ وبناء مرافقها . 

وقد بدأثْ هذه الوقائعُ المستجدّة ة عروضهّا بعد وفاة الرسُول ية وما واجهه المُسْلِمُونَ 
من أمُر الخلافت وارتداد گر من الب وامتناههمْ عن أداء لاه في اثر جمع القرآن 
الكريم» ثم تتابَعتٍِ الأحدات» دون الدواوین. ونْظْمَتِ الجیوش ...إلخ. 

ولِنُوَضْحَ هذا الأمرّء نسوق مثالاً على المَصَالِح التي سَکت عنها الشَّارِعٌ : 

مسأل جَمْع القرآن الككريم : 

لقد كان الرسُولُ ية كلما وج یه ببَعْض الآياتِ یذعو کنات الوخي ويملي 
عِلَئِهِمْ ما أُوحِيَ إليه؛ وكان کاب الوخي يكتبون ما یم عليهم في الجَرِيدٍ والیظام 
والجْلُودٍ» واستمر هذا الأمْرُ حتی توف النبئ ية والقرآن في صدور الصحابة؛ وتتابعتِ 
ایا واستشهد كثيرٌ من قَرّاء القرآن الکریم في حروب الرَدّة» وفي واقعة «اليَمَامَةف 
فخاف سیُذنا عُمَرُ ‏ رضي الله عنه - من ضياع رن الكريم؛ فأشار على آبي بكر 


الصديتي - رضي الله عنه - يجَمْع القرآنٍء والعلّة هنا في + جَمْع القرآنِ هي حف المسلمین 
من ضیّاعه وهي مصلحةٌ عظيمةٌ . 


لكن الشزغ لم يرد فيه دليلٌ أو نص يدل على اعتبار ارف عِلَةٌ في جمع القرآن؛ 
كذلك لم برذ ما يَدلُ على عم تاره في جمع ارآ فلم يأر الرسول ڳل به 
ولم يَنْهَ عنه؛ لذا قال الصّدَّيقُ حيئَئِلٍ : : يِف أفعلُ شین لم يَفْعَلَهُ رَ سول الله كله فقال 
له عمر: «مُرَ وَاللّهِ خَيْرٌة» لكن الصحابة را ذلك مصلحة؛ ان ذلك راجمٌ م إلى حفظ 
الدین؛ والآمر بحفظه معلومٌ بأدلّة کثيرة ورّث في الكتاب والسئة :. 


فقد سمّى اللَّهُ القرآن كِتَاباً» فَأَسْتُفِيدَ من ذلك وجوبُ کتابته؛ كما أن النبيّ اتخذ 
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کثاباً للوخي» والرسُول وله لم یم بِجَمْعِهِ في حياته؛ لاحتمال المَرِيدِ من الآيات 
والشوره ما دام خا ومما سَبَقَ يتبيّن لنا أنّ هذا اجتهادٌ واستنباط لمصلحة حفظ القرآن 
بادلة عامّف لا بدلیل معیّن واحدٍ. 

وقد اشترط العلماء أنْ يوافق الاجتهاد أو الاستنباط مَقَاصِدَ الشزع؛ بحيثٌُ لا ينافي 
اصلاً من أضوله؛ یلا یکون ت تشريعاً بالهُّی والعفل المجرّد من الاستناد إلى الشَّرْع . 

وجملة المصالح المسكرتٍ عنها في الشزع تندرج تحت المعاملات» ui‏ 
العباداتٌ» فإِن أحكامها لا تلبت بهذا الطریق» ولیسث مَحَلاً لاعمال العقل » بل هي 
مسلْماث؛ كما ورّث عن الشارع من غير زيادةٍ أو نفصان. 

والأدلّة الشرعيةٌ التي تر هذه الطريقٌ طريقاً لاستنباط الأحكام الفقهية ‏ متعدّدة 
وواضحةٌ منها: ۱ 
بکتاب ال قال : فإف لم جذ؟ قال : بسدة ری سول له قال : إن لم نجذ؟ E‏ 
«أجتهد رین ولا و أي لا أقصّر. 

وكان الصّحَابةٌ - رِضُوَانُ الله علیهم - يبحثُونَ في الفغل لإدراكٍ ما فيه من 
مصلحت > أو ما یترئب عليه من مفْسَدَةٍ وقد أَثْرَ عنهم في ذلك الکثیر ؛ ردك 
مسائل الفقوء وانْسَعَت على مُرُورٍ الؤمّن. 

والواقعٌ الذي لا مزا فيه أن يسر الشريعة الإسْلامِيّةٍ ومُرُونْتَها وملاعمَتّها للأحوالٍ 
قد حققه العمل بالمصالح والسَيْرُ في ضوء قواعد الأحكام الكلّيّة العامّة؟ يقول الله 
تعالّی : : يريد الله كُمْ الیشر ولا رید کم الششر6 [البقرة: .]٥‏ 

ویقول : ما يُرِيدٌ الله یل عَلَيْكُمْ ین حرج [المائدة: 5]. 

ويقول أيضاً: ليُرِيدُ الله أن يُحَقْفَ عَنْكُمْ4 [النساء: ۳۸ 

وفي کل شُعْبّةِ أو فزع من فروع العشریع دول أو الدُسْتوريٌ» أو الجناه* ثی » أو 
المَدَنِيٌ ؛ نجد أن التشریع جاء في صُورَّة کلیات وضوابط التي هي بدزرا را إلى 
تحضو نت النافعة للعباد» ودرء المفاسد 00 16 
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والاستنباطات التي مازشوها في الوقایع المستجدة؛ وذلك واضحٌ من أُوَّلٍ اجتماع 
للصّحابة ‏ رضوان الله عليهم - في سَقیفة بَيِي سَاعِدَةَ للتشاور في أمر الخلاقة ری ان 
مات آخِرٌ صحابي » وهم في کل ذلك يعتمدُونَ على المصالِح في كل ما عَرَض عليه 
مع رة ما وق في آيامهم من أحداث ووقائع . 1 

وبذلك أصْبّحَ الفقه الإسلامي بمسائله وأخكامه مَضدراً خضباً للأجيّالٍ على مر 
العصور . ولهذا كانّث حرکاث الاصلاح الدينيّ التي تزغمها علماء المُْلمِين وتبضث بها 
قُلُوبهُمْ على مر الاجیّال بدا من باب التضریم والفقه ثم 2 جه ی أَهَمّ نوافلٍ الاستنباط 
ِالعَمَلٍ بالمصالح . 

وین هنا تنْضِحُ لنا أهمْيّة معرفةٍ هذه النظريّة الفقهيّة لما یترئب علیها كثيرٌ من 
القضايا في الدّين والتّشْريع . 

لْعِبَادَاتُ وَالْعَادَاتُ 

التعبّد بالمعنى العام حاصلٌ في الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بأفعالٍ الناس ین غَيْر 

ر ق زين آمال العبادات الخاصّة» وبيِنَ آفعال العادات والمعامّلآتِ؛ وذلك بِشَرْط أن 
هذه الأفعال امتثالاً لطلب الشارع وان تکون وفق ى الثظام الذي حَدَّدَنْه الشُريعَةٌ 

الاسلامیّ ناذا تحمّق ذلك» کاّ الفاعل متبعاً - بحق - مولآهُ» وکان الفغل الذي یودیه 
خالصاً لوجه اللّه. 

إن السَغيّ لابتغاء الرّرْقٍ ‏ مثلاً ‏ عادَةٌ إنسانيّةٌ» ومع هذا فهو عباد إذا قصد بها 
وة اللّه - تعالی» أي: إذا قَصَدَ بها فاعلّهًا الاستغتاء عَمّا في أيدي الئاس» وأنّه حصل 
هذا السغيّ بطري مشروع خالص من الغش والخداع والمُمَامَرَة» وأنّه صرفه في قضاء 
الحاجَاتِ الضروريّة له وف ا ی :ونين یط هذا الأمْرَ من أحاديث 
رَسُول الله يكل حينما سَأَلَهُ اصحابه : « یلص أخدنا شَهْوَتَهُ فَتَكُونٌ لَه صَدَقَة»؟ فَقَالَ 
لَهُمْ : َرَأَيْثُمْ لَوْ وضعهّا في حرام ۳ 97 ها تكون عليه وزراً؛ والرسول في هذا 
يشيرٌ إلى استمتاع الرّجُلِ بزوجته؛ لت و 


(۱) أخرجه مسلم (7917/7 - 1۹۸) كتاب الزكاة: باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف حديث )٠٠١5/67(‏ وأحمد (۵/ ۰۱۲۷ 4) من حديث أبي ذر. 


مقدمة ۳۹ 
سس «ِ 

ومن هناء کانتِ النَيّةُ ات آثر هام في تفييم الأفْعَالٍ الإنسانيّة» فالفعل یصیه 
عبات إذ كان المقصودٌ به وجة الله. وكذلك يكونُ معصيَّةٌ إذا قُصِدَ به ضِدُ وجه الل 
أو ضذ مقصود الشارع ويَسْتَوِي في ذلك عَمَلُ القَلْبٍ وأفعالٌ الجوارح : 

فمثلاً كلمةٌ التوحید اد فصد بها تقدیس الله وتنزیقه» وافراده وحده بالعبودیت 
فهي إِذَنْ (یمان. وإذا قُصِدَ به وجهٌ الناس» والسفعةٌ» فهی ادن نفاق. 

وأضلٌ هذا الأمْرٍ هو حدیث الرسُولٍ يكِ: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالات وَإِنْمَا کل 
أمْرىء ما نی هْمَنْ كَانث مِجْرَتُهُ ای الله وَرَسُولِهء فَهِجْرَئُهُ ای اللو وَرَسُولِه وَمَنْ 
کانث مجرته إلى ليا يُصِبُهَاء أو ارو یتکشها فهر إلى ما هَاجَرَ رلیه۱). 


() آخرجه البخاري ( كتاب بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحی حدیث (۰)۱ (۵/ ۱4۰ 
کتاب العتق: باب الخطأ والنسيان حديث (۲9۲۹)» (۷/ ۲1۷) کتاب مناقب الأنصار: باب هجرة 
النبي ی واصحابه إلى المدينة حدیث (۰)۳۸۹۸ (۹/ ۱۷) کتاب النکاح : باب من هاجر أو عمل 
خيراً لتزوج امرأة فله ما نوی حدیث (۰)۵۰۷۰ (۵۸۰/۱۱) کتاب الایمان والنذور: باب النية في 
الأيمان حديث (1189): (747/15- ۳۶۳) كتاب الحيل: باب من ترك الحيل حديث (1۹۵۳) 
ومسلم (۱۵۱۵۰/۳) كتاب الامارة: باب قوله يكةِ: إنما الأعمال بالنيات حديث (۱۵۵/ 6۱٩۹۰۷‏ 
وأبو داود (15۱/۲) کتاب الطلاق: باب فیما عني به الطلاق والنيات حدیث (۲۲۰۱) والنسائی 
(۱/ - 24 ) کتاب الطهارة: باب النية في الوضوءء والترمذي (۱۷۹/۶) کتاب فضائل الجهاد: 
باب ما جاء فیمن يقاتل رياء حديث (۱14۷) وابن ماجه (۱8۱۳/۲) کتاب الزهد باب النية 
حدیث (۶۲۲۷) وأحمد (۱/ ۰۲۵ ۳ والحميدي (۱۱/۱ - ۱۷) رقم (۲۸) وأبو داود الطيالسي 
(۲/ ۲۷ - منحة) رقم (۱۹۹۷) وابن خزيمة (۷:۰-۷۳/۱) رقم (۱۶۲) وابن حبان (۰۳۸۸ ۳۸۹ - 
الاحسان) وابن الجارود في «المنتقى؟ رقم (14) وابن المبارك في الزهد (ص ۰۱۲ 1۳) وابن أبي 
عاصم في «الزهد» (ص۱۰۱) رقم (۲۰۳) وهناد بن السري في «الزهد» (41۰/۲) رقم (۸۷۱) 
ووکیع في «الزهد» رقم (۳۵۱) وابن المنذر في «الاوسط» (۳۹۹/۱) وابن آبي حاتم في «مقدمة 
الجرح والتعدیل» (ص ۲۱۳) والدارقطتي (۱/ ۰۵۰ ۵۱) کتاب الطهارة: باب النية حدیث (۱) 
والطحاوي في «شرح معاني الگثار» )٩0/۳(‏ کتاب الطلاق: باب طلاق المکره وأبو نعیم في 
«حلية الأولیاء» (۸/ 1۲) وفي «تاریخ آصبهان» (۲/ ۰۱۱۰ ۲۲۷) وابن عساکر في «تاريخ دمشق» 
(۱/ ۰۳ - تهذیب) والقضاعي في «مسند الشهاب» (۰۱ ۴ ۱۷۲ ۱۱۷۳) وابن حزم في 
«المحلى» (۱/ ۷۳) والبيهقي (۶۱/۱) کتاب الطهارة: باب النية في الطهارة» وفي «معرفة الستن 
والآثار» (۱/ 6۱۵۲ واشعب الایمان» (۳۳۹/۵) رقم (1۸۳۷) و «الاعتقاد؛ رقم (۲۵۶) وفي 
«الزهد الکبیر؟ (ص ۱۳۲) رقم (۲۶۱) وفي «الآداب» رقم (۱۱۳۸) والخطیب في «تاریخ بخداد» 
(4/ ۰۶ ۰۱۵۳/۰ ۹ ۳4۱) والقاضي عیاض في الالماع (ص۵6 - ۵۵) باب ما یلزم 
من اخلاص النية في طلب الحدیث وانتقاد ما يؤخذ عنه. وابن جمیع في «معجم شیوخه» 
(ص ۱۱۷) رقم (35) والبخوي في «شرح السنة» (۵1/۱ - بتحقیقنا) والرافعي في "تاريخ قزوین)» = 


۳ و کی‎ OE ONE رف الى تمر وا با اور اج اج اي صن و و ل‎ OTE عو وني مها هل ع فته كف و اه مر اج‎ a 


= (/۷۷) والنووي في «الأذكار» (ص‌۳۳) والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۲/ )۷۷٤‏ والحافظ ابن 
حجر في «تخریج أحاديث المختصر؛ (۲/ ۰۲4۲ 1417) كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله َل : 
إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرىء ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر الیه» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ۱.ه. 
وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها. ١.ه.‏ 
وقال ابن عساكر: هذا حديث صحيح من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب 
وثابت من حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم التيمي 
واشتهر عنه برواية أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي وهو ممن انفرد به 
کل واحد من مولاء عن صاحبه ورواه عن یحبی العدد الکثیر والجم الغفیر. اه 
قال الحافظ في «التلخیص» (۵6/۱): وقال الحافظ آبو سعید محمد بن علي الخشاب: رواه عن 
يحيى بن سعيد نحو من مائتین وخمسین انسانا وقال الحافظ آبو موسی: سمعت عبد الجلیل بن 
أحمد في المذاكرة یقول: قال آبو اسماعیل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري کتبت هذا 
الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت - أي الحافظ ‏ تتبعته من الكتب 
والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلائة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً وقال 
البزار والخطابي وأبو علي بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح عن 
النبي َة إلا عن عمر بن الخطاب. . . ۱.ه. 
قلت: وقد روي هذا الحديث عبر يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (۱۳۱/۳) من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي عن محمد بن عمرو عن محمد بن 
إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي بل قال: إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. . قال ابن عدي: وهذا 
الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وقد رواه عن يحيى أئمة الناس وأما 
عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زياد وقد روى الربيع بن 
. زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها ۱.ه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب 
وأبو هريرة وهزال بن يزيد الأسلمي. 
۱ - حديث آبي سعيد الخدري ٠‏ 
آخرجه الخليلي في «الارشاد» (۲۳۳/۱) والدارقطني في «غرائب مالك والحاکم في «تاریخ 
نیسابور» كما في «تخريج أحاديث المختصر» لابن حجر (۲/ ۲۶۷ - ۲4۸) وأبو نعیم في «الحلیةه 
004/0 والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۷۷۳) كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله و : إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوی فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو- 


#ق اا رك صا E‏ اه 7 واج دا و وا و ار او رم ماوخ مر و 


= امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الخليلي: وعبد المجید قد أخطأ في هذا الحدیث 
الذي يرويه عن مالك في الحدیث الذي يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو 
غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه ۱.ه. 
وقال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك ۱.ه. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد ومشهوره وصحيحه ما في 
الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد ۱.ه. 
وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» (۱۳۱/۱) رقم (۳۱۲): 
سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن 
أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي 6 : «إنما الأعمال 
بالنیات» قال آبي: هذا حديث باطل لا أصل له إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي كل ا.ه. 
وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخریج المختصر» (147/1) من طريق عبد المجيد بن عبد 
العزيز عن مالك عن زيد. . . به. 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ۱ 
وقال أيضاً: وعبد المجید وثقه آحمد وابن معين والنسائي وتکلم فيه آبو حاتم والدارقطني وقیل 
إن هذا مما أخطأ فيه على مالك والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعید بالسند المعروف 
المتقدم ۱.ه. 
قلت: وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي عن عبد المجيد كالبزار مثلاً. 
فقال الزيلعي في «نصب الرایة» (۳۰۲/۱): وقال ‏ يعني البزار - في مسند الخدري حديث روي 
عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعید الخدري عن النبي كل قال : 
«الأعمال بالنية» أخطأ فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد ۱.ه. 
قلت: وفي كلام البزار نظر أما إن الحديث ليس له أضل عن أبي سعيد فهذا صواب وأما إلصاق 
الخطأ بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ. 
فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث تابعه اثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام 
عند الدارقطني في «غرائب مالك» وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في «تاريخ نيسابور» ينظر 
«تخريج المختصر» لابن حجر (۲/ ۲4۷ - .)۲٤۸‏ 
ومنه نعلم أن نوحاً لم یتفرد به بل تابعه اثنان وآن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد وهو الذي أخطأ فى الحديث. : 
۲ - حدیث آنس بن مالك ۱ 
آخرجه ابن عساکر في آمالیه كما في «تخریج المختصر» لابن حجر (۲۱/۲). 
وقال الحافظ : وفي سنده ضعف . 
وقال الحافظ العراقي في «طرح التشریب» 0 رواه ابن عساکر من رواية یحیی بن سعید عن 
محمد بن إبراهيم عن آنس بن مالك وقال: هذا حديث غريب جداً والمحفوظ حدیث عمر. 
۳ - حدیث آبي هريرة 


۲< مقدمة 


وأيضاً؛ قول الله عز وجل: «فمَنْ کان يَرْجُو لِقَاء َب قلیفمل عَمَلاً صَالحاء ولا 
شرك بِعِبَادَةٍ ره أحدا» [الکهف: ۰۲۱۱۰ 


وهذا الأصل یر في توجیه یه کل التصرفات. وإِنْبَاتِ الحقوق الناشِئَةٍ عن ظواهر 
الأغمال» وعلیه فیکتست العَمَّلُ صفات الصّحّة أو الفْسَاد» وتجري آثاژ الأفْعَالِ على 


ولهذا السّبب جاءتِ التوجیهاث تحض على إخلآص العَمّل لله وخد» وتوجیه 
هذه الاغمال إلى مقاصد الخَيْرٍ والثفع وتربية اْفُوس البشريّة بآداب الشَّرْعء وتطهیر 
الصَّمِيرٍ من آدران الرزائل . 


وقد اطرد عمو هذا المعتی » فشمل حقٌ الحياة التي ی يتمبّع بها الانسان وکل ما 
بت فيه لیذ الانسانية الظاهرة بحم استخلافٍ الله للبَشر» :رجهم ن زان 
العذل في الئاس والأشياء؛ فذلك لا يتر في ملكيّة الله الحقيقيّة للمخْلوقات . 


وعلی هذاء فكل أفعال العِبَادِ حقْ لله - تعالی - بأنْ تَجري المصلحة فيها على وَفْق 
حکمته وعَذْلِهِ فى خلقه . 


= قال العراقي في «طرح التشريب» (۲/ :)٤‏ رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً. 
وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (۲۶۷/۲): آخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
صعيفا. 

4 حدیث علي بن آبي طالب 

قال الحافظ العراقي ف في «طرح التشریب» (۲/ :)٤‏ رواه محمد بن یاسر الجياني في نسخة من 
طریق آهل البیت إسنادها ضعیف . 

وقال الحافظ ابن حجر في «تخریج آحادیث المختصر» (۲۱/۲): آخرجه أبو علي بن الاشعث 
وهو واه جداً. ‏ , 

حدیث هزال بن يزيد الاسلمي 

آخرجه الحاکم في «تاریخ نیسابور» كما في «تخریج أحادیث المختصر» (۲4۸/۲) في ترجمة أبي 
بكر محمد بن آحمد بن بالویه» من طریق محمد بن يونس عن روح بن عبادة عن شعبة عن محمد 
ابن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه عن النبي كَلِةِ. . . فذكره. قال الحاكم: ذكرته لأبي علي 
الحافظ فأنكره جداً وقال لي : عن الى بكرلا لاش هی لا ا.ه. 

قال الحافظ : محمد بن يونس شيخه هو الكديمي وهو معروف بالضعف والمحفوظ بالسند 
المذکور قصة ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث وهزال هو ابن يزيد الاسلمي وهو صحايي 
معروف واسم ابنه نعیم وهو مختلف في صحبته |. ه 

قلت: مما سبق تبين أن حديث نما الاعمال بالنیات» لم يصح الا من حدیث عمر . 


مقدمة ۳ 


نعی للعباد حى مَنَحَهُمْ الله یاه في الافعال؛ بتنعمهم بنعمة الله بأقصی کمالها؛ 
وذلك بتناول التَحلآل الطیّب الذي رسم الشارعٌ طريقه في الدنیا» وجعل لهم حقاً 
أعظمَّء وهو المجازاةٌ على العَمَّلٍ المشروع بالنعيم والنجاة من الجَّجيم في الاخرة. 

والعبادةٌ ذ في الإسلام - كما آوضتها العلماء - قسْمَانٍ: عامة وخاصة : 


فالعبادة العامّة: : هي کل عمل حتی لو كان دنیوی ينطبق على أوامر الله ويراد 
به امتثال آوایرو؛ وتحقیق إراديّهِ؛ کالائماق على الأسْرة مثلا وتناول الاب من الرژق 
للتقوية عَلَى القيّام بواجبات الجهّاد في سبیل اللّه ونضرة المظلومین . 


والعبادةٌ الخاصّة هي الشعائِرٌ التي آمر اللَّهُ باقامتها؛ كالصّلاة» والزكاق 
وو 


وقد بين الرشول ية حى الله وحق العباد؛ وذلك بالحدیث الشریف : خی الله 
على عبّاده أَنْ يدوه ولا يُشْرِكُوا به یا وی العِبَّادٍ عَلّى اللّ رد عَبَدُوهُ وَلَمْ 
يُشْرِكُوا په تاه ألا ید عم 


والخق ا الأفْعَالِ بحقوق العبادء نما هو على التغليب» أي : 
علب حقٌّهمء ولم یخلض عن حقٌ لله بل همع كونه من حقوقهم فيه أيْضاً حف 
تعالی ؛ وذلك لاد حقٌّ الله تعالی - على عباده؛ كما قذمناة سايقاء هو أن يعندوة وخيدة 
لا شريك لَّهُ؛ وذلك باجتناب نوامیه. وامْتِثَالٍ آوایره» والاحکام الإسلاميّة واردةٌ 
بالأوامر والنوامي راة تمي و از أخرويّة؛ وترئب على ذلك أن 
تصِرُفَاتٍ العبادٍ تج ی ما جعل حفاً لهاء فلا تنْسَحِبٌ على ما هو ظاهِرٌ حَقّ الله 
فالقایل عمداً حُكْمُهُ وجوبٌُ القِصّاص منه» ونرى أنَّ افا عن سق لی 
وذلك لا حياة المَْكُول كائث مصلحة لأوليائه» حَيْتُ كان يتكسّب لهم ويرعَامُمْ 
وعلی هذا فالقصاص یکمْلْ حفْظ الأرواح» ویحقّق الأمْنّ للئاس وتلك مصالِح إنسائيّةٌ 
وذلك هو معْتی قولنا: «القِصَاصٌ ین حُقُوقٍ العبّاده. 


ومن ناحية آخری» فإن مضدّرٌ تشريع القصاص هو الله وحده؛ وعلیه فهو حقٌّ من 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۸/۸) کتاب الرقاق باب من جاهد نفسه (1۵۰۰) ومسلم کتاب الایمان (4۹). 


ء ۶ مقدمة 


حقوقه سبْحَانهء وتنفيذُةُ طاعةٌ لأمرو؛ ولهذا كان القصاص مما اجتمع فيه الحَقّانَ: حقٌ 
العباد» وحقٌ الله تعالى. 

والأصلٌ في العباداتِ أنها راجعة ای حم ال والأضلٌ في العاداتٍ أنها راجعة 
إلى حقوقٍ العباء مع ثبوتِ المعتی العَامّ للتعبد في الجميع . 

مق بَئْنَ العِبَاداتِ وَالمُعَامَلتِ 

المرادٌ بالعباداتِ كما قلّا سابقاً: مجموعةٌ الشّعَائر التعبّدية الخاصّة التي حدّدها الله 
سبحانه وتعالی؛ كَمَاً وكَيْفاً. وهي تون خالِصَةً له فلا تجوز فيها الزيادةٌ ولا الْفْضَان» 
ولها جکِمْ وأسرارٌ شُرعث لتحقيقِهَاء كالمقْصُودٍ من تحقيق أمْرٍ الصّلاة هو أنّها تنهى عن 
الفحشاء والمنکر» والمقصودٌ من تحقيق الصوم: ِلَعَلْكُمْ تفن ومکذا کل عبادة. 

وينبغي نیعم أنّ هذه الجکم لَيِسَتْ عِلّلاً تستلزم وجوة الخکم عند وجودقا؛ 
وانعدامّهُ عثْد انعدایها» فلا قياس فيهاء ولا تسم في شأنهاء ولا ينبَغِي الاجتهاد 
بالرأي» والاستنباط بالهَوی فیها+ لأنّ أنه ذذ تشريع أحكايهًا توقيفيٌ من قَبَل الله وخده لا 
شَرِيكٌ له. 

وقد وردّت ا ى الشرعيّةٌ َفصّلْ هذه الأحکام وتبيّنهاء وتوضحها؛ ما 
رطا في الکتاب من ی [الأنعام : ۸[ 

ولم يترك الله - تعالى أمراً صغيراً أو كبيراً م يِن آمور الناس وعاداتِهمْ الا وضع 
له الجواب الكافِيّ النّافِيَ» وبيئهُ بالقواعدٍ والضّرّابط التي تحدّده. 

وقد آوضخ لَنَا الاستقراء المتأَنّي للنُصُوص الشّرْعِيّة؛ أنّها مبنيّة على الأمْرِء 
فالطهار؛ - مغلا - عمدت ككل الاعضاء الأريقة في الوضوء إلى شل الجَشد كله في 
الَسْلٍء والتيمم بالتراب مع أنه مُلَوْثٌ إلا أنه طهارهٌ كما ص على ذلك الشارعٌ؛ 
والصّلاة مخصوصةٌ بأفوالٍ وأفعالٍ وهيئاتٍ معيّنة» لا تجوژ بغيرها. 

والعفل معژول عن فَهُم كل أَسْرَارٍ هذه الاخکام؛ زا بها هر لاف لله بش 
والْخْضُوعٌ لامرو كما حَدّه الله سبحائّة وتعالى. 

ولو آراة اللّهُ أن يكُونَ أَمْرُ العبادة قائماً بما حَدَّدَهُ وبما لم بحنده لسَّلَّك فيها ما 
سَلَكَهُ في غَيْرِهَا من نضب الأدلّة؛ كما دلّنا حديث معاز بْنِ جَبَْلٍ - رضي اللّهُ عنه - في 


٤0 مقدمة‎ 


اعتبار الاجتهادٍ بالرأي عند عدم النص» لكنه e‏ أذ لنا بالاجتهادٍ في أمْرٍ 
العباداتِ الا في بعض المسائل القَلِيلَة التي ثِتَْ بنصض خاص. 

والأحكامٌ المشروعة في العبادات دا ْجدّ فيها معتّی مناسبٌ» فهو معدودٌ من باب 
ما لا نظيرٌ له؛ فلا یماس عليه؛ إِذْ هو معدولٌ به عن تن القياس والعمذةٌ في القَيَّاس 
هو المعتى المَعْمُول اد يجوز به القياسٌ» وما لا نُظِيرَ له لا يتعدّ محلّةُ. 

فمثلاً: قَضْرٌ الرباعيّة وإباحة الإفطارٍ في رمضانٌ للمُسَافِر بعلَةِ السّفْرٍ لمعئى فيه هو 
المَسَّفّةٌّ فلا یقاس على الم أي عملي تكونُ فيه مه بل تقتصر الرخْصَةٌ على مورد 
شرع وهو السَمَرُ ولا أثر للسَّمَر في غير الصلاة والصوم. 

ومما ينبغي أن یلاخظ أنه في غير آژيتة الشرائع» أي: في زمن الفتراتِ لَمْ یهتد 
العقلاء إل شيْءٍ من العباداتٍ بعقولهم؛ كما حَصَلَ في بغض المعاملات والغود؛ 
ولکئهم ضلوا في أمْرٍ العباداتِ ؛ لعدم وجود مذی الرسل» فتراهُمْ غیّروا عما عهذ في 
الشرائع السالِقَةء ولما جاءتٍ الشريعة الإسلاميّةٌ ای كوثُهًا خاتمة الرسالات؛ أنْ 
ین العبادات التي تُخْرِجٌ البَضَرَ عن الحيرة والضلالٍ إلى الهُدَىْ والإِيمَانِء وقّرت 
الشّربِعةٌ عُذْرَ السَّابِقِينَ في عَدَم اهتدائهم إلى العباذات؛ حیِث یقول الله تعالّى: «وَمَا كنا 
مُعَذْبِينَ حت ْمَك رَسُولاه [الإسراء: ۱۵]. 

وقد أَيْرَ عن الامام مالكِ ‏ رضي الله عنه ‏ آله كان يتشدّدُ في أمر العباداتِ عله في 
آمر العادّات؛ حَيْتُ كان يتوسّع في الاستنباط؛ بناء على قاعدة المَصَالِح المُرْسَلَة 
وقاعدة الاسْتِحْسَّان: 

فَهُرّ في العبادات قد تشد فيهاء والتَرّمَ صُوَّرَهَا الشرعيّة؛ فقال بلزوم افتتاح 
الصّلاة بالتكبير» > ولّمْ يُجَوّرْ أن يَقُومَ یره مَقَامَه ولو كان مفيداً للتعظيم؛ ؛ كما منع دَفْعَ 
الرّكَاة بالقيمة . 

وقد قال الغزاليُ في «الاخیاء): «وَلْعَل بَعْض من لم یذ عرض الشافعی - رضي 
الله عنه - تساهَلَ في ذَلِكَء ويُلاحِظ أن المقصود من الزكاةٍ هو سد خْلَةِ الفَقير» . 

قال الغزالُِ : وما أَبْعَدَهُ عن النُخْصِيل؛ فان سد الخَلّةَ مقصودٌ. ولکن لیس هو کل 
المقصود» بل واجباث الشَّرْع ثلاثة أقُسَام : 

داقن ر ا م يه ل لغ و ا ی وف كرشن 


a‏ مقدمة 


الجمراتِ مثلاً؛ اد لا حظ للجَمْرَةٍ في وُصُول الحَصَی إليها؛ فمقصودٌ الشارع الابتلاء 
بالعمَل ؛ لِيُظْهِرَ العَبْدُ ره وعبوديّتهُ بفغل ما لا يَعْقِلُ له معتی؛ لأ ما يَعْقِلُ معناهٌ قَدْ 
يُسَاعِدُ الطبِعُ عليه ويدعُوهُ إِلَيْهه فلا هر به خلوص الرَّقّ والعبودِيّة؛ إذِ العبوديّة تظهَرٌ 
بان تکو الحركةٌ لِحَقّ أمْرٍ المعْبُودٍ فقّط لا لِمَعْنَى آَخرّ. وأكثر الأعمال في الحج 
كذلك ؛ ولذلك قال ی في إخرامه بالحجٌ: «لَبْئِكَ بِحَجةٍ حَقَاء تَعَبْداً ورفاه مُتبهاً على 
أن ذلك إظهارٌ للعبوديّة بالانقيادٍ للامر المجرّد وامتثاله كما أمَر من غير استتناس العَقْل 


۲ - ومن واجباتٍ الشزع ما المقصود من عظ معقولٌ» ویس يقصد منه التعبد؛ 
كقضاء ڌين الآدميّين» ورد د المَعْصَوب» فلا يعتبدُ فيه فعلّ ونئیِتّه ومهما وصل الح 
إلى صاحبه بِعَيْنِهء أو بِبَدَلِهِ برضاة تأذى الوجوت» وسَقَط خطات الشارع . 


* - ما هو مركب يُقْضَدٌ منه الأمران؛ حظ العباد» وامتحانٌ المكلف بالاستعباد؛ 
وي eR‏ اه 3 هر اي ي 8 م و م سگرن وم 
فيجتمعٌ فيه تعبد رمي الجمار. وحظ الحقوق فان وَرَدَ الشرع به» وجب الجمع بيْنَ 
الامرین» ولا ینسی أدق المعنیین» وهو التعبد. 

قال: الزكاةٌ من جِهَةٍ التعبّدِ صارّث قريئة الصّلاة والحجْ» فكائث من مباني 
الاشلام وفي تفاصیها الشرعيّة یظهر التعبّدُ واضحاً فيها. 

ویقول الَزَلِيُ أيضاً في هم اضل الححجّ والعباداتٍ على ارم : «اغلَمْ أنّه لا وضو 
ی الله سبحائَهُ وتعاكئ - الا بالتنده عن الشهوات» والكفٌ عن اللّذَاتِء والاقتصار على 
الصُرُورَاتٍِ فيهاء والتجوّدٍ للَهِ سبحانه وتعالی في جميع الحركاتٍ والسَّكنَاتِ؛ ولاجل هذا 
رَد الرهبانيُونَ في الملل السَّابَِةٍ عن الخَلْقَء وانْحَارُوا إلى فلل الجبّال واتژوا التوخش.عن 
الق بطلب الأنّس باللّه عر وجلٌ» فتركُوا لِلّهِ عر وجل اللذَاتِ الحاضرة» وألرَمُوا اسهم 
بالمجامَدَاتٍ الشّافُة طمعاً في الآَجِرَّة» وأنْتى اللّه عزّ وجل عليهم في كتابه» فقال: «دْلِك 
أن مِْهُمْ نیسین وزغبان وَآنْهُمْ لا يسْتَكيرُونَ4 [المائدة : ۲ فلما اندرس ن ذلك وأقبل 
الخَلْقُ على اتبَاع الشهواتِ» وهجروا التجرد لعبادة الله عر وجلٌ» وفتَرُوا عنْه» يَف الله 
عَرّْ وجل نبيّه محمداً يك لإخيَاء طريقٍ الآخرة» وتجديد سنْةٍ المرسلین في سلوكهاء 
فساأَله آفل الملل عن الرهبانية والسّيّاحَةِ في دینه فقال : «أَبْدَلنَا له بهمَا الجهَاد والْکبیر 
عَلَى کل شَرَفٍه. 


مقدمة ۷ 


فأنعم اللهُ على هذه الأمّةٍ بان جعل الح رهبانيّة لهم يَفْصِدَهُ الرُؤار من کل فَجّ 
عميقٍ. ین کل أؤب سحيقٍ شغثا بر متواضِعِينَ لرَبٌ البَيْتِ ومُسْتَكِنِينَ له لَه خضوعاً 
لجلاله واشتكانة لعزته مع الاعتراف بتنزیهه عَنْ أن يَحْوِيه ین » أو يَكتَيِفَهُ بَلَد؛ ليكون ذلك 
أبلَعٌ في رفهم وعُبُودِْتِهِمْ ونم في اذعانهم وانقیایمم. ولذلك وَظْت علیهم فیها أَعْمَالاً 
لا تالم بها وس ولا تهمّدِي إلى معانيها العُقُول كرفي الجِمَارٍ بالأجًار والتردد بين 
الصفا والمّزوة على سيل تکار ویمثل هذه الأعْمَالٍ یه كمال الق والعبودية. 


أمّا تراث السفي وري الجمارء فلا حظ للنفُوس ولا أن لب فيهاء ولا 
امتداء للعمل إلى معانيهاء فلا يكونٌ في الافذام علیها باع لا الم المجود وقد 
الامیَال للامر من حَيْتٌ إنه أمرّ واجبٌ الاثباع فَقَط وفیه َزل للعفل عن تصرّفی 
وصَرْفٌ التفس والطبع عن محل آبه؛ فاد كل ما أدرك العفل معناه مال الب ِلَنِهِ مَیْلا 
مّاء فیکون ذلك المَيْلُ باعثاً على الفغل» فلا يكادٌ يَظْهَرُ به كمال الق والانقیاد. 

وإذا فقث ححُمَةُ الله تعالی - رط نّجاةٍ الحَلْقٍ بان تَكُونَ أعمالُهُمْ على خلافٍ 
موی طباعِهِمْ» وأن يَكُونَ زمامها ید الشْزْع» فيترددون في أعمالِهمْ علَى سَئْنٍ الانقيادء 
وعلى مقتضى الاسْتِعْبَادء وكان ما لا يُهْتَدَى إلى معانيه بع أنوَاع التعبّدات في تزكية 
النفوس » وصَرْفِهًا عَنْ مقتضى الطَبَاع والأخلاق إِلَى مقتضى الاسْتِرْقاق». 


ولقد عيِي العلماء ۶ المسلِمُونَ على مَرٌ التاريخ بیان العبااتِ من الصذر الاو 
وَإِلْفَاتِ النّظر إلى قدسيّتها واحترايهًاء وصَوْنْها عن النّظر العقّليٌّ؛ سنا للذرائع» 
وتحديداً لمَجَالٍ العَقْلٍ مَعَ سلطان التشريع » ولطالما امتنع الرَسُولٌ ‏ عليه الصلاة ة والسّلام 
- عن التوغل مع أصحابه في التعید؛ خوفاً مِنْ أن يفرض علیهی و 
كه قَوْمَّ يبْعُونَ الاستزادة في التعبّد والمُبَالَمَةَ في التنشك» لكنه و حِنّهُمْ على 
التخفیف. ولم لت ارات ونهاهُمْ عن السؤال عمّا لم يُفْرَضء تیه ان کون 
سَبباً للتُشريع . 


يُرْوَى أنه سيِلَ یل الححجّ في کل عام؟ مَل : «لَؤ فلت : : تم اوجن روني ما 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۲/4) والنسائي (۲/۲) وأحمد (۲/ 41۷) والبيهقي (۱۷۸/۰) والحاكم /١(‏ 
۰ والدارقطني (۲۷۹/۲) والخطیب (16/۱۳). 


۸ مقدمه 


۳ 


ر ولقد سار علّئ هدیه أصحابَهُ - رضوانٌ الله علیهم - فأَخسَُوا إلى هذه لام 
بالتزایهغ ما رَسَمَهُ لهم رسول الله یلآ والوقوف علد ما حَدّ وفرض لَهُمْ؛ وها هي 
أمعلةً علّى ذلك : 

يُرْوَىْ أن حذيفة ‏ رضي الله عنه قَالَ: «کل عبادة لَمْ يتَعَبْدْمَا اضحاب مُحَمْدٍ 235 
قلا تَعَبْدُومَاء فا الأول لَمْ يَدَعْ ٍلجر مَقَالاَ: وا الله يا مَعْشَرٌ الوا وَحَذُوا بطريق 
مَنْ كَانَ لک 

ویززی أَنَّ السيْدَة عة - رضي الله عنها ‏ سُيِلَتْ : لِمَاذًا نَقْضِي الخایض الصّوْمَ 
دون الصَّلاةٍ؟ فَأَجَابَتْ بِقَوْلِهًا : أَحَرُورِية آنب؟ كُنَا زمر بَِضَاءٍ الصّوْمء وّلاً نُؤْمَرُ بَضاء 
الصّلاوا'2. وإِجَابَةُ السبدَهُ عَائِمَة عَلَى شواي السَائِلَةٍ انگاز عَلَيْهَا آن تأ مفل هذا 
السوال؛ لان العباداتِ لا تحكيمَ للْعَقْل فيهاء وم يوضع التعبّد بأَنْ تفهم عِلْتُهُ الخاضّةٌ» 
وهذا الجراك برجم معنی الخد بالامر التبوئ في هذه امس على التغليل بالمشَّف 
يعني أنَّ العِلّة في هذا يلام وليس لا قضاء الصّلاة يَلْرَمْ منه امه على المَرْأة 
حيْتٌ نها تتكرّر في اليوم حَْمْسٌ مَرَاتِء فتكثرٌ أعْدَادُهَا المتروكّةٌ زمَانَ الحَيْضِء ققضاء 
هذه الصَّلَواتِ المتروكة فيه مَشَقةَ عليها بعدم الطَهْرِء ولو كان هر المَلْحُوظ في القضای 
لأَجَابَتْ به السيّدَةٌ عائشَّةٌ السَائِلَة ؛ لكئها لَمْ تَذْكُرْهُ في الجواب» بل أنكَرّث عَلَيْها السؤال 
بقزلها: أَحَرُورِية آنب؟ فازجعث بهذا الإنكارٍ الأمرَ كله إلى الشارع بقَولها: كنا مر 
بقضاء الصوْم وّلاً مر بِقَضَاءٍ الصّلاة» . ۱ 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۳۲/7 والدارمي (۱/ ۲۳۳): کتاب الطهارة: باب في الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاةت والبخاري (۲۱/۱): کتاب الحیض : باب لا تقضي الحائض الصلات 
الحدیث (۰)۳۲۱ ومسلم (۲۹۵/۱): کتاب الحیض : باب وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة» الحدیث (۰)۳۳۰/۲۹ وأبو داود (۱۸۰/۱): کتاب الطهارة: باب في الحائض لا 
تقضي الصلاةء الحدیث (۰)۲۲۳ والترمذي (۲۳۶/۱ - ۲۳۰): کتاب الطهارة: باب ما جاء في 
الحائض أنها لا تقضي الصلاة الحدیث (۰)۱۳۰ والنسائي (۱۹۱/۱): کتاب للحیض : باب 
سقوط الصلاة عن الحائض (۰)۲۳۵ وابن ماجه (۲۰۷/۱): کتاب الطهارة: باب الحائض لا 
تقضي الصلای الحدیث (۰)1۳۱ وأبو عوانة (۱/ ۰0۳۲۶ وأحمد (1/ ۲۳۱ - ۰۲۳۲ والدارمي 
(۲۳۳/۱) والطيالسي (۰)۱5۷۰ وابن الجارود «المنتقی» ص(۳۹) رقم (۱۰۱) والبيهقي (۱/ 
۳۸ من طرق» عن معاذة قالت : «سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاةء فقالت: كان یصیبنا مع رسول الله کل فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحیح. 


مقدمة ۹ 


وخلاصة الآَمْرٍ في أحكام العباذاتِ أن علّتها المظُلُوبةَ هي مجرّد الانقيادٍ له 
وخدَه» من غیر زيَادَةٍ ولا یر ولا تعليل ؛ بل العايات المقدّرّات» كما سبق» وسائر 
ما عُدِلَ به عَنْ تن القياس؛ كما أن الشارع الحكيع 2 قَذْ بط بذلِكَ وجُوة المَضَالِحء 
ولم بثرك المکلفین مَكَذَا للئّظر بدُون تَحْدِيدٍ حَوفٍ الرّلل» فكان ضَبْطَهُ فرب إلى 
الامْتَكَالٍ والائقیّاد» وعلَيّهِ فقد جَاءَتِ الحدود التي شرعغها الله مِقَدَرَةٌ بمقادیر مخدودت 
لأسْباب مغلومة لا تُتَعَدّى . 

فمثلاً قد جعل في القذْفٍ ثمانين جلدة» وجعل في الرّنا بلا إخصّانٍ مائ جِلْدَةٍ 
وتغريت عام وجعل في السَرقَةٍ قطعٌ اليد» وحَدّدَهُ بالكوع . 

لكنّ هناك آموراً لا تتضبط فهي لا تظْهر ولا تضخ الا في سرایر العیّاد ومثل 
هذه الأمورٍ قد ترَكها الشارع لامانة العبَادٍ؛ کتفس الحَيْضء» وذاتِ الطهْرء فخفاء مثل 
هذه الأمور» يجْعَل الرْجُوعَ إلى أضل معیّن لها تادا فوكَلَهًا الشارغ إلى الئّاسء تلم 
من ضماثرهم» وهُمْ فیها مسئولُونَ ین وبِيْنَ الله تعالئ» وفي مثلها تأتي تور 
بوصف كونها ديانة» فالاسيِسْلامُ والانقیا للّه وحْدَّهُ ظاهرانٍ في العبادات ولا يتوف 
أحَدَهُمًا على معْرفة مضْلَحَةٍ ما شرع الحُكمْ لأجلهاء فعندما یأر ر اللّه» فما على العَبْدٍ 
إلا أن یمتیل» ولا يبي أن یتخت أمْرٌ أو نی شرعهما الله عن ذْمّة العَبْد حتى يؤدٌيَهُ. 

العَادَاتُ والمُعَامَلاتُ 

لقد وضع له سبْحانه وتمالی - التراع اجار ية لينظمٌ بأحكايها الطريق السْوِي 
لعباده؛ ليئَانُوا مَرْضَاتَهُ وعُفْرَائَهُ ومن هذه العباداتٍ ما ینظم العلاقّةَ الخاصّة بيْن العَبْد 
وربّهء لکي يَعْرِفَ الإنْسَانُ الله سُبْحَائَُ وتان -» وهناك أحكامُ المعامّلآتٍ التي شرعیّا 
اللّهُ لبَيَانِ السْلوه والعاقات وتنظيم العلاقَاتِ بِيْنَ الئاس بَعْضِهِمْ البَْض» وهذه الأمور 
قَدْ عَلم اللهُ ‏ تَعَالَى ‏ أن لآَخدَاث الحياة فيها شَأناً وللتغيبراتٍ الكونية مدا ولِرْقِيٌ 
العَقْلِ البشريٌ في تحصيلها تأثیر؛ وعلَيْهِ فقد بِيّنَ ال تشْرِيعها بالنصسُوص بظرَاهرهاء 
وضبّط معانِيهًا بالقواعِدٍ العامة » والمبادیء الْكُلَّية ا مقاصدٌ الشارع» وأسْرَارَ 
الثفریع الإشلامِيّ؛ عَلَى وجه الخضوص؛ ولذلك فإنّنا نرى النُصُوصٌ جمعث شَتَاتَ 
المَسَائِلٍِء ونكت التفاصیل والتفاريع» التي تتجدّد في البینات والعضورء وذلك لاجْتهاد 
لَْهّاء وأستنباطهم» وطلبّث من المجْتَهِدِينَ الاعتبّازه ورد الأمُور ال نظائرها؛ وَيهَذَا 


العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م؛ 


فان الشريعة تَهْدِي العُقُولَ إلى إِذْرَاكِ المَفضود. بمّا أَوْدَعَنْهُ في نصوص التّشْرِيع من 
أنواع الا الظاهر؛ فَأَفْسَحَتْ بذلك مَجَالَ الاجتهاد. 

واسْتَنْبَطَ العلماء الأخكامَ من العبادات» وطبَّقُوا كلْيّاتهاء وهذا ما عَبّرُوا عله 
بقزلهم: الاأضل في العَادَاتِ أَعْتِبّارُ المَعَانِيء وهم يَعْنُونَ بذلك؛ أنه إذا ورد حكمٌ 
شرعیْ لفغل ما من أفعال العِبّادِء وقُهمَ من هذا الخکم أن له له علّى معئّى ماء فان 
هذه العلَّةَ تَكُونُ ضابطاً لثبوتٍ الخکم أو انتفائه. وعليه فيجورُ قياس أمْر مَسْكوتٍ عنه 
عل أثر منضوص عا وينبغي أن نلاحظ عدَّةٌ أمور: 

١‏ يلاحَظ آنه في كل من العبادّاتٍ والعَادَاتِء یرد تشریغ الأحكام مُتَضَمْناً المعتی 
العَامٌّ للتعبّد؛ بمعتی أنّ هذه التشریعات صادرَةٌ عن الله تعالّئ» فالاحتكامٌ إِلَيها تنفيذٌ 
لگوامر ال 

وأحكامٌ الأفْعَالٍ كلّها عباداتِ أو عادات شرعث لتحقیق متَافِعَ لاس علّى ان 
کل مصلحة تحصّلُ بخکم مشروع لمنفعة العبّاد؛ فهي إِذَّنْ حاصلة لَه مِنْ جهة الله 
تعالى» ضمن أوامره وتكاليفه. 

وأحكام اا المج على اا ٠‏ لایر أن تَنْحَصِرٌَ فيها حِكُمَةُ الخکم في 
المَعْتّى الامر الّذي عَلِمْتَاهُ؛ جرا أن يکود له من الحم ما لا يُخْصَئ عند الله. 


واعتباژ المَصَالِحَ منافع لا یکونٌ إا بأعتبار الشارع لهاء وكذلك المفاسد باعتبار 


ا ی أن هلك مصالح لم سکن مرها الوضي» أي ها مصالخ توب هي 
من قبل الله تعَالَئ ؛ لا يُدْرَكُ كَوْنْهَا مصلحة أو لا 


مثال ذلك: قَوْلُ الله تعالى: طاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ له كَانَ غفّاراً يُرْسِلٍ السْمَاءَ عَلَيَكُمْ 
مذرَارا ریدم بأَموالٍ وبين وَيَجْمَلْ لَكُمْ جات وَيَجْعَلْ لَكُمْ آنهارا٩‏ [نوح : ال 
۲ فالعقل في هذا الأمر لا يُذْرِكُ كيفيّةَ أنْ یمتا اللّهُ بالأموال والبنین عَلَى عِلَةٍ 
آستغقاری لكنّ الشارع عَنْدَمًا ينص على ذلك ينبغي عَلَينا الوقُوفٌ عنده . 


۲ - یکی علی أن المقضوة الاضلي للتشریع مصالخ العباه في الدنیا رالا رة أن 
تَكُونٌ المشروعاث كلها عبادات أو عاداتٍ تحمّق مصالِحَ الاس» وأنّها لَتِسَتْ عبثاء ومِنّ 
البديهي أن المصالِحَ لَنِسَثْ راجعة إلى الشارع؛ لأنه سبحانه غَنِيٌ عن عباده. 
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> صمو # و 


وللعباداتِ والعاداتِ جکمٌ شُرعث لاجلها؛ لكن هذه الحِكمُ لَْسَتْ عِلَلا تُعَلْل بها 
الأحكامء على أنْ يدور الم مع علیّه وجوداً وعَذماً وکما أن التعبد في العادَاتِ لا 
یتتافی مع جْرَيَانٍ القيّاس فيهاء فالشّارع هو الذي أَفْسَحَ لنا سبل الاستنباط والاجْتِهَادٍ في 
العَادَاتِء مع نها وامر وهو الذي أُوقَمَنَا في العبّادَاتِ عنْدَ حدود لا تَتَعَداها. 


۳ والفزق بين العادّات والمعَامّلآتِ يَنْحَصِرٌ في وقوع الاجتهادات فيهماء سیب 
اختلاف الأخوّال والطاتوف والبيكاتِ» بما لَهَا من تأثِير في تجدد أفعال المعامّلآت 
وتغيّرهاء وهذا بأعتبار العَالِبٍ في النوعین» وإلا فإنَّ الَادِرَ القلیل من بَعْضٍ أحكام 
العباداتِ. اعغَتَّبِرَ فيه المعاني كما سَبَىَ» وكذلك بغض س أحكام العَادَاتِ التي حكم الشارع 
بَعْدَ إِعْمَالٍ لعفل فيها؛ كَالمُقَدّرَاتِ في المواريث؛ فإنّها ملحقة بالعبَادَاتِ في كَوْنْهًا 

٤‏ - سا فیما سبق بَعْضٌ الأدلة هم عَدَم اعتبار المعاني في العبَّادَاتِ» وإنّنا الا 
نَسُوقُ بَعْض الأدلّةء على أن الأضل في العَادَاتِ اعتباژ المَعَانِيء وتلك بعض الأدلّة: 


أولاً: الاستقراء» وبه وجَدْنًا أن الشارع الحکیم قَصَّدَ مصّالح العبادء والأَحَكَامُ 
تدوز مع ذلك وُجُوداً وعدماً فيْمْئَمُ السَّيْءُ الواحدٌ في حال لا تكونٌ فيه مصلَّحَةٌ فإذا 
كانت فيه مصلحةٌ. انتقی المَنْعُ » مثلاً أمتناحٌ النُممٍ بالدرهم إلى اج في المباعَةٍ ؛ لما 
فيه من المُغَالْبَة والاستفادة الماليّة» بينما يجوز ذلك في القرض لاله يكون لوجه الله 


يم 


قالش 


وقد قَرَنَ الله التشريعاتٍ في العادّاتٍ بالمَصّالح؛ فا هه ككل باب 
والقَصَاص› وعدم میراث الالء وهذا كالتصريح باعتبارٍ المَصَالحء وإنه یدل علن أن 
العادات مما اعتبر الشَارِعٌ فيها ال إلى المعاني . 

وقد توسّع الشارغ في باب العلَلٍ والجگم في تشریع هذا الع ؛ حتّی إذا غرضث 
على العْقُولٍِء تن بِالقَبُولِ؛ وذلك كما نقول: إل عله وجوب القِصَاص ة في القَثْلٍ العَمْدٍ 
العْدْوَانُ من القاتل ؛ فانا قد جَعَلْنَا القَعْلَ العَمْدَ عله نو ها وجوبٌ 
القضاص؛ لخصُول مَصْلَحَةٍ جفظ الأنفُس . 


إل بئاء الأخكام العاديّة على المَعَانِيء كان مَعْلُوما في الأزمنة التي كانت تمضي 
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بَيْنَ کل رسّالة سماويّة واخری؛ كما بیّن سيدنا عیسی وسیّدُنا محمد - عليهما الصلاة 
والسلام - فالعقلاء في مفل هذه الفتراتٍ اَمَدُوا على المَعَانِيء وجَرَثْ مصالحهم 
علَيْهَاء لكنّ قصوز عُقُولِهِمْ قصّرّ في بغض التفاصیل» فجاء الاشلام الخاتّمُ لتم به 
مكارم الأخلاق . 

وین الملاخظ أن الشريعة الإسلاميّةَ قد أَقَرّث كثيراً من الأخکام التي كان مَعْمُولاً 
بها في الجاهليّة» مثل کسوة الكعبة» والاجتماع يَوْمَ الجُمُحَة للوغظ والتذکیر 
والْقِرّاضء والقَّسَامَة» والدية . 

أما العباداث فقد كانّث على العکس من ذلك؛ لأن أهْل الجاهليّة الْحَرَهُوا فيهاء 
ولم یکوئوا كَبْلَ الإشلام على عبادة صحيحة . 

خلاصةٌ القّؤل: أن الأضلَ في العاذات الالتفاث إلى المعاني التي سح الشَّارِعٌ 
فيها باب الاختهاد والاستنباط ؛ ولذلك تُسَايرُ مَظَاهِرَ التقدّم البشري» والرقي الحضاريٌ» 
وتحصيل المتافع الإنسانية» وبذلك اتسعث مسائل الفثه بِتَوَالِي الأجْيّالٍء وبإضافات 
علماء کل جيل أحكامٌ العضر السّابق إلى اللاجق» وهكذا اتسعث مُرُونَةٌ التشريع» 
وتأئّدت قضيَّةُ الایمان والإشلام» موم ِسَالَةٍ محمد يل وشموهّا وصلاجهًا لکل زمان 
ومَكانٍ ۳ رساك إل ر رَحْمَةٌ خمَة لِلْعَالَمِينَ» [الأنبياء: ۰۲۱۰۷ 


الأَخْكَامُ لاخلاقتة 

متا با الإسْلامِيّةٌ بقدسيّتها ونزاهتها. وعُمُومها ودوايهاء ولا تزال ديناً 
يُتعبّدٌ بهاء وقُرْبَةٌ يُتقرّب بها إلى موی عر وجل . 

والضمیژ البشری هو المحل الام المشتمل عل مراقبة الله عر وجل بالتعبد 
والامتثال؛ لدا فمّد عَنِيَ الم سلام بتربیته» وتهذیب مشّاعره وأحاسیسه وتطهيره» وذلك 
في القشم الأخلاقِيٰ من الُشییع . 

والتعاليم الخلقيُّ عنصرٌ هام من عناصر التربية الإسلاميّة» فلها دَوْرٌ كبيرٌ في |غذاد 
الموج الكامِلٍ في البَشَرِه وقد امتزجَث هذه التعاليمُ ا 5 التشريعيّة» لتلفت 
نظر التصرّقَاتٍ الانْسَاية إلى ناحية هامّة تفوق المَصَّالح الدنیو 

والتعالیم الخلقيّةٌ منهخ ربانی للتربية» يرتفعٌ به الانسان 0 ذِرْوَةٍ الرقعة وق آدران 
الماديّة. فكان التواضٌ والخشوغ قو شدّتٍ المتواضع الخَاشِعَ إلى الله عر وجل : 
«وعباد الرخمن الَّذِينَ يَمْشونُ ن عَلَى لاض مونا وذ خَاطْبَهُمْ البَاجِلُونَ الوا سَلاماً» 
[الفرقان : 1[ ويقول ا : «الْإِيمَانُ بضع وسَبْعُونَ شعي والحیَاء شَعْبَةٌ من ن الایمان» . 

فعلی أغصانٍ ف شجرة الإِيمَانٍ قامّث دعائم الأخلای. وبها يقُوّى الموْمن وتنمو 
موَاحَانّهُ لأخيه المُؤمن» والعقيدةٌ الحقّةٌ هي التي نتم المؤْمِنَ القوي وتمزخ نَفْسَهُ 
وژوخه بمكارم الأخلاق. 

ولقد انْقََتْ جميعٌُ الشرائع السماويّة على الأسُس الأخلاقيّة اللازمة لتربية الضمير 
الانساني في |ٍرشاده إلى الخَيْر وتخذیره عن الشّْرٌ. 

والأخلاق في او اهتمّتِ اهتماماً بالغاً بتصدفات الإنسَانِ وسلوکه وتناوَّلتِ 


العلاقَةٌ فة بيه وبِيْنَ ربه ونَفْسِه وَأَسْرَتِه ومجتمعه . 


ومن الملاخظ في تاريخ التّشْرِيع الاسلامي اقترا خطاباتٍ الایمان فى «مَكَدَ؛ 
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بخطاباتِ الخض على التمسّك بالمکارم الأخلاقية . 

ولقد عالجٌ الوخي ذلك في أُولّى مراحله؛ بأن اهنم به» وبال في تصوير المَفَاسِدِ 
وافترانها بعبارَاتٍِ الوَغد والوّغيدء وكان عمومٌُ الخطاب وإطلاقُهُ في تکوین حمَائِق 
الأخلاق» لكي یلك المؤمِئُونَ کل أبواب الخَيْر ودُرُوبِه. 

أما في مجتمع المَدِيئَةٍ عندما تكرَّنّ المجتمعٌ؛ وتعددت الحاجَاتٌ» ورَسَحَتٍ 
العقائدٌ الات في الضّمَّائر والقُنُوبٍء جات افیا وتميّز حظ اس وقَضدٌ 
التوکل» وقام مجتمغ المژینین على آساس الأخوة الصادقة التي تتلاشی تَحْنَهًَا کل 
العَصَبيّاتِ و اد ا والاخساب. 

متخ نینط الب ولو فا ؛ يقول رسول الله ةً: « یمن 
أَحَدَكُمْ حَتّى عق خت لهجا ت ل : 

وعلى هذا الأساس الأخلاقي العتین قامّت العَلاقةُ بين أفراد الأشرة تما الرخمَه 
العِشْرَةٌ والمَعْرُوفُ: «وَمِن آبَاتِهِ أن خلق لَكُمْ من آنشیکم آژواجاً لِتَسَكُنُوا یا وَجَمَلَ 
یم مَوَدْةَ وَرَحْمَةَ4 [الروم: ۱۲]. 

وأيضاً العلاقةٌ بين الوَالِدٍ وب قامث على أساس الاخنان: «وّلاً نَل لَهُمَا أف 
وَل تَنْهَرْهُمًا» [الاسراء: ۲۳]. 1 

وكانت العلاقةٌ بين الرّسُول ية وأضحَابه يتضمّنها قولهُ عر وجلّ: «وَلَوْ كنت قفا 
قَلِيظ القلب لأنْقَضُوا من حَوْلِكَ تَأعفٌ عَنْهُمْ وانتفیر هم وشاوزهم في الأمْرِ» [آل 
عمران: .]١69‏ 

وكذلك حدّد الله العلاَةً بين المسْلِمِينَ وأعدائهم عَلَى هذا الأسَاس الأخلاقي؛ 
فلا شريه من آحدٍ: هلآ یر فوم ِن قوم عَسَئ آن یکوئوا حيرا مِنهُمْ» ولا اء مِنْ 
نساء عَسَ أن يكن خیراً من [الحجرات: .]١١‏ 

ونهى أيضاً عن التجسّس وة ونقی عن الاخذ بالظئة : إن جَاءَكُمْ فاسق بت 
واه [الحجرات: 1]. 
(۱) أخرجه البخاري (۷۳/۱) كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۱۳) 


ومسلم (1۷/۱) كتاب الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان (۷۱ - 40) والنسائي (۸/ 
6 كتاب الإيمان باب علامة الإيمان (۵۰۱۷). 
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الأخلاق بَينَ الْعِبَادَاتِ وَالتشْرِيع 
مما لا شك فيه أن للعباداتٍ دَوْراً گبيراً في تَهَذِيبٍ النفْسٍ البشريّة بما یعس على 
لد والجمّاعة بمکارم الأخلاق» فالصّلاة ‏ مثلاً ‏ عبادٌ تظهر الحُضُوعَّ اذل لله» وهي 
مع هذا «تنهى عَن الفَحْشَاءِ وَالمُْكرٍ» [العنكبوت: ه 


وکذلك الصوم سياحٌ للانسان یقیه الشَُّرُور والمهالك: "لصوم مج ان أَحَدٌ قَائَلَهُ 


ار شات فَلْيَمُلْ اي صایمٌ» والزكاةٌ أيضاً يتحمّق فيها الْعُنْصُرُ الاخلاقی : (خذ من 
آموالهم صَدَقَةَ نهر تطْهْرَهُمْ هم وَتُرَكْيَهُمْ بها [التوبة : ۰۲۱۰۳ 


وقال تعالّئ ذ في الحج : «فْمَنْ فرّض فیهنْ الحجَ ٠‏ فلا رف ولا نشوق ولا جدال 
في الحَج [البقرة: 1917]. 


ولم یقتصر هذا الارتباط الحميمٌ بين الأخلاتي والعبّادَاتٍ» بل اقترن التشریع 
الإسلاميُ في أصوله وأهدافه بالأسَاس الأخلاقيٌ على العموم؛ يقول الله تعالّى: نما 
رید الشیطان آن يُوقِعَ بتکم العَدَاوَةَ وَلْبَْضَاءَ في الكَمْرِ وَالمَيِِرٍ» [آل عمران: ۱ 
ویقول: ولا عم پهما رأة في دين ال4 [النور: "] ویقول افو الله ودروا ما 

قي من الرّيَا» [البقرة: ۰۲۲۷۸ ففي جمیع الاحکام التشريعيّة لااجظ بوضوح - بِنَاءَهَا 
0 الآداب الأخلاقيّة الساميّة» وذلك في الاقتصاد والقائون وشتى المُّعَامَلاتِ 
الإنسانية 


إِنَّ الدينَ الاسلامي علّى مدار نصوصه جمیعها قد أَسْتَوْعَبَ کل الفضائل التي 
یمن تحمّقها في الأعمال الانسانية نية؛ وكذلك فعل الرسُولٍ 2 فم يدغ أمراً فيه مُدَى 
للئاس إا وأرشَدَهُمْ إليه؛ حنّئ أدنى الأشياء؛ 526 الكلام والاستماع والمأكل 
الم .. الخ ولم تقفٍ التشریعا الأخلاقيّةُ عند حدود الانسان بل تعدّنه إلى 
الحبوان بما وة من الامر بالوقن به» واخسّان معامَلته 4 والانتفاع به؛ یقول رسول الله 


يك : «إِذًا دحتم وا اذ : ويقول: «خلت مره الا في هرق حیسَتها؛ 


)0( أخرجه مسلم (۳/ )٠١٤۸‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 
- حديث (۱۹۵۵/۰۷) والطيالسي (۳۶۱/۱ - - ۳۸۲) كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما جاء في نحر 
الابل وذبح غیرها - حدیث (۱۷4۰) وأحمد (۰۱۲۳/4 ۰۱۲6 ۱۲۵) وأبو داود (۲44/۳) کتاب 
الاضاحي - باب في النهي آن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة ‏ حدیث (۲۸۱۰) والترمذي (۲۳/4)- 
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لا هي ا ولا ترکنها اكل من خشاش الأزض»”" . 


وفي اسي للحصول على المال وفضاء المصالح الدنيويّة» لم يترك الشرع هذا الأمْرَ الا 
وقرنه 4 بالتعاليم الأخلاقية قيّة التي تَحَفَْظهُ وتَصُونُهُ وقد ذَّكَرَ العلماءٌ جملة من هذِهٍ التَعَالِيم 
التي يجبُ مراعاتها: 


١‏ - أن يَكُونَ السغي للحْصُولٍ على الما خالياً من ال والحزص وعدم الالتزام 
بما أَمَرَ به الشرعٌ وهی عنه» حثی لا يتحول الإنسانُ في طَمَعِهِ إلى بهيمةٍ ضالَةٍ لائر 
الا إشْبَاعَ الغريرَة بالشّهَرَات . 


١‏ أن تكون طرق الحُصُول على المّالِ مشروعة خلالاً» وأنْ يمتنع السَّاعِي عمًا 
حرّم الله ثم ينفق ما اكْتَسَبَهُ في طرق مشروعَة لا دم شَرْعاً.. 


۳ - أن يتحلّى الإِنْسَانُ بمبدإ الإيئَار. وعندما یل إلى هذه الدَّرَجَةٍء 0 


الذْروة؛ لد إِنّهُ ينسَئ نف ی ست ی بخان بن ی يلين 


= كتاب الديات باب ما جاء ف في النهي عن المثلة ۔ حديث ٩(‏ ۰ والنسائي (۲۲۹/۷) کتاب 
الضحایا - باب حسن الذبح وا ماجه (۱۰۵۸/۲) كتاب الذبائح - باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 
حديث (۳۱۷۰) وابن الجارود صس(۳۰۱): باب ما جاء في الذبائح - حدیث (۸۹۹). 
والدارمي (۸۲/۲) کتاب الاضاحي: باب في حسن الذبيحة وعبد الرزاق (4۹۲/4) رقم 
(۰۸۱۰۳ ۸۱۰4) وابن حبان (۵*۸۵۳ - الاحسان) والطبراني في «الکبیر" (۷/ رقم ۷۱۱6) وفي 
الصغیر (۱۰۵/۲) والسهمي في ”تاريخ جرجان» (ص۳۸) والخطیب في «تاریخه» (۲۷۸/۵) 
والبيهقي (۲۰/۸) والبغوي في «شرح السنة» (۲۱/۷ - بتحقیقنا) من طریق آبي قلابة عن آبي 
الاشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ية : إن الله کتب الاحسان على کل مسلم فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وللحديث 
لفظ آخر: بلفظ: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. 

)١(‏ أخرجه البخاري )1١09/5(‏ كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . حديث 
(۳۳۱۸) ومسلم (۱۷۲۰/4) كتاب السلام: باب تحريم قتل الهرة حديث (1١6١/5515)غ؛‏ 
(۲۲۶۳/۱۵۲) وأحمد (27759/7 ۰۲۸۲ ۰۳۱۷ 4۲۶) وابن ماجه )١57١7/7(‏ كتاب الزهد: 
باب ذكر التوبة حديث (1107) وعبد الرزاق  784/١١(‏ ۲۸۵) رقم (۲۰۵۵۱) وأبو يعلى 
(۳۱/۱۰) رقم (۵۹۳۵) وابن حبان (075) من طرق عن أبي هريرة به وللحديث شاهد من 
حدیث أبن عمر . 
آخرجه البخاري (4۰۹/7) کتاب بدء الخلق: باب ذا وقع الذباب في شراب آحدکم حديث 
(۳۳۱۸) ومسلم (۱۷۲۰/۶) کتاب السلام: باب تحریم قتل الهرة حدیث (۲۳۶۲/۱۵۱) من 
طریق نافع عن ابن عمر 


مقدمة ۷ 


باه ؛ لأنه وثق أن رز عند اللهء فلا یأحْذُهُ احذ. فاطمَائ نفشه لذلك؛ یقول رسول 
الله کا : هن الاسْعَریینَ» إذا أا في العَزْوٍ أو قلْ طَعَامُ ۳9 بِالمَدِيئَةِ جَمَعُوا ما 
کان عِنْدَهُمْ في توب واحد. کم انی ی ف إا واج هم مي مئي وَأَنَا نھ 

وفي هولاء ول الله عر وجل : (دَؤئرُون عَلَى أَنفِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةً». 

والمساواةٌ أيضاً اسن الما الساميّة التي حَضٌ عليها الاسلا فلا تمییز بَيْنَ 
أحَدٍ وأحدٍ الا بالتقری: إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ناكم [الحجرات: ۲]۱۳. 

ولَيْسَتٍِ التعاليمٌُ الأخلاقيّةُ التي حض عليها الشارعٌ وأمَرَ بها - آموراً اختياريّة» بل 
منها ما فيه الإلزامٌ الشرعيّ وهو ما عدا ما تَدْعُو یه ال من مبالَمةٍ في الكمال؛ أما اضل 
الأمُور الأخلاقية قي التي تعود على الْمَرْدِ والمجتمع بالاصلاح والطهار فائها أمورٌ حتمية . 

ومکارم الاخلاق ذ في التشیبع الااسلامي شاملاً لكل نوع من آنواع الأخكام» فمن فم* 
مکارم الاخلاتي ما هو لأَزِمٌ كالمتعة للمطلقة: «ونفوشن عَلَى المُوسِع قَدَرَهُ وَعَلَى 
المقتر فده [البقرة: ۰۲۲۳۲ 

كذلك قَامَتْ أحكامٌ المُعَامَلاتِ على كثير من المبادیء الأخلاقيّة» فمنع الشّرْعٌ بِيِعَ 
النْجَاسَاتِء ونهی عنه المُضَارَيَاتِ لا يَبِيعُ الرْجُل علی ب بیع اخیه»» ونهی أيضا عن 
الخداع والتدليسٍ والخش وشرع الودیعت واللقطة: والعاریت والهبّت والقزض. 
وجمع ذلك المبداً العام في قوله: «وَتَعَاونُوا عَلَى البز والتفوی وَلاً تعاوئوا عَلّى الائم 
والعُذوان؟> [المائدة: ۲]. 


كذلك في مسائل السياسَة الشرعیْة» آرشد إلى توفر الوّرّع» وكَمّال المروءي 
والجلم فیمن يقومُ بأمُور الئاس» وأمر الا والقُضَاة بالمواساة للع وتجلب الضّيق 
جر منهم 
۱ وفي أخكام الجهادٍ الاسلامي أَدَبُ الشارغ المُجَاهِدَ في سَبیل الله بخصال حمیدة؛ 
فنقی عن قَثْل لس والطیَیّان والعَجَرَّة والرهْبّان ونهی عن المُْلَةٍ بالانسان وأمر بحمّظ 
(1) أخرجه البخاري (۱۵۳/۵) كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والعروض (1587؟) ومسلم (4/ 


۶ فضائل الصحابة باب فضائل الأشعريين )٠٠٠١ /1١71(‏ والبغوي في «شرح السنة» (4/ 
0 


0۸ مقدمة 


العهود. وغدم حَبْسِ حَبْسٍ الرسُولٍ المُرْسَلٍ من قبل الْعَدُوٌ بل مر بإجارّة العف إذا استجار : 
الل سي لاوم دم 

وعندما شرع اللّهُ العقوباتٍ والحُدُودَء نَهَئ عن الإسْرَافٍ فيها؛ فلا تُضُرَبُ 
الوجُوهُ» ولا مواضِعٌ الایذاء؛ يقول عَرَّ وجلّ: وَمَنْ یل مَظلُوماً قَقَد جَعَلْنا لِوَلِيِه 
سلطانا فلا شرف في ال [الإسراء : ۳۲ وبهذا نضح صورة الحَيّاة في نَظر 
الشارع حياة إا راقيَةٌ مهب كلها حبر و مات حتّی ليكاد الإنسانٌ أن يصير 
مَلَكاً فؤْقّ الأرض» واذا استَقام الإِنْسَانُ لین هدی التشریعات الاسلامیّة» تمخضت 
الححَياةٌ خَيْراً وتفعا-وطهارة وعفَّةَ فى الدنياء ما فى الآخرة» فَالنّعِيمْ الخالد فى جِنَةَ 
عرضهّا السّمواتٌ والأزض أُعِدَّتْ للمتقين. 

كَيفِية نُرُولٍ آياتِ التشریع 

و ی ی 
ثابتةٌ تضلّح لأن تن عليها دولة ناشئة ةّ على مبادیء جدیدة د تستقيمٌ علیها موز الئاس » 
ولم يكن العهدٌ المَكَيُ صالحاً لوجُودٍ مثل هذه التَّشْرِيعَاتِ القادِرّةٍ على تنظيم هذه 
الذولة؛ نظراً لقلة المُسْلِمِينَ وضئفهم آنذاك. 

ولما اف الب يكل بالمديكة» توالت الآياتُ بالتشريع بَعْدَ أن بَدَأْ تكُوينُ لول 
واتخذ الوخى التشریعی طرقاً متعذدة نذكرها فيما يَلى: 

١‏ قد يأتي الحكُمُ التشريعيئ جواباً عن سوال مكلاً: 


يالوك مَاذًا ينفِقُونَ فُل العفو كَذَلِكَ یبن الله لَكُمْ اباب لَعَلْكُمْ تَتَفَكُرُونَ4 
[البقرة: .]۲۱٩‏ 


«یسنالونك عَنِ لخن وَالمَيسرٍء كُلْ فيهمًا ١‏ كَبيرٌ ومع لاس الما ابر ین 
نَفْعِهِمَا» [البقرة: 19١؟1].‏ 

يالوك حنِ الشهر ر الحَرّام فتال فيه [البقرة: ۲۱۷]. 

«ینونك عَنِ المَجيض) [البقرة: ۲۲۲]. 

«یسآلونك حَن > «ینألوتك عَن الأجلة» . 


۲ - وهناك طريقٌ آخْرُ لمعرفة الخکی وهو الاسعقتاء : 


مقدمة ۹ 


«وینتفئونك قل الله فیک في الکلاّة. إن آنر هَلَكَ لیس لَه ولد وَلَهُ أختٌ. 
فلها نضف ما ترك. وَهُوَ يَرِنْهَا ان لَمْ یکن لها وا َد «یستفئوئك في النْسَاءِ قُلٍ الله 
آخرزی لبیان الأخكام؛ وذلك من یر سؤالٍ أو استفتای بل لاظهار 
0 
مث َلَیکم المَينَه وَالدَمُ وحم الخنزیر وَمَا َمل یر الل په [المائدة: ۳] 
و 01 البَبِعَ وحم الربا؟» [البقرة: ۲۷۰]. 
ی أن آکمل اللَّهُ الذينَ وميّرٌ الله الخلال مِنّ الحرّام» رل قولهٌ تَعَالَى: الیرم 
ام کم دِيتَكُمْ وَأَنمَمْتُ عَلَيكُمْ نغعتي ورضیث لَكُمْ الاسلام دين [المائدة: ۳]. 
وَمَكَذًَا كان التشريعٌ الاسلامي لبيانٍ واقع الحَيّاة واضلاح شنونهم. على أن 
القواعد والكلْيّات التي قرّرها القرآنُ تكونُ شاملة ووافية بما لمع في حياته یا سيجة 
بعد وتنطبقٌ عليه مبادیء الدين» وكات التشريع » وتلك هي معجزةٌ القُرْآن الدائمة . 
والتُشريعٌ الاسلامیی شامل لكل ما اسْتَحْدَتٌ من آسماء فرع والقوانین الحَدِيكَةِ 
ولقد قشم الفقهاء الفقّة إلى أبواب للعباداتِ وأبواب للمعاملات وبذلك فرّقوا بين 
المَسَائِلٍ الدينيّة» وبيْنَ القانُونٍ بمعناه الحَدِيثِ. 
ولقد تشم القانونیون القانُونَ العام تقسيماً حديثاً إلى قانونٍ خاص وقانون عامٌء 
فالقانوژ الخاص يشْمَلُ القَوَاعِْدَ الخاصّة بالافراد وضبط العلاقات بِيئَهُمْ» وتذخل تحته 
أَنْوَابُ الاخوال الشخصية . 
دظ "آما القانون العام ئه یختص بالقوانین التي تَسْرِي على السُلْطَات العامّة» وضبْط 
العَلاَقَاتِ تِ بَيْنّ هذه السُلْطَاتِ والأفراد. 
وبهذا التفییم نجد في القانون الاشلامي قانوناً مَدَِيَاُ وقانوناً تجارياًء وقانوناً 
للمراقَعَاتِ» وقانوناً إداريًاً» وقانوناً دیور وقانوناً جنائياً. . . الخ. 


اش التشریع الرسلايي 
قام التشریع الاشلايي على جملةٍ من المبادیء الأساسِيّة التي تجعل أحكامَةٌ ميسّرة 
وَسَّهْلَة ولكي يتسئّئ لملم الامتثال لأوامر الله ونواهیه في کل عَضْرٍ ومجتمع علی مر 
العصور . 


وتا لنذکر هذه المبادیء فیما يَلِي: 


۱ - رَفْعُ الخرج: 

الرةبهنياتشريعا(شلام في المشقة الزابدة حي تضيقٌ بها اوه 
وتَمَلْ القلوب الأعمال مَعَهاء »> فتنقطعٌ عن الاسْتِمْرَارٍ؛ قال تعالئ : «ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
الذین مِنْ حرج [الحج: ۷۸] و رفع الحزج هذا يشمَلُ جميعٌ المَجَالآتِ: ففي 


العبادات وردتٍ رین 0 والافطار في السْفُر» والیْمم عند عَدم المای 


ویشْمّل مجال العّاداتِ» حيْتُ 0 اللّهُ لعباده المع بالطیبات من الرژق . 

وفي المعاملات : قرّر الشارغ أنْتُدْرَاً الحدوةٌبالشّبْهَاتِ ب 
الالء ورخص في کل الم عند حَوْفٍ الهَلاكِ من الججوع » كذلك شر تك 
" - تلا تالف وَسُهُولُهَا : 

جاءث أحكامٌ الشريعة الإسلاميّة وَسَطاً من غَيْر إرهَاتي ولا إِعْنَاتِء فأركانٌ الاسلام 
الخَمْس محدودةٌ ینکن معرفيُهًا مها في ينر وسُهُولة» مع أن الاب الذي وَعَدَ الل 
به عبادَة على ذلك عَظِيٌ» فالله سبحانه يُجَاذِي على الحَسَئةِ بعشر أمتالها. 

وهذه الأركانُ لا تحتاجُ في الامتثال ای تَفَارِيمَ وَتَفَاصِيلَء أما كَفْرةُ المسائل التي 
نلاجِظُهًا فى کب الفِقْه؛ فَذَلِكَ شأنُ الغلماء لبيانٍ الأحكام عنْدَ وجُودٍ الاختمالآتِ 

ولقد نَهَى الله - تعالی - عن التعمق في المَسْألَة؛ لثلا يكو سَبَباً في فَرْض أخكام 
قد تُرْهق المكلّفين ويُعْجِرُّهُمْ عن الامتثال لها. 

ومما يذكر في ذلك أمرُ الله بني إِسْرَائِيل بح قرف ولو أنّهم ذبحوا أي بقرة» 
لكفَاهُمْ ذلك؛ لکنهم 7 ترا وَأَلَحُوا ذ في السْوّال» فشدَّدَ الله عليهم؛ 0 
«بیْها الْذِينَ آه منوا لا شلوا عن اشيا ان تب تکم سوک ٠‏ وان الوا عنها جین لام 
رن تب لک عََا الله عَنْها وال عفر لیمک [المائدة : .]٠‏ 

ولا کلف يكن ماس الاشلام ويْسْرَهُ وعدم إِزْمَاقٍ المکلفین بکفرة التكاليف 
والأخكام. 


۳ ار في الأخكام : 

الله - سبحانه ‏ أعلَمْ بعبایو من آنشیهم ‏ ولّمًا كَانّت العَرّبُ قبل الإسلام فد 
تملْكنْهُمُ الغرائرُ والشَّهَرَاتُء وتحكمّث فيهم الأهْرَاءُ والعاداتُ المنمُومٌَ؛ كان من 
الصَغْب علَنِهِمْ الإقلاعٌ عَمّا اعتادُوةٌ دفعة واحدة؛ لما فيه من المَسَمَة التي تُبْعِدُهُمْ عن 
الامتثال للشزع؛ لذلك رحمهم الل فأخذهم بالتدرُج والتَّمْهِيدِء ثم شَرّع لهم الأحکام؛ 
حيث تَرَكَهُمٍْ الا على بض ما ألِقُوهُ؛ تأليفاً لهی واسیذراجا؛ فقد تعوّدوا شُرْبَ 
الحمُر وتمککث منهم» فتركَهُمْ الشَّرْعٌ في بداية الأمر ر بدون هي صریح» ولا يك 
الإيمانُ في القلوب» وأدركوا عدم تناشب ب الحَمْرٍ مع الذین وکماله - نهاهم المَوْلَى عنها 
وصرح بتخریمها. وجزم بذلك في قُوْلِهِ: نما الْمْرٌ والمَيْسرٌ وَالأنَضَابُ والازلام 
رِجْسٌ من عَمَلٍ الْیطان. تیوه لَعَلْكُمْ تفلخون» [المائدة: ۹۰]. 


وَعَلَى أساس التدرّج في الأحكام التشريعيّة؛ جاءت أحكامٌ الجهَادٍ وتخریم الرنا. 


وكانت الصلاةٌ ولا رکعتین بالغداةٍ والِعَشِي» > ثم زادّث بعد ذلك ال حمس ليلةٌ المعراج . 
وكان الصو م ولا ثلاث یم عاشورّاء» ثم استقرٌ إلى صوم رمضان ین كل عام . 

وف حت عد عار ما وت «إِنّمَا نَرْلَ ول ما رل من 
سُورَةٌ مِنَ المُمْصَّلٍ فيها کر الجَنّةِ وَالئّارٍ حٌى ذا کاب الئاس إلى الإشلام رل الحَلال 


والحَرَامء ول رل اول شَيْءٍ ؟ لا تشریُوا الحَمْرَ لَقَالُوا: لا نع الشات ادا ولد تَدل؟ 
لا تَرْنُواء لَقَالُوا: لا نع الا" رواه البخاری". 


۱ وفع النُسخْ:‎ - ٤ 

وضع التشْرِيمٌ الالهی في أسَاسِه لتزفير مَصَالِح البَادٍ ودزء المَفَاسِدٍ التي تضوهم؛ 
وذلك یوضح لنا فائدة وفوع الخ في بَعْضٍ الاخگام؛ ؛ مراعاةً لمَصَالِح النّاس وتیییرا 
عَلَيْهِمْ : فمثلا : کات الوص واجبة قبل بیان آخگام الميرّا» ثم تحت بآيات المواريث . 


وکاتت عَلة المتوفی عنها رَوْجْهًا عاماً کاملا ثم سخ ذلك بأربعة آشهر وعَشَرَةٍ 
یام لما اقتضته الحكمّةٌ الالهة في تمهیدٍ الاحکام . 


.)4۹۹۳( آخرجه البخاري 1۱۸/۲ في کتاب فضائل القرآن حدیث‎ )١( 


1۲ مقدمة 


نوا ع غ الأخكام التَضْرِيعِيَة 


: اكام القَطْمِية‎ ١ 

وهي الأحكامٌ التي تب تبث بدلیل قطعي الثبوتٍ وفطهي الدّلالّةء وتبُتٌ هذه الأحكامٌ 
بالُصوص الشرعيّة ؛ كالآياتِ والأحاديث المتوايرَة الي لا تحتمل غَيْرَ معتّی واحدٍ؛ مثل 
قوله تعالّئ: وَأَمْسَحُوا برُمُوسِكُمْ4: فهو حکم قطعي الذَّلالَةٍ على ثبوت فَرْضِيْةِ مح 
الرأس في الوضوء. 

وكذلك الأحكامُ التي نُبَنَثْ ب وات مغلومة من الان بالشرورة؛ كأركان 
الإسلام الخمْسَةٍ؛ وكذلك الأشكاء التي ثبت بَثْ بالاجماع ثبوتاً قطعيّاً كإجماع الصحَابة 
علّئ بَعْضٍ الأخكام في عَصْرٍ. وهذه الأحكامٌ القطعيةٌ ليْسَتُْ محلا للاجتهاد لقطعيّة 
ثبوتها ودلالَِهَا عَلَى المَغْتى المَقْصُودٍ. 


المعاني التي دَلْتْ عليها الأحاديث. 
- الاأخکام الظْنيةُ أو آَلأجْيهَادِيْهُ: 
وهي الاحکام التي نت بت بدليل قطعی الثبوتٍ نی الدّلالة؛ بأنْ كَانَ اللفظ مُحْتَمِلاً 
لأكثرٍ ین معنى؛ كلفظ «قُرُوء» في قوله تعای: لوَالمُطَلْقَاتُ يََربْضن بِأَنْفْسِهِنْ ثلانَة 
قرُوءِ4 [البقرة: ۲۲۸]. 
لأنّ لفظٌ «القرء» مشتركُ في معنى الحَيْض والطهر فالقول بان عدَّةٌ المُطْلّقة مِنْ 
ذواتٍ الحَيْضٍ ثلاثهُ ار أو ثلاث جیض - ظَنَيْ ؛ لعدم القع بالمُرّاد من القرء. 
وأيضاً: الحكُمٌ الاب بِالدّلِيلٍ الظنی الثبوتٍ ‏ ظَنِىٌ» وان كان قطعي الدلالَةء 
وكذلك الحم الابثٌ بدليل نی المْبُوتِ والدلالة معا فهذه الانواغ الثلاةٌ أحكام یی 
لوجود الظنّ في الدليل. ۱ 
والملاحظ أن أكثر الأحكام الفقهيّة من باب الظنّ؛ لدم شطع في الدّلآلّة» وذلك 
طريقٌ فيه تيسيرٌ على الئّاس؛ لأن الله - تعالی لَمْ يكلّفٍ الاس الا بما في رهم . 
وتتقیم الأحكامٌُ التشريعِيّة يه بالئظر إلى الخطاب الشرعي إلى : 


۱ - الأخكام التُكلِيفية : 


وهي التي طلَب الشَارِعٌ فيها تکلیت العبَادِ بطلب فغل أو تركو وهذا النؤعٌ 


ل 


يشْمّل: 

أ الایجاب» وهو طَلَّبُ الفغل طلباً جازماً؛ كقوله: طأَقِيمُوا الصّلاة4 [البقرة: 
۰۳ 

ب ‏ النّذْبَء وهو طَلَبٌ الفغل طلباً غَيْرَ جازم ؛ کقوله طفْكَاتِبُوهُمْ ان عَلِمْتُمْ فیهم 


یراک [النور: ۳۳]. 


۳ - التخريم: إن كان المطلوبٌ ترك الفغل تركاً حازماً؛ كقوله: «وّلا تفربوا 
الوّنَاك [الاسراء: ۳۲]. 

د الكَرَامَة: إِنْ كان المطلوب ترك الفغل تركاً غير جازم؛ کقوله: لا نُودِي 
لِلصّلاة ین يَؤمٍ الجَمعة فَأسْعَوا إلى ذکر الله 4 وَذْرُوا البَيعَ4 [الجمعة: ٩‏ فالبيعٌ عند أَذَانٍ 
الجْمُعَةَ مکروت والنفي عن البیْع لیس لذایّه» إنما لامر خارج عَنْهُه وهو وقْتٌ الأذان 
رم الجمعة. 

ه - التّجْيِيرَ وهو إباحةٌ 5 الفغل أو نک كقوله : «أجل لَكُمْ یبا وَطْعَامُ الْذِينَ 
ونوا الکتات» [المائدة: ۵]. 


- الأَخكَامُ الوَضعِية : 
والحكم الوضعي هو الذي يكونٌ خطَابُ الشارع فيه متعلّقاً تعلق شَيْء بشيء ؟ 


كجعل الشارع الشيء رُكناً لشيء آخر» أو علّة له ارت أو شرطك أو علامة أو 
مانعاً. 


ال کقوله : ی وس [الحج : ۲۷۷؛ فان ذلك معتاه طلب الرکوع 
والسجود في ماهيّةٍ الصّلاة الشّرعيّة 


والشزط؛ مثل قوله: 3إا فنثم إلى الصَّلاوٍء فَأَغْسِلُوا و جُوَکم» [المائدة : 5 
فقد علق الشارع الوْضُوَ بالصّلاة . والِلةُ؛ کقوله: من شهد بنکم الشهر كين 
[البقرة: »]۱۸١‏ فشهود د هلال شهْرٍ رمصَان عله ظَاهِرَةٌ في جوب الصوم.. 


والعلامة ؛ مثل الادان في وقت الصلاة للإغلام بحصولٍ وقتها. 


الأخكامٌ القَضَائيَةُ وَاليانية 
۱ - الأَخكامُ القضَائيَةٌ : 
مي التي تنظم الغلاقة بين اا 52 بفضهم مَع بَعْضِ وف ما ره الشارع من 
الأحكام» وما کم به القاضي؛ اعتباراً للأمُور الظاهرة وَمِنْ ذلك قولّهُمْ : هذا یصخ 
قَضَاءَء وكذلك المُمْتِي إذا آفتّی بظاهر القَّوْلِء وکان هناك نز حَفی یتعلق بالمَسألة لم 
يكْشِفْه المَستَفیی للمُفْتَى . وهكذا آرشدت الشريعة الاس إلى أن وجودَهُمْ وأَعْمَالَهُمْ في 
هذه الحياق» إِنّما هو مقَدّمَةٌ لحياة أخرَى خالِدَّة فيها ثوابٌ وحسابٌ وعقابٌ؛ وین أجلها 
شرعتِ العباداث وجَعَلَتِ الشريعةٌ هیر المُسْلِم مُهَيْمناً على جوّارجه وَحَوَاسّهِ؛ يراقب 
الله في کل آعماله وأفعاله. 
- الاخکام الا 

وهي الأحكامُ التي یحکمْ بها الشارغ تبعاً لنيّةِ الشخص. فمرجغها إذن إلى الي 
التي لا يعلّمُها إل الله » ويترنّب عليها النْوَابُ أو العقاب؛ ولهذا قانُوا: هذا يصح قضاء 
لا ديانة . 

واعتمادٌ المّاضي في أحكايهٍ على الظواهر لا يُصَيْرُ الضَّيْءَ خلالاً» أو حراماً؛ 
بخلاف القوانين الوضعيّة التي تعتمدُ على الظوّاهر فقَطء ولو کانّت النْيّةُ كاذبة؛ اما 
المَدَارُ في الْجل والحُرْمَة قيقة حقيقة الأمْر وباطته . 

مغلا - إذا عى رَجُلّ على امْرأةٍ؛ آنها زو جنه وأنَّى ل بشاهدي ژور» فقضى 
القاضي بمقعّضی هذه الشّهّادة الکاذبة؛ أنّها زوجَيّهُ؛ فإنّ هذا الحكمّ حم ظاهري 

أما في الباطن» وفي حقيقة الأمْرِء فهي لیْسَث زوْجَة له؛ فلا یجل له فيما بيه 
وین الله أن يعاشِرَهَا معاشرة الاژواج. 

والأصْلُ فيما قرّرناه سابقاً قول الرشول 385: «إِنّمَا أا بَسَرٌ وَإِنْكُمْ تَخْتَصِمُونٌ 
ی وَلَعَلْ بَعْضَكُمْ آن يکود لح بِحْجْيِهِ من بَغض» فاَفْضي لَهُ بلخو مَا آسمع. فَمَنْ 
قَضَيْتُ لَه من حى آخیه شین فلا يَأْخَذْهُ؛ اما فطع له قَطعةٌ ین النَارِه. 


رح م4 1 2 ع 
حقوق الله - تعالى - وَحُقُوقُ الْعبَادٍ 

قسّم العلماء موق اللو وحقوق العبَادِ إلى أَرْبَعَةٍ أقْسَام : 

۱- خقوق خالصَة لله : 

وديك كَوْجُوب الایمان والصّلآة» وضابطٌ هذه الحُقُوقٍ نها الأحكامُ التي يتعلُّ 
ny‏ ونییّث إِلَّيْهِ تعالی ؛ لظم خطرعا 

شمُول نفُعها. 

۲ - خموق خَالِصَةٌ لعباد: 

وهي الحقوق التي تتعلّق بها مصلحةٌ خاصّةٌ لأحَدٍ من الناس؛ کبدل الب 
ومِلْكِ المُْعَةٍ بالتكاح . ۰ . إلخ. 

۳ حُقُوقٌ أَجْتَمَعَ فیها حى الله وَحَقُ الْعِبَادِء وَحَق الله غالب وذلك مثل حَدٌ 
المَذْف. فحق الله فيه هو الا لغالّم ین المَقَايِد وحن العَبْد صيائَةٌ المزض ‏ ودَفمٌ 
العار عن المَقُذُوفٍ . 

3 - حُقُوقٌ أَجْتَمَءَ فِيهًا الحَقّانِء وَحَقُ العَبْدِ الب ومثل ذلك القصاصض. فحن 
له فيه مِنْ جهّة إخَلاءِ العالم من المَاید؛ ولهذا سَقَط بالشَبْهَةء > وحق العَبْدٍ فيه من 
ناجية وفع الجتَایّة على نقیه . 


القَرْقُ > بَينَ الخکم الصجیح وغیر ر الصجيح 
وصف الشارعٌ الحكيم أفْعَالَ المكلَفِينَ ات شرعيّة وهذه الأوصاف أحكامٌ 
من الشارع تختص س بأفعالٍ العبادات» وهذه الأوصافٌ هي : 
۱ - البطلان : 


معناه: عدم ترئب الأثر المَمْصُود د من الفغل ؛ لحلل في الارکان والشرائط 
7 شَرْعاً؛ كبيع المَْتَو وبَيْع الصَبي» والمجئون» لعدم جَواز بيع المي وعدم 
أهلية 2 الصبي وَالمَجْنُونِ للتصرفّات؛ فیتصف هذا الفغل بالبطلان ويكونُ باطلاً. 
۲ - الساد: 


ومعناة: عدم ا الأثر الممُصّود من الفغل لأمر ف و مثل 0 المنْعَقِدِ 


عا مقدمة 


ین المكلْفَيْن عَلَىْ مَالٍ مُعْتَبَر شَرْعاء مَعْ آشتراط منفعة لأَحَدِ المتعاقِدَيْنِ لا يقتضيها 
العقدُ؛ كَشَرْطٍ البائع على المُشْتَرِي أنْ يَحْدُمُهُ أياماً. 
۳ - الصّحَةٌ : ۱ 

وهی ترئب الأّر المفضود من الْفِعْل لاشتیفایه الأرْكَانَ والشروط الشّرعيّة 
المعتبرةً» فيكُونُ الفغل بذلك صَحیحا؛ كَصكة السْلاق. إِذَا صَدَرَتْ على الصمَة 
الشّرعيّة . 

آما أحكامٌ المعاملات فان لها أؤصَافاً خاصّة بها : 
۱ - ألامقاد: ۱ 

وهو ارتباط آجرّاء التصرف بغضها ببَْضء وأَجْرَاءُ التصرّف هي الایجابٌ والقَبُول 
من المتعاقِدَيْن» فیکون الفِعْلْ پذلك مُتْعَقِداً. 
۲ - الماد : 

وهو ترب لائر المقضود کر رت مك العَيْن على البیع بدُون توفف» فمثلاً بيع 
افُضولي الذي يَبِيعُ شَيْاً مملوكاً لغيره مُْعَقَدّ» لکثه غَيْرُ نَافِذِ؛ لاه متوفف على |جازة 
المَالِكِ الاصلی . 
۳ - اللرُوم : 

وهو کون الفغلٍ غَيْرَ قابل لِلْمَسْخْء ولا یمک رَفْعُهُ؛ِ وذلك مثل البَيِع المُطْلَقٍ الي 

يشترط فيه خيارٌء فإنَّه لازمٌ؛ لأنّه لا يمكن فَسْحُهُء أمًا البَيْعُ بشرط الخيارء فإنّه 
م رَفْعْهُ بالط ؛ فلا یکون لآزماً. 
۰ رن ۰ 0 
العزيمة والرخصة 


وهي نو من الأحكام الشرعيّة التي اعتبر فیها الشارع المقاصد الْأخْرَوِيّةَ أعتباراً 
لیا ؛ کاراب والْعِقَاب. ۱ 


أولاً: العَزِيمَةٌ : 
58 ۹ 1 ۰ 5 7 
وهي في اللغة: مشتقة من العزم الذي هو الموة. 
" وفي الاصطلاح: ما شرع ألا تَيْرَ مَبْئِيّ علی آغذار العِبّادِ؛ كفرضيّة الصّلاة 
والصّوْم وغیرهما. 


فقد تم فرضيّةٌ الصّلاة بقوله : طأَقِيمُوا الصَّلاة» . 

وهذه الفرضيّة ثابتةٌ ولا بالنُشبة لقضر الصّلاة في السَّمَْره ولَيْسَثْ مبنيّة على عُذُرٍ 
من أعذارٍ العبّادِ؛ لأنْ الله تعاّئ ‏ لم يعلّنْ فرضيّتها على شيْءٍء فلم یف مثلاً: إذا كَانَ 
كَذَاء فأقيمُوا الصّلاة. 
ثانياً : الوّخْصَةٌ : 

وهي ما شرع انیا وكان بناوهٌ على آغذّار العِبَادِء ومثالتا على ذلك قَولَهُ تعالی : 
من کال نکم مريضاً أو علی سفر قَمِدّة ِن أيام أخر» . 

حیث يفيد إباحة الافطار في رمضان للمُسَافِرٍ والمريضء ثم يَقْضِي ما ره في 
اام خر یر َمضان . 

وغير هذا كثيرٌ في الاحکام التشريعيّة التي وردّث في القُرْآن والشتة. 

وبعد هذا التطواف حول الفقه وفلسفته يجدر بنا أن نبين المذاهب الفقهية 
والأسباب الرئيسية في اختلاف الفقهاء. 


المذاهب الفقهية 


تعددت المذاهب الفقهیت وانتشرت في کل مصر من الأمصارء وکتب لبعضها 
البقاء والاستمرار وتزاید آتباعها عبر الزمن» وقد كان ذلك لمثل هذه المذاهب؛ لما 
توفر لها من بيئة علمية صالحة استطاعت أن تحتضن هذه المذاهب» وتنشرها؛ وأن 
یصبح لكل مذهب مریدون وأتباع في مختلف آرجاء العالم الاسلامي؛ وینطبق کلامنا 
هذا على المذاهب الفقهية الأربعة : الحنفي. والمالكي» والشافعي» والحنبلي. 

وهناك مذاهب فقهية ارتبط وجودها بالیس أي آنها مذاهب فقهية سیاسیة» وقد 
وجدت هذه المذاهب أتباعاً لها جیلاً بعد جیل. وقد كان ذلك من عوامل بقائها مع 
الزمن» ومن هذه المذاهب الفقهية السياسية: مذهب الشيعة» ومذهب الخوارج. 

غير أنَّ هناك بعض المذاهب الفقهية التي لم يكتب لها البقای ولم یوجد لها 
أتباع » وانما ظل فقهها حبیس الکتب والمصنفات فحسب؛ ومن أمثلة هذه المذاهب: 

مذهب الحسن البصري. وابن شَرَاجِيل الشعبي» وسفيان الثوري» والاوزاعي» 
وأبي داود الظاهري واللیث بن سحت ومناك مذاهب غیرها لم یکتب لها البقاه 
والاستمرار» غير أن کلامنا سیقتصر على هذه الأمثلة التي آوردناها؛ لشهرتها آکثر من 
غیرها: 4 


أولاً - مذهب الحسن البصري""" : 
* التعریف به : 

هو الامام الفقیه الحسن بن يسار مولی زید بن ثابت» كان مولده سنة احدی 
وعشرین هجرية» وذلك قبل عامین من نهاية خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 


(۱) ینظر : تهذیب الکمال: ۰۲۰۰/۱ وتهذیب التّهذیب: ۰۲۲۳/۲ وتقریب التّهذيب: ۰۱۵/۱ 
وخلاصة تهذیب الکمال: ۰۲۱۰/۱ والکاشف: ۰۲۲۰/۱ وتاریخ البخاري الکبیر: ۰۲۸۹/۲ 
والجرح والتعدیل : ۰۱۷۷/۳ ومیزان الاعتدال: ۰4۸۳/۱ ولسان المیزان: ۱۹۹/۲ وطبقات 
خليفة: ۰۱۷۲۲ وأخبار القضاة: ۰۳/۲ وحلية الأولياء: ۰۱۳۱/۲ وطبقات ابن سعد: ۰1۹/٩‏ 
وسير الاعلام : ۰۵۱۳/6 والققات: ۰۱۲۲/4 


مقدمة 1۹ 

وقد تولى الحسن البصري ‏ رضي الله عنه - قضاء البصرة في أيام الخليفة عمر بن 
عبد العزيزء ثم ترکه» ونصّب نفسه للإفتاء. 

وقد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة مجلدات ضخمة كما قال ابن قَيّم 
الجوزية. 

وقال ابن قتيبة: «إنه تولى الكتابة لربيع بن زياد الحارثي ب«اخراسان». 
* مكانته العلمية : 

لقد كان الحسن البصري ‏ رضي الله عنه ‏ فقيهاً ومحدثاً نم عَظِيماً؛ حيث روى 
عن كثير من الصحابة والتابعين أحاديث كثيرة» وكان ‏ رحمه الله - كما تحدثنا كتب 
التراجم - یمیل إلى الرأي في فقهه. ۱ 

يقول عنه أبو قتادة: «والله! ما رأيت رجلا أشبه رأياً بعمر بن الخطاب منه؛ . 

ويقول عنه أيوب: «ما رأت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن». 


وقد خالف الحسن البصري رأي واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد في حكم 
مرتكب الکبیرة» مما أدى إلى اعتزالهما مجلس الحسن»ء حينما اختلفا معه» وقد كانا 
قبل قد رسا عليه. 

وكان الحسن البصري ‏ رحمه الله - قد ابتعد بنفسه عن الخوض في الأحداث 
والمشاكل السياسية التى انقسم إزاءها المسلمون إلى فرق وأحزاب» وكان يجيب إذا 
سئل عن ذلك - بقوله: «تلك دماء طهر الله منها أسيافناء فلا نلطخ به ألسنتنا» . 

بيد أنه - رحمه الله - كان جريئاً شجاعاً في الحق» لا يخشى في الله لومة لائم؛ 
يروى أنه ذات مرة سئل عن الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد» فأجاب: لا تكن مع 
هؤلاء. ولا مع هؤلاء. 

فقال له رجل من أنصار يزيد بن معاوية الخلیفة : ولا مع أمير المؤمنين؟ فأطرق» 
ثم دق بیده » وقال: ولا مع أمير المؤمنين. 
# تصوفه. ومواعظه : 

اشتهر الحسن البصري بمیله إلى التصوف والزهد» ورویت عنه کثیر من المواعظ 
والخطب الجلیلت حتی عده المتصوفة واحداً منهم . 

وکانت خطبه - رحمه الله - تشتمل على التذکیر بالآخرة» والتنفیر من الدنیا؛ 
والتخویف من النار» والتشویق إلى الجنت وترقيق القلوب. وتهذيب النفوس . إلى غير 
ذلك من أهداف المواعظ وأغراضها. 


۷۰ مقدمة 


* ومن مواعظه رحمه الله : 
«يا ابن آدم لا برض احداً فى معصية الله ولا تحمدن أحداً على فضل الله» ولا 
تلومن أحداً فيما لم يؤتك الله إن الله حَلّق الخلق» فَمَضَوًا على ما خلقهم عليه» فمن 


كان يظن أنه مزداد بحرصه في رزقه» فليزدد بحرصه في عمره. أو يغير لونه» أو يزد في 
أركانه أو بنانه». 


* وفاته : 
مات رحمه الله سنة عشر ومائة للهجرة ب«البصرة»» وتبع جنازته خلق كثير. 
© © © 


ثانياً - مقهب ابن شَرَاجِيلَ الْعيي : 
# التعريف به : 

الامام الفقیه هو علعر بن شَرَاجِيل بن عبدٍ الشعبي» وآبوه عربي» وأمه من سبي 
«جلْولاء» وکنیته : أبو عسیرو» ومولده: سنة سبع عشرة هجرية . 
* مکانته العلمية : 

اشتهر الشعبي بالفقه. حتی أطلق عليه علامة التابعین؛ وقد حفظ - رحمه الله - 
الکثیر من الأحاديث؛ لما حباه الله من قوة الذاکرت وسعة الوجدان» وممن روی عنهم 
الحديث : أبو هريرة» وسعد بن أبي وقاص» وعبادة بن الصامت» وغیرهم من الصحابة 
والتابعين . 

يقول عنه مکحول : «ما رأيت أفقه منه». 

واشتهر الشعبي بوقوفه على التصوص۰ والتمسك بها» وكان ‏ رحمه الله - یکره 
قال: «ما كلمة أبغض إلي من (أرأيت)» . 

وقد تولى ‏ رحمه الله - قضاء «الكوفة» - 


/١ وتقريب التهذيب:‎ :+)91١( ۱۵/۰ ينظر: تهذيب الكمال: ۰1۳۲ وتهذيب التهذيب:‎ )١( 
(47)ء وخلاصة تهذيب الكمال: ۲ والكاشف: 204/7 وتاريخ البخاري الكبير:‎ ۷ 
وتاریخ البخاري الصغير: ۰۲۶۳/۱ ۰۲۵۳ والجرح والتعديل: ۱۸۰۲/۲ والوافي‎ ٤/٦ 
/۵ بالوفیات : ۲ والحلیة: ۰۳۱۰/۶ وسير الاعلام: ۶ وطبقات ابن سعد:‎ 
۰۱۸۵/۵ والثقات:‎ ۹۳/۹ ۰۲۵۲ ۰۲6۷ ۰۲۰۷ ۰۱۷۹/۲ ۱ 


مقدمة ۷۱ 
ا 00 


* وفاته : 
مات سنة 85١٠اه»‏ وقيل : سنة 6١٠اه‏ وقيل غير ذلك . 
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الثاً - مذهب الإمام الأوزاعی(): 
* التعريف به: 

هو الإمام الجلیل : عبد الرحمن بن عمرو من «الأوزاع» قرية باادمشق»» ولد سنة 
ثمان وثمانين هجرية بادمشق»» وقد نشأ رحمه الله - فى «دمشق!» ثم رحل إلى 
(بيروت1» وأقام به حتى وافته المنية هناك . 
* مكانته العلمية : 

وكان الأوزاعى الما ققیف مدنا يحفظ كثيراً من الأحاديثء وممن روى 
عنهم : عطاء بن أبي رياح والزاهدي. وابن سيرين » وخلق كس 

وکان - رحمه الله معاصراً للامام مَالِكِ بن أنس؛ وهما یرجعان إلى مدرسة 
واحدة هي مدرسة الحديث. 1 

اشتهر عنه بغضه القول بالرأي؛ يقول: «إِذَا بلغك عن رسول الله يل حديث» 
فإياك أن تقول بغیره». 

وقد اشتهر مذهب الأوزاعي» وكان له أتباع کثیرون» وبخاصة في «الشام» 
و«الأندلس» من أوائل القرن الثاني حتى منتصف القرن الثالث الهجري» غير أنه بعد 
ذلك اندثر آتباع هذا المذهب» وظلت أفكار الأوزاعي قاصرة على أمهات الكتب 
فحسب ؟ وکان السبب فى ذلك هو طغیان مذهب الامام مالك في «الأندلس »۰ ومذهب 
الامام الشافعي في (الشام» . 

يقول ابن سعد عن الامام الاوزاعي: «کان ثقة مأموناً فاضلاً خيراً» کثیر الحدیث 
والعلم والفقه» . 


وكان ‏ رحمه الله - جريئاً شجاعاً لا يهاب أحداً ما دام يتكلم بالحق» ولا يخشى 


() ينظر: تهذيب الكمال: ۰۸۰۷/۲ وتهذيب التّهذيب: 758/7 (144)» وتقريب التهذيب: /١‏ 
۳ 1۰16(« وخلاصة تهذيب الكمال: ۰۱87/۲ والكاشف: ۰۱۷۹/۲ وتاريخ البخاري 
الكبير: 7717/٠6‏ وتاريخ البخاري الصغير: ۰۲۵۰/۱ ۰۱۲/۲ والجرح والتعديل: ۰۱۲۷/۰ 
وطبقات ابن سعد: ۸۸/۷ ۹ ۲ والبداية والنهاية: ۱۱6/۱۰ 


۷۳ معد مه 


له ب س تک کحم 
سلطاناً ما دام الصواب معه» وسجل حياته وتاريخه حافل بمواقف الرجولة والشجاعة مع 
الخلفاء والأمراء. 
* وفاته : 

مات الأوزاعي - رحمه الله - ب«بيروت»» وذلك في سنة سبع وخمسين ومائة 
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هجرية . 
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رابعاً - مذهب الإمام الليث"'" : 
# التعريف به : 
هو الإمام العلامة الفقيه: آبو الحارث الليث بن سعد ولد ب«مصر» بناحية 
«قلشقندة» عام أربعة وتسعين للهجرة» وأصله من «أصفهان» في «فارس». 
# مكانته : 
رحل - رضي الله عنه - كثيراً» وطوّف على مشایخ العلم» وفقهاء المعرفة» فرحل 
إلى «مکة». وابیت المقدس». وابغدادا» وسمع على فقهاء ومشایخ هذه البلدان» 
واشتهر عَنْهُ أنه كان زاهداً ورعاً لا یسعی إلى المناصب. بل كانت المناصب 
تسعی إليه» غير أنه كان یرفضها تعفف وانشغالا بأمور الآخرة عن أمور الدنیا؛ يروى آن 
المنصور عرض عليه أن يكون والى مصر. غير أن الليث رفض لك وزهد في 
السلطان والجاه. 


وتحدثنا الكتب التي ترجمت للإمام الليث أنه دارت بينه وبين الإمام مالك بن أنس 


(۱) ينظر: تهذيب الكمال: ١٠١۲/۳‏ وتهذيب التهذیب: 40۹/۸ (۰)۸۳۲ وتقريب التهذيب: ۲/ 
۸ وخلاصة تهذيب الكمال: ۰۳۷۱/۲ والکاشف: ۰۱۳/۳ وتاريخ البخاري الكبير: ۷/ 
۲ وتاریخ البخاري الصفیر : ۰۲۰۹/۲ والجرح والتعدیل: ٠١٠١/۷‏ ومیزان الاعتدال : ۳/ 
۳ ولسان المیزان: ۰۳۶۷/۷ وسیر الأعلام؛ ۸ والحلیة: ۰۳۱۸/۷ والثقات: ۷/ 
۰ وتراجم الاحبار: ۰۳۰۷/۳ ۰۳۱۱ وطبقات ابن سعد: ۰۳۱۱/۷ ۰۳۳۸ ۰۳6۰ ۳۲ 
۵۹ ۰۵۱۸ تاريخ بغداد: ۰۱۳/۳ ومعرفة الثقات: ۰۱۵۲۵ ونسیم الریاض : ۰۱۲۷/۲ 
والبداية والنهایة: 2177/٠١‏ ودیوان الاسلام (ت: ۱۷۷۸) وطبقات المحدئین باصبهان (ت : 
1 وتاریخ آصبهان (ت: ۱۳۱۷). 
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مقدمة وف 


مجادلات علمية» ومسائل فقهية كثيرة» كل يوضح رأيه» ويرد على الآخرء ومما كان 
يأخذه الليث عَلَى الإمام مالك هو تركه لخبر الآحاد إذا خالف عمل أهل «المدينة»؛ 
وذلك مبالغة من الإمام مالك في الأخذ بعمل أهل «المدینة». 

وخلاصة القول: أن الامام الليث كان فَقِيهاً حافظاً حُبّة تَبْتَاً ثقة في علمه 
وأخلاقه ومبادئه . 

يقول عنه الإمام الشافعي: «الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم 
يقوموا به» . 
# وفاته : 

مات - رحمه الله - بامصر» سنة خمس وسبعين ومائة هجرية. 
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اف ات ا الفوری(): 
# التعریف به : 

هو الإمام المحدث الفقيه الثقة: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي . 
# مولده: 

ولد - رحمه الله - ب«الكوفة» سنة سبع وتسعين للهجرة. 


وکان معاصرا لاح مام آبي حنيفة النعمان ب«الكوفة». غير آنهما من مدرستین 
متباینتین جدا؛ فأبو حنيفة من زعماء مدرسة الرأي والأخذ به» والثرري من زعماء عدم 
الأخذ بالرأي. 
والإمام الثوري إمام حُبّجة طبْمَت شهرته الآفاق» فقيه محدث؛ سمع كثيراً من 
الأحاديث» وحفظ كثيرا منهاء وكان له مذهب خاص بهء غير أنه لم يكتب له الذيوع 
وكثرة الاتبای فاندثر وظلت أفكاره مقصورة على بطون الكتب والتصانيف. 


(۱) ينظر: تهذيب الكمال: ۰۵۱۲/۱ وتهذيب التهذيب: ۰۱۱۱/۶4 وتقريب التهذیب: ۰۳۱۱/۱ 
وخلاصة تهذيب الكمال: ۳۹۲۱/۱ والكاشف: ۰۳۷۸/۱ وتاريخ البخاري الكبير: ۰4۲/۶ 
وتاريخ البخاري الصغير: ۰۱۵۱/۲ ۰۱۵6 والجرح والتعديل: ۰۹۷۲/۶ وميزان الاعتدال: ۲/ 
٩‏ ولسان الميزان: ۰۲۳۳/۷ والوافي بالوفيات: 606 :؛ وسير الأعلام: ۰۲۲۹/۷ 
وطبقات ابن سعد: ۰۳۳/۰ ۰۳۲۸/۷ ۹ والحلية: 5/لاء وطبقات الحفاظ؛ ۰۸۸ 
ونسيم الرياض: ۰۳۳۷/4 وديوان الإسلام: ۰۱۱۰۳ والثقات: .501١/5‏ 


۷ مقدمة 


وکان - رحمه الله كما روت الأخبار شجاعاً مع السلاطین والامراء؛ كما هو حال 
الأتقیاء من العلماء الذين لا بخشون في الحق لومة لائم . 

وکان - رحمه الله - أيضاً يبغض المناصب العلياء ار ان يعون تنس دزی ا 
والسلطان؛ عَرَض عليه المهدي قضاء «الکوفة» بشرط ألا یعترض عليه في الاحکام؛ فما 
كان من الثوري إلا أن ألقى بکتاب المهدي في نهر دجلة. 

يقول عنه الإمام مالك : «كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب» ثم صارت 
تجیش علینا بالعلم؛ منذ جاء سفيان» . 
* وفاته : 

توفي - رحمه الله - ب«البصرة» سنة إحدى وستين ومائة هجرية . 
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سادسا - مذهب داود الظاهري ۲۳ : 
# التعریف به : 

هو الامام أبو سلیمان داود بن عليّ الاصفهاني المشهور ب«داود الظاهري». 
* مولده: 

رادج فين الله عنه - سنة مائتین بالکوفة» . 
# مکانته : 

یعتبر الامام داود الظاهري من أئمة المسلمين» وعلماً من أعلام الدين» ورعاه 
حافظاً ثقة. 

اشتهر مذهبه في «بغداد»» و«الأندلس»» وکان له أتباع کثیرون غير آنهم انقرضوا 
بعد القرن الخامس الهجري. 

وکان داود الظاهري متعصباً للمذهب الشافعي. غير أنه كان یری أن القیاس لا 


(۱) انظر ترجمته في الأعلام: ۰۸/۳ والفهرست لابن الندیم: ۰۲۱۱/۱ والانساب للسمعاني 
(ص ۰0۳۷۷ ووفیات الاعیان: ۰۲۱/۲ وتذكرة الحفاظ : ۰۵۷۲/۲ وطبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص" ۰0۷ وطبقات الشافعية للسبكي: ۰8۲/۲ وطبقات الفقهاء للعبادي (ص۰)۵۸ وتاریخ 
بغداد: ۰۳۹/۸ وشذرات الذهب: ۰۱۵۸/۲ والنجوم الزاهرة: ۰8۷/۳ والجواهر المضية: 
۲ مومیزان الاعتدال: ۰۳۲۱/۱ ولسان المیزان: ۰4۲۲/۲ والبداية والنهاية: ۰1۷/۱۱ 
وتهذیب الاسماء واللغات: ۰۱۸۲/۱ 


مقدمة Vo‏ 
سح 
یعتبر مصدراً تشریعیا مطلقاً؛ كما اشتهر عنه الأخذ بظاهر الکتاب والستّة» وأن عمومات 
الکتاب والسئّة تفي بکل أحكام الشريعة» وتکون له بمجموع هذه الآراء وغیرها ما 
یعرف بمذهب أهل الظاهر . 

* وفاته : 

توفي داود الظاهري - رحمه الله - بابغداد» سنة سبعین ومائتین هجرية. 
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تبلور المذاهب الفقهية 


ونكتفي بذكر الأقطاب الأربعة أركان الإسلام: الإمام آبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي› وأحمد. 


آولا - المذهب الحنفي: . 

وينسب هذا المذهب إلى الامام أبي حنيفة النعمان بن ثابت . 

واشتغل الامام أبو حنیفة بالفقه التقديري» وفرض المسائل» وکون مذهبه 
بطریق الشوری مع أصحابه الذین برزوا من بين تلاميذه. 

كذلك. فان الامام آبا حنيقة كان آول من حاول تنظیم الفقه على أساس القیاس 
والرأي. ویعتبر هذا الاسهام منه حلقة من حلقات التطور في الفقه الاسلامي وكيفية 
دراسته» وبحث مسائله . 

واعتمد فقه المذهب الحنفي بقيادة الامام أبي حنيفة في إستنباط الاحکام على 
كتاب الله عر وجَل ‏ شأن جميع الفقهاء والمذاهب. ثم السّنّة النبوية الشريفة غير أن 


(۱) ينظر: تهذيب الكمال: */ 2١14116‏ وتهذيب التهذیب: 154/٠١‏ (۰۸۱۷ وتقريب التهذيب: 
۳۳/۲ وخلاصة تهذيب الكمال: ۹۰/۳ والکاشف: ۰۲۰۵/۳ وتاريخ البخاري الكبير: ۸/ 
۸۱ وتاریخ البخاري الصغیر : ۰4۳/۲ ۰۱۰۰ ۰۲۳۰ والجرح والتعدیل: ۰۲۰۲/۸ ومیزان 
الاعتدال: 276/4 وتاريخ أسماء الثقات: ۱8۷۷ والانساب: ٦‏ والكامل: ۲٤۷۲/۷‏ 
والضعفاء الكبير: ۰۲۷۸/۶ والمعين: 1 وتراجم الأحبار: ۰۱۲۲/4 والتاريخ لابن معين : 
1۷/۳۳ وتاریخ الثقات (40۰)» وتاریخ بخداد: ۰8۲۳/۱۳ ۰8۲8 وسیر الاعلام : 4/1 
ومعرفة الثقات (۰)۱۸۰۳ وضعفاء ابن الجوزي: ۰۱۱۳/۳ ودیوان الاسلام (ت: ۷۲۳). 


۷۹ مقدمه 


سس سس سس سس تسس — 


الفقه الحنفي تشدّد في قبول الحدیث» والتحري عنه» وعن رواته. إلى غير ذلك من 
الشروط التي جعلوها لازمة لقبول الحدیث عندهم» والعمل به» واستنباط الأحكام منه . 

وقد أدى تشذدهم في قبول الحديث إلى توسّعهم في الاجتهاد بالرأي عند فقدان 
النص؛ إذ النصوص متناهية بينما الوقائع غير متناهية؛ وما لا يتناهى لا يضبطه ما 
یتناهی» والأخذ بالرأي يكون أيضاً إذا لم يخالف حديثاً صحيحاً بلفهم . 


© © © 


ثانياً - مذهب الإمام مالك : 
* التعریف بالامام مالك : 

هو الامام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي . 

والمشهور والمعروف أنه عربی الأصل؛ حيث ينسب إلى قبيلة ذي أصبح اليمنية. 
* مولده: 

ولد رحمه الله - سنة اثنتين وتسعين للهجرة باالمدینة»» وتلقى العلم على مشايخ 
«المدینة» وفقهائهاء موطن الحدیث . 
* مکانته : 

نال الامام مالك - رضي الله عنه - شهرة ذائعة في أرجاء العالم الاسلامي» وأصبح 

وقد تولی - رحمه الله - منصب التدريس في مسجد الرسول 335 باالمدینة» 
ورحل إليه طلاب العلم من کل مکان» ی حيث کانوا یتزاحمون 
على بابه طلباً للعلم والفقه . 

ومن آشهر مصنفات الامام مالك کتاب «الموطأ»؛ حیث مکث في تأليفه قرابة 
أربعين عاماًء ویعتبر کتاب «الموطأ» من أوائل الکتب الاسلامية التي وضعت في 


)۱( ینظر : تهذیب العمال : ۱۳۹/۳ وتهذیب التهذیب : 0/۱۰ <Y)‏ وتقریب التهذیب : ۲ 
۳ وخلاصة تهذیب الکمال : ۰۳/۳ والکاشف: ۰۱۱۲/۳ وتاریخ البخاري الکبیر : ۷/ 
۰ والجرح والتعدیل : ۰۱۱/۱ ۰۹۰۲/۲ الأعلام: ۰4۸/۸ وتراجم الاحبار : ۳/ 

جح وسير 3 وتراجم بار 
Y1‏ وطبقات ابن سعد: ۰۱۸/٩‏ والحلية: 25/5 ومعجم الغقات »)۱۸١(‏ ونسيم 
الرياض: ۰۱۲/۲ والثقات : ۰۵ 1۱۰/۷ والبداية والنهاية: ۰۱۷۶/۱۰ وتاريخ أسماء 
والبدایه والنهای وباریج 
الثقات (۰)۱۳۲۲ ودیوان الاسلام (ت: ۰)۱۷۹۹ ۱ 


مقدمة ۷۷ 
تسج ا ا ارو سس 
الحديث والفقه؛ حيث جمع فيه الإمام مالك الأحاديث» ورتبها جسب الأبواب الفقهية . 

وله أيضاً كتاب «المدوّنة», وهو عبارة عن مجموعة من رسائل الإمام مالك قام 
بجمعها أسد بن الفرات» تلميذ الإمام مالك . 

واشتهر عن الإمام مالك شجاعته وجرأته في تعامله مع السلاطين والأمراء؛ وكان 
أيضاً لا يسعى نحو الجاه والمنصب» بل كَانَ شغله الأول هو تدريس لعلم لطلابه في 
مسجد «المدینة» . 
# وفانه : 

مات - رحمه الله - في «المدینة» سنة تسع وسبعین ومائة هجرية . 
* الکلام عن مذهبه : 

يعرف مذهب الإمام بامدرسة الحديث»؛ وذلك لأنه نشأ وتَكوَّنَ في «المدينة» 
عاصمة الخلافة الإسلامية» والمقر الأصلى والرئيس للنبي كَل وكذلك ارتباط «المدينة» 
بالأحاديث النبوية الشريفة» ووجود عدد كبير من حفظة الحدیث. ورواته بها أدى ذلك 
كله إلى ذيوع الحديث وانتشاره وتركز مدرسة الحديث فى (المدینة» وشهرتها على يد 
الإمام مالك وأتباعه . 
وقد استنبط الإمام مالك مذهبه هذا من عدة مصادر هي : 

كتاب الله عر وجل » فإذا لم يكن في كتاب الله الحكم ظاهرآ استنبط الحكم 
من السئّة النبوية الشريفة المتواترة. فالمشهورة. 

ويقدم الإمام مالك خبر الواحد الثّقة على القياس» بشرط أن يوافق خبه الواحد 
عمل أهل «المدينة»؛ فان لم يكن موافقاًء فإنه ينظر إلى إجماع الصحابة» فإن وجد أخذ 
به» وإلا اعتبر عمل أهل المدينة حجة يستند إليها فى الأحكام والمسائل» وقدم على 
خبر الواحد المخالف ما هم عليه. 
۰ ومن ناحية أخرى فقد بنى الإمام مالك كثيراً من أحكامه الفة لفقهية على ما يسم 
ب«المصالح المرسلةا. والاستصلاح, والاستصحاب» وسد الذرائع ؛ ومعنی ذلك أن 
الومام مالكاً كان يأخذ بالرأي. وأن مجال الرأي كان موجوداً فی مذهبه. ولکن بصورة 
محدودة عما هو عند المذاهب الأخرى. 

وينبغي أن يلاحظ أيضاً أن الإمام مالکاً لم يكن متساهلاً فى الأخذ بالحدیث» بل 
كان رحمه الله - شديد التحري في الأخذ بهء وبناء الحكم الفقهی عليه . 


۷۸ مقدمه 


تت 22 سس 

وأخيراًء فانه ينبغي أن نذکر بعض تلامیذ الامام مالك الذين عاونوه على نشر 
مذهب ومنهم : عبد الله بن وهب المصري وعبد الرحمن بن القاسم» وأشهب. وعبد 
الله بن الحکم» وقد نشر هولاء المذهب المالکي في «مصر؛ و«السودان» . 

ومنهم أيضاً: يحيى بن يحبى الليثي الذي نشر المذهب في «الاندلس». 

وينبغي أن يعلم أيضاً أن هؤلاء التلاميدٌ قد خالفوا أستاذهم مالكاً في بعض 
المسائل الفقهية» واجتهدوا في إظهار الحكم بناء على قواعد الإمام مالك شأنهم في 
ذلك شأن تلاميذ جميع الائمة والفقهاء» وهذه المسائل التي خالفوا فيها أستاذهم كثيرة» 
مشهورة في كتب الفقه. 

8 © © 

ثَالِئاً ‏ المذهب الشافعي : 

وینسب هذا المذهب إلى الامام الشافعي مانن دومن رخني 

وقد وضع الامام الشافعي ب«العراق» الاحکام الفقهية على وفق مذهبه الذي صف 
ب«القدیم»؛ وذلك لأنه رحل بعد ذلك إلى «مصر». واستقر فيهاء فعدل في کثیر من 
آحکامه على وفق نضجه الفكري الذي نشأ من طول النظر» وکثرة البحث» ومداومة 
الاطلاع » فکان نتيجةً ذلك أن وضع ما یسمی باالمذهب الجدید» . 

ویعتبر مذهب الامام الشافعي من المذاهب الفقهية المتمیزة؛ لأنه مذهب فقهي 
منظم تنضبط فيه الأحكام تحت قواعد عامة تجمعها؛ كما أن طريقة الشافعي وسط بين 
اتجاهي المنصرفین عن الرأي» والمتغالین فيه . 

كذلك» فان من أهم ما یتمیز به مذهب الإمام الشافعی هو العمل بظاهر القرآن» 
ما لم يقم دليل على وجوب صرفه إلى ما يخالف الظاهر. ' 

من ناحية أخرى فقد اهتم الشافعی بالسّئّة» وأولع بهاء ووجه الناس إليها حتى 
سمى «ناصر الحدیث؟. 


$ © © 


۰۱۳/۲ ينظر: تهذيب الكمال: ۱۱۲۱/۳ وتهذيب التهذيب: ۰۲۵/۹ وتقريب التهذيب:‎ )١( 
۰8۲/۱ وخلاصة تهذيب الكمال: ۰۳۷۷/۲ والكاشف: ۰۱۷/۳ وتاريخ. البخاري الكبير:‎ 
۰۱۷۱/۲ وتاريخ البخاري الصغير: ۳۰۲/۲ والجرح والتعديل: ۱۱۳۰/۷ والوافي بالوفيات:‎ 
وتاريخ بغداد: ۰۵۱/۲ وثقات: ۳۰/۹ وتراجم الأحبار: ۰۳۱/6 والمعين (۸۳۲) وسير‎ 
۱ ۰ : الاعلام‎ 


«ذکر کب المذهب الشافعی,() 


من كتب مذهب الشافعی : «الآمالى»» و«مجمع الكافي»» و«عيون المسائل»ء 
و«البحر المحیط»؛ هذه من القدیم. ولالام» و«الإملاء». واالمختصرات». 


و«الرسالة» و«الجامع الكبير؟» من الجدید. وله کتاب آخر غير مشهور قريب من 
(المحررا نظماً وحجما آلفه المزني بعد الشافعی من مسوداته وسماه «الاختصار» . 


ومن کتب المذهب: کتاب «قيام اللیل»» و«کتاب تعظیم الصلاة"» لمحمد بن 
نصر المروزي. ۱ 

ومنها: «الفروق»» و«الودائع». وکتاب «العين والدین"» لابن سریج . 

ومنها: كتاب «تذكرة العالم والمتعلم»» لابي حفص عمر بن الإمام ابن سريج . 

ومنها: «المسافر» لمنصور التميمي» وكتاب «المسك» أيضاً له. 

ومنها: «الاشراف» وكتاب «الإجماع». وكتاب «الإقناع» لابن منذر. 

ومنها: كتاب «أدب القضاء» للإصطخري. 

ومنها: «التلخیص». و«المفتاح» وكتاب «أدب القضاء». و«دلائل القبلة». لابن 
القاص . 

ومنها: «شرح المختصر» وكتاب «التوسط» لاني إسحاق المروزي. 

ومنها: «فروع المولدات» لابن الحداد. 

ومنها: «التعليق الكبير؛ على كتب المزني» و«التعليق الصغير» عليه لابن أبي 


ومنها: «شرح الرسالة» لابي الوليد النيسابوري. 
ومنها: «الافصاح» لابي علي الطبري. 
ومنها: «الخصال» لابي بکر الخفاف. 


)۱( نخص هذا المذهب بشيء من التفصیل لعلقة کتابنا به . 


ومنها: 


مقدمة 


ومنها: كتاب «أدب القضاء»» للقفال الكبير الشاشي» وكتاب «محاسن الشريعة» 
لأبي بكر الشاشي . 


ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 


«جمع الجوامع» لابن العفریس . 

«شرح التلخیص» لابي عبد الله الختن . 

«شرح» ما لا يسع المکلف جهله لابن لال. 

«التهذیب» لأبي علي الزجاجي. یسمی بازواند المفتاح» . 
«اللطیف» لابن خیران الصغیر . 

«الفتاری» لآب عبد الله الحناطي . 

کتاب «التقریب». لقاسم بن القفال . 

«ثلاث تصانیف في الفرائض» لابن اللبان . 

(شعب الایمان» للحليمي . 

«تعليقة على المختصر» لاي حامد ال سفراييني . 


ومنها «الکفایة»» واشرح الکفایة». وکتاب «الایضاح» للصيمري. 
ومنها: کتاب «الثقلين»› وکتاب «الشهود» له» وکتاب «الجيلي»» وکتاب في 
(شرح فرائض المختصر» لابن سراقة. 


ومنها: «المجموع»» واتجرید الأدلة»» وکتاب «القولین والوجهین» و«المقنع» 
للمحاملي» وکتاب (رژوس المسائل»۰ وكتاب (اعدة المسافر) أيضاً له . 


ومنها: اشرح التلشخيص». واشرح فروع ابن الحداد» للقفال الصغیر» شيخ 


المراوزة. 


ومنها: 
ومنها : 


«التعليقة المسماة بالجامع» ‏ وکتاب «الذخیرة» للبندنيجي. 


«کتاب فى الفرائض»۰ وکتاب في «القضايا والوصایا» و«کتاب القدریات» 


ومنها: 


«التلخیص»۰ وکتاب «شرح الفروع» لابي علي السنجي . 


ومنها: «الفروع»» وکتاب «السلسلة». وکتاب «المختصر». و«التبصرة»» وکتاب 
«الوسوسة» للشیخ أبي محمد الجويني . 


ومنها: «الحیل والکشف»۰ لايي حاتم القزويني . 

ومنها: «المجرد». وکتاب «رؤوس المسائل»» وکتاب «الكافي». وکتاب 
«الإشارة». لسلیم الرازي. 

ومنها : کتاب «الاستذکار» وکتاب «جامع الجوامع ومودع البدائع» للدارمي 

ومنها: «تعلیقة» كثيرة الاستدلال. وکتاب «شرح الفروع» للقاضي أبي الطیب . 

ومنها: «شرح عيبية»» لاحد تلامیذه. 

ومنها: «الحاوي الکبیر"» الذي لم یصنف مثله وکتاب «الأحكام السلطانیة» 
و«الإقناع». للماوردي. 
ومنها: «شرح الفروع» واتعلیق» على مختصر المزني لأبي بكر الصيدلاني . 

ومنها: «المطارحات» لذبي عبد الله بن القطان» ولیس هو ابن القطان المعروف 
فاعلمه . 

ومنها: «أدب القضاء». وكتاب «الزيادات»» وكتاب «زيادات الزيادات»» وكتاب 
«طبقات الفقهاء» لابي العاصم العبادي . 

ومنها: «الابانة»» واالعمدة» للفوراني . 

ومنها: «تعلیقان» کبیر وصغیر» وکتاب «أسرار الفقه"» وکتاب «الفتاوی». 
واشرح» على الفروع» و«قطعة» من الشرح على التلخیص, للقاضي الحسین . 

ومنها: «شرح مفتاح ابن القاص» لأبي خلف الطبري. 

ومنها : «التذكرة والتراجم»» للقاضي البيضاوي صاحب «آنوار التنزیل» . 

ومنها: «المهذب" ولالتنبیه» و«تذكرة المسنوي»» وانکت الفنون» للشیخ آبي 
ا الشيرازي » (المهذب» عن تعلیق شیخه القاضي آبي الطیب» و«التنبیه» 


ومنها: 505 و«الطريق 37 و«الكامل» لابن الصباغ . 
ومنها: «نهاية المطلب» وامختصر النهاية»» وكتاب «الأساليب» و«الغيائي»» 


وکتاب «غياث الخلق في باع الحق!. و«الرسالة النظامية» لإمام الحرمين. 
ومنها: «التتمة» للمتولي» ولم یتفق له إتمامهء بل لاقاه تعطیل قضاء الموت عند 
وصوله إلى باب القضاء وأتمه غير واحد. 
ومنها: «المعایات»» و«تحریر الاحکام» لأبي العباس الجرجاني . 
العزیز شرح الوجیز/ المقدمة/ م٠‏ 


AY‏ مقدمه 


ومنها: «تهذيب الأدلة ونقریب الاحکام»؛ وكتاب «الكافى» للشيخ نصر 
القت 

ومنها: «المعتمد» لأبي نصر البندنيجي تلميذ الشيخ أبي إسحاق الشيرازي . 

ومنها: «العدة» لأبى عبد الله الطبري . 

ومنها: «العدة» لأبي المكارم الروياني . 

ومنها: «الاشراف على غوامض الحکومات». وكتاب «التهذيب» لأبي سعد 

ومنها: «البحر»» و«الحلية»» و«کتاب المبتدیء» للروياني . 

ومنها: «البسیط» و«الوسيط)» و«الوجيز»» و«الخلاصة»» واعقود المختصر 
وبقاء المقتصر»» و«فتاوى) كبيرة وصغيرة» و«(إحياء العلوم»» وافاتحة العلوم»؛ و«بداية 
الهداية»؟» وتصنیفان فى المسألة الشريحية. 


آحدهما:_في عدم وقوع الطلاق» تسمى «غاية النور في دراسة الدور». 

والثاني: في إبطاله تسمی «غاية النور في إبطال الدور» وکتاب «المأخذ»؛ 
و«حصن المأخذ» للغزالي مما يتعلق بالفقه. 

ومنها: «المعتمدا و«الحلية»» وكتاب «الترغيب»» و«عمدة الدین!» وتصنيف في 
عدم وقوع الطلاق في المسألة الشريحية لأبي بكر الشاشي . 

ومنها: «التهذيب»» واشرح السْنة»» وافتاوی كبيرة»» للبغوي صاحب «معالم 
التنزيل»» لخص «التهذيب» عن تعليق شيخه القاضي الحسین. 

ومنها: «الكافي» للخوارزمي. 

ومنها: «تقريب الاحکام» للهروي. 

ومنها: «فوائد المهذب» للفارقي. 


ومنها: «المحيط في شرح الوسیط» و«تعليق» على الخلاف بیننا وبين أبي 
حنيفة » لمحمد بن یحیی تلمیذ الغزالی . 


ومنها: «الذّخائر» وکتاب «عمدة القضاة» للقاضي المجلي. 
ومنها: كتاب «أحكام الحسان»» لابن مسلم الدمشقي تلمیذ الغزالي. 
ومنها: كتاب «الأحكام» للقاضي أبي الفتوح. 

ومنها: كتاب «أدب القضاء» للزينبي. 


0 


مقدمة للد 


ومنها: افتاوی کبیرة»» لابن نصر محمد بن عبد الله الارغياني . 
«البحر؟ . 

ومنها: «شرح التنبيه» لصائن الدين عبد العزيز بن عبد الحكيم الجيلي» وهو شرح 
مفيد معروف. إلا أنه لا يجوز الاعتماد على ما فيه من النقول» قاله ابن الصلاح وغيره. 

وقال الاسنوي: وسببه على ما حكاه بعض شیّوخنا أن بعض من عاصره حسَله 
عليه قَدَمنٌ فيه نقولاً غير صحيحة فأفسد الكتاب. 

ومنها: «الرونق»» وکتاب «الزوائده وكتاب «السؤال عما في المذهب من 
الاشکال» لأبی حامد العراقی . 

ومنها: «الانتصاب»» واالمرشد» وکتاب «التنبيه»» دون تنبیه الشیخ» لابن أبي 
عصرون. 

ومنها: اشرح الوجیز» لعماد بن يونس جد صاحب «التعجيز» . 

ومنها: «شرح التنبیها لشرف الدین بن یونس» وهو الشرح المعروف باشرح 
التنبیه فى الآفاق» . 

ومنها: «شرح الوجیز» المسمى «بالعزیز؟ وشرح آخر له» يسمى بالصغیر؛ واشرح 
المسند و«المحرر»ء و9التذنیب» و«الأمالي الشارحة»» وکتاب «الایجاز في أخطار 
الحجاز» للإمام الرافعي» وکان له كِتَابٌ آخر شرع فيه قبل شروعه في فتح العزيزء وکان 
أبسط منه » سماه (المحمود» ووَصَل فيه إلى آخر الصلاة» فصار آربع مجلدات نم عدل 
عنه وترکه» وابتدأ بالعزيز. 

ومنها: «الروضة»؛ و«المناسك الكبرى»؛ و«الصغرى» و«التبيان»» و«دقائق 
المنهاج». واشرح صحیح مسلم»» و«الأذكارا» واتهذيب الأسماء واللغاتا۰ 
واتصحیح التنبیه"؛ و«المسائل المنثورة»» وامختصر التذنیب»» واالتحقیق»» إلى کتاب 
الجماعة» و«النكت على الوسیط» وامهمات الاحکام» ودالاصول الضوابط»» وکتاب 
«الاشارات» على الروضة» و«دقائق المنهاج» للنووي. 

ومنها: «الجامع الأوفى» لأبي المظفر السهروردي. 

ومنها: «حواشي الوسيط» لابن السكري. ومنها «شرح الوسيط» للموفق حمزة بن 

ومنها: «المعتبر في شرح المختصر»» للشرواي. 


۸ 


ومنها: 
ومنها: 


«الکامل» للمعافی الموصلي . 
«التوجيه في شرح التنبيه»» لابن محمد بن المبارك المعروف بابن الخل . 


ومنها: «الوسائل في فروق المسائل»» وكتاب «شرح المفتاح» لأبي خريف 
إسماعيل المقدسي . 


ومنها: 
8 «جامع الفتاوی» لعلي الكرخي. 

۱ (الکفایة» للجاجرمي . 

: «رفع التمویه عن مشکل التنبیه»» للدرماري. 
: كتاب «الهادي» لقطب الدین النيسابوري . 


«شرح التنبیه» لأبي طاهر الكرخي . 


: كتاب «تبيان الأحكام» للفقيه سلطان المقدسي. 

: «الموجز في شرح الوجیز» للزنجاني. 

: «شرح مشكل الوسیط» وكتاب في «أدب القضاء» لابن أبي الدم. 
ومنها: 


کل الوسيط»؛ وكتاب «الفتوی"» وكتاب «أدب المفتي والمستفتي»» 


وکتاب «فوائد الرحلة»» وکتاب «نکت متفرقة» على المذهب. لابن الصلاح . 


ومنها: 


«الغاية فى اختصار النهایة»» وکتاب «قواعد الاعراب الکبری»» و«القواعد 


الصغرى»» و«الفتاوي» الموصلية لابن عبدالسلام . 


ومنها : 
ومنها: 


القونوي . 


ومنها : 
: «شرح» آخر لهء لضیاء الدین الطوسيي. 

: «شرح» آخر له» لمحمد الشریف» وعلیه ثلاث تعالیق آخر . 
: «التعجیز»» لعبد الرحیم بن ولد عماد بن یونس . 

: نكت التنبیه» لابن أبي الضيف . 

: «التجريد» لابن كج . 

: «المستدرك» للبوشنجي. 


«الحاوي الصغير؟» و«العجاب»» و«اللباب» للشیخ عبد الغفار القزويني . 
«شرح للحاوي الصغير»» للشيخ علاء الدين علي بن مجد الدين إسماعيل 


«شرح! آخر لیب لعلاء الدين الطوسي . 


Ao مقدمة‎ 

ومنها: «الجواهر» للقمولي. 

ومنها: «الکفایة» لابن الرفعة. 

ومنها: «الطبقات الكبرى». و«الوسطى»؛ و«الصغرى»» و«العمدة» للسبكي . 

ومنها: «التوشیح» لابن السبكي . 

ومنها: #المهمات؛: و«مهمات المهمات». و«خادم العزيز». و«الروضة)» 
و«طبقات أصحاب الشافعي» للاسنوي . 

ومنها: «عجالة المحتاج» و«أصله»» و«شرح» آخر على التنبيه لابن الملقن. 

ومنها: «تحفة المنهاج». و«خواتيم الأعمال» للأذرعي . 

ومنها: «الهادي للتنبيه»» و«بقايا الأحكام» لأبي صالح السراج البلقيني. 

ومنها: «الإقليد» و«الإصباح» للزوزني. 

ومنها: «شرح للوجیز» إلى باب العدة» و«تصنیف» في المسألة الشريحية» للإمام 

فخر الدين الرازي. 

۱ ومنها: «طبقات الاصحاب» و«أحكام البیان» للحسين الطيبي؛ صاحب «شرح 
المشکاةا . 

ومنها: «الأطباق والتذكرة». واحل المشکلات». للإمام أبي سلیمان أحمد بن 
محمد بن الخطابي» و«معالم السئن»» و#أعلام السنن» له أيضاً. 

ومنها: كتاب «جامع الأصول»ء و«مناقب الأخيار»ء و«نهاية الأحكام»» لمحمد 
ابن أحمد الجيزي» (بالجيم والزاي المعجمتین) . 

ومنها: «شرح» جلیل قليل الوجود على «المنهاج»» لابن النقيب. 

ومنها: ««تحرير الفتاوي» و«تجرید البیان». و«أحكام القضاة»» لولي الدين 
العراقي . ۱ 


«تحقیق القول فیمن يفتي بقوله من متأخري الشافعیة» 
قد أطبق المحققون في المذهب الشافعي علی آن الکتب المتقدمة على الشیخین 


«الرافعي والنووی» لا يعتد بشیء منهك إلا بعد البحت والتمحیص والتدقيق» حتی 
يغلب على الظن أنه راجح في مذهب الشافعي. 


هذا في حکم لم یتعرض له الشیخان أو آحدهما. 

فان تعرض له الشیخان» فالمعتمد ما اتفقا عليه . 

فإن اختلفا ولم یوجد لهما مرجح. أو كان المرجح على السواء» فالمعتمد قول 
النووي . 

وکان وجد المرجح لأحدهما دون الآخرء فالمعتمد قول صاحب المرجح. 

قال الكردي في «المسلك العدل والفوائد المدنية» : فان تخالفت کتب النووي؛ 
فالغالب آن المعتمد «التحقیق» ف«المجموع» فاالتنقیح» ف«الروضة» و«المنهاج» ونحو 
فتاواه فاشرح مسلم» فاتصحیح التنبيه» وانکتها . 

فان اتفق المتأخرون على أن ما قالاه سهوء فلا یکون حینتذ معتمداً؛ لکنه نادر 
دا وقد تتبع من جاء بعدهما کلامهما وبینوا المعتمد من غیره بحسب ما ظهر لهم . 

ثم إن لم يكن للشیخ ترجیح» فان كان المفتي من أهل الترجیح في المذهب آفتی 
بما ظهر له ترجیحه مما اعتمده أئمة مذهبه ولا تجوز له الفتوی بالضعیف عندهم وان 
ترجح عنده؛ لأنه إنما يسئل عن الراجح في المذهب. لا عن الراجح عنده» إلا إن نيه 
على ضعفه وأنه يجوز تقلیده للعمل به؛ وحيث كان کذلك فلا بأس» وان لم يكن من 
أهل الترجیح » وهم الموجودون الیوم» فاختلف فیهم» فذهب علماء مص أو آکثرهم 
إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي في كتبه خصوصاً في «نهايته»؛ لأنها قرئت على 
المؤلف إلى آخرها في آربعمائة من العلماءء فنقدوها وصححوهاء فبلغت صحتها إلى 
حد التواتر» وذهب علماء «حضرموت» واالشام» و«الأكراد؛ و«داغستان» وأكثر «الیمن» 
و«الحجاز» إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر في كتبه» بل في «تحفته» لما فيها من 
إحاطة نصوص الامام» مع مزيد تتبع المؤلف فيهاء ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا 
یحصون کثرة. ثم افتح الجواد» ثم «الامداد» ثم (شرح العباب» ثم فتاویه . 

قال الشیخ العلامة علي بن عبد الرحیم باکثیر في منظومته التي في «التقلید» وما 
يتعلق به: [الرجز] 


رشاع تزجيح مقال اب حَجَرْ في يَمَنِ وَفِي الججاز فاضشهز 
وَفِي اختااف كُتُبهٍ فِي الرّجح الآخذ بِالتُخَمَةِثُمَالفئح 
فاضله لا شسوخه العْبَابًَا إذ رَامَ فيه الجَمْعَ وَالإِيعَابًا 


قال الكُرْدِيُ : هذا ما كان في السالف عند علماء «الحجازا» ثم وردت علماء 
«مصر» إلى الحرمین» وقرروا في دروسهم معتمد الشیخ الرملي إلى أن فشا قوله 


AV مقدمة‎ 


فيهماء حتى صار من له إحاطة بقولهما يقررهما من غير ترجيح . 

وقال : علماء الزمازمة تتبعوا كلامهماء فوجدوا ما فيها عمدة مذهب الشافعي 
رضي الله عنه . 

ثم قال: وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهماء بل بما يخالف «التحفة» و«النهاية» 
الزيادي». ثم بكلام «حاشية ابن قاسما» ثم بکلام (اعميرة)» ثم بکلام «حاشية 
الشبراملسي»» ثم بكلام «حاشية الحلبي» ثم بكلام «حاشية الشوبري»» ثم بكلام حاشية 
العناني ما لم يخالفوا أصل المذهب؛ كقول بعضهم: لو نقلت صخرة من أرض 
«عرفات» إلى غيرها د يصح الوقوف عليها. 

ثم قال: وأقول: والذي يتعين اعتماده أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب 
الشروح والحواشي كلهم أئمة في المذهب يستمد بعضهم من بعض يجوز العَمَل 
والافتاء والقضاء بقول كل منهم وان خالف من سواه ما لم يكن سَهُواً أو غلطا أو 
ضعيفاً ظاهر الضعف؛ لأن الشيخ ابن حجر نفسه قال في مسألة الدور: زلآت العلماء لا 
" يجوز تقليدهم فيها. 


قال السيد عمر في فتاويه: والحاصل أن ما تقرر من التخيير لا محيد عنه في 

عصرناء هذا بالنسبة إلى أمثالنا القاصرين عن رتبة الترجيح؛ ؛ لأنا إذا بحثنا عن الاعلم 

بين الحيين لعسر علينا الوقوف» فكيف بين الميتين» فهذا هو الأحوط الأورع الذي در 
علیه السلف الصالحون المشهود د لهم بأنهم خير القرون. 


وفي «المسلك العدل حاشية ة شرح بافضل» : ورفع للعلامة السيد عمر البصري سؤال 
لاد نما ينتاف ت ا والجمال الرملي» فما المعوّل عليه من الترجیحین؟ 
فأجاب: إن كان المفتي من أهل الترجیح» أفتى بما ترجح عنده قال : وان لم 
يكن كذلك» كما هو الغالب في هذه الاعصار المتأخرة» فهو راو لا غيرء فیتخیر في 
رواية أيهما شاء أو جميعاًء أو بأيها من ترجيحات أجلاء الا ثم الأولى بالمفتي 
التأمّل في طبقات العامة. فان كان السائلون من الأقوياء الآخذين بالعزائم» وما فيه 
اختصهم برواية ما یشتمل على التشدید. وان کانوا من الضعفاء ء الذين هم 
سر النفوس ؛ بحيث لو اقتصر في شأنهم على رواية التشدید آهملوه» ووقعوا في 
n MoT‏ 2 شفقه ی من ال في ور 
الهلاك لا تسَافلاً في دين الله» أو لباعث فاسد کطمع أو رغبة أو رهبة. ثم قال: 
ومذا الذي تقرر هو الذي نعتقده وندین الله به . 


۸۸ مقدمة 


الترجيح في مجلس الدرس» وسژال بعض الحاضرین عن العمل بأيّ الروایتین من شاء 
يقرأ لقالون» ومن شاء يقرأ لورش. وأما التزام واحد على التعیین في جمیع المواد» 
وتضعیف مقابله فالحامل عليه محض التقلید . 

وفي القضاء من «التحفة» ما نصه في الخادم عن بعض المحتاطین الاولّی لمن بل 
بوسواس الأخذ بالاخف والرخص لثلا یزداد. فیخرج عن الشرع ولضده الأخذ بالائقل 
لئلا یخرج إلى الا باحة . 

وقال العلامة السید عبد الرحمن بن عبد الله الفقیه العلوي في آخر جواب طویل : 
وإذا اختلف ابن حجر والرملي وغیرهما من أمثالهماء فالقادر على النظر والترجیح 
يلزمه» وأما غیره فيأخذ بالکثرة إلا إذا کانوا یرجعون إلى أصل واحدء ویتخیر بين 
المتقاربين كابن خجر والرملي» خصوصاً في العمل» كما حرره السيد عمر بن عبد 
اختلف ابن حجر ومعاصروه فقال : اعزل الحظ والطمع» وقلد من شئت فإنهم أكفاء . 

ونقل عن الإمام العلامة السيد حامد بن عمر حامد علوي أن معتمد سلفنا العلويين 
في الفقه» على ما قاله الشيخ ابن حجرء وليس ذلك لكثرة علمه فان الشيخ عبد الله 
بامخرمة أوسع علماً منهء ولكن ابن حجر له إدراك قوي أحسن منه. بل ومن غيره من 
الفقهاء المصنفين » فلذا اعتمده سلفنا بتریم . 

فما قوي مدركه هو المتقدّم عند المحققین وان لم يقل به إلا واحدء أو خالف 
كلام الأكثرين» ومن ثم وافق الأصحاب على كثرتهم الشافعي ‏ رضي الله عنه - في 
مسائل انفرد بها عن أكثر الأئمة نظراً إلى قرّة مدرکه» ذكره في «شرح العباب». 

واعلم أن مراتب العلماء ست: 

الثانية : مطلق منتسب كالمزنى. 

الثالثة: أصحاب الوجوه كالقفال وأبى حامد. 

الرابعة: مجتهد الفتوى كالرافعي والنووي. 

الخامسة: نظار في ترجیح ما اختلف فيه الشیخان كالاسنوي وأضرابه . 

السادسة: حملة فقه ومراتبهم مختلفة» فالاعلون يلتحقون بأهل المرتبة الخامست 
وقد نصوا على أن المراتب الاربع الأول يجوز تقلیدهم. وأما الاخیرتان فالاجماع 


مقدمة ۸۹ 


کتبهم» ذكره فى «مطلب الإيقاظ» وفي «حواشی المحلی» للقليوبي» إن قدر المجتهد 
على الترجيح دوك الاستنیاط فهو ین الفعوى) وان قدر على الاستنباط من قواعد 
إمامه» فهو مجتهد المذهب. أو على الاستنباط من الكتاب والسّنة فهو المطلق. 


قال في «فتح المعین»: والمجتهد من يعرف أحكام القرآن من العام والخاص» 
والمجمل والمبين» والمطلق والمقید. والنص والظاهرء والناسخ والمنسوخ. والمحكم 
والمتشابه وبأحکام السئة من المتواتر وهو ما تعذدت طرقه. والآحاد وهو بخلافه» 
والمتصل باتصال رواته إليه َة ویسمی المرفوع أو إلى الصحابي فقط» ویسمی 
الموقوف» والمرسل وهو قول التابعي؛ قال رسول الله هة كذاء أو فعل كذاء أو بحال 
الرواة قوّة أو ضعفاًء وما تواتر ناقلوه وأجمع السلف على وله لا يبحث عن عدالة 
ناقلیه وله الاكتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل» ويقدّم عند 
التعارض الخاص على العام» والمقید على المطلق» والنص على الظاهر والمحکم علی 
المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابلهاء ولا تنحصر الأحكام في خمسمائة آية 
ولا خمسمائة حديث» خلافاً لزاعمهاء وبالقیاس بأنواعه الثلاثة من الجليّ» > وهو ما یقطع 
فيه بنفي الفارق كقياس ضرب الوالد على تأفيفه» أو المساوي» وهو ما يبعد فيه انتفاء 
الفارق؛ كقياس إحراق مال اليتيم على أكلهء أو الأدون وهو ما يبعد فيه انتفاء الفارق؛ 
كقياس الذّرة على البرّ في الربا بجامع الطعم وبلسان العرب لغة ونحواً وصرفاً وبلاغة» 
وبأقوال العلماء ء من الصحابة فمن بعدهم ولو فيما يتكلم فيه فقط لثلا یخالفهم . 


وفي «التحفة» قال ابن الصلاح : اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق 
الذي يفتي في جميع أبواب الفقه. إما مقيد لا يعدو مذهب إمام خاص» فليس عليه غير 
معرفة/قواعد إمامه. وليراع فیها ما یراعیه المطلق في قوانین ن الشرع» فإنه مع المجتهد 
“كالمجتهد مع نصوص الشرع ون لك مكل لذ عدون عن نع اب وب 
لها مع النص . 


وقال السيوطي رحمه الله - تعالی - في «نقایته في المجتهد»: شرطه العلم بالفقه 
أصلاً وفرعاً. خلافاً ومذهب والمهم من تفسیر آیات وأخبار ولغة ونحو وحال رواة . 


قال ابن دقيق العيد: لا يخلو العصر عن مجتهد. إلا إذا تداعى الرَّمَانء 0 
الساعةه وأما قول الغزالي كالقمّال إن العَضْرَ خلا عن المجتهد المستقل. فالظاهر أن 
المراد مجتهد قائم بالقضاء لرغبة العلماء عنه» وكيف يمكن القضاء e‏ 
بخلوها عنه» والقفال نفسه كان يقول لسائله في مسائل الصّبرة؛ تسألني عن مذهب 
الشافعي أم عما عندي؟ وقال هو وآخرون منهم تلمیذه ه القاضي حسین : لسنا مقلدین 
للشافعي» بل وافق رآینا رأيه. 


۹۰ مقدمه 


قال ابن الرفعة : ولا یختلف اثنان أن ابن عبد السلام وتلمیذه ابن دقیق العید بلغا 
رُتْبَةَ الاجتهاد . 

وقال ابن الصلاح : إمام الحرمين والغزالي والشيرازي من الأئمة المجتهدين في 
المذهب. 

ووافقه الشیخان» فأقاما كالغزالي احتمالات الإمام وجوهاًء وخالفه ابن الرفعت 
والذي يتّجه أن هؤلاء وان ثبت لهم الاجتهادء فالمراد التأهل له مطلقاً» أو في بعض 
المسائل؛ إذ الأصح جواز تجزئه أما حقيقته بالفعل في سائر الأبواب» فلم يحفظ ذلك 
من قريب عصر الشافعي إلى الآن» كيف وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية 
وحديثية» يخْرّج عليها استنباطاته وتفريعاته» وهذا التأسيس هو الذي أعجز الناس عن 
بلوغ حقيقة مرتبة الاجتهاد المطلق» ولا يغني عنه بلوغ الدرجة الوسطی. فان أذوَن 
أصحابنا ومن بعدهم ذلك» ولم یحصل له مرتبة الاجتهاد المذهبي فضلاً عن 
الاجتهاد النسبي» فضلاً عن الاجتهاد المطلق . ولنتعزض لطبقات الفقهاء أيضاً من السادة 
الحنفية إتماماً للفائدة وللاحتیاج إليها لدیهم في کل قضية. 


قال خاتمة المحققین العلامة ابن عابدین رحمه الله ما نصه : وقد آوضحها المحقق 
ابن كمال باشا في بعض رسائله فقال: لا بد للمفتي أن یعلم حال من يفتي بقوله» ولا 
يكفيه معرفته باسمه ونسبه» بل لا بذ من معرفته في الروایف» ودرجته في الدرایة» وطبقته 
من طبقات الفقهاء لیکون على بصيرة في التمییز بين القائلین المتخالفین» وقدرة كافية 
في الترجیح بين القولین المتعارضین 

الأولی : طبقة المجتهدین في الشرع؛ کالائمة الاربعة - رضي الله عنهم - ومن 
سَلَكُ مسلکهم. في تأسيس قواعد الاصول وبه یمتازون عن غیرهم . 

الثانية : طبقة المجتهدین في المذهب» كأبي یوسف ومحمد وساثر آصحاب آبي 
حنيفة» القادرین على استخراج الاحکام من الأدلة على مقتضی القواعد التي قرّرها 
آستاذهم أبو حنيفة في الأحكام» وان خالفوه في بعض آحکام الفروع» لکن یقلدونه في 
قواعد الأصول. وبه یمتازون عن المعارضین فى المذهب؛ کالشافعی وغیره المخالفین 
له في الاحکام» غير مقلدين له في الأصول. ١ ١‏ 


الثالثة : طيقة المجتهدين في المسائل التي لان فيها عن صاحب المذعب؛ 
کالخصاف» وأبي جعفر الطحاوي» و بى الحسن الكرخي» وشمس الأئمة الحلواني» 
وشمس الأئمة السْرَخسي» وفخر الاسلام البزدوي» وفخر الدین قاضیخان وأمثالهم. 
فانهم لا یقدرون على شيء من المخالفة لا في الاصول. ولا في الفروع» لکنهم 
یستنبطون الاحکام في المسائل التي لا نص فيهاء على حسب الأصول والقواعد. 


4١ مقدمة‎ 


الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدین» كالرازي وأضرابه» فانهم لا 
يقدرون على الاجتهاد أصلاًء لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمآخذ يقدرون 
على تفصيل قول مُجْمَلِ ذي وجهين» وحكم مبهم محتمل لأمرين» منقول عن صاحب 
المذهب» أو أحد أصحابه برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من 
الفروع وما في الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخي» وتخريج الرازي من هذا 
القبیل . 

الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين» كأبي الحسن القدوري» وصاحب 
«الهداية» وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض» كقولهم: هذا أَوْلَى» 
وهذا أصح رواية» وهذا أرفق للناس. 

والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف» 
وظاهر المذهب والرواية النادرة؛ كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرین» مثل صاحب 
«الکنز»» وصاحب «المختارا» وصاحب الوقایة!» وصاحب «المجموع». وشأنهم ألا 
ینقلوا الاقوال المردودة والروایات الضعيفة. 

والسابعة : طبقة المقلدین الذين لا یقدرون على ما ذكرء ولا يفرقون بين الفث 
والسمین . 

وقال رحمه الله تعالی قبل ذلك : 

قدمنا عن افتح القدیر» كيفية الإفتاء مما في | لكتب» فلا يجوز الإفتاء مما في 
الكتب الغريبة» وفي شرح «الاشباه؛ لشيخنا المحقق هبة الله البعلي . 

قال شيخنا العلامة صالح الجينيني : إنه لا يجوز الإفتاء من الكتب المختصرة 
کاالنهر»» وشرح «الکنز» للعيني» و«الدرّ المختار شرح تنوير الأيصار» إما لعدم الاطلاع 
على حال مؤلفيهاء کشرح «الکنز» لمنلامسکین» وشرح «النقایة» للقهستاني» أو لنقل 
الأقوال الضعيفة فيها ک«القنیة» للزاهدي» فلا يجوز الافتاء من هذه؛ إلا إذا علم المنقول 
عنه؛ وأخذه منه هکذا سمعته منه وهو علامة في الفقه مشهور والعهدة علیه . 

وينيغي إلحاق الاشباه والتظاثر بهاء فان فيها من الایجاز في التعبير ما لا يفهم 
معناه» إلا بعد الاطلاع على مأخذهء بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخلّ يظهر ذلك 
لمن مارس مطالعتها مع الحواشي» فلا يأمن | لمفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر 
عليهاء فلا بذ له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي» أو غيرها. 

ورأيت في حاشية أبي السعود الأزهري على شرح منلامسكين أنه لا يعتمد على 
فتاوى ابن نجيم » ولا على فتاوى الطوري . 


 همدقم‎ ۹۲ 


۰ رید 7 1 
«اصطلاخات فقَهَاءِ الشافعيّة» 


اعلم أن الاصطلاح هو اتفاق طائفة على أمر مخصوص بینهم» فحيث قالوا: 
الإمام يريدون به إمام الحرمين الجويني ابن أبي محمد وحيث يطلقون القَاضِي يريدون 
به القاضي حسيناًء أو القاضيين فالمراد بهما الروياني والماوردي» وإذا أطلقوا الشارح 
معرفاً أو الشارح المحقق يريدون به الجلال المحلي شارح «المنهاج»؛ حيث لم يكن 
لهم اصطلاح يخلافه» وإلا كالشارح في شرح «الإرشاد», حيث أطلق الشارح يريد به 
الجوجري شارح «الزرشاد»» وان قالوا: شارح» فالمراد به واحد من الشراح لأيّ كتاب 
كان كما هو مفاد التنکین ولا فرق في ذلك بين «التحفة» وغيرهاء خلافاً لمن قال: إنه 
يريد شهب وحيث قالوا: قال بعضهم أو نحوه فهو أعم من شارح» وحيث قالوا : قال 
الشيخان ونحوه» يريدون بهما الرافعي والنوويء أو الشيوخ فالمراد؛ بهم الرافعي 
والنووي فالسبكي» وحيث قال: الشارح * شیخنا يريد به شيخ الاسلام زكرياء وكذلك 
الخطیب الشربيني» ذهو مد تال الرمان رل الشيخ» وان قال: الخطيب 
شيخي » فمراده الشهاب الرملي» وهو مراد الجمال بقوله: أفتى به الوالد ونحوه ولذا 
قالوا: لا يبعد كذا فهو احتمال» وحيث قالوا: على ما شمله كلامهم ونحو ذلك» فهو 
إشارة إلى التبري منه» أو أنه مشكل» > كما صرح بذلك الشارح في حاشية «فتح الجواد» 
ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه» أو ترجیحه وإلا خرج عن كونه مشكلاً إلى ما حكم 
به علیه» وحيث قالوا: كذا قالوه أو كذا قاله فلان» فهو كالذي قبله» وان قالوا: إن 
صح هذا فكذاء فظاهره عدم ارتضائه كما نبه عليه في الجنائز من «التحفة»» وان قالوا: 
كما أو لكن» فان نبهوا بعد ذلك على تضعيفه أو ترجيحهء فلا كلام» وإلا فهو معتمد» . 
فإن جمع بينهما فنقل الشيخ سعيد سنبل» > عن شيخه الشيخ عبد المصري» عن شيخه 
الشوبري؛ أن اصطلاح «التحفة» أن ما بعد كما هو المعتمد عنده» وأن ما اشتهر من أن 
المعتمد ما بعد» لكن في كلامه إنما هو فيما إذا لم يسبقها كماء وإلا فهو المعتمد ' 
عنده» وإن رجح بعد ذلك ما يقابل ما بعد كماء إلا إن قال: لكن المعتمد كذاء أو 
الأوجه كذاء فهو المعتمد وعندي أن ذلك لا يتقيد بهاتين الصورتین» بل سائر صيغ 
الترجيح كهماء ورأيت عن الشارح أن ما قيل فيه لكن إن كان تقييداً لمسثلة بلفظ كما 
فما قبل لكن هو المعتمد» وان لم يكن لفظ كما فما بعد لكن هو المعتمد. 

وعلى هذا الأخير يحمل ما نقله ابن اليتيم في حواشي «التحفة» عن مشايخه 
الأجلاء؛ أنهم تتبعوا كلام الشارح» فوجدوا أن المعتمد عنده ما بعد لکن. إذا لم ينص 
على خلافه أنه المعتمد» لكن رأيت فلا عن «تقرير البشبیشی» في درسه أن ما بعد لكن 
في «التحفة» هو المعتمدء سواء كان قبلها كماء أو غيره. ٠‏ 


مقدمة ۹۳ 


إلا أن يقال: هو المعتمد عنده لا عند الشارح . 

وفي فتاوى الكردي رحمه الله : سئل إذا سجد. ثم رفع من السجود» وشك هل 
وضع يده أو رجله أو اطمأنت يده أو رجله هل يضر ذلك أو لا؟ 

الجواب: يجب عليه العود للسجود فوراً مطلقاً على المعتمد في «التحفة» إن 
قلنا: قاعدتها حيث لم يكن في العبارة كما أن ما بعد لكن فيها هو المعتمدء وهو ما 
ذكرناه من وجوب العود. 

وان قلنا: بما هو في كتاب «الفوائد المدنية»» من أن محل تلك القاعدة حيث لم 
يرد ما بعد لكن» وقد رده في مسئلتنا في «التحفة» فيكون المعتمد ما قبل لكن» وهو 
عدم وجوب العود. ويؤيده اعتماده في غير «التحفة» كةالإيعاب» واشرح الإرشاد» 
وغيره وال أعلم . 

قال في «المطلب»: ويظهر من «تذكرة الإخوان» للعليجي أن اصطلاح الشمس 
الرملي» والخطيب الشربيني كاصطلاح الشيخ في هذه الألفاظ المذكورة 9 عن الكردي. 

قال العليجي: وإذا قالوا على ما اقتضاه كلامهمء أو على ما قاله فلان بذکر 
«علی» أو قالوا هذا کلام فلان» فهذه صيغة تبری كما صرحوا به» ثم تارة یرجحونه 
وهذا قلیل» وتارة یضعفونه» وهو كثير» فیکون مقابله هو المعتمد» أي: إن کان» وتارة 
يطلقون ذلك» فجری غير واحد من المشایخ على أنه ضعيف» والمعتمد ما في مقابله 
أيضاً . 

وتوقف العلامة الكردي في صورة الإطلاق قال: لأنه لا يلزم من تبريه اعتماد 
مقابله فينبغي حینثذ مراجعة بقية کتب أبن حجر» فما فيها هو معتمده فإن لم يكن 
ذلك فيهاء فما اعتمده معتمدو ق أئمتنا الشافعیة» فحرر ذلك. 
على المعتمد» ا د أو 0 وإذا قال : 2 مغلا فهو 
الأصح من الوجهين أو الأوجه. 

وقال السيد عمر في «الحاشية»: وإذا قالوا: والذي يظهر مثلاً أي بذكر الظهور 

وقال الشيخ ابن حجر في رسالته في الوصية بالسهم: البحث ما يفهم فهماً واضحاً 
من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام. 

وقال السید عمر في فتاويه : البحث هو الذي استنبطه الباحث من نصوص الامای 
وقواعده الکلیین . 


۹٤‏ مقدمة 


قال السيد عمر في «الحاشیة» في الطهارة كثيراً ما يقولون في أبحاث المتأخرين 
وهو محتمل» فإن ضبطوا بفتح الميم الثاني» فهو مشعر بالترجیح؛ لأنه بمعنى قريب» 
وان ضبطوا بالكسر فلا یشعر به؛ لأنه بمعنی: ذي احتمال أي: قابل للحمل 
والتأویل» فان لم یضبطوا بشيء منهماء فلا بذ أن تراجع کتب المتأخرین عنهم» حتی 
تنکشف حقيقة الحال. والذي یظهر أن هذا إذا لم یقع بعد آسباب التوجیه» کلفظ کل 
آما إذا وقع بعدهاء فیتعین الفتح كما إذا وقع بعد آسباب التضعیف فیتعین الکسر . 

والاختیار هو الذي استنبطه المختار عن الادلة الاصولية بالاجتهاد: أي: على 
القول بأنه یتحری» وهو الأصح من غير نقل له من صاحب المذهب» فحینثذ يون 
خارجاً عن المذهب. ولا یعول عليه» وأما المختار الذي. وقع للنوري في «الروضة» فهو 
بمعنی الأصح في المذهب لا بمعناه المصطلح . 

وأما تعبیرهم بوقع لفلان كذاء فإن صرحوا بعده بترجیح أو تضعیف. وهو الاکثر 
فذاك والا حکم بضعفه كما حقق ذلك الشیخ خاتمة المحققین مفتي الدیار اليمنية 
السید محمد بن أحمد بن عبد الباري» والامام العلامة السید سلیمان بن محمد بن عبد 
الرحمن مفتي زبيد في جواب سؤال قُدُمَ إليهما في ذلك ضمن أسئلة . 

وفي «مطلب الايقاظ» سئل العلامة الشريف عمر بن عبد الرحيم الحسيني المكي» 
عن قول المصنفين كذا في أصل «الروضة» كأصلها أو أصلهاء ما المراد بما ذكر؟ 

فأجاب بخط بعض الأئمة المحققين من تلامذة شيخ الاسلام زكريا بهامش نسخته 
الغرر لشيخه ما حاصله : أنه إذا قال: قال في أصل «الروضة» فالمراد مُنه عبارة النووي 
في «الروضة» التي لخصهاء واختصرها من لفظ «العزیز» رفع هذا التعبير بصحة نسبة 
الحكم إلى الشيخين» وإذا عزى الحكم إلى زوائد الروضة فالمراد منه زيادتها على ما 
في «العزیز»» وإذا أطلق لفظ «الروضة» فهو محتمل لتردّده بين الأصل والزوائد» وربما 
يستعمل بمعنى الاصل» كما يقضي به السبر. 

وإقا قيل: كذا في «الروضة» وأصلها أو كأصلهاء فالمراد ب«الروضة» التعبير بأصل 
#الروضةا وهي عبارة الإمام اثتووي الملخص فيها لفظ «العزیز» في هذين التعبيرين › 
ثم بين التعبيرين المذکورین فرق» وهو إذا أتى بالواوء فلا تفاوت بینهما وبين أصلها في 
المعنى» وإذا أتى بالکاف» فبينهما بحسب المعنى يسير تفاوت» وهذا الذي أشار إليه 
هذا الإمام يقضي به سیر صنيع أجلاء المتأخرين من أهل الثامن والعشرين» ومن داناهم 
من أوائل العشائرء وأما من عداهم» فلا التزم وجود هذا الصنيع في مؤلفاتهم لا عرض 
فيها من التساهل في ذلك» بل في ما هو أهم منه بتحرير الخلاف: 

وقوله : نقله فلان عن فلان» وحكاه فلان عن فلان بمعنى واحدء لت نقل الغير 


مقدمة ۹۵ 


هو حكاية قوله. إلا أنه يوجد كثيراً مما يتعقب الحاكي قول غیره. بنغلاف الناقل له 
فان الغالب تقريره» والسكوت عليه» كما أفاد ذلك العلامة عبد الله بن أبي بكر الخطيب 
والسکوت فى مثل هذا رضا من الساکت» حيث لم یعترضه بما یقتضی رده إذ قولهم : 
سكت عليه» أي : ارتضاه وقولهم : أقره فلان : أي : لم یرده» فیکون کالجازم به . 

ومن فتاوى العلامة عبد الله بن أحمد بازرعة: والقاعدة أن من نقل كلام غیره» 
وسكت علیه فقد ارتضاه. 

قال العلامة الكردي في «كشف اللثام» من أثناء كلام لأنْ نقله منه» وسكوته عليه 
مع عدم التبرّي منه ظاهر في تقريره. 

وقال في موضع آخر منه: وكون تقرير النقل عن الغير يدل على اعتماده هو مفهوم 
كلامهم في مواضع كثيرة» فقول الجمال الرملي في باب زيارة قبره یو من (شرح 
الإيضاح» عند قول المصنف ويقف مانصه: ونقل التخییر عن غيره» ولم يتعقبه لا 
يقتضي ترجيحه لا يخلو عن نظرء وان وافقه ابن علان في شرحه. وسبقهما إليه ابن 
حجر في الحاشية . 

نعم قد يجاب عنه بأن عدم التعقب ظاهر في ترجیحه لا أنه یقتضیه فان 
الاقتضاء رتبة فوق الظاهر كما هو في الشوبري على «شرح المنهج». بل في كلامهم ما 
يفيد أن المراد بالاقتضاء الدخول في الحكم من باب آولی» لكن الظاهر أن الاقتضاء 
رتبة دون التصریح» كما يفيده كلام «التحفة» في فصل الاختلاف في المهر. 
۱ وأما قولهم: نبه عليه الأذرعي» فالمراد أنه معلوم من كلام الاصحاب. وإنما 
للأذرعي مثلا التنبیه علیه» أو كما ذکره الأذرعي مثلاً» فالمراد أن ذلك من عند نفسه 
ذكر ذلك الشوبري عن شيخه الزيادي . 
سر وأما قولهم: الظاهر كذا فهو من بحث القائل لا ناقل له» ففي «الإيعاب» لابن 
حجر ما لفظه: قد جرى في «العباب» على خلاف اصطلاح المتأخرين من الاختصاص 
التعبير بالظاه ویظهر» ويحتمل » ويتجه» ونحوها عما لم يسبق إليه الغير بذلك ليتميز 
ما قاله مما قاله غيره» والمصنف يعبر بذلك عما قاله غیره ولم يبال بإيهام أنه من عنده 

وقال الكردي : جرى عرف المتأخرين» على أنهم إذا قالوا: الظاهر كذاء فهو من 
بحث القائل لا ناقل له. 

۲ وقال السيد عمر في «الحاشية»: إذا قالوا: والذي يظهر مثلاًء أي بذكر الظهورء 


وقال بعضهم : إذا عبروا بقولهم وظاهر كذاء فهو ظاهر من کلام الأصحاب» وأما 
إذا كان مفهوماً من العبارة فیعبروا عنه بقولهم : والظاهر کذا. 

وأما تعبیرهم بالفحوی. فهو ما فهم من الأحکام بطریق القطع» وبالمقتضی. 
والقضية هو الحکم بالشيء لا على وجه الصراحة كما آفتی به العلامة عبد الله 
الزمزمي» وقولهم : وزعم فلان» فهو بمعنی قال الا أنه أكثر ما يقال فیما يشك فيه» 
ذکره العلامة بحرق في شرحه الکبیر على «لامية الأفعال» . 

ومن اصطلاحهم آنهم |ذا نقلوا عن العالم الحي» فلا یصرحون باسمه؛ لانه ربما 
رجع عن فوله وانما یقال : قال بعض العلماء ونحوه فان مات صرحوا باسمه كما 
آفاد ذلك العلامة عبد الله بن عثمان العمودي. ۱ 

قال ابن حجر رحمه الله تعالی في کتابه «الحق الواضح) : المقرر الناقل متی قال : 
وعبارته کذا تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظهاء ولم یجز له تغيير شيء منها» والا 
كان کاذباً» ومتی قال : قال فلان كان بالخیار بين أن یسوق عبارته بلفظها أو بمعناها 
من غير نقلها» لکن لا يجوز له تغيير شيء من معاني آلفاظها . 
203 وفي «التحفة» من الشهادات: وأنه يجوز التعبیر عن المسموع بمرادفه المساوي له 
من کل وجه لا غیر . 

وقولهم: اه ملخصاً: أي مؤتى من آلفاظه بما هو المقصود دون ما سواه 
والمراد بالمعنی التعبیر عن لفظه بما هو المفهوم منه ذکر ذلك عبد الله الزمزمي. 

قال بعضهم: إن الشارح والمحشي إذا زاد على الأصل» فالزائد لا یخلو ما أن 
یکون بحثاًء واعتراضاً إن كان بصيغة البحث والاعتراض» أو تفصیلاً لما أجملهء أو 
تکمیلا لما نقصهء وآهمله والتكميل إن كان له مأخذ من كلام سابقه أو لاحقه 
فابراز وإلا فاعتراض فعليّ . 

وصيغ الاعتراض مشهورة ولبعضها محل لا يشاركه فيه الآخرء فيرد» وما اشتق 
منه لما لا يندفع له بزعم المتعرّض» ویتوجه وما اشتق منه أعم منه من غيره» ونحو إن 
قيل له مع ضعف فيهء وقد يقال ونحوه؛ لما فيه ضعف شديد ونحوه لقائل؛ لما فيه 
ضعف ضعیف. وفيه بحث ونحوه لما فيه قوّة سواء تحقق الجواب. أو لا وصيغة 
المجهول ماضياً كان أو مضارعاً» ولا يبعد ويمكن كلها صيغ التمريض تدل على ضعف 
مدخولها بحثاً كان أو جواباً. 

وأقول: وقلت لما هو خاصة القائل. 


وإذا قيل : حاصله أو محصله. أو تحریره أو تنقيحه» أو نحو ذلك» فذلك 


مقدمة ۹۷ 
إشارة إلى قصور في الاصل. أو اشتماله على حشو. وتراهم يقولون في مقام إقامة 
الشيء مقام آخر مرة تنزل منزلته وأخرى أنيب منابه وأخرى أقيم مقامه» فالأرّل في 
إقامة الاعلی مقام الادنی . 

والثاني بالعکس . 

والثالث في المساواة واذا رأيت واحداً منها مقام آخرء فهناك نکتة؟ وانما 
اختاروا في الأول التفعیل» وفي الآخرين الافعال لعلّة الاجمال؛ لأن تنزیل الاعلی مکان 
الادنی یحوج إلى العلاج والتدریج» وربما يختم المبحث بنحو تأمل» فهو إشارة إلى 
دقة المقام مرّة» والی خدش فيه آخری. سواء كان بالفاء أو بدونها إلا في مصنفات 
الامام البوني» فانها بالفاء إلى الثاني وبدونها إلى الاول. 

والفرق بين «تأمل» و«فتأمل» و«فليتأمل»؛ أن «تأمل»: إشارة إلى الجواب القوي . 

و«فتأمل»: إلى الضعیف. 

و«فليتأمل» إلى الاضعف ذکره الدمامینی . 

وقيل : معنی «تأمل» أن في هذا المحل دقة. ورمعنی «فتأمل»: آن في هذا المحل 
أمراً زائداً على الدقة بتفصیل» و«فليتأمل» هكذا مع زيادة بناء على أن كثرة الحروف تدل 
على كثرة المعنى» وفيه بحث معناه أعمّ من أن يكون في هذا المقام تحقيق» أو فساد» 
فيحمل عليه على المناسب للحمل» وفيه نظر يستعمل في لزوم الفساد. وإذا كان السؤال 
آقوی يقال ولقائل فجوابه آقول أو تقول بإعانة سائر العلماء» وإذا كان ضعيفاً يقال: فان 
قلت فجوابه قلناء أو قلت وقيل: فإن قلت بالفاء سؤال عن القريب» وبالواو عن البعيد. 

وقيل: يقال فيما فيه اختلاف» وقيل: فيه إشارة إلى ضعف ما قالوا محصا 

وحاصل الكلام تفصيل بعد الإجمال» والتعسف ارتكاب ما لا يجوز عند 
المحققين» وان جوّزه بعضهم › ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه» والأصل عدمه . 

وفیل : حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرت وهو أخف من 
البطلان. والتساهل یستعمل في کلام لا خطأ فيه» ولکن یحتاج إلى نوع توجیه تحتمله 
العبارة» والتسامح هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي. کالمجاز بلا قَضْد علاقة 
مقبولت ولا نصب قرينة دالة عليه اعتماداً على ظهور المَهْم من ذلك المقام والتحمل 
الاحتيال» وهو الطلب والتأمل هو إعمال الفکر والتدبر تصرف القلب بالنظر فى 
الدلائل» والامر بالتدبر بغیر فاء للسژال في المقام» وبالفاء یکون بمعنی التقریر 
والتحقیق لما بعده. 


العزیز شرح الوجیز/ المقدمة/ م۷ 


۹۸ مقدمة 


والفرق بين وابالجملة» وافي الجملة» أن «في الجملة» یستعمل في الجزئي» 
و«بالجملة» فى الكليات» كذا وجد بخط العلامة علوي بن عبد الله باحسن . 

وفی کلیات آبی البقاء وافى الجملة» يستعمل في الإجمال» و«بالجملة» في 
التفصیل . 
الاجمال بمعنی الجمع ضد التفریق لا من الاجمال ضد التفصیل والبیان. 

وقولهم: اللهم الا أن یکون كذاء قد يجيء حشواً أو بعد عموم؛ حثاً للسامع 
المقيد المذكور قبلهاء وتنبيهاً فهي بمثابة نستغفرك كقولك: إنا لا نقطع عن زيارتك . 

اللهم إلا أن يمنع مانع فلذا لا يكاد يفارق حرف الاستثناء؛ وتأتي في جواب 
الاستفهام نفیاً وإثباتاً كتابة فيقال: اللهمّ نعم اللهمّ وقولهم: وقد يفرق» وإلا أن يفرق» 
ويمكن الفرق فهذه كلها صيغ فرق. 

وقولهم: وقد يجاب وإلا أن یجاب ولك أن تجيب» فهذا جواب من قائله. 
وقولهم: «ولك رذه» و«يمكن رده» فهذه صيغ رده وقولهم لو قيل بکذا لم يبعد» ولیس 
ببعيد» أو لكان قريباً أو أقرب» فهذه صيغ ترجيح . 

وإذا وجدنا في المسئلة كلاماً في المصنف. وكلاماً في الفتوی؛ فالعمدة ما في 
المصنف. وإذا وجدنا كلاماً فى الباب» وكلاماً فى غير الباب» فالعمدة ما فى الباب» 
وإذا كان في المظنة» وفي غير المظنة استطراد» فالعمدة ما في المظنة. ومن 
اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات ک«لو» و«إن» للإشارة إلى الخلاف. فإذا لم يوجد 
خلاف» فهو لتعميم الحكم. 

وعندهم أن الم لبحث والإشكال والا ستحسان والنظر لا يردا لمنقول» وا لمفهوم لا 
الأشهر كذا؛ والعمل خلافه تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب. والترجيح من 
كما حققه بعضهم› وفي كتاب «كشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين» لابن 
حجر أن قولهم: اتفقوا وهذا مجزوم به وهذا لا خلاف فيه يقال فيما يتعلق بأهل 
المذهب لا غير. 

وأما قولهم: هذا مجمع علیه. فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة. 


وقال في «قرة العين» له ما نصه أدى الاستقرار من صنيع المؤلفين بأنهم إذا قالوا 
في صحته كذاء أو حرمته» أو نحو ذلك نظر دل على أنهم لم یروا فيه نقلا. 


مقدمة ۹۹ 


وسئل الشهاب الرملي عن اطلاق الفقهاء : نفي الجواز» هل ذلك نص في الحرمة 
فقط أو یطلق على الكراهة؟ 

فأجاب بأن حقيقة نفي الجواز في كلام الفقهاء التحريم» وقد يطلق الجواز على 
رفع الحرج أعم من أن يكون واجباًء أو مندوباًء أو مكروهاًء أو على مستوى الطرفين» 
وهو التخيير بين الفعل والترك أو على ما ليس بلازم من العقود كالعارية. 

وفي باب الطهارة من «الإقناع» يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحةء 
وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل وهو هنا بمعنى الأمرين؛ لأن من آمر الماء 
على أعضاء طهارته بنية الوضوء والعُسل لا يصحء ويحرم؛ لأنه تقرّب بما لیس 
موضوعاً للتقزب فعصی لتلاعبه . ۱ 

واينبغي» الأغلب فیها استعمالها في المندوب تارة» والوجوب آخری؛ ویحمل 
على آحدهما بالقرینه» وقد تستعمل للجواز والترجیح ولا ينبغي» قد تکون للتحریم أو 
الکر اهة . 

ومن فتاوی ابن حجر ما لفظه: وفي الاصطلاح المراد بالأصحاب المتقدمون؛ 
وهم أصحاب الاوجه غالبا وضبطوا بالزمن» وهم من الأربعمائة» ومن عداهم لا 
يسمون بالمتقدّمين» ولا بالمتأخرين» E‏ بأد ني عد القرن الثالث 
من جملتهم السلف المشهود لهم على لسانه كك بأنهم خير القرون» أي: ممن بعدهم. 
فما قربوا من عصر المجتهدين خصوا تمييزاً لهم على من بعدهم باسم المتقدمين» 
فاحفظ ذلك فإنه مهم 

وقال في «التحفة» في باب الفرائض بعد قول الأصل : وأفتى المتأخرون من أثناء 
کلام» ومن هذا يؤخذ أن المتأخرين في كلام الشيخين ونحوهما كل من كان بعد 
الاربعمائت وأما الآن وقبله فهم من بعد الشیخین . 

وأما اصطلاح الامام شيخ المذهب الشیخ يحيى النووي في «المنهاج» فقال رحمه 
الله تعالی» ونفعنا به في منهانجه مع شرحه للجمال الرملي ما لفظه : فحيث أقول في 
الأظهرء أو المشهور فمن القولين» أو الأقوال للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قد يكون 
القولان جَدِيدَيْن» أو قدیمین. أو جديداً وقديماًء وقد يقولهما في وقتين» أو وقت 
واحدء وقد يرجح أحدهماء وقد لا یرجح. فان قوي الخلاف لقوّة مدركه» فالأظهر 
المشعر بظهور مقابله. وإلا بأن ضعف الخلاف» فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف 
مدرکه. وحیث آقول: الاصح آو الصحیح. فمن الوجهین أو الأوجه لاصحاب 
الشافعي یستخرجونها من کلامه» وقد یجتهدون في بعضهاء وان لم يأخذوه من أصلهء 
ثم قد یکون الوجهان لاثنين» وقد یکونان لواحدء واللذان للواحد ینقسمان کانقسام 


۱۰۰ مقدمة 


القولین فان قوي الخلاف لقوّة مدرکه فالاصح المشعر بصحة مقابله. والا بأن ضعف 
الخلاف فالصحیح ولم يعبر بذلك في الأقوال؛ تأدباً مع الامام الشافعي كما قال فان 
الصحیح منه مشعر بفساد مقابله» وظاهر أن المشهور آقوی من الأظهر وأن الصحیح 
أقوى من الاصح. وحیث أقول المذهب فمن الطریقین أو الطرق» وهي اختلاف 
الأصحاب في حكاية المذهب. كأن يحكي بعضهم في المسئلة قولین؛ أو وجهین لمن 
تقدّم» ويقطع بعضهم بأحدهماء ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب اما طريق القطع» 
أو الموافق لها من طريق الخلاف» أو المخالف لها. 


وما قيل من أن مراده الأوّلء وأنه الاغلب ممنوع» وان قال الاسنوي والزركشي: 
إن الغالب في المسئلة ذات الطريقين أن يكون الصحيح فيها ما يوافق طريقة القطع. 


قال الرافعي في آخر زكاة التجارة: وقد تسمى طرق الأصحاب وجوهاًء وذكر 
مثله في مقدمة «المجموع» فقال: وقد يعبرون عن الطريقين بالوجهین» وعکسه وحيث 
أقول: النصّء فهو نص الشافعي رحمه الله تعالى من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول؛ سمي بذلك؛ لأنه مرفوع إلى الامام أو لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام 
عليه؛ والشافعي هو خير الأمة» وسلطان الائمة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
ابن عثمان بن شافع بن السّائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
جذ النبي ی والنسبة إليه شافعي لا شفعوي ولد باغزة» التي توفي بها هاشم جد النبي 
يك سنة خمسين وماثة» ثم حمل إلى «مکة» وهو ابن سنتين» ونشأ بهاء وحفظ القرآن» 
وهو ابن سبع سنين» و«الموطأ» وهو ابن عشر سنين تفقه ب«مكة» على مسلم بن خالد 
الزنجي » وكان شديد الشقرة» وأذن له مالك في الافتاء» وهو ابن خمس عشرة سنة» 
ورحل في طلب العلم إلى «اليمن» و«العراق» إلى أن أتى «مصره فأقام بها إلى أن توفاه 
الله شهيداً يوم الجمعة سلخ شهر رجب سنة آربع ومائتين ثتين» وفضائله أكثر من أن تحصى» 


ويكون هناك أي مقابله وجه ضعيف أو قول مخرّج من نص له في نظير المسئلة 
لا يعمل به وكيفية التخريج كما قاله الرافعي في باب التيمم أن يجيب الشافعي بحكمين 
مختلفين في صورتين متشابهتين» ولم يظهر ما يصح للفرق بينهماء فينقل الأصحاب 
جوابه من كل صورة إلى الأخرى» فيحصل في كل صورة منهما قولان منصوص 
ومخرّج» والمنصوص في هذه هو المخرج في تلك» والمنصوص في تلك هو المخرج 
في هذه» وحينئذ فيقولون: قولان بالنقل والتخريج» أي: نقل المنصوص من هذه 
الصورة إلى تلك» وخرج فيهاء وكذلك بالعكس قال: ويجوز أن يكون المراد بالنقل 
الرواية» والمعنى أن في كل من الصورتين قولاً منصوصاًء وآخر مخرجاًء ثم الغالب في 


۰١ مقدمة‎ 


هذا عدم إطبَاقي الأصحاب على التخريج» بل ينقسمون إلى فريقين: فريق يخرّج» وفريق 
يمتنع ويستخرج فارقاً بين الصورتين ليستند الیه» والأصح أن القول المخرج لا ينسب 
إلى الشافعي إلا مقيداًء إلا أنه ربما يذكر فرقاً ظاهراً لو روجع فيه» وحيث أقول: 
الجديد» فالقديم خلافه» أو القديم أو في قول قديم» فالجديد خلافه» والقديم ما قاله 
الشافعى ب«العراق» أو قبل انتقاله إلى «مصراء وأشهر رواته أحمد بن حنبل» 
والزعفراني» والكرابيسي» وأبو ثورء وقد رجع الشافعي عله » وقال: لا أجعل في جل 
من رواه عني . 

وقال الامام: لا يحل عد القدیم من المذهب. 

وقال الماوردي في أثناء کتاب الصداق: غير الشافعي جميع کتبه القديمة في 
الجديد إلا الصداق» فإنه ضرب على مواضع منه. وزاد مواضع» والجديد ما قاله 
بامصر» وأشهر رواته البويطي» والمزني» والربیع المرادي» والربیع الجيزي» وحرملت 
ویونس بن عبد الاعلی» أو عبد الله بن الزبیر المکی» ومحمد بن عبد الله بن عبد 
الحکم؛ وأبوه ولم یقع للمصنف التعبیر بقوله وفي قول قديم» ولعله ظن صدور ذلك 
منه فيه . ۱ 

وإذا كان في المسئلة قولان قدیم وجدید. فالجدید هو المعمول به» الا في نحو 
تسع عشرة مسئلة آفتی فیها بالقدیم . 

قال بعضهم: وقد تتبع ما أفتى فيه بالقديم» فوجد منصوصاً عليه في الجدید 

أيضأء وقد نبه في «المجموع» على شیئین : 

أحدهما: أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم 
آداهم إليه لظهور دلیله. ولا یلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي. ۱ 


قال: وحینثذ فمن ليس أهلاً للتخريج تعين عليه العمل والفتوی بالجدید» ومن 
كان أهلاً للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل 
والفتوی» مبيئاً أن هذا رأيه» وأن مذهب الشافعي كذا وكذا قال وهذا كله في قديم لم 
يعضده حديث لا مُعَارضٍ له. فان اعتضد بذلك» فهو مذهب الشافعي. فقد صح أنه 
قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

الثاني : أن قولهم: إن القديم مرجوع عنه» وليس بمذهب الشافعي محله في قديم 
نص في الجديد» على خلافه» أما قديم لم يتعرض في الجديد لما یوافقه ولا لما 
یخالفه» فإنه مذهبه. وإذا كان في الجديد قولان. فالعمل بما رجحه الشافعي» فان لم 
يعلم فبآخرهماء فان قالهما في وقت واحدء ولم يرجح شيئاًء وذلك قلیل أو لم يعلم 


۱.۲ 


معدمه 


هل قالهما معاً أو مرتب لزم البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية» فان آشکل توقف 


فنةه . 


وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعیف. والصحيح أو الأصح خلافه وحيث 
أقول في قول كذاء فالراجح خلافه» ويتبين قوّة الخلاف وضعفه في قوله. وحيث أقول 


المذهب إلى هنا من مدركه. 


وقوله : الا في نحو تسع عشرة مسئلة . 


قال العلامة الكردي في «الفوائد المدنیة» قد نظمها بعضهم في قوله : [الکامل] 


مسایل انمنوی بشول الأقدّم 
لا یج الجاري وَمَنْعُ تَبَامَدٍ 
وَاسْتَجْمِرَن بمُجَاوز عَنْ مَخرج 
وَالوَقْتٌ مد ای مَغِيبٍ المَغُرب 
لا تَأَتِمَنْ في الاخریین بسورة 
وَالجَهْرٌ بالئأیین سل لِمُفْتَدٍ 
وک عن تاكيك 
وَيَصِحٌ عَنْ مَيْتِ صِيَامُ وَلِيِهِ 
وَيَجُورُ إِجْبَارُ السَّرِيكِ عَلَى البئًا 
رَالرَوجْ ان يکن الصَّدَاقُ بیّده 
والجلذ بَعْدَ الْبغ بخرم أفْله 


۳0 


مي للامام الشانعی الأفظّم 
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الحط بَيِنَ يَدَيْ مُصَلْ غلم 
وَكَذَا الرْكَارُ نِصَابَهُ لَمْ يَلْرّم 
وَيَجُورُ شَرْطُ تَحَلْلٍ لِلْمُخْرِم 
وَعَلَى عِمَارَةِ کل ما لا یسم 
ولد في وَطء الرّقِيقٍ المُحْرَم 


قال: وثمة مسائل أخر مذكورة على القديم منها إلى أن قال: ولو تتبعت كلام 
أئمتنا لزادت المسائل على الثلاثين بکثیر» وقد نبه رحمه الله - تعالی - على كل فرد منها 


أنه مما يفتى فيه بالجديد. 


وین أيضاً أن الفتوى بنجاسة الماء الجاري القليل بمجرد ملاقاة النجاسة» وان لم 


يتغير كالراكد. 


وأن المذهب اشتراط النصاب فى الرکاز» وأن المعتمد أنه لا يجوز إجبار شريكه 


على العمارة في الجديد. 


وأن الصحيح أن الصداق مضمون ضمان عقد. 


وأما الجمال الرملي يحل أكل المدبوغ من المذکی» ویحرم غیره. سواء كان مما 
لا يؤكل لحمه. أو من ميتة المذکی. 
۱ وآن المعتمد عدم وجوب الحد بوطء أمته المحرم عليه بنسب أو رضاع آو 

مصاهرتة وهو القول الجدید وبرهن على ذلك فانظره إن شئت . 

قال في «التحفة»: وقد یقع للمصنف أنه في بعض کتبه يعبر بالأظهر وفي بعضها 
يعبر عن ذلك بالاصح. فان عرف أن الخلاف آقوال أو آوجه. فواضح والأرجح الدال 
على أنه أقوال؛ لآن مع قائله زيادة علم بنقله عن الشافعي رضي الله تعالی عنه» بخلاف 
نافیه عنه. وفي «المطلب» عن فتاوی الاشخر: الصحیح أن الأقوال المخرّجة على 
قواعد المذهب تعد منهء وقول الشربيني الأصح أن القول المخرج لا ينسب للشافعي؛ 
لأنه ربما لو روجع فيه ذکر فارقاء أي: من حيث نسبته الیه» فلا يقال: قال الشافعي 
مثلا آي وان كان معدوداً من مذهبه بشرطف كما عن الاشخر وغیره. 

ومن الحق الواضح المقرر من المعلوم بين الأئمة أن ما یقع لبعضهم بعضاًء 
کتوله: هذا غلط وخطأ لا بریدون به تنقيصاً ولا بغضاًء بل بیان المقالات الغير 
المرتضاة. وهذا شأن الاسنوي مع الشيخين» والأذرعي والبلقيني» وابن العماد؛ 
وغیرهم في الرد على الاسنوي باغلاظ وجمّاء» ونسبته لما هو بريء منه غالبا لکنه لما 
تجاوز في حق الشیخین قيض له من تجاوز في حقه جزاء وفاقاً» ومع ذلك معاذ الله أن 
یقصد أحد منهم غير بیان وجه الحق مع بقاء تعظیم بعضهم لبعض» فکذا نحن» ومن 
اعترضنا عليه » واعترض علینا مع اعتقاد صلاحهم ؛ وأنهم القدوة للناس في ذلك الاقلیم 
جزاهم الله خيراً ونفعنا بهم وختم لنا ولهم بالحسنى والتوفيق. 
رابعا ‏ مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
* التعريف بالإمام أحمد بن حنيل 37 : 

هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . 


مولده: ولد ب«بغداد) سنة أربع وستين ومائة هجرية. 


(۱) تنظر ترجمته خلاصة تهذیب الکمال: ۰۲۹/۱ والکاشف: ۰18۸/۱ وتاریخ البخاري الکبیر : ۲/ 
۵ وتاریخ البخاري الصغیر : ۰۳۷۰/۲ والجرح والتّعدیل: ۰۸/۲ وسير الاعلام: ۰۱۷۷/۱۱ 
وتاریخ بغداد: ۰4۱۳/6 والتعدلیل والتخریج (رقم ۰6۱۰ وطبقات الحفاظ »)۱۸١(‏ ووفیات 
الاعیان: ۰۷/۱ ۰1۳ 16 1۵. 


۱۰ ۱ مقدمة 


حفظ القرآن صغیرا وطلب العلم فارتحل له» وطاف الأقطار» لیسمع على 
بشیر » والتقی بالشافعي في بلاد «الحجاز». فدرس عليه الفقه وأصوله وطرق استنباطه . 

واشتهر عنه - رحمه الله أنه كان ورعأً تقياً» زاهد وقد نال إعجاب الناس منذ 
صغره» فالتف حوله طلاب العلم» ورحل إليه من الأقطار خلق کثیر يتلَقَّوْنَ عنه» 
ویسمعون عليه . 

وقد دافع الامام ابن حنبل عن السّئّة کثیر وأوذي في سبیل ذلك» ومحنته في 
فتنة خلق القرآن غير بعیدة؛ حيث صبر فیها ابن حنبل بعد أن أوذي وضرب بالسياط 
لمخالفته رأي الخليفة القائل بخلق القرآن بيد أن ابن حنبل صرح بأنه غير مخلوق؛ 
وجری له ما جری نتيجة شجاعته وجرأته في قول الحق . 
# وفاته : 

توفى ‏ رحمه الله - سنة إحدى وأربعین ومائتین هجرية» فى «بغداد» ودفن بهك 
رحمه الله . 
الكلام على مذهبه الفقهي : 

يعتبر فقه الإمام أحمد بن حنبل فقهاً أثرياًء أي: يقف عند الأثر»ء وبيان ذلك : 

أنه بعد الكتاب الكريم والسكّة النبوية» يقف أمام آراء الصحابة» فيختار أقربها 
للكتاب والسَّئّة وکان لشدة ورعه وحبه للأثر يأخذ بالرأيين» ويكون لذلك عنده فى 
المسألة رأيان؛ إذ كان رحمه الله - يترك الترجيح بينهما؛ إذ الترجيح يقتضي أن هناك 
راجحا ومرجوحا. 

وله في العقود قاعدة عظيمة النفع» وهي أن الأصل فيها الإباحة لا الحظرء وذلك 
إذا لم يكن في المسألة ص ولا أثرء ولا مقايسة لواحد منها ‏ ترك الأمر على أصل 
الاباحة . 

وقد استنبط الومام أحمد أحكام مذهبه من القرآن الكريم› والسئة النبوية» وكان لا 
يقدم على الحديث قولاً أو رأياً أو قياساًء يضاف إلى ذلك أخذه لأقوال الصحابة إذا لم 
يكن لها مخالف من نص» ولم يأخذ بالقياس الا عند الضرورة القصوی طالما وجد 
في المسألة حديثاً ولو مرسلاً أو ضعيفاً؛ حيث إن الضعيف عنده ليس المراد به الباطل 
أو المنكرء بل هو عنده قسيم الصحیح . 
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مقد مه ۱۰۵ 


۰ أتباع الإمام آحمد بن حنبل : 

كان للإمام آحمد بن حنبل آتباع کثیرون شأنه شأن الائمة والفقهاء غيره» وقد 
التف هؤلاء الاتباع حول ابن حنبل یتلقون عنه العلم» وینشرون مذهبه بل يرجع ال 
الفضل الأول في تدوين آراء الإمام أحمد؛ إذ بسبب تلامیذه وأتباعه» كان لابن حنبل 
شأن كبير يذكر ضمن الفقهاء. ش 

ومن آتباعه - رضی الله عنه ‏ ابناه : صالح» وعبد الله ؛ حيث نشر صالح فقه أبيف 
واعتنی عبد الله بمسند آبیه الذي جمع فيه الامام أحمد الأحادیث الصحاح ورتبها 
وبوبها. 
الحمید بن مهران المیمونی» وحرب الکرمانی» وابن اسحاق الحربي» وأحمد بن محمد 
آبو بكر المروذي» وأبو بكر الخلال الذي يُعَذ - بحق - جامع الفقه الحنبلي . 

وأخیر فان المذهب الحنبلي لم ینتشر انتشار باقی المذاهب الأخری» كما أن 
أتباعه قلة بالقیاس إلى أتباع المذاهب الأخرى «الشافعیت والحنفية» والمالکیة»» ویرجع 
ذلك إلى أسباب منها: 

أولا: أن ذلك المذهب تكوّن» واستقر بعد نضوج المذاهب الأخرى واستقرارها. 

ثانياً : تزهيد ابن حنبل وأصحابه الناس للسلطان والجای وعدم اشتغالهم بولاية 
القضاءء أو غيرها من ولايات السلطان. 

ثالث : تشدد الحنابلة في الاستمساك بالفروع الفقهية. 

رابعاً: شدة تعصبهم لمذهبهم مما أدى إلى إثارة الفتن والأحداث فى كثير من 
الاوقات . 1 
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وإليك عرض أسباب اختلاف الفقهاء. فنقول وبالله التوفيق: 

أرسل الله رَسُوَلَهُ اة والعَرَتُ امم شی ومشارب مختلفة. لا نریم رَابِطَةٌ أو 
جَامِعَةٌ؛ لكن تعاليم الإسْلام الرشِيدَةَ اسْتَطاعَتْ أن تولف من هذا الشتات ار وَحْدَةٌ 
مُتَنَاسِفَةٌ وأن تَجْمَعٌ بين قوب العباد» حتى أصبحوا ‏ أمام لله - إخواناً تَنْعَدِمُ بينهم 
اخیلاقاث اللَّوْنْء واللْْة» والمكان. 


ولقد كان رَسول الله و بين ظَهرَانَهمْ م بمَكَابَةٍ الشمس تضيء لِلْحَيَارَى رهم 
وَتَْشِفُ بنورها عَيَاهِبَ الظلَمَاتِ. 

فإذا عَنْتْ لِلْمُسْلِمِينَ شُبْهَةٌ أو مُشْکلَهٌ هَرَعُوا إلى الوسُول ل فوجدوه ملاذا او 
یوضح لهم المُشكل› یم بحكمته شم رقم وهكذا مَضى النبي ی في 
دغوتی» وشمل المسلمين مجتمع؛ وقلوبهم مُؤْتَلِفَةُ فلم يظهر خلاف في الرأي» أو في 
شأن من شوون الدین؛ حيث كان الوَخَيُ يَحْسِمْ کل الالختلآفاتِ التي نف 

ولما توفي رسول الله ل بدأ الخلاف في الرّأي يَظْهَرْ بين صفوف المسلمین 
وتنوع اللاث بينهم إلى جلاف في لاس رفي العَقِيدةَ وفي ال 

أما الخلاف في الفقه» فقد وَقّعَ بعد الْقِطاع الوّخي؛ حيث کان رَسول الله بلا 
شخ لهم ما یی من أَخداثٍ رَمطاكل. 000000 

ثم الشقت رُفْعَةٌ الجِلاَنَاتِ بعد أن امْتَدّتِ المُتُوحَات الإسْلامِيّةُ وَجَدَتْ مَسَائِل 
وَأخدَاتٌ لم يكن للمسلمين بها عَهْدّء فكان لا ُد للمسلمين من الاجتهاد لاسْتَنْبَاطٍ 
الأخكام لهذه المَسَائِل والأحداث. 


ومن ثم وَقَعَ الخلاف» وعلی سبیل المِثَالٍ الخلاف الذي وفع بين الصَّحَابَةٍ في 
نل الجَمَاعَة بالواحد» والاختلاف في تال مَانِعِي الرَكاة. . . إلى آخر ما هو مذكور في 
کب الس والتواريخ» والفقه. 

ثم مرق آضحاب رَسُولٍ الله ية في البُلْدَانٍ الإسلاميّة ینش شُرُونَ الدعوة الإسلامية» 
وكان بعضهم يحمل من الحَدِيثِ ما لا يحمله الاح فتقع المسألة أو الحادثة» وليس 
ا را م 
بنَاءَ عليه» ومن هنا انّسَعَتْ دائرة الخلاف وَتَسَعْبَتْ 

ی کر وحن بضتو له اقآ نعل تماما أن الخلاف لم يقع في 
ركن من ركان الدين المُجْمَع علیها والتي لا يَجُورُ الاختلاف فیها مما علم من الدین 
بالضرورة كَأَرْكَانِ الصلاة وَعَدَدِمَاء وَفْرِيضَةٍ ة ایام وَالحَجّ والزکاة. . . إلى آخر هذه 
المُقَرّرَاتِ الإِسْلامِيةٍ الثابتة . 


إنما كان الخلاف في الفُرُوعَ مما هو وَرَاءَ أَرْكَانِ الدين الأسَاسیّ» وكان في الأمُورٍ 


الجزئية التي تَخْمَلِفٌ إِرَاَهَا ار حيث لم ی بدلیل قَطْمِيٌّ الحُكُمْ فیها. 

ومن ناحية أخرى. فان الخلاف ما دام هَدَفَهُ مَعْرِفَةَ الح وطلبه؛ فإنه يفتح لاس 
باب التَوْسِعَةٍ نیما يَخْتَارُونَ وَيَفْعَلُونَه ومن وسط الاختلاًقاتِ بين وجهات النّظرٍ - يَنْضِحُ 
الحَقّ جلياًء ويُعْرَفُ ریق فيُسلك. 

كما أن في مَعْرئّة أَسِيَابِ الاختلاف وَشَرْجِهَا بیانً لهذا الاختلافٍء ولما أدى إليه 
من آخگام من وضع صجيح من الناحيتين التشريعية والتطبيقيةء ثم ما لهذه الأخكام 
المختلفة المُتَعارِضَةٍ من منزلة بِالنسْبَةِ إلى الکتاب والسْئّةء وبالنسبة إليها بعضها إلى 
بَعْضء ولما لها من مَكَائَةٍ بالنسبة إلى الح والواقع» أهي خق کلها. أم الحنْ منها 
واجذ فقط وغیره مالف له؟ ثم ما للعمل بها على وَجْهِ التلْفِيقٍ بينها من صكة . 
وبُطلانٍ» وما لما ترتب عليها من الْقِسَامء وتشمب وَتَخْرْبٍ من قيام» آهو قَائْمٌ على 
ساس صَحِيح» أم على عَيْرٍ أساس؟ إلى غير هذا من الأبُورٍ التي تُصَوّرٌ لنا الشريعة 
الإسلامية ار نت الحقيقيّة عَارِيَةَ مما لو من فرقت وما أت به من أخطاء وما 
فرض عليها من وقوف وجْمودٍ ۳ . 
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باب اخلافٍ الصحابة ولبمین» 

إذا آردنا أن نَخْصّرٌ الأَسْبَابَ التي كانت وَرَاءَ اختلاف الصَّحَابَةٍ رِضْوَانُ الله عليهم ‏ 
بعد وفاة الرسول يك وكذلك اخیلاف الخابجِينّ - رحمهم الله في كير من الأخكام 
الفقهية ‏ رأينا أن ذلك الاختلات يرجم إلى ثلاثة أسباب: 

. رَضِيَ الله عنهم - في العلم بالنُصُوص‎  مهفالتخا‎ - ١ 

۲ - اختلافهم في الونُوقٍ بالسئة. 

۳- اختلافهم فيما لا نصّ فيه. 
أولاً ‏ اخْيلاتُهمْ في العلم بالنُسُوص: 


ويرجع ذلك الاختلاف إلى أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يَقُومُوا بكتابة سل 


( ينظر: أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف (ص4). 
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۰۰۰«( 
سول الله ة؛ كما أنهم لم يمو موا بجمعها ولم يكن فیهم مَنْ بُجیطٌ بها كلّهاء بل 
رأينا شلة سول الله لك نع بينهم يعلم منها بعضهم ما لا یه الآخرون» ومن هنا 
حَدَتَ الاختلاف في كثير من المَسَائْلٍ الفقهية؛ > فكان الحم فيها عندهم حَسَبَ ما وَكَمُوا 
عليه من السُّّةَ واختلف الحكم عند آخرین؛ بناء على ما وقفوا عليه . 

والآن و بو ی الا فيها : 
ار a‏ ا ل اف اد 
سَغد؛ حيث قال : : مسح ما بدا له 


قال البَعَوِيُ: ذَهَبَ مب آفتز أل الیلم من الصَّحَابَةٍ فمن بعدهم إلى توقیت ت المح 
على الحْمْیْن على ما ورد في الحديث» وهو قول علي وابن مشعوده وابن عباس » 
والیه ذْهَبَ من التابعین عطاء وشریح» وغيرهما؛ وبه قال الأوْرَاعِيُ ‏ وابن المبَاركُ» 
والنّوْرِيُء والشافعي» وأضحات الرأي» وا و اناف 

وابخداء المُدَّةِ ‏ من رل حَدَثِ يحدثه بعد لیس الحُفٌ عند أكثرهم. وقال 
رای وأَحْمَدُء وَإِسْحَاقُ: ابتداء المدة - من وَفْتِ المَسْح . ۱ 

وذهب مَالِكُ إلى أنه لا تقدير لمدة لمح بل له أن يَمْسَحَ ما لم يلزمه 
الغْسْلُء يروى ذلك عن عم وعثمان» 00 لما روي عن خزيمة بن ثابت عن 
النبي لا : «المّسْحَ على الخفين لِلْمُسَافِرٍ تلا ئهُ يام > وللمقيم يومٌ». قال: «وَلَو 
اسْتَردْنَاهُ لَرَادَنَاه ۰ 

والعامة على اریت وقوله : «وَلَو سره ردنا ظن منه لا يجوز ترك اليقين به . 


۲ اختلفوا في جوَازٍ النَيمُم ین الحَدث الاك عند عم الما 0000 القُدْرَةٍ 
على استعماله؛ ويه احد مر یت كان بر - رضي الله عنه أن التَيَمُمَ لا جز 
الجُيْبَ الذي لا یجذ المَاء. 


وروي هذا القول أيضاً عن ابن مَسْعُود '“©. والیه ذَمَبَ النَحَعِيُ؛ قال: إذا آجنب 


۰۱۵/۲ الأوسط:‎ )١( 


الوَجْلٌء ولم يجد الماء ‏ فلا يتيمم» ولا يصلي› > وإذا وجد الما اغْتَسَلَء وصلی 
الصلوات . 
احتج لهذا بقوله تعالى: «ولا جُنُباً إلا عابري سَبيل4 [النساء: ۰]4۳ ومعناه: لا يقرب 
الصلاة جنُبٌء إلا أن يكون عَابرَ سَبيل» مسافراً لا يجد الماء حَقِيقَةَ أو حکما 
بر سوير گر وی 

ويصلي . 

واستدلوا کذلك بحدیث عقوان بن حصین قال: م 
فصلی بالئّاسء فَالْمتَل من صّلاته. فإذا برجل معتزل لم یصل. فقال النبي یل : «مَا 
مَتَعَكَ يا فلا آن تُصَلْيَ ذ في القَوْم؟» قال : يا رسول الله آصابثيي جَتَابَة رلا ماه قال : 
«عَلَيِكَ بالصَعِيدِ؛ فَإِنهُ یکنيك». 

كما استدلوا بما رَوَاهُ لبيهقي عَنْ ناجية بن كَعْبٍ قال: تَمَارَى ابن مسعودء وعمار 
في الرجل تُصِيبّةُ الجَتَابَةٌ فلا يجد الماء» قال: فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يَجِدّ 
الما قال: وقال عمار: كنت في الابل فأصابتني جَنَابَةٌء فلم أقدر على الماء 
فتمعكت؛ كما تتمعك الدواب» ثم أتيت ت النبي ية فذكرت ذلك له؛ فقال: ((نما كان 
يكنيك من ذلك النَّيمُمُ بالصّعِيدِء فإذا قدرت على الماء اغتسلت». 

والی هذا الق ذَمَبَ عليّء وابن عَبّاس وَمُجَامدُ» وابنُ جبیر. والحَكَمُ 
والحسن بن مسلم بن نیاف» وقتادة . 

وإليه تخا الشَّافِعِيٌ ؛ والثوري» وأبو ور واسحاق» وأصحاب الرأي» قال ابن 
الوم «وهو قول عَوَامٌ آغل الیلم من فُقَهَاءٍ الأمصَارِه. 

- اختلاقُهُمْ في عِذّةٍ المُتَوَنّى عنها رَوْجْهَاء إذا توفي عنهاء وَهِيَ خایل بم 


والمَقْصُودُ بهذه المَسْأَلَةٍ أنه إذا كانت المَرْةٌ حاملاً» ثم حَصَلَّتٍ ار بینها وبين 
من وطتها بِعَقدٍ صحیح. أو بشبهة عَقْدِء أو محل» أو فعل؛ وسواء كانت الق بطلاق 
أو فسخ» أو بِمَوتِء أو بتفريق القاضي. أو المتاركة؛ وسواء كانت الما المُقَارفَةٌ حرةً 


.٠١/۲ الأوسط:‎ )١( 


- 
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أو مت مسلمة أو كتابية» حَرْبِيّة خرجت إلينا أو مستأمنة» أو مسبية» حملها ثابت 
السب أم لا؟ بناء على الصحيح من قَوْلٍ الشافعية؛ وسواء كان الرَرْجْ صغيراً أو كبيرأً» 
خلافاً لابي يوسف في الصغير؛ فان عِدَّنّها بَقِيّهُ الحَمْلء قَلْتِ المدة أو كثرت» وأن 
عدتها تنتهي بمجرد وضع حَمْلِهَا كله» أو أكثره» إذا كان مستبين الحَْق؟ 

وذهب عليّ» وابن عَبِّاسِ - في إحدى الرَوَايتَيْن عنهما - ای أن عِدةِ الحامل 
لوا مها زو اند الاجلین : وضع الحَمْلٍ » أو أربعة أشهر وعشرٌء أيهما كان 
متأخراً تنقضي به العدة. 

وذهب بَعْضٌ السّلَّفٍ إلى عَدّم انقضاء العِدَّةِ عقب الوضع مُبَاشَرَة» بل بعد الطهارة 
من التفاس : 
* اولاً - المَذْمَبٍ الأول: 

من الکتاب: قوله تعالى: طوَأُولآتُ الأخْمَالٍ أَجَلْهْنْ آن يَضَعْنَ حَمْلَهْنْ4 
[الطلاق: ۶]. 

ومحل الاستدلال: أن هذه الآيَةَ عامة في جَمِيع من تقد ذِكَرْمُنْ» وقد أضاف 
الأجل إليهن» وإذا أضيف اسم الجَمْع إلى المعرفة يجعله عاماًء فجعل وضع الحمل 
جميع اجلهن» فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن»ء ثم إن المبتدأ والخبر 
في الآية مغرانِ» وهذا مقتضى خضر اني في الأول؛ مثل قوله تعالی: یا الاس 
نتم الفُقَرَاُ ی اللّوء وال هُوَ الق الحَمِيدُ» [فاطر: ۱۵]. 

وقد بَيّنَ النبي يلك المَقْصُودَ بالآية» فيما رَوَاهُ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده 
قال: قلت: «يا رَسُولَ اللَّهِ! - حين نزل قوله تعالى: «واولاث الخمال أَجَلْهْنَ أَنْ 


رن لَوُن» : إنها في المُطَلْقَةِ اَم ة في المُتَوَفى نها زََوْجْهًا؟ فَقَالَ رسول الله ي : 
EO‏ 


ومن السّئّة: ما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أنه قال: «لّو َضعَث» وزوجها 
على سَرِيرِوء لانقَضَتْ عِدَنُهَاه وخل لها أن ترجه 

واسْتَدَلُوا - كذلك ‏ بالمَعْمُولٍ؛ قالوا: لأن المقصود من فرض العِدَّةٍ العلم بِبَرَاءةٍ 
الرحم. وضع م الحم يزيد في الدلالة على البَرَاءَةٍ فوق مضي المُّدةِ؛ فكان انقضاء 
المَدة وى هذا هو مَذْهَبُ جمهور العلماء. 


١1١ مقدمة‎ 


* أدلة المَذْعَبٍ الاني : 


واحتج َؤلاءِ علی أن متا این أن الاعتداد بوضع الحَمْلٍ إنما ذكر في 
الطلاق. لا في الوَفَاةِ؛ فان قوله تعالى: «وَأولاث الأخْمّال ي جلف آن يَضَعْنَ حَمْلَهْن» 
معطوف على قوله: الل .م2 والمراد بهن المطلقات؛ 


م م # 


بدليل أول الآية : طيَأَبِهَا انب إذا طلفتم النْسَاء» 


فلزم أن يكون المَقُْصُودُ من قوله تعالى: «وَأولاث الأَخْمّالٍ. .4۰ المطلقات؛ 
بدليل سياق الایات . 


قَانُوا: وَلأن هذه الآية ۶ وجب عَلَيْهَا الاغیذاة وضع الحَمْلِء وقوله تعالى: 
لوَالْذِينَ يُتَوَفُوْنَ نکم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً. . .4 [البقرة: ۲۳6] يوجب عليها التّرَيْص 
بالأشْهُرِ وَفِي الاعْتِدَادٍ أَبْعَدٍ د الأَجَلَيْنِ جَمْعٌّ بينهما؛ ؛ لأنَّ فيه عَمَلاُ بآية عدَّة الحَمْلٍ إن 
كان ان أجل تلك العدة یم وبآية الوَفَاةٍ إن كان أجَلْها أَبِعَدَ والجمع بينهما في العَمَلٍ 


خْيْرٌ من إِهْمَالٍِ إحداهما. 
* رد الجُمْهُورٍ عَلَى أُولَيِك : 

قالوا: - يعني عَاياً وابن عَبّاسٍ - فيما استدلا به؛ لأن الدلیل الأول 
ae‏ سَبْحَانَهُ 4 «وَأولاتُ الآخمَالٍ) معطوف على قول تعالی : «واللائي 

E‏ ولا یسلم دك ؛ اه کلام مبتدأ؛ بدلیل قوله تعالی : «زن 

زت لال الارتیاب لانم فیمن یحتمل الحیض؛ وذلك لأن عد الاشهر بالنظير إلى 
الآياتِ إنما جُعِلَتْ بَدَلاً عن عِدة الا اءِ في ذُوَاتٍ الحيْض» وإذا كانت الحامل ممن 
يَحِضْنَ لا يقع لهم شك في عدتهاء فيسألوا عنهاء فامتنع العَطفٌ. فيكون كّلاماً 
مُسْتائقاً وإذا كان کذلك. فهو عَامٌ تَتَاوَلَ العِدَّدَ كلها». 


وأما انیذلالهما بأد العَمَلَ بالدلیلین خی ِن إِغْمَالِ أحدهما وَإِهْدَارٍ الآخر ‏ 
فمحل ذلك إذا لم يثبت نسخ أحدهما الآخرء وقد ثبت أن قوله تعالى: <وَأولاتٌ 
الماک مر تلا عن قوله : <وَالَْذِينَ ون منم . . . © الآية ؛ فيكون ناسخاً له . 


ا 0 ل ل <وَأولاتٌ 
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وقد وَرَدَ لفظ آخر عن ابن مَسْعُودٍ قال : «من شاء لاعلثْك لأنزلّث سورة النساء 
القُضْرَى بعد الطُولّى» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

وأَخْرَجَ الإمَامُ البخاري عن اب مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه أنه قال: عون یه 
التغليظ » ولا تجعلون لها الرْخْصَّةًء لنزلت سورة النّسَاءِ الُضرى بعد الطولی؛ يريد 
بالقضزی سورة الطلاقي» وبالطولى سورة البقرة. 
# المَذْمَب الثَّالثِ : 


ال هؤلاء على مَذْمَبِهِمْ في عَدَم الْقِضَاءِ العدةِ عَقِبَ الوضع» بل بعد الطهارة 
من لاس - بما في الصّحِيحَيْنِ عن عمر بن عَبْدِ الله بن رقم أنه دخل على سَريعة بنت 
الحارث الأَسْلَمية ؛ فسألها عن حديثها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن حَوْلَة وهو من 

ني عامر بن لَوَي؛ وکان ممن شهد بَذر نوهي عنها في حجة لداع وهي حامل» 
ا تنشب أن وضع حملهاء فلما تَعَلْتْ من نفاسها تَجَمَلَتْ تخاب فدخل عليها 
أبو السنابل بن بَعْلَك - رجل من بني عبد الدار - فقال : ما لي آراك مُتَجَمْلَة؟ لعلك 
ترجین الروَاج والله ما نت بناكحة حتى تمر عليك أَرْبَعَةُ عه اهر وَعَشْرٌ ال : فلما قال 
ذلك جمعت علی ٿيابي جِينَ أَْسَيْتٌ: یت النبي بي فسألته عن ذلك» فأفتاني أَنْ قد 
حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حملي» وأمرني بالتزوج إن بدا لي». 

ووجه اسْتِدْلالِهِمْ كما قال صاحب «فتح القَدِيرٍ»: كأنهم أَحَدُوا مذهبهم من قوله: 
«فلما تَعَلْثْ من نِقَاسِهًا قال لها: انكحي مَنْ شِْتِ» رتب الاحلال على التّعَلي؛ فيتراءى 
تأخيره على الطهر . 
* رد الجْمُهُور : 

قالوا: هذا الحديث لا يُثبت دَعْوَاهُمْ» بل هو حُبَةٌ في إِنْباتِ دَعْوَانًا؛ فان قولها: 
«فتاني أَنْ ڦذ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِيء وَأُمَرَنِي بالتزوج ان بدا لي» ‏ صریح في أن 
الْعِدّةٌ تتقضي بمُجَرّْدٍِ وضع الحمل . : 

فان قالوا: فأي ثمرة تَتَرَنّبُ عَلَى هَذا العَقْدِء وَوَطءٌُ النفساء حرام؛ فلا يصح هذا 
العقد؟ ! 


قلنا: لَيْسَتِ الثمرة مُنْحَصِرَةٌ في جل الوَطْءِء بل هي تعم حل الوَطْءِ والاستئناس» 


مقدمة 11۳ 


وأيضاً فان عَدَمّ رنب الثمرة حالاً ‏ وهي الوّطء ‏ لا يمنع صحة العَقْدِ؛ ألا ترى أن 
العَقْدَ على الصائمة وَالحَائِضَةَ صحيح اتفاقا ومع ذلك لا نیرب ب الثمرة في الخال؟! 

: اخْمَلَهُوا في الصَّائِم لا أْبَحَ ُنبا هل يُفْطِرُ‎ - ٤ 

َذَهَبَ قَوْم إلى صحة صومه وَهْوَ الراجخ؛ وَاسْتَدَلُوا بما روي عن عائشة. وأم 
سلمة ‏ رضي الله عنهما + «أن النبي ية كان يصبح جنب من جِمّاع غير احتلام» ثم 
يَضُومُ في رَمَضَانَ . 

وبما روي أيضاً عن عَائِسَةٌ ئِسَّةَ أن رَجلاً قال: يا سول الله» تدركني الصّلا م وأنا 


و و مي ۳۳ و َه 


جُنْبٌ فأصوم؟ فقال رسول الله ية : «وأنا تذركني الصلاه ا جر جنب فَأُصُومً» ۱ 
وذهب بو هُرَيْرَةَ ‏ في أول الأمر - إلى فسَادٍ صَوْمِهِ؛ وذلك لما رَوَاهُ عن ن النبي 
؛ أنه قال: «مَن أ صبّحَ جُنْباً فلا صِيَّامَ 4». 
وقد رُدّ هذا بأنه ضعيفٌ . 
وقيل: مَحْمُولٌ على من أصبح مُجَايِعاًء وَاسْئَدَامَ الجمّاعَ إلى ما بَعْدَ طلوع 
ات 
وقال ابن المُنْذِرِ: 31 خحْسّنُ مَا سَمِعْتُ في خدیثٍ 5 ال مَنْسوخ» . 
ويؤيد دَعْوَى الخ ما رَوَاهُ اباي من رجُوعٍ أبي هیر عن قعْوَاةُ؛ وأنه لما 
آخبر بما قالته عَائْشَهُ شه وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما - قال: هما أعلم برسول الله کل . 


ويُوَيّدُ هذا أن قَوْلَهُ تعالی : «أجل لَكُمْ یل لضیام رن إلى نسانکم» [البقرة: 
۷ - فيه إباحة الجماع في جميع الليل» ولو في اللحظة الأخيرة قبل طلوع المَجْرِء 
وهذا يقتضي أن يُصْبِحَ فاعل ذلك جُنْباً» ولا یل صَوْمُهُ؛ لأنه لو كان يبطل صومه لما 
أحله الله . 


وقد نقل الإمام َو الجَمْمٌ بين ما قالته السيدة عَائِشَةٌ وأم سلمة - رضي الله 

عنهما ‏ وما رواه أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -؛ عن أصحاب الشافعي - بأن ما رواه أبو 
هُرَيْرَةَ مَحْمُولٌ على الافْصّل. وما روته عَائِشَةُ ی الجَوَاز . 

اخيِلاهُهُمْ في بَعْضِ المَسَائْلٍ الفِقْهِيةِ يسَبَبِ بسَیّب النسْيَانِ ؟ وا ندل عليه ور 

العزيز شرح الوجیز/ المقدمة/ م4 


۳ 


١1١‏ مقدمة 


ا الما فقال ا أما لر هه ني قر أ وأنت» 
اما انث فن صل وآما آنا قمعت فصَلَیث» فذکرت لرسول الل کو فقال النبی 
5: «إنما يَكْفِيكَ هَذَاه فَضَرَبَ بِكَمَّيْهِ الأَرضّء ونَمَّخَ فيهماء ثم مَس بهما وَجهَهُ 
وکقیه؟!٩.‏ 

وهذا خدٍیث من على صِحْیّه؛ وفي رواية منم - وهو الشاهد - فقال عمر : 7 
له ا عَمّارُء قال: ان شنت لَمْ أَحَدّتْ به». 

وفي الحدیث: جوَارُ الم للْجْنب» إِذَا لم يَجِدٍ المَاء. وهو قَوْلُ عامة أهل العلم 
- كما سبق في المسألة السابقة - خلافاً لِمَا ذَمَبَ إليه عمر» وابن مسعودء قال البق - 
رحمه الله -: «... وَكَانَ عمر بن الخَطَابٍ قد نسي ما ذكره له عمارء فلم يقنع 
ت ل 1 
بقوله» .. 

وكذلك اخ ختلفوا في الضَّبْطٍ كاختلافهم في رواج اي َة بأمّ المژمنین میم 
وهو محر وَبَنَى بهك وهي خلال . 

فقد ذَهَبَتٍ الحَنَفِيّةُ إلى القول بأن ارام أَحَدٍ من الثلا 
والولي لا يمنع من صِححةٍ النکاح . 


5 
” 


6 


۱ الزوج» والزوجة» 


ودلیلهم حَدِيتٌ ابن عباس - رضي الله عنهما ؛ «آن اي کل َرَو میمونة» وهو 
تخر 

وَوَجَْهُ استدلالهم: إِحْبَارُ ابن عَبّاس بواج النبي و في حرام ؛ كَدَلّ ذلك علی 
صحة یکاح المحرم؛ . لأن ما صح له يو يصح لأمتهء إلا إذا قام دلي على الحُصُوصبة 
ولا دَليل هنا. 

ودب المَالِكيّةٌ» والشافعية» والحَتَابِلَةُ إلى القَوْلٍ بأنْ الاخرام مانع من صِحةٍ 
النکاح ؛ وأنه مسد إذا كان أَحَدٌ الثلاثة س مُخرماً بحج أو عمرة. 


وقد ردوا على الأَحتَافٍ بان نم - وَهِيَ صَاحِبَةُ لَسة - روت أنه تَرَوْجَهَا وهو 


() شرح السنة ‏ بتحقیقنا: ۳۹۹/۱. 
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حَلالٌ» وهي أعرف بالقضية» وأضبط لها من ابن عَباس؛ لتعلقها بها. 
قالوا: وراد بالمُخرم أي أنه في الحَرّم؛ قانه يقال لمن في الحَرّم: محرمء وان 
كان حلالاً؛ قَالَ الشاعر: [الكامل] 
توا ابْنَ عَفّانَ الخَلِيفَةَ مُخرماً 
أي : في حرم «المدینة» . ۱ 


و هه 


ایض فَإِنهُ عَلّى تسلیم أن الي يله تَرَوْجَهَاء وهو محرم؛ فان فعله مُعَارَضِ 

وَأَْجَاب الاختاف عَنْ هَذِهِ المُتَاقَمَةِ قَانُوا: 

أما قولكم: إن ميمونة أَعْرَفُ بالقضية من ابن عَبّاس» فهذا لا یسلّم؛ فان ميمونة 
لا يمكن أن تلحق ابن عبّاس في هَذِهِ القَضِيْدَ لا سيما وَقَدْ روى جَمَاعة من الصَّحَابَةٍ ما 
يوافق رِوَايَة ابن عباس؛ فقد روي عن أبي هُرَيْرَةَ أنه قال: «تزوج رسول الله كك وهو 
محرم؟ . ۱ 

وروی مَسرّوق عن عائشة قالت: تَرَوّجَ رسول الله و وهو محرم» قال السهَیلِی : 
إنما آرادت نکاح مَيْمُونَةَ ولکنها لم تسمها. 

ثم إن حَدِيثِ مَيِمُوئة الي أَخْرَجَهُ مسلم فيه يزيد بن الأصَمٌّء وقد ضَعْفَهُ عمرو بن 
دينار. 

ويجاب عن المُتَاقَسَةٍ الثانية؛ أن المُحْرِمٌ المُراد منه أي: مَنْ في الحَرّم؛ بان 
الجَوْهَرِيٌ - وهو من أثمة اللغة ‏ ذكر ما يخالف ذلك؛ قإنه قال: أَخْرّمَ الرجل: إذا دخل 
في الشهر الحَرَامء وأنشد ابیت المذكور على ذلك . 

وأيضاًء فلفظ البّخَارِيٌ ؛ «أنهُ يكل تَرَوّجَهَا وهو محرم+ وَيَئَى بها وهو خلال؛ - 
يدفع هذا التفسير. 

ويجاب عن المُتَاقَشَةٍ الثالثة؛ بن تَرْجِيحَ الْقَوْلِ عَلَى الفغل ليس مما اتفق عليه 
الأَصُولِيُونَ ؛ فإن فيه خلافاً. 


ويْبََابُ عن المُتَاقَمَةٍ الرابعة؛ بأننا لا نُسَلْمْ الخُصُوصِيّةَ هنا 

وأيضاًء فان حديث عثمان بن عَمّان ‏ الذي رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البُخَارِيٌ ‏ فيه نظر؛ 
وهو أن البخاري - وهو مَعْرُوفٌ بدقته في الحدیث - ضَعَفَهُ قَقَدْ قال ابن العربي: ضعف 
البخاري حَدِيتَ عثمان وصحح حديث ابن عَبّاس» فَلَرْ علم البخاري أن روا حديث 
عثمان يساوون روا حَدِيثٍ ابن عباس - لصحح كلا الحدیئین» وعلى تسليم صِحةٍ 
حَدِيثِ عثمان؛ وأنه ماو لحديث ابن عبّاس - نا قول: إن معنى قوله ی : «لا ینکح 
المحرم» لا ی فهو محمول على الوَّطْءٍء أو أنه النهي للكراهة؛ لکونه سَبَباً في الوقُوع 

في الرفث. 

ومن نّم فَقَدْ كَانْتِ الأَسْبَابُ التي عَرَضْئَا لها سَابقاً - سَبّباً للاختلاف بين المُقَّهَاءِ 
بعد عَضْرٍ الصَّحَابَةٍ ‏ رضي الله عنهم ‏ في كَثِير من المَسَائل الفقهية؛ وذلك لأن 
الأَحَادِيتٌ ‏ وان كانت قَدْ دون فيما بَعْدُ وجمعت فيها الكتب والمؤلفات ‏ لم یم لها 
ذلك إلا بعد الأَئِمّةٍ المتبوعين من القُقَهَاءِه وبعد الْيشَارٍ آرائهم في الآَاق. ومعرفتها عند 
الاس . 

كما أنه ینب أن يُعْلّمَ أن ما دود من الدّواوين لَمْ يَسْتَوْعِبْ سنه رسول الله يكل 
لوح و IE‏ لان ذلك لم يكن في مَقْدُورٍ أصحابها؛ 

لم يَنَصِلُوا بکل بكل زاو عم من سنه رسول الله ية شین 

ومن ناحية أخرى. فلم يكن كل ما في هذه الدَرَاوِينٍ مِنْ شنة رَسُولٍ الله 38 
مَعْلُوماً لكل كيد من الفْقَهَاِ؛ إذ ليس ذلك بالأمْرٍ الهيّنِ عَلَئ القمَهَاءِ - رضي الله عنهم - 
كما أنه ین الطبیعی أن يجهل الفَّقِيهُ بَعْض ما ورد عن رسول الله با . 

وق كان الا خیلاف في الرّأي نتيجة ما ورد إلى اقا من سة رسول الله + 
ومن تم كَانَ الم منیا على ذلك . 
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ای اخیلافهم ز في الوُنُوقٍ با لس 


ود لب على ذلك لاخلا في گر من المسائل الفقهية التي قد توق لثم 
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السَابقَ عدداًء ويرجع اختِلاقهُمْ في لوق بالسئة إلى خال مَنْ يروي الأحادیت؛ إذ ليس 
كل من يَرْوِي حَدِيئاً مَوْقُورَ النْقَةِ ند الاس» مَشْهُوراً بالضبْط والحِفْظِء بل قد يكون 
الراوي مَعْرُوفاً بسوء الجفظ. أو عَدّم الضّبْطِء أؤ مَجْهُولَ الحَالٍِ. . . إلى غير ذلك مما 
قد يُسَّكَكُ فى روايته. 


والمتتبع لحال الرواة على مر العُصُورٍ يجد أن قِلّةَ الصُبْطِء وسوء الجفظ كان في 
زمن الصحابة - رضي الله عنهم - بِصُورَةٍ أقل» غير أنه كان في زَّمَنٍ التابعین» وفیمن جاء ‏ 
بعدهم - هت خذوثا وَيَرْجَعُ ذلك إلى أن لسن قد الْتَشَّرَتْء وقام بروایتها خَلْقْ كثير» 
ولم يكن الاس حینثذ كالْأَجْيَالٍ الماضية صَلاحاً وَعَذْلاً فَجَاءَتْ أكثر الأَسَانِيد ضَعِيفَة 
واهتزت ی الئاس في كثير نها سیب ذلك» ی حينَ وَصَلَتْ إلى آخرين بطق أخرى 
صحيحة» فعملوا بها حين ترکها الآخَرُونَ؛ فکان من وَرّاء ذلك اختلافهم. 

ونذکر فيما يلي بَعْضٌ الأمثلة التي اختلَُوا فيها: 

. اختلافهم في مس َه تقض الوضوء بأل ما مَسْتٍ الا آز بأل آخم الجَرُورٍ‎ - ١ 

قال الإمامٌ البَعُوي : اقل ما مَسَيْهُ الما لا يوجب الوُضُوءَء وهو قول الحُلَقَاءِ 
الراشدین واکثر آهل العلم من الصحابة» والتابعین» من بعدهم . 


وذهب بُعُضَهُم إلى (یجاب الوُضُوءٍِء منه» كان عمر بن عبد العزیز یتوضاً من 
الشکر؛ واحتجوا بما رُوِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن سول الله كلِ؛ أنه قال: «َوَضنُوا ما 


مُست النّا رل مِنْ تور أَفط»۳. 


كار جرس ی من از فل سحيو ووه 
فإذا نحن وجدناه» لم يكن لنا مَتَادِيل إلا أكفنا وَسَواعدنا وأقدامناء ثم نصلي» و 


وروي عن جابر أنه قال: «كان خر الأَمْرَيْنِ من رَسُولٍ الله كَل تك الوضوء مِمَا 


(۱) آخرجه مسلم: ۱ كتاب «الحیض». باب : «الوضوء مما مَسّتٌ النار» (۳۵۲/۹۰) من 
طریق عمر بن عبد العزیز أن عبد الله آخبره أنه وجد آبا هريرة یتوضاً على المسجد. فقال: إنما 
أتوضأ من أثوار آفط اکلتها؛ لاني سمعت رسول الله 25 يقول: «توضئوا مما مست النار» وأخرجه 
الترمذي: ۰۱۱۶/۱ آبواب الطهارة (۷۹). 


۱۱۸ مقدمه 


يرت النار»(۲؟. 


وسئل ابن عُمَرَ عنٍ الوضوء مما غيرت النّارٌُء فقال: الوْضوء مما حرَجَ» وليس 
مما دخل؛ لأنه لا يدخل الا یل ولا يخرج إلا حبيثاً . 

وذهب جَمَاعَةٌ من أَهْلٍ الحدیث إلى (یجاب الوْضوءِ من أكل لخم الإبلٍ خاصةٌ 
وهو قول أَحْمَدَ واشخاق؛ محتجين بما روي عن البَرَاءِ بن عازب قال: سئل رسول 
الله و عن الوْضوء من لخوم الابل فقال : «تَوَضْنُوا منها". وسئل عن لخرم ا 
فقال: «لا تَوَضئوا منها». وَسيِلَ عن الصْلاة ة في مَباركٍ الابل فقال : «لاً تضا را نن 
مَبَارِكٍ الابل فَإِنّْهَا ين السَيَاطِين»› وسئل عن الصَلاة في مرابض الغنم» فقال: «صَلُوا 
فیقا؛ انا برك" . 

وذهب عم لمْقهاء إلى أن أكلّ لخم الابل لا يُوحِبُ الوّضُوة» وتأولوا الحديث 
على غسل اليد والفم لاف کما رُوِيَ أنه عليه السلام ‏ مَضْمَضٌ من اللبن» وقال: 
(إِنَّ لَهُ ماه وخصٌ لحم الاپل به؛ لشدة رهم 

قال 0 البَضْرِي : الوضوء قبل الطْعَام يني القَفرَ وبعده ينفي الم والمراد 
منه: عسل اليَدَ 
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ثالثاً ‏ ختلافهم فِيمَا فيما لا نص فيه: 

وقد لاخظ الصَّحَابَةٌ وَالقُقَهَاءُ مِنْ بعدهم أن ما جَاءَ في القرآن والسّئّةٍ من أحكام 
الفرائض يقوم على قرو الاب ین لیب وأن الأقرب قَرَابَةَ يقدّم على غیره» وهكذاء 
إلا أنه قد عرض لهم مَسَائِلُ لم يجدوا فيها تصاً يبين لهم ما ال علیهم فَلَجَئُوا إلى 


۱( آخرجه أبو داود: 4/۱ كتاب «الطهارة؛ء باب «3 ترك الوضوء مما مست الناره ۰۱۹۲ 
والنسائي : ۷/١‏ ۰ کتاب «الطهارة؟» باب «ترك الوضوء مما مست النارا والبيهقي ف في السنن : 
۱ -101. 

(؟) آخرجه أبو داود: ۰4۷/۱ كتاب «الطهارة»» باب «الوضوء من لحوم الابل) (۱۸4)) وابن 


۱3/۳ » کتاب «الطهارة» باب اما چاء في الوضوء من لحوم الابل» 0( والترمذي: ۱ 
۲ - ۰۱۲۳ آبواب «الطهارة» (۸۱). 


مقدمة ۱۱۹ 


ار في النُصُوصِء واستشفاف ما يمكن أن يفهم منها؛ حتى يحققوا الق في المَسْأَلةٍ 
التي لا ص فيها من المَوَارِيثِ . 

وكان من أَمْئِلَةٍ هذا الخلافب الذي لا نص فيه - اخْتِلاقُهُمْ في ميراث الجَدٌ مع 
الاخوة وَالأَحَوَات فمن رأى منهم أنه قدت إلى المَيّت منهم» وأنه كالأب حال وُجُودِهٍ 
معهم. وهم: : آبو بكرء وابن عباس» وعائشة وأَبَيُ بن کعب» وأبو موسی الاشعري» 
وأبو الدرْدَاءِ وابن الزيير» وأبو هريرة ‏ ذَّمَبَ إلى أن الجد یحجبهم» فلا يَرِئُونَ معه. 


ودْفب إلى هذا من التابعين: عَطَاءٌ وطاوس والحسن» ومن الفُقَهَاء: أبو 
حنيفة » والمزني» وأبو ثورء وإسحاق» وابن شریح» وداود. 


وحجتهم : ل - سبحانه - سمه أباً في كير من المَوَاضِع ؛ قال تعالى: كما 

خْرَجَ أَبَوَيكُمْ من الجن [الاعراف: ۲۷]ء وقال: اشم وَآبَاؤْكُمْ لا مُونَ4 [الشعراء : 
3 وقال : همِلَةَ آبیکم انرامیم © [الحج : ۷۸]. 

قالوا: وکذلك إذا مَاتَ الجَدٌ» وَرِنَهُ بنو بنیه دون خَیّه؛ فكذلك إذا مات ابن 
الابن وره هو دون |خوته. 

ومنهم - أي من الصحابة - من رأى أن الإِحْوَةً أَقْرَبُ منه إلى المتوفی؛ للنص على 
ميرائهم في تاب الله » دون النص على میرائه . 

ودب آخرون إلى أنه مَعَهُمْ بمنزلة وَاحِدّةٍ - وهم الجَمْهُورٌ ‏ فقالوا: يقاسم الاخوَةً 
والأخوات» ولا یقطعهم . 

وقال بهذا الحْلَّقَامُ الغلاثة : : عمر» وعثمان» وعليّ - رضي الله عنهم - وابن 
مسعود» وزيد بن ثابت» وعمران بن حصين. 

١‏ وقال بذلك : : شریح» والشْبی ومسروق» ومن الفقهاء : الأوزاعي» ومالك» 

والشافعي» والأوْرَاعِيُ» والثوري» وأبو يوسفء ومحمد بن الحسن» وأحمد بن ۽ حنبل . 

واستدل هؤلاءٍ عَلَى مَذْمَبِهِمْ بأمور: 

أولاً: قوله تعالى: َلِلرْجَالٍ صب یا ترك الوالذان وَالأقْرَبُونَ4 [النساء: ۷] 
وقوله تعالی : «وَأوّلو الأزحام به بَعْضْهُمْ أولى بِبَْض في کتاب ال [الأنفال: ۷۵]. 

قالوا: والجد والاخوة یدخلون في عموم الایتین ؛ فلم يجز أن يُخص الجد 
بالمیراث دون الاخوة والأخوات. 


۱۳۰ مقدمة 


ثانياً: أن الأخ عصبة يقاسم أَخْتَهُ فلا يسقط بالجَدٌ؛ قياساً على الابن؛ فانه 
يعصب أخته» ولا يسقط بالجد. 

وثالثاً: آن قوة الابناء مُكتَسَبَةٌ من فُوة الابای لما كان بو الاخوَة لا يسقطون مع 
بني الجَدٌ؛ فكذلك الإِحْوَةٌ لا يسقطون مع الجَدٌ. 


وغير ذلك من الْأَدِلّةَء ثم إنهم ‏ بعد ذلك قد اختلفت آَراؤّهُمْ في كيفية ذلك 
التوريث. 

ومما روي في حِكَايةٍ انزاع بين الصّحَابَةٍ في هذه المَسْأَلة اليك الاين 
عمر » وَرَيْدِ بن ثابت؛ قال زيد: وكان رأبي يومئذ أَنّ الإخوة أَحَنُ بميراث أخيهم من 
الجد وعمر بن الخطاب يرى يومئذ أن الْجَدّ أؤْلَى بميراث ابن ابنه من اخوته 
فتحاورت أنا وعمر مُحَاوَرَة شدیدة فَضَرَبْتُ له في ذلك مَثَلاَء فلت لو أن شهرة 
تَشَعْبَ من أصلها عُضنْ» ثم تَشَعْبَ في ذلك الغصن خوطان؛ ألا ترى يا أمير المؤمنين 
أن أحد الخوطين أ قرب إلى أخيه منه إلى الأصل؟ ثم ألا ترى أنه إذا قطع أحد الخوطين 
كان للباقي منهماء > كان يمتص المقطوع لو بقي دون الاضل؟ قال زيد: فأنا أعدٌ له 
وأضرب له الأمشالء وهو یأبی الا آن الجد أؤلى من الاخوت ويقول: والله لو أني 
قضیت به اليوم لقضیت به للجد كله» ولکن لعلي لا خب منهم أحداًء ولعلهم آن 
یکونوا كلهم ذُوِي حَقّ» وضرب عليّء وابن عباس لعمر - يومئذ ‏ مثلاً: لو أن سَيْلاً 
سال فخلج منه خلیخ» ثم خَلْجَ من ذلك الخَلِيج شعبتان؛ ألا ترى أنه إذا سدت إحدى 
الشعبتين» أخذت الأخرى مَاءَهَا دون أن يرتد إلى الخليج الأول؟! 

2 ما يكن الْأمْرُء فان الکلام في مِيرَاثِ الجد يَطُولُء وقد كان السلف يتحاشون 
الکلام فيه؛ فقد روي عن عليّ - رضي الله عنه -: «من سره أن یقتحم جَرَائِيمَ جَهَئمَ 
قَلْيَفْض بَيْنَ الجَد والاخوة . 

ویروی عن ابن مَسْعُودٍ قال : سلوا عن عُضَلكمء واتركونا من الجد. لا حيّاة 
الله ! ولا بیاه» . 

هذاء ومع اختلافهم في الجَدٌ - لعدم ال - فقد اختلفوا في مَسَائْلَ أخرى تعود 
إلى هذا السبب؛ مثلاً اختلافهم في العَوْلٍِء والعطاء» وغیر ذلك مما هو مَسْطُورٌ في 
كتب الفقه. 

ورأينا كيف كان الخلاف في الصَّدْرِ الأول بين الصَّحَابَةَء والتابعين» وكيف أئْر 
على من بعدهم ین هل الجلم. 
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«السْنةُ جاور الاخیلافب بسیّب ذَلِكَ 

ولقد اد اختلاف حال الوُوَاةٍ عَدالّف وحفظاً وسیرت وضَبْطاً؛ کذلك اختلاف 
طرق الحدیث. واتصال سَئَدِو والْقِطاعُهُ وانفراد الراوي بما يَزوي» أو أن بشارکه عَيْدُهُ 
فيه » وسَمَاعٌ الراوي ممن روى عنه مَبَاشَرَةٌ أو عدم سماعه . . . إلى آخر هذه المباحث 
التي تصل بالحدیث. وأخوال رواته ‏ أذى هذا الاختلاف إلى اخْتِلافٍ المُحَدْيِينَ 
والفُمَهَاءٍ على ما سيه فى الصَّفَحَاتٍ التالية : 

فتنقسم السّنّةُ باغتبار سَئَدِهَا إلى سل مُتّصِلَةٍ السَّنَدِء وَإلى منقطعة السّنَدِ. 

١‏ - لس المُنٌصلة السند: وهي ما ذُكِرَ فيها الدُوَاةٌ من أَوَّلِ السَّنَدٍ إلى رسول الله 
يكل دون أن یِسقّط من ژواتها اح . 

۲ - السْةٌ المنقطعة السَّنَدِ: وهى التى سمط مِنْهَا رَاوه أو أكثرء وتسمى ال 
الس 
© مَرَاتِبُ الاتّصَالٍ عند الحَتَفكة9) 

١‏ انّصَالٌ كامل لا شُبْهَةَ فيه وهو الب ترا 

۲ اتصّال فيه نوع شُبْهَةٍ صُورَةٌ» وهو الخَبَرْ المشهور. 

۲ اتضال فيه شمه جو ول و لخاد 

وتتقسم مَرَاتبُ الاتصال عن جَمَاهِيرٍ العلماء إلى قِسْمَيْن فقط ؛ حیث تندرج الم 
الثانية والالْعةُ تحت حبر الواحد. 

۵ اهر و ۵ (۳) 
«الْسَنّةَ المْتَوَاتِرَة) 
والحديث المُتَوَاتَرُ هو ما رَوَاهُ جَمْعٌ يُجيل العَقْلُ تَوَاطُوَهُمْ على الکذب عَادَة؛ من 


(۱) أو دون أن يفقد شرطاً من الشروط الستة المعتبرة عند علماء الحديث. 

(۲) ینظر: کشف الاسرار للبزدوي: 1۸۰/۲ ۱ 

(۳) ینظر: البحر المحیط للزركشي : ۰۲۳۱/4 البرهان لامام الحرمین : ۰۵17/۱ الاحکام في أصول 
الأحكام للآمدي: ۰۱6/۲ نهاية السول للاسنوي: ۰۵4/۳ منهاج العقول للبدخشي : ۰۲۹۱/۲ غاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (46) التحصيل من المحصول للارموي : ۲ المنخول للغزالي 
(۰)۲۳۱ المستصفی له: ۰۱۳۲/۱ حاشية البناني: ۰۱۱۹/۲ الإبهاج لابن السبكي: 2777/7 - 


سای ۲ 


1۲۲ مقدمه 


أمر حسي» أو خخصّولٍ الكذب منهمْ اتَمَاقاَ ويعتبر ذلك في جميع الطَبَقَاتِ إن تعددت . 


ی 4 ٤‏ . 
© شروط التواتر: 
۱- أن یکون روان عدداً كثيراً. 
- أن يُحيل العقل تَوَاطؤّهم على الكَذِبٍء أو أن يَحْصلَ الكَذِبُ منهم اما 


۳ أن يَرْوُوا ذلك عن مِثْلِهِمْ من الابتداء إلى الانْتِهَاءِ في كَوْنِ العمل يمنع من 
تاطوهم على الکذب. أو حُصُولٍ منهم اما عَادَة 

4 - أن يكون مت انتهائهم الاذراك الحسْيّ؛ بأن يكون آخرّ ما يئول إليه الطريق 
ويتم عنده الإِسْتادُ - أَمْرٌ حسَيّ مُدْرَكُ بإحدى الحَوَاسُ الخمس الظاهرة؛ من الذوق» 
وَاللْمْسِء والشم» والسمْعء والبصر. 


يم المُتَواتِرٍ إلى لَفْظِي وتو 
من اتف عَلَيْهِ ند العُلَمَاءِ باب النَظر أن القُرْآنَ الکریع لا تَجُورُ الرُوَايةٌ فيه 
کک ٠‏ بل أَجْمَعُوا على وُجُوب رِوَايَيِهِ لَفْظَةَ لَفْظَة» وعلى أسلوبه» وترتيبه» ولهذا كان 
توانره ره اللفظي لا يَشّكُ فيه آدنی عاقل أو صاحب جسّ. وأما سنه رسول الله» فقد 
ل لذلك لم جذ ألفاظهاء ولا أسلوبهاء ولا ترتیبها. 
فإذن يكون الحَدِيتُ مُتَواتِراً ثرا لفظياًء أو مَعْنَوِياً؛ إذا تعددت الرٌوَايَةُ بألفاظ 
ادكه واسالیت مختلفةٍ في النّمَام والنقص. والتقدیم والتأخیر ز في الوَّاقِعَةِ الواحدة 
حتى بَلَعْثْ مب اور . 
وَمِنْ اجيّة أُخرَئء فإذا تعَددبِ الوَقَائِمُ واتفقت على مَعْنَى واجد؛ دَلْتْ عَلَيّه 
تار بالمٌضَمُنِء وَتَارَةَ بالالتزام ی بل القدرٌ المشترك في یلك الوَقَائِع المتعددة مَبْلَمَ 


= الآيات البينات لابن قاسم العبادي: ۰۲۰۱/۳ حاشية العطار على جمع الجوامع: ۰۱۶۷/۲ 


المعتمد لأبي الحسين: ۰۸۱/۲ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ۰۱۰۱/۱ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه: ۰۳۲/۳ كشف الأسرار للنسفي: ۰4/۲ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني: ۰۳/۲ شرح المنار لابن ملك (۷۸)ء ميزان الأصول للسمرقندي: ۲/ 
۷ تقريب الوصول لابن جنزي (۰)۱۱۹ إرشاد الفحول للشوكاني (55). 


مقدمة ۱۳۳ 
مي حي م ب و 
لور - فإنه حینتذ يكون مُتَوَاتِراً توَائْراً مَعْنُوباً لا خلاف في ذلك . 

وعلى ذلك فَالتوَائِرُ اة أقْسَام : 

. تواتر لظي لا شك فیه؛ كَالْمُرآن الکریم‎ - ١ 

۲ - توانر معنويٌ لا شك فيه؛ إذا ندب الوَقَائُمُ» واشتركت جميعها في معن 
رَد تَضْمِنِىٌ » أو التزامی . 

۳ ا إذا اتحدت الوَاقِعَةُ» وتَعَددث رِوَايتُهَا بالفاظ مُختلفة» وأساليب متغايرة 
. وافمّث في المعنى المُطابقَيٰء وبلغت في تَتَابْعِهَا وتعددهاء حذ المتواتر - كان متواتراً 
تَوَائراً لَفْظِيا . ۱ 

وعلى ذلك ينقسم المُتَوَاتِرُ إلى قسمين: لفظي» ومَعْنَوِيٌ» وينقسم اللْفْظِىٌ إلى 
قسمین» كما ينقسم المَعْتَويُ إلى قسمين أَنْضاً؛ وعلى هذا فالمُتَوَاِرُ أربعة أقسام : 

١‏ - أن يتواتر اللَفْظ والأسْلُوبُ فى الواقعة الوَاجِدَةٍ. 

۲ أن تتواتة امه الواحدة بألفاظ ما وَأسَالِيبَ كثيرة مُتَغَايرَِ متفقة على 
فاد المعنى المطابقی للواقعة الواحدة. 

۳ - أن يتواتر المَعْنَى التضمُني في وَقَائِمَ کثیرة. 

٤‏ - أن یتواتر المَغْتى الالَْرَابِي في وَكَائِمَ كثيرة. 

ولهذه الأفسَام أمثلة كثيرة ذَكَرَهَا المُحَدْنُونَ في کب الاصطلاح» فلتنظز من 
هناك . 


(حکم المتواتر» ۱ 
ذهب جُمْهُورُ العلماء إلى أن المْتَوَاتِرَ يفيد العِلْمَ ضرورةٌ» بینما خالّف فى إفادته 
العلم مطلقاً السْمَنية وَالبَرَاهِمَةٌ. 
وخالف في یه الملْم الضروري الكعبيُ وأبو الحْسَيْنِ من المعتزلة. وإمام 
الحَرَمَيْنِ من الشافعية. وقالوا: إنه يفيد العِلْمَ نظراً. 
وذهب المرتضى من الرافَْة. وَالآمِدِيُ من الشافعية إلى ارف في إفادته العلمء 
هل هو نظري أو ضَرُورِيَ؟ 


۱۳ مقدمة 


وقال رای : إنه من بل القَضَايًا التي قِيَاسَائّهَا معهاء فليس أولياًء ولیس 


واحتج | لجمهُور أنه ثابت بالضرورة وانکاره مُكَابَرَةٌ و شيك في أمْر ضروري؛ 
فإنا جد من آنفسنا العِلْمَ الضروري بالبُلْدَانِ البعيدة» والأمم السَالِمَةِ؛ِ كما نجد العلم 
بِالمَحْسُوسَاتِء لا قَرْقَ بينها فيما يعود إلى الجَزم» وما ذاك الا بالاخبار قَطعاً 

ولو كان تظریا لافتَقَرَ إلى مس ال ا واللازم ال ؛ لأننا نعلم 
قَطعاً علمنا بالمتواتر رات » من غير أن نم تَفْتَقِرَ إلى المُقَدْمَات وترتيبها. كما أنه لو كان 
نظرياً لماع الخلاف فيه ككل النظریات» واللازم بَاطِلَ . 

فثبت مما تقدم أن المتواتر يفيد العِلْمَء وأن العِلْمَ به روري؛ کساثر 
الضروریات . 
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«السّئّةٌ المشهور:» 
المَْهُورٌ بالمعنی الشمولي يشمل المُعََاِرَهِ والمنتفیض» والمشتهر على أَلْسِئَة 
الناس وان لم يكن له سَنَدّ» ویشمل المَشْهُورَ عند فلِ الحدیث والیلم أو العَرَام 
والمشهور عند طَائِفَة خاصّتة کالمشهور عند هل الحدیث خاصّت 3 علد الفمهاء 


أو عند الأصوليين» أو عند النّحَاقٍ أو المَشهور بين العامّة» أو المشهور عند 
الحئفية . 


والمشهور عند عُلَّمَاءٍ الحنفية هو ما كان مَشْهُوراً في عَضر الصحابةء أو عضر 
التابعين» أو عضر أَنْبَاع التابعين خَاصّةَ وان صار متا أو آحاداً فيما بعد ذلك . 
والمشهور عند الحَنَفِيِّ يفيد علْم طمأنينة» بحيث يُظْنُْ أنه ین فكان فوق 
الآخاد» ودون المتواترٍ؛ وعليه فِالقِسْمَةٌ عندهم : متواتر یه يفيد عِلْمَ اليقين» وآحاد يفيد 
الظْنّء وواسطة بينهما؛ وهُوَ المَشْهُورٌ. 
۱ وقيل: إن المشهور يُفِيدُ اليَقِينَ بطريقٍ الاسْتَذْلالٍِ؛ بخلاف المتواتر» فإنه يفيد 
اليقين بطریق الضرورة. 


مقدمة ۱۳6 


وَمَكُلُوا لذلك بحدیث : (إِنّمَا الأغمال بالات ونما لکل اثریء قا وی ۱(۰۰) 
إلى آخر الحدیث ؛ إل رد في وله اشتهر تهر عَنْ يَخبّی بُن سعيدٍء وهو من صغار التّابعين. 
وذهب الجمهور إلى أن المشهور مُلْحَقّ بخبر الواحد» فلا يفيدُ إلا الظّنْ؛ وبناء 


على ذلك لا يوجدٌ النَفْسِيمْ اللائ دی الجمهور؛ فالسّنّةٌ عندهم إِمّا متواترة» أو حبر 
واحد. 


© تَمَرة الخلاف: 

بى الحَتَفِيّةُ على التَّفْرِيقٍ ب بين السَنْةِ المشهورة» وبين خبر الواحدٍ ‏ قولّهم بجواز 
الزْيَادَةٍ على كتاب الله بات المشهورَة دون خبر الواحد. 

قال البَرْدْوِيُ: «الحديثٌ المشهورٌ بشهادَةٍ اسلف صار حجة للعمل به كالمتواتر» 
فصحتِ الرَیّادةٌ به على کتاب ال وهو نسح عندئّا؛ وذلك مثل زيادة الرجم» والمسح 

على الحمَيْنء > والتابع في صيام كفارة اليَمِين»”" . 

ويقصد ايرد بكلامه هذا؛ أن عموم قوله تعالى: طالزَانيةُ وَالرَانِي كَاجْلِدُوا کل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا مانّةَ جَلْدَةِ4 [النور: ۲] يتناول المُخْصَنَ» كما یتناول غیره» فبزيادة الرّجْم 
ُي حکم الجلد في ۳ حى المخضن» وقد تبث هذه را عن طريق الخبر المشهورء 
وهو قولە ًة : «النَيِبُ پالّّب جلد ماق ورَجم م بِالْحِجَارَة؛ كما كُمَا رجم م الب ية ماعزآ 
وغير ذلك من السنَنِ المشهورة. 


كان حذ الرّنًا في صَدْرٍ الإسلام ما نْصَّهُ الله - تبارك وتعالى - في قوله: «وّاللاتي 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۱۵/۱ کتاب ايَذْء الوحي»» باب «كيف كان بَذْهٌ الوحي» حديث (۰)۱ وفي: 
۵ کتاب «العتق». باب «الخطاً والنسیان» حديث (۰)۲۵۲۹ وفي ۰۲۱۷/۷ كتاب «مناقب 
الانصار». حدیث (۰)۳۸۹۸ وفي: ۰۱۷/٩‏ کتاب «النکاح». باب امن هاجر أو عمل خيراً 
لتزویج امرأة فله ما نوی» حدیث (۰)۵۰۷۰ وفي: ۰۵۸۰/۱۱ کتاب الایمان والنذور» باب «النية 
في الایمان»» حديث (1185). وفني: ۳1۲/۱۲ ۰۳۹۳ کتاب «الحیل» باب امن ترك 
الحيل؟. حديث (1۹۰۳)؛ ومسلم ۰۵۱۵/۳ کتاب «الامارةا باب «بيان قدر ثواب من غزا فختم 
ومن لم يغنمء حديث (۱۹۰۱۷/۱۵۵). 

(۲) ينظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار: 548/7. 


۱۳۹ مقدمه 


أیینلفاجقة ین نیم قاستشهدوا علیهن أربعَة نکم إن شهذوا تأنبکوشن في 
البُيُوتِ خی يَتَوَفَامُنٌ المزت أ یم الله لَهَنْ یلا وَاللدان تیان بنکم دهم فان 
ابا وَأَضْلَحَا فأفرضوا عَنْهُمَا نله كَانَ تَوَاباً رجيماً [النساء: ۱۵ .]١5‏ 

فكانت عُقُوبَةٌ المرآة آن تخب وَعُقُوبَةٌ الرجل آن یُعیر» ويؤذى بالقول. ثم َس الله 
سُبْحَائّه -هذا الحکم بقوله : ظالرَّانِيةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا کل واجدٍمنهما مائَةَ جَلْدَة4[النور: .]١‏ 

فكان ذلك عقوبةٌ للزانيين» سواء كانا مُحْصَّئَيْن أو ثيبين» ثم نسَح الله سبحانه ‏ هذا 
بالنسبة للزَّانِي المُخْصَنْء وجعل خذه الرّجْمَ وَزَادَ على البکر مع الجَلْدِء تَغْرِيبَ سَنَة . 

وقد ثبت لذ ا المصحيحة القطعية التي لامج ر قال عمر - 
رضي الله عنه -: «لَؤْلا أن یه يَقُولَ الناس : راد عْمَرُ في کتاب الله لأثبته في المَضحفب» 
وآية : «الشيخ والشيحَة إذا رتيا فارجموهما الْبَتَهَ تكالاً من الله وان کانث مَنْسُوحَة 
التلاوت إلا أن حكمها باق 

وأحاديثٌ رَجم مَاعز» والعَامِدِيةِ لَيْسَتُْ بخاملة» بل ذَائِعَةٌ منتشرة. 

وقد أنكر الخُوَارج الرّجْمّ ضاربين بإِجْمَاع الأمة عُرْضٌ الحائط » واستندوا إلى شُبَه 
وهی من بَيْتِ العَدكبوت» وأقوى ما عندهم: 

١‏ أن الله - سبحانه وتعالى - لم يَذْكْرْ هذا الحکم - الرجم - في کتابه» وقد ذکر 
ما هو أقل أ همية منه» وهو الجَلْدٌ؛ فحيث لم يذكره مع ما رنب نت غليه من رهق نس 
وَإِرَافَة دِمَاءِ ‏ د دَلَّ ذ ذلك على أنه غير مشروع. 

۲ - أن آية الرَّنَا عامة تشمل المُخْصَّنَ واللیب» وهی قَطعِيّة فتخصيصها بخبر 
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۳ أنه قد علم أن الأرٍقَاء يَتَتَضّفُ عليهم العِقَّابُ؛ وذلك لقوله تعالى: ظفَعَلَيِهنٌ 
ضف ما عَلَى المُخْصَّئَاتِ من العَذاب» [النساء: ۰]۲۵ والرجم لا يتكصّفُْ؛ قَدَلْ ذلك - 
آیضاً - على أنه غير مشروع. . 

وقد أجيبَ عن شُبَهِ القَؤْم» على التفصيل التالي: 

آما الجَوَابُ عن الشبهة الأولى: فان الأحكام الشرعية كانت تَنْزِلُ بِحَسَبٍ تَجَدُدٍ 
المصالح» فلعل المَصْلحَةَ التي اقتضت وُجوبَ الرجم حدثت بعد نزول هذه الایات» 


مقدمة ۱ ۱۳۷ 


وکفی بالستة تبياناً وتفصیلا؛ قال سبحانه : لين لاس ما بل إِلَيِهِمْ4 [النحل: 46]. 

وقد علم أنه لم یذکر في القرآن عَدّد رَكَعَاتِ الصلاة» ولا مقدار الزکوات» 
وهكذاء ولکن سنه النبي كل بيت وأوضحت؛ قال سبحانه: طقل أَطِيعُوا الله وَأَظِيمُوا 
الرَسُول4 [النور: ۵4]. 

وأما عن الشّبْهَةٍ الثانية: فلا تُسَلّمُ أن أحاديث الرَجُم أخبار آحَادٍء بل هي مُتَوَاتِرَة 
معنی - على الأقل -؛ کرم ام وشجاعة علي . ۱ 

وَقَدْ رَوى الرجم من الصحابة: آبو بكر» وعمر؛ وعلي؛ وجابرء وأبو سعید 
الخدري وپريدة الاسلمي؛ وزید بن خالد» وغیرهم رضي الله عنهم أجمعين. 

سملنا أنه بت الرْجُمْ بطریق الاحاد. ولکن ما المَایْم من تخصیص عموم القرآن 
بخبر الوَاحِدِء فالقرآن - وان كان قطییاً في مَنْنِهِ - فهو ظني في دلالته؛ يجوز تخصِیضُه 
بالدلیل المظنون .. 

وأما الجَوَابُ عن الشَبْهَة الثالثة : فَعَايَةٌ ما هناك کون الرجم غير مشروع في حق الما 
والعبيد» وهو كذلك» ولكن ليس فيها ما يدل على كونه غير مشروع في حق الأَحْرَارٍ. 

وقوله تعالى : «فعليهن نضف ماع المُخْصَنَاتِ من الاب [النساء : ۰۵ أي : 
من العذاب الذي هو الجَلْدُ؛ لأن الرّجْم لا يََتضّفٌء لا لأن الرّجْمَ غير مَشْرُوع . 
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١‏ حبر الحاو“ 


وهو في الاضطلاح: ما لَمْ يَبْلْعْ مبلغ واه فیصدق على المشْهُورِء والعَزيزء 
والغریب . 


(۱) ینظر: البحر المحیط للزركشي : ۰۷/۶ والبرهان لإمام الحرمین : ۰۵۹۹/۱ سلاسل الذهب 
للزركشي : ۰۳/۸ والإحكام في أصول الأحكام للامدي: ۰۳۰/۲ ونهاية السول للاسنوي: ۳/ 
۷ وزوائد الأصول له (۰)۳۳ ومنهاج العقول للبدخشي: ۰۳۱۷/۲ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري (۷)ء والتحصيل من المحصول للأرموي: ۰۱۳۰/۲ والمنخول للغزالي (۲4۵) 
والمستصفى له: ۰۱10/۱ وحاشية البناني: ۰۱۳۱/۲ والابهاج لابن السبكي: ۰۲۹۹/۲ والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي: ۰۲۱۵/۳ حاشية العطار على جمع الجوامع : ۰۱۵۷/۲ والمعتمد لأبي = 


۱۳۸ مقدمة 


والعزیژ: ما جّاء في طَبَّقَةِ من طبقات روایّه» أز أكثرٌ من طب طبقة - اثنان» وَلَمْ يقل 
في أي طبقة من طبقاته عنهُمَا . 
والغریب : ما جاء في طبقة من طَبَفَاتِ رُوَاتِدِء أو شیر و تفرد بالژواية . 
٠‏ م ۳ 0 4 ۳ # 
تام > خبّر الْوَاحجِدٍ من حیث حيث القبول والردا 
من الوم أن الحَديكٌ سواء كان مرفوعاًء أو مر قفا أو امقطوعا در ینقسم إلى 
ی ر 0 الاحاد ینقسم إلى مشهور» وعزیز» وغریب» وكل 
من هذه الّلاثة تنقسمُ إلى مَقْبُولٍ يفيد الظنّ ما لم تكن فيه قَرِيئةٌ تفيد القطعٌ» والی مَردود 
لا يفيد ظناً ولا قَطعاً ۱ 
«ضابط الْقَبُول وَالرّد 
ینقسم الخبرٌ المَقْبُول إلى خبّر صَحِيح وحسنء وينقّسِمْ الصجيح إلى صحيح 
لذاته وصحیح لغیره» وأيضاً ينقسم الحَسَنْ إلى خسن لذاته» وخسن لغيره. 
والمَرْدُودُ هو الضعیف. والضَّعِيفٌ ینقسم إلى أقسام كثيرة تنظر في کلب الحديثٍ 


والاضطلاح. 

وضابط هذا النَقْسِيمُ أنّ صدق الحدیث اما يرجح بما يأتي : 
۱ - الانصَال. ۲ - عدالةٌ الرّاوِي. ۳ - ضبط الرّاوي. 
٤‏ - عدم الشذُوذٍ. ه ‏ عَدَمُ العِلّةِ الخفيّةِ القاوحة. 


.> هعم 4 . معدم 
والضبط ثلاث درّجات : 


۱ علا ؟ - وسْطى.  *‏ یا 
فمتى استوفى الحديثٌ كل هذه الشروط وكان في الدَرَجَةٍ جَةٍ العُلْيَا من الضبط كان 
حديثاً صحيحاً. 


= الحسين: ۰۹۲/۲ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ۰۱۱۳/۱ والتحرير لابن الهمام 
(۰)۳۳۱ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ۰۳۷/۳ وكشف الأسرار للنسفي: ۰۱۹/۲ وحاشية 
التفتازاني والشریف على مختصر المنتهی : ۰۵6/۲ ۸ وشرح المنار لابن ملك (2)7/8 
ومیزان الاصول للسمرقندي: ۰1۲۹/۲ وتقریب الوصول للشنقيطي (۰)۱۲۱ وإرشاد الفحول 
للشوكاني (57)»: والکوکب المنیر للفتوحي (۰)۲۲۳ والتقریر والتحبیر لابن أمير الحاج: ۲/ 
۳۷۱ 


ومتی استوفی الحدیثٌ كل هذه الشروط» وکان في الذرجة الوشطی. أو الدنیا - 
كان حديثاً حسناً. 

وان فقد أحد الرّوط الخمسة سایق سمي ضعيفاًء والضعیف منه ما هو مه 
به» ومنه غير مُعتبر به . 

فإذا فَقَدَ الحديتٌ الانّضَالَء أو فَقَدَ الصَبْطَء أو إذا لم تثبت عدالة الرّاوي؛ بأن 
كان مَجَهُولَ العَيْنِ أو الحالٍ ‏ كان الحديث ضعیفاً لكنه لم يفقد صفة الاعتبار به 
بحيث إذا قوي بغيره» فان اه يرتفع من الضّعِيف إلى الحسن» ويُسَمّى خسن لغيرف 5 
الحَدِيتَ الحسن لِذَاتِهِ إذا تَقَوَى بغیره» وتعدّد ‏ يرتفع إلى درجة الصجیح. ويسئّى 
صحيحاً لغيره. 

وإذا كان الضعف من قبل الطغن في العدالة» فان كان الطعن بالکذب ان ورن 
ا دی الموضوع» لا يَصْلْح لأنْ يُرْوَى إلا لبيان حاله؛ أو كان الطغن 

بتَهْمَةٍ الرّاٍي بالكذب؛ بأن كان يكذب في أحاديث الّاس» أو تَبَتَ عليه الفسق المخرج 
عن العَدَال کالشرئة» آو و أو الْغِيبَقَ أو النّمِيمَةٍ من ساثر الكبائرء أو الاضرّار على 
الصّغْائر - فهذا الراوي لا يُعْتَدُ بخییثه» ولا يُكْتَتْ حديثه ليقوى غیره. وَإِنَمَا يروى 
حدیثه فقط لبیان خاله . ۱ 
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«حکم ۳ حبر الْوَاحِدٍ) 


من المعلوم أَنَّ ی نت والکذب اا والملاق هو دلا 
النْسْبَةِ الحكميّة للنّسْبَةِ الواقعئّة مه 


)١(‏ قال الجمهوز: إذا ترجّح صدق الب على کذبه؛ بان استوفى شروط الْقَبُولِء وجب العمل به. 
ومما يدل على ذلك إِجْمَاعٌ الصّحَابَةٍ والتّابِين - رضي الله عنهم ‏ على وجوب العمل بأخبار 
الاحاد حیث نُقِلّ عنهم - رضي الله عنهم - الاستدلال بخبر الواحد» كما نقل عنهم العمل بها في 
الوقاقع. المختلفة» وتکرر ذلك وشاع بينهم TS‏ ذلك» ولو كان لَنْقِلَ إليناء 
حیث إن ذلك یوجب العم العادي بائفاقهم کالقول الصريح 
وصرّح الجبائّيُ وأتباعه من المعتزلة بان اعد به محال عقلاء وهذا باطل مَرْدُودٌ . ك 

ْ العزيز شرح الوجیز/ المقدمة/ مه 


والكذبٌ هو دم المطابقة بين الَنُسبَةٍ الحکمة والْسْبّة الواقِعِيّة؛ فمثلاً: إذا كان 
الشَّيْءُ واقع وات بو َد هذا الاخباز يفل الصدق. کما یحتمل الکذت ایض 
ونما يرفع احتمال الکذب فيه الذلیل القطعیْ» والدلیل القطعی هو ال يرف احتمال 
اقيض عقلاً؛ كما لیس عندنا في الأخبار ما يرفع احتمال النَقّيض فيهاء إلا دا كان 
المُخْبرُ صاد دقاً بالدّليل العقلی؛ مثل : آخبّار الله عر وجل وَأَخبارٍ رسْله - صلوات الله 
علیهم أجمعين ‏ کذلك آخبار الواتر ۱ 

وإذاكان الإِحْبَارُ یر هذه لاف هلا يفيدُ القطع ؛ لأنّ احتمال الکذب ما زال بَاقِيَا . 

أما إذا كان الإِخْبَارُ من مُخبِرٍ صاوق عَدْلِ ضابط رُجَحَ أن يكون مطابقاً للواقع؛ 
وتطرّق إليه احتمال ألا يكون مطابقاً للواقع؛ ؛ لاحتمال النسيان أو الغلط»ء أو الوهم إلى 
غير ذلك من احتمالات. 

E‏ یه إذا تَقَرَى هذا الاحتمال بمعارض راجح فان الخبّر يصيرٌ 
شاد ولا يُقْبَلُ. ١‏ 

ّا إذا تعدّدتٍ الطبَقَاتُ وَجَبَ أن : تتوفر في کل طبقة منها العدّالت وَالضّبْطء 
وعدم الصُذُودْءِ كما يجب أن يثبت الانّصالُء والعدالة والصَّبْطء وعدم المعارض الراجح 
في جميع الطبَقَاتِ . 

ما إذا قِسْنَا خی الوَاجِدٍ بغيره من الأَحْبَارٍ التي تُسَاوِيه في القوّء فَوَجَدْنًا اختلافا؛ 
من غير ترجيح - فان لا يكون راجح الصَّذْقٍ . 

وعلى ذلك قلنا: إن خبر الواحد الذي استوفى شُرُوط الْقَبُولِ الخمسة - التي 
عَرَضَْامَا سَابقاً يفيد ظتاً لا قطعاً . 


مه مه 


ورب على ذلك آمور هي : 


۱ - جوا وجود المُعَارِض المُسَاوِي من غير نشخ . 


. وقال الحافظ ابن حجر : اف العلماءً على وجوب العمل بكل ما صحٌء ولو لم يخرّجه ليان‎ = ١ 

وقال ابن الق : الذي ندين اله به ولا يسعنا غيره؛ أَنّ الحديث الصّحبح إذا صح عن رسول الله 
يكل ولم يصح عنه حدیث آخر ينسخه أن الفرض علینا وعلی الأمة الأخذ به وترك ما حالف 
ولا نتركة لخلاف أحدٍ من النّاس. 


مقدمه ۱۳۱ 


۲ - لا یعارض المُتَوَ 

- ترجیح الأقْوَى من المُتَعَارِضَيْنِ . 

٤‏ - لیس الصدق مطرداً فيه. 

بر لواجد امختف بالقراین؛ 

إذا كانت ماقرا خارجية» تمنع احتمال القیض» ین من ال 
رؤا أن خبر الواحد لا يفيد القَطْمَّ؛ وذلك لان الذي يفيد القطعّ القرائنْ لا الخبرُء بینما 
ذهب إمام الحَرّمَيْنَء والعْرالیْ» والآمدي. وَالإِمَامُ الرّاذِيُء وابنُ الحاجب» ورواية عن 
أحمد - إلى أنه يفيد القطع . 

وذهب ابن حجر إلى أن الخبر المُحمَفٌ بالقرائن أَنْوَاءٌ: 

- ما يختص بما آخرجه الشْيْخَانٍ في الصَّحِيحَينٍ مما لَمْ تبلغ حَدٌ التواترء ؛ َه 
احتف بقرائنَ كثيرة: كجلالة الشيْخَيْنِ فِي هَذَا الشَأنِء ومكانتهما في تمييز السْجیح 
وتلقّي العلماء ء لِلصّحِيحَيْنٍ بِالقَبُولٍ. 

۲ - المَشْهُورٌ إذا كانت له طرق ماب سالمة من ضغف الرُوَاةٍ والعِلّل. 

 “‏ ما رَوَاهُ الأئمّةٌ نمه الحفّاظٌ المتقنون حيث لا يكون غريباً؛ مثلاً: : يروي الإمام 
احمد بْنُ حنبلٍ حريثاً: ويُشَارِكُهُ فيه غَيْرُهُ عن الشافعی» ويُشَارِكُهُ فيه غيره عَنْ مالك» 
تا جه عدي اد ارو عور ا ار وان فيهم من الصَّمَاتِ 

ثقة للائقة الموجبة للقبول ما يقومٌ مقامٌ العدد الكثير من غيرهم . 
© © © 


«الرايي وا في اختلاف الفْقَهَاءِ ( 
اشْتَرَط عُلمَاء الحدیث لِقَبُولٍ الحدیث» والعَمَل به : تَوَافْرَ شروط كثيرة تحص 
الراوي ؛ وهي العقل» وَالفيظ: والإسلام» وَالعَدَالَهُ . 
ومجمل هذه الشُرُوطٍ يرجع إلى شرطين أساسين هما: الا والضَّبْط؛ حيث 
إن الضبط بدون العَقْلِ لا يتصورء كما أن العَدَالَة لا تتصور بدون الإسلام؛ لأن مُقْتَضَى 
العَدَالَةٍ الاسْتَقَامَةٌ في الدین؛ لذا سنتكلم عن هَذَيْنٍ الشرطين فيما يلي : 


۱۳۲ مقدمه 


۲۳ 
آولا - العدالة: ۱ 

وَالمقسيوة ندال الراری ۰۰ كنا عَدَنَهَا القُقَهَاُ وعلماء الحدیث - أن يَكُونَ 
الراوي مَوْتُوقاً به في دینه؛ وذلك بان یکون مُسلماً بالغاء عاقلآء سالماً من آسباب 
الفِسْقِء ونواقص المُرُوءَةٍ. ۳ 

وَالعَدَالَةٌ - بصفة عامة ‏ هى مَلّكةٌ نفسية تكون على أَسَاسِهًا تَصَرّفَاتُ العَبْدِ 
وسلوكيائةُء وهذه المَلَكَةُ تحمل صاحبها على مُلاْرْمَة التقوی والمروءة؛ كما أن التقوی 
هي الانْقِيَادُ للمأمورات» والاستسلام لهاء والبُعْدُ عن المنهيات» واجتنابها'" . 


آنا التزرةة فهن مبادىء تَفْسِيَةٌ تجعل صاحبها مُتَحَلَياً ِالمَضَائْلء ومَتْجَئّباً للرذائل» 
8 
ويخلٌ بالمروءة» أو ينقصها ‏ شیتان۳*: 
۳ و 7 ا 

۱ - ارتکاب الصعَایر التى تدل على الحقّارق والخسة؛ كَسِرْقَةٍ الاشیاء التافهة . 

۲ أَدَاء المُبَاحَاتِ التی يُورِتٌ لها الاخیقان ودَّمَابَ الكرامة» کالبول في الطريق 
مثلاء فإنه ما غَيْرَ أنه یب بالكرامة» ويؤدي إلى الاحتقار؛ ویْحَدئنا رَسُول الله 295 
عن المرؤة فيقول: «مَن عَامَلَ الئاس كُلَمْ يَظْلِمَهُمْء وَحَدَّتَهُمْ فَلَمْ که وَوَعَدَهُمْ فلم 
هم هو تن ملت مرول وَطَهَرَثْ عَدَلَه وَوَجَيَتْ حول وَحرمث غیته». 

وتثبت عَدَالَةٌ الراوي عند أَهْلٍ العلم رین ان : الشهرة واستفاضة الثناء عليه 
أو بتتصیص عَالِمَيْنِ أو واحد عليها. 


۱( المقصود بشرط العَدَالَةِ هنا: هي عدالة الرواية لا عدالة الشهادة؛ حيث إن عدالة الرواية تشمل الذكر 
والأنثى» والعبد والحر» والمبصر والاعمی. كذلك من كان محدوداً في القذف إذا تاب كما رأى 
الجمهون: وذلك بخلاف عدالة الشهادة؛ حيث يشترط فیها الحرية والعدد والابصار والذکورة. 

(۲) وقد عَرَفَ علماء المالكية المروءة بقولهم: هي كمال النفس بصونها عما يوجب ذَمّهَا عُزْفاً» ولو 
مباحاً في ظاهر الحال» وإنما اشترطت المروءة في العدالة؛ لأن من تخلق بما لا يليق» ولا ينبغي 
وان لم يكن محرماً ‏ ساقه ذلك لِعَدَم الحفاظ على دینه؛ وخالف العَلامَةٌ ابن خژم» فلم یعتبر 
تفي المروءة من موجبات العدالة. " 

(۳) ویحترز بشرط العَدَالَةِ خروج الکافر» والسْبي على الاصح. 
وقیل : یقبل حدیث الممیز إن لم يُجَرْبْ عليه الكَذِبُء كما خرج بشرط العدالة المجنون» فلا 
تقبل روايته؛ كذلك الفاسق لا تقبل روايته كما قال عَرّ وجل : يها لین آمئوا ان جَاءكُمْ فاسق 
تب فتَبِينُوا. . . » [الحجرات: 11 ولا تقبل رواية المجهول عَيْناء أو حالاً» ومن ثبت جرحه. 


مقدمه ۱۳۳ 


وقال العَزَالِيُ یوضح حَقِيقَةَ العَدَالَةِ: ویرجع خاصلهّا إلى هَيَئَةِ راسخة في النفس» 
تحما على ملارَمَةَ التقوی والمروءة > جمیعآً ختی ت تحصل * مه يْقَهَ النفوس بصذقه إذ لا بِقَةَ 
بقل من لا یا الله حَؤْفاً وَاِعاً عَنِ الذْب". 

وعلی كروما ات من ای تراط العَدَالّة - اختلف العلماءی وتئوعث آراژهم في 
حبر المجهول"؛ حَيْثُ جعلوا الجهالة ثلاثة ثة آنواع : 

۷ الراوي 

۲ - أن تکون في 2 عَيْنِ الرّاوي. 

۳ آن تكون في حال الاو 

- بالنسبة لو الأول وهو من جُهِلَتْ دنه بسبب كثرة نُعُوتِهِ من اسم وکلیّق 
ولقب» وصفة» وجرفة ونسَب. بحیث يشتهر بشي منهاء وقد یذکر بغیر ما اشتهر به 
لغرض ما - فیظهر أنه شخص آخرء ومن هنا یحصل الجَهُلْ بحال الراوي. 

وقد يَقَعُ الجَهُل بِذَاتِهِ بسَبّب أن الواوي لا يُسَمي الرّاوي عنه؛ کقوله: حدثنا 
فلان » أو یش أو رجل . 

قال العَلامَة ابن حَجَرِ : «ولا یقبل حَدِيث المُبْهِم ما لم یسم . 

وعلل ذلك بقوله: «لان شَرط قَبُولٍ الب ال راويه» ومن هم لا تعرف عَيْْهُ - 
آراد شخصه وذاته - فکیف عدالته؟!4. 

۲ - بالنسبة للنوع الثاني الخاص بمن جُهِلَتْ عینه» فهو الوّاوي الذي ذُكِرَ اسمه 
وعرفت ذاته» لکنْ روَایَُ في الحدیث على افْلالب» وینفرد زاو واحد بالرواية عنه» لکن 
هذه التَّسْمِيَةَ بمجهول العَيْن مُجَرد اضطلاح وحكمه كحكم المبهم. الا أن يوثقه عير 
مَنْ ينفرد عنه على الأصح ؛ كذلك إذا وه مَنْ ينفرد عنه إذا كان مُتَأمُلاً لذلك» هذا ما 
قاله ابن حَجَرء وأکثر العلماء من اهل الحدیث يَرَّى أنه لا ینبل مُطلقاًء وهو الصحیح . 


وقال من لا يشترط في الراوي مَزیداً عن الاسلام: یقبل مُطلقاً. 


(۱) ینظر: المستصفی (ص ۱۸۲). 
)۲( إذ العدل عند الامام أبي حنيفة مَنْ لا يعرف فيه جرح» وسيأتي بیان ذلك . 


ء۱۳ مقدمه 


وهناك رأي آخر یقول: إن كان امد بالرواية عنه لا يروي الا عن عذل؛ كابن 
مهدي. ویحیی بن سعيد مثلاً ‏ فبل» والا فلا. 

وذَّمَبَ آخرون إلى أنه كان مَشْهُوراً في غَيْر الیل کالژهد» والشَّجَاعَةِ مثلا - 
يخرج عن اسم الْجَهَالَة» ويصبح حديثه مَقْبُولاًء وَإلا فلا؛ وإلى هذا مَالَ ابن عبد البَر. 

۳ - وبالنسبة للنوع الثالث» وَهُوَّ مَنْ جهِلَثْ حاله. فَهُوَ ما يَرْوِي عنه اثنان فُصَاعداً 
ولم يوئق» فللا يعرف بِعَدَالٍَ ولا بضدهاء مع مَعْرِقَةٍ عينه برواية عَذْلَيْنَ عنه. وهو 
ا 

واختلف العُلّمَاءُ في روايته على ضَرْيَيْن: 

الأول. وهو لجماهير العلَمَاء؛ حيث رأت الرد» واستندوا إلى ادل منها: 

١‏ الإجماع على أن الفِسْقٌ يمنع القَبُولَء وما لم تظن عَدَالَتُهُ بثبوتهاء فلا يظن 
عدم ِسْقِهِ؛ٍ لأنه أَمْرٌ مُمَيْبٌ عَنّاء فكيف نقبله؟! 


۲ - قول الله تعالى: 9يَأَيُّها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ قاس بتباً فَتَبَيِئُوا. 6.۰ 
[الحجرات: 1] وهذه الآية سند الاجماع . 

الثاني : وهو رَأَيْ آبي حنيفة» وابن جبّان ومن تبعهماء حیث دُعَبُوا إلى القَبُولٍ» 
واستندوا إلى أَدِلَةِ منها: 
١ ۱‏ أن الاس في عَادَاتِهِمْء وأحوالهم ‏ عَلَى العَدَالَةٍ والاستقامة» حتى يظهر منهم 
ما یحالف ذلك » ویوجب الطْنن علیهم؛ كما أنَّ الئاس لم یکْمُوا بما غاب عنهم؛ وانما 
كُلْمُوا الحُكْمَ بالظامر. وقال عَر وَجَلَّ: «ولاً تسوا [الحجرات: ۱۲]. 

۲ - أن الاخبار قائم على حُسْن ال ؛ حيث إن بَعْض الظنْ إِنْمْ. 

۳ كما أن ذلك یکون غالبا عن من يَضْعُْبٌ عليه تَقَصى العَدَالَةِ في الباطن» 

وقيل: إنما قيد ذلك أبو حَنِيمَة بعضر صَدْرٍ الاشلام؛ لأن الغالب على الناس 
حينئذ العَدَالَةٌ والصّلاحٌء أما اليومَ فقد شاغ الفِسْقُء ولا بد من التزكية؛ وإلى هذا ذُمَبَ 
الإمام أبو یوسّف» ومحمد بن الحسن - عليهم رحمة الله تعالى -. 


مقدمة ۱۳۵ 


فممًا اختلف فيه الفقهاء نیج هَذًَا الامر : اختلافهم في وُجُوبٍ المَهْرٍ لِلْمُتَوَنَى 
عنها زَوْجْهَا قبل الدخول. وتحدید المَهر . 

أما الم + فكما قال الحافظ ابن حَجَرِ: «الوَهُمٌ إن اطلع عليه بِالقَرَائْنَ الال على 
وم راويه من وَصْل مُرْسَلء أو منقطع. أو إِدْخَالٍِ حديث في حديث» أو نحو ذلك من 
الاشیاء اة رتم رز مَعْرِفَةُ ذلك بكثرة الم > وجمع الطرّق - فهذا هو 
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آما مخالفة النْقَاتِء فلها أَسْبَابٌ عديدة منها: 

۱ - تغیر سِيَّاقٍ الاسنادٍ» وعلیه فیکون الحدیث مرج الاسناد» أو بخلط حديث 
مرفوع بار مَوْقُوفِء أو منقطع بموقوف. أو غير ذلك من مرج من ۳. 

۲ - تقدیم أو تأخیر في الأسماء أو في المتن» فهو الحدیث المقلوب(. 

۳ زياد زای» ویسمی عند العلماء ب«المَزِيدِ». 

. إِبْدَالَ الرَاوِيء ولا تزجيح» فهو المضطرب”‎ - ٤ 

۵ - تغيير حَرفٍء أو خروف مع بَقَاءِ السَيَاتي» فهو الحديث المُصَحَفٌء وان كان 


التغيير في السکل» فالحديث المُحَكفٌ9' . 


)00 وهو في اصطلاح علماء الحديث: ما اطلع فيه على علة خفية قادحة في صحته» أو حسنه» مع 
أن ظاهره السلامة منها. 

(؟) وهو الحديث الذي تكون مخالفة الأصل واقعة فيه بسبب تغير في سياق الإسناد. 

۳) مُدْرَجُ امش : هو الحديث الذي تكون مخالفة الأصل واقعة فيه بسبب زيادة من الراوي؛ وذلك 
في أولهء أو وسطه أو آخرهء لا تعلق للإسناد بهاء وللإدراج كلام كثير ينظر في كتب 
المحدثين. 

(4) والحَدِيتُ المَقْلُوبُ: هو الحديث الذي أَبْدَلَ فيه راويه شيئاً بآخر»» وقد يكون القلب فى الإسناد 
أو في المتن» أو فيهما جميعاًء وتنظر مباحث هذا الأمر في كتب المصطلح. ١‏ 

(۵) المضطرب: هو الحدیث الذي تختلف الروايات فيه المتساوية شروط قبولها في القوة» بحيث 
تعاض من کل الوجوه» فلا جمع ولا نسخ ولا ترجیح. 

() المُضَحْث والمُحَرّف عرفهما ابن حجر بقوله: وان كانت المخالفة بتفییر حرف أو حروف مع بقاء 
صورة الخط في السياق» فان كان ذلك بالنسبة إلى النّقط فالمصحخف. وان كان بالنسبة إلى الئل 
فالمحرف . 


۱۳۹ ۱ مقدعة 


5 أن تكون المخالفة من بِقَةِ لِمَنْ هو أوثق منهء أو آرجح؛ أو أكثر عدداً فهو 
الحدیث الشاذ؟ . ۱ 
٠‏ أن تکون المخالفة من الضعیف للثقة» فهو الحدیث المنكر”” . 


والمقصود بضَبّط الرّاوي؛ كما عَرّفَهُ عُلَمَاهُ الحدیث: أن يكون الرّاوِي مَوْنُوقاً به 
في روّایته» وأن يكون خافظاً تما لِمَا يَروِيهِ. 

فان كان يَرْوِي من جفظه يجب أن يكون خافظاً مُنْقِناً وان كان يَرْوِي من الکتاب 
يجب أن يكون ضَابطاً لکتابه . 

ومن مُقْتَضَيَاتٍِ الصّبْطٍ أن يكون الرّاوِي عالماً بالمَغتی الذي يَرْرِي به» إن كان 
يروي بالمعنى . 

أيضاً: ينبغي أن يكون الرّاوي دَقِيقاً فيما يَرْوِيه» وفيما يَسْمَعْهُ ویحفظه حتى لا 
يَتَرَدّدَ في الحِفْظِء وبحيث يثبت على ما حَفِظَهُ إلى آخر حياته؛ لذلك مَيّرّ الفقهاء بين ما 
يَرْوِيهِ الوّاوِي قبل اختلاطه وبَعْده. 


١‏ ضَبْطُ صَدْر: ومعناه أن يحفظ ما سَمِعَهُ في ذِهْنِهِ بحيث یمک من استحضاره 
۲-ضبط کتاب : ومعناه أن يَصُونَهُ عنده منذ سَمِعَهُ وَصَحححَهُ إلى أن يودي منه”" . 

© دَرجَاث الضَبْط : 
١‏ -الدَّرَجَةٌ العُلْيَا: وفيها يكون الضَبْط تاماً . 


(۱) الشاد: هو الحَدِيتُ الذي رواه العَذلُ الضابط مُخَالفاً لأرجح منهء بحيث يتعذر الجَهْعٌء ولا 

(۲) المثکر : واختلفت آراء الفقَهّاء فيه إلى رأیین: 
* فریق یری: اشتراط المُخَالفة فيه » ویعرف المنکر فيه بأنه حدیث رَوَاهُ الضعیف مخالفاً فيه الثّقَاتِ . 
* فریق آخر یری: عَدَم اشتراط المخالفة وعلیه فان المنکر هو حديث من ظهر فِسْقَهُ بالفِغل» أو 
القول ومن ساء غلطه أو غفلته . 

(۳) ینظر: الکفاية في علم الرواية للخطیب البغدادي (ص۱4). 
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والضّبْطُ التام : ما لا يَخْتل صاحبه فلا بوصف بأئه بضبط مرت وینسی ای 
e‏ بدون مضان» أو تحريف› أو تبديل. 


جَة الوسطی : حيث يكون الصَبْط فيها أَقَلَّ من الدَّرّجَةٍ العُلْيَاءِ بأن يكثر 
0 


لدَرَجَةٌ 


- الدَرَجَةُ الأخِيرَةٌ: وفيها يكون الضَبْطٌ أقلٌ من الحَالَتيْنِ السّابقتين؛ بحيث يكثر 
حَطَؤهُ على صوابه . 
© الأمُورُ التي يَحصّلُ بها الاخلال بالط 
١‏ - سوم العْلّط. ۲ - سُوءٌ الغْفْلَةِ. 
و الحفظ . الاختلاط . 
- الهم . ؟ - مخالفة الثقات. 
ويكون الحديث مُنْكراء أو مَْرُوكاً إذا شاع فيه سُوءُ الغَلَطِء أو سوء الغفلة. 
وسوء الحفظ : هو عَدَّمُ رَجْحَانٍ جانب الإصَابَةِ على جانب الخطاً. 
آما الاختلاط : فهو عَدَمُ انتظام القول والفعل نَّتِيجَةَ فَسَادٍ العقل» "لكين أو 
ذهاب البَّصَرِء إلى غير ذلك من الأمُور التي تؤدي إلى الاختلاط . 
۱ © © © 


مَذَاهِبُ الصحابة وَالفْقَهَاءِ المتبوعین 

في الْعَمَلٍ بَخْبَارٍ الآحَادٍ 
يُلاحِظ المُسْتَفْرِىءُ یر وَحَيّاةٍ الصَّحَابَةٍ أنهم ‏ رِضْوَانُ الله عَلَيْهُمْ ‏ لم يكونوا 
يَبَُونَ كل ما يُردَى لهم من الأحاديث التي تلم عن رَسُول الله يكل بعد رَجيله إلى 


افع 


الرّفيِقِ الأعلى» إلا إذا وَيْقُوا وتأكَدُوا أن هذا الحَدِيتٌ أو ذاك صَدَرَ بالفغل من فيه بلا . 
ولو الحديث عِنْدَ الصَّحَابَةِ أَسَالِيبُ وطرق مختلفة: 


أولاً: فمنهم من كان يَشْتَرطٌ لِقَبُولٍ الحديث شَهَادَةٌ اْتَيِنِ؛ وَعَلَى هَذَا جَرَى أبو 
بكر الصديق› وعمر بن الحَطاب ‏ - رضي الله عنهما -. 


۱۳۸ مقدمة 


مثال على ذلك ما رَوَاهُ ابنُ شهاب الزهري عن قبيصة بن ذویب؛ أن جَدَّةَ جاءعت 
إلى أبي بكر الصَّدَّيقٍ تطلب أن ثُوَرْتَ فقال لها الصّدّيق: «ما جذ لك في كتاب الله 
شيا e‏ 9 ال ا ا ساد 0 فقام 00 


را ت ههور رضي الله عه -. 


ثانياً: ومنهم من كان يَرْفْضٌ العَمَلَ بالحديث لِعَدَم وُنُوقِِ بحَالِ الراوي» ومن أوضح 
الأمثلة على ذلك ما كان عليه عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ حينما سثل عَمّنْ نزو الْرَأهٌ ولم يُسَمْ 
لها مَهْرآء ومات قبل أن يَدْخْل بهاء وهي التي تُسَمّى في الفقه ب«المُمَوْضَةَه» فاجتهد سَيْدنًا 
عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ شَهْراً ثم قال : أَقُولُ فِيهًا برَأيي» فان كان صَوَاباً فمن الله» وان كان خَطَأ 
کا ا الى لماكل ساق ع الم ا 
هس ولا صَطَطّء وعليها العِدَّة ولها المِيرَاتُء كَقَام مَغقل بْنُ سَِانِ الأشْجَعِيُ» فقال: 
هد لقد قُضَيْتَ فيها بقضاء رسول الله لا في بَرْوعَ لب وَاشتي الأشجعيّة» فر عَبدُ اله 
ابن مسعود سروراً لم یسمل قط ؛ لاف قضائه قَضَاءَ رسول الله اة . 

هذا في حین نرى أن عَلِيٌّ بْنَ آبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ رَفْض هذا 
الحديث» ولم يعمل به بل قال: «لا نَدَعْ کاب ب رَبْنَا لقول آغرابی بر على عَقبَيْهِه وكان 
يفتي بأن لا مهر لها؛ حيث اس هذه الوَّاقِعَةَ على الواقعة التي ین القرآن حُكُمَهَاء وهي 
المَرأةُ التي طَلّقَهَا زَرْجُهَا قبل الدخول. ولم يكن سمى لها مَهْراً؛ قال تعالى: «لا جاح 
لیم إن طلْقْتُمْ النسَاء ما لَمْ نموه هن أو تفرضوا لَهُنْ فَرِيضَةٌ وَمنْعُوهْنَ عَلَى المُوسِع قَدَُهُ 
وَعَلَى المُقتِرِ قَدَرُهُ ماع بِالمَعْرُوفٍ خقا على المُحْسِنِينَ4 [البقرة: 1717]؛ حيث لم يجعل 
الله - سبحانه - ملق قبل الدّحُولٍ - ذا لم یسم لها الوح مهْراً شيئاً سوى المع 
فقاس الامَامٌ عَلِيَ الفُرقَة قَةَ بسبب الوَفَاةٍ على الُرْقَةٍ بسبب الطلاي قبل الدخول» وقدم 
القيّاسَ على هذا الحَدِيثٍ؛ لعدم یه بالاوي له عن الرسول يي . 

ومن ناحية آخری. فان عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ ‏ رضي الله تعالی عنه - وَيْقَ بالراوي» 
واطْمَاَنْ إليه» فقبل حَدِيئَهُ بعد أن اسْتَئبَطَ الحكم برأيه» وذلك عن طَرِيقٍ قیّاس هذه 
المَسْأَلَةٍ على مسألة من يَتَرَوَجّ امرأة» ولا يسمي لها مَهْرأء ويدخل بهاء فإنه يجب لها 
هر الیثل ؛ فكذلك من يتزوج امْرَأَة وَيَمُوتُ عنها؛ حيث إِنَّ المَرْتَ كالدخول كلاهما 
يكبت أحكام الزّوْجِيّةِ وآثارهاء ولهذا ثبت لها المِيرَاتُ» وَوَجَبَتْ عليها الم بالاتفاق. 


مقدمة ۱۳۹ 


ثالثا: ومنهم من كان يَشْتَرط بو الحَدِيثِ اسْتِحْلافٌ راویه؛ أنه سَمِعَهُ من سول 
لله يلق . 


يقول سین علِيُ بن أبي طَالِبٍ ‏ رم الله جه في ذلك : «كنت إذا مغث من 
رَسُولٍ الله حَدِيثاً نفعني الله بِمَاشَاءَ منه. وإذا حَذْكَنِى غَيْرْهُ له فإذا خلت صد 


رابعاً: : ومنهم من کان يَرْفْض الحدیت» ولا يعمل به إذا علم أن الحدیت نوخ 
وعرف الناسسخ » أو أنه مُعَارَض بما هو أَفْوّى منه. 


ومثال ذلك : ا التطبیق في الصلات ومسألة الوضوء من حمل الجنازة» وهما 
.في کب الفقهاء والمحدئین. 


تلك هي بَعْض انجَامات الصَّحَابَةٍ في قَبُولٍ آخبار الآحَادٍء والعمّل بهاء وهذه 
الاتجاهات تین لنا عن بَعْضٍ أَسْبَابٍ اختلافهم في الأخكام الفقهية واستنباطها؛ حيث 
ین أن الاخیلات الذي دار بين سَيدِنَا علي بن آبي طالب - کرم الله وجهه نع 
الله بن مُسْعُودٍ - رضي الله عنه - في وجوب المَهْرِء وعدمه للمُفْوّضَةِ ‏ إنما كان سبل 
ا الي ا 
القضیت ومن ناحية آخری نجد أن سَيدَنَا عبد الله بن مَسْعُود قبِلَ هذا الحَدِيثِ. 


وتُقَاسُ على ذلك بقية المَسَائِلٍ التي اختلف فيها الصَّحَابَةُ ودَارَ بینهم فیها ناش 
طويل ؛ حيث كانت ترجع إلى هذا السب الذي أَسْلَفْنَاهُ. 


وبعد أن تكلمنا عن الصحابةء وَمَتَى اختلافهم في بول الحدیث. وما تَرَنّبَ عليه 
من الاختلافٍ في استنباط کي من أحكام الشّرِيعَةٍ - طرق إلى المذاهب الفقهية 
المَعْرُوفَةِ ومدى اكير هذا الأثر د وهی قبول خبر الاد - عليها في د تفریر آخکایها 
الفِفْهِيّة وما وقع فيه من اختلافاتِ في کثیر من القضانا وَالمَسَائْلٍ . 


فان المتتبع لتاريخ المَذَاجِبِ الفِقْهِيّةِ المَشْهُورَةٍ يدرك ها لم مق على رأي وَاحِدٍ 
في العَمّلٍ بأخبار الاخاد» واستنباط الأخكام الفقهية منها؛ حيث نری أن لكل فَرِيقٍ منهم 
َيه وَجمهُ التي يعتمد عليها في تفرير مسائل مَذْهَو كما سنبينه فيما يلي : 
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أولاً - مذهب الحنفية في العَمَل بأَخْبَارٍ الخاد: 

تری الحَئَفِيّةٌ أن ول حبر الآحاد والعمل به شروطاً ثلاث 

الأول: أن رَاوِيَهُ لا يعمل أو يفتي بخلافه» أي بخلاف ما روا فان حدّث ذلك» 
فِالعِيْرَةٌ بما عمله أو أَفْتَى بهء لا بما روا 

واحتجوا لهذا الط بأن الرَّاوِيَ إذا حالف ما روا لا یخالفه عن عَوّی أو اناع 
شهرة» إنما کل اجل کل لاح له» فيجب اتباعه؛ وال برأيه» لا بروايقه. .. 

مثال ذلك: نجد أن الحَتفِيةٌ لم تأخذ بما رَوَاُ أبو هُرَيْرٌَ - رضي الله عنه - عن 
رسول الله ی : «إِذا 3 الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ۰ یرف ثم یله سَبْعَ مراب إِحْدَاهُنٌ 
لسار 

حيث وجدوا أن فتوى أبي هُرَيْرَةَ وعَمَلَهُ یخالمان هذا الحَدِيتَء فقد ورد عنه أنه 
كان يتفي بِالغَسْلٍ ثلاث ويفتي الاس بذلك . أخرجه الدَارَقْطنِيُ . 

فالحنفية اعتبروا أن فَنْوَى أبي هُرَيْرَهٌ ee‏ الحَدِيث الذي رواه مَنْسُوخ: 
وکان مُمْتَضی ذلك آنهم أَحَدُوا توا واكتفوا بالعْسل ثلا 

الثاني : اشترطوا ألا يُخَالِفَ الحَدِيتُ القِيَاسَ» 13 الشرعية» إذا كان راویه 
غير الم بقواعد الفِقُهِ والاستنباط المقررة في الشريعة؛ ومقتضى ذلك عندهم أنه إذا 
روی صحابي؛ كأبي بَكْرِء وعمَر» وعثمان» وعلي» وَابْن عَبّاسِء وابن مسعود. ومعاذ 
ابن جبل» وزید بن ثابت» وغیرهم ممن اشتهر وا بالفقّه» والاستنباط - حدیث فان هذا 
الحَدیت مَقْبُولٌ عندهم ويُعمل به. 

أما إذا 9 صَحَابي؛ كأنس بن مالك ويلالٍ» وآبي ملع - حديثاًء فإن 
حَدِيئَهُ غير مَقْبُولٍِ عندهم» ولا يُعمل به. 

هكذا صَرَّحَ عُلَْمَاهُ الحَتَفِيّةٍ بهذا الشّرْطٍ في تقرير قَوَاعِدٍ مَذْمَبِهِمْ؛ ومثال ذلك 
حديث المصراة: 

والمُصَرَاةٌُ» بادىء ذي بَذْء: هي الناقة» أو البق أو الا يُصَرّى اللبن في 
ضَرْعِهَاء أي : يُجْمَعُ ويُحْبَسُ؛ ومنه يقال: صَرَيْتُ اللبنّ» وصَرَّيْتهُ بالتخفیف» والتشديد. 

قال الإِمَامُ الَّافِعِيُ - رضي الله عنه -: ری أن تُربط أخلاف الناقة» أو الشات 
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وتترك من الحلب اليومين والثلاثة» حتی اجتمع لها لبن فیراه مشتریها کثیرًه فيزيد في 

وَالمُقَهَاءُ جَمي میم على أن الغضرية بتع حرا ؛ لانها غش وخداع وأکل لأموال 
الناس بالبَاطل» وفي الحديث: «من عَشّنَا فلَيْسَ يئا“ . 

وكذلك كلهم على أن بَيْعَ المصراة م صَحِيحٌ ؛ لأن الرسول و لم يحكم بِبْطْلانٍ 
بيعهاء وإنما جعل فقط الخْيّارَ لمبتاعها» رعو لأ رف الاك عد معي 

وإنما خلاف من ال - وهم الأخئافٌ ‏ في أنه هل يَنْبْثُ لمشتريها الجِيّارُ أو لا یثبت؟ 

فذهب أبِوحَنِيمَةَ ومحمد؛ إلى أنه لا خیار للمشتري في شرائه المُصَرَّاةً» بل البيع يلزمه . 

وذهب جَمَاهِيرٌ العلماء من الشّافِعِيّةِ» والمالكية» والحنابلة» والظاهرية» وزُقْرُ 
وأبو يوسف من الحَنَفِيّةِ؛ إلى إثبات الخيار للمشتري» فان شاء ردء وان شاء أمسك. 

وقد احتج الجمهور بأَحَادِيثَ؛ منها: 

ما رواه أبو هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه - أن النبي با قال: «لا تُصِرُوا الابل والعّتَمء 
من تاها غد َلك قهو بر ارين غد أن ییاهن رفا نگ وَإِنْ سَخطها 
َا وَصَاعاً من ره وهو متفق عليه . 

وبما رَوَاهُ البخاري» وأبو داود من حديث أبي هُرَيْرَةُ مرفوعا: من اشْتَرَى عتما 
مُصَرَاةٌء فاحتلبهاء فان رضيها أُمْسَكَهَاء وان سَحْطَهًا ففي حَلْبَتِهَا صَاعْ من تمر». 

وعند مسلم: إا ما اشْتَرَى أحدكم لَفْحةً مُصَرَاةٌ أو شاه مُصَرَاة فهو بخیر 
النظرين بعد أن يَخْلبَهّاء إما هي والا یرذا وصاعاً من تمر». 

وأما أبو حنيفة ومن معهء فَقَدْ رَدُوا هذه الأَحَادِيتٌ في مقامين: 
الاول: الطعن فیها. الثاني : التسليم مع الیل 

المقام الأول: أن هذه لأخاییث لم زو من طريق ضجیح غير طريق ا و 
رضي الله عنه ‏ وأبو هريرة عندنا إذا ما خالفت رِوَايتّةُ الا الصَّحِيحٌ» قدم القَیّاس 
عليهاء إذا كانت روايته في الفقه؛ فإنه لم يكن ذا بَصَرٍ نافذ فيه . 


قالوا: وقد رد عليه ابن عَبّاس ‏ رضی الله عنه ‏ رِوَايَتَة حدیت الوضوء مما مَسَيْهُ 
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الئّارُ؛ قائلاً: «لو توضاأث بماء سَاخن أکنث أتوضأ منه؟۰0۱ كما رد عليه رِوَايَتَهُ الوضوء 
من حَمْل الجَارة قَائْلاً: «أنتوضأ من حَمْل عیذان یابسَة؟». 


قالوا: وهي مُخَالفة للقیاس ؛ فمن المَعْلُوم شرعاً أنه لا تُضْمَنُ عين مع وجودها» بل 
رَد هي بعينهاء واللبنْ قد یکون مَوْجُوداً لدی المشتري» فکیف يرد التمر عنه مع وجوده؟! 

وأيضاًء فإن الأضلَ في الضْمَانِ للمتلفات هو المِئْلُ إن كانت من الملیّات 
والقِيمَةٌ إن كانت من القِيمِيّاتِء فكيف يضمن اللْبّنُ بالتمرء وهو لا مثل ولا قيمة. 

وأيضاًء فان الل في الضَّمَانٍ أن يزيد وينقص» تبعاً لزيادة المضمون ونقصانه 
ولبنُ المُْصَرَّاةٍ يختلف قلة وکثرة؛ تبعاً لاختلاف الجئس والنوع» والجو والمرعى. . . 
إلخ» وضمانه دائماً هو صاع التمر لا يزاد علیه» ولا ينقص منه. 

المقام الثاني : 


قالوا: سلمناء ولكن الأَحَادِيتَ متأوّلة؛ فقد حَمَلُوها «على أن المُشْتَرِي كان اشتراها 
على أنها غَزِيرَةٌ اللبن» فَكَانَ شِرَاء فاسِداً؛ لفساد هذا الشرط» والمَبِيعُ في الشراء القَاسِدٍ 
یر مغ زوائده» وَلَكنّ اللبن كان قد فقد عند المشتري» فدعاهما الرْسول ية فَصَالَحَهُمَا 
علی أن یرد المُشَْرِي صَاعاً من تفر مَكَانَ ال وكان صَاعٌ التمر قِيمَةَ اللبن في هذا 
الزْمَاذِء فظنه الراوي ضَمَاناً عن اللْبّن» على وه الالزام في جمیع العُصُورٍ والأزمان؛ 
٠‏ فرواه بهذه الصّيعَةٍ العامة» ومثل هذا يقع كثيراً من بعض الرُوَاةٍ؛ لعف أو لو فَهُم. .»0 . 

وقد أجاب الجمْهُورُ عَلَى رُدُودٍ الأختاف؛ رأنْ هَذَا الحَدِيث حَدِيث نْصء والعَمَلُ 
به وَاجِبٌ كسائر توص الشريعة» لا فرق بَيْن نص وآخر» ومحاولة إخضاع نص صريح 
صحيح لِقِيّاسء أو تنحيته بالكلية - هي مخالفة وقَلْبٌ للوضع» ومخالفة للأصول المَُّمَقٍ 
عَليها بين الفقهاء من تدم النصوص على الأُيسَةٍ. 


قالوا: ومُحَاوَلَةٌ الطغن فى الحَدِيثِ بكونه من روَايَةِ أبى هُرَيْرَةَ وهو ليس ذا فثه ؛ 
محتجين بما ذُكِرٌ عن ابن عبّاس - هي محاولة غير مجدية؛ فلعل ابن عبّاس رَد را 
لما ثبت عنده مما يخالفها من رِوَايَاتِ أخرى أرجح عنده. 


0 السرخسي : المبسوط: ۰4۰/۱۳ 


مقدمة ۱:۳ 


وقد فعل یثل فعل ابن عَبّاس مع آبي هُرَيْرَةَ ‏ آبیز المؤمنين عُمَرُ بن الخطاب؛ 
وأمير الممنین علي بن أبي طالب. مع غير أبي هريرة من أجلاد الصحابة» وابن عباس 
لو فرض رده حديث أبي هريرة بِمَحْض القياس» فهو محجوج بالحديث. 1 

بل إن أبا هُرَيْرَةَ كان بمنزلة رَفِيعَةٍ» واجلال تام عند ابن عبّاس؛ فقد رُوِيَ أن 
رَجلاً من مُرْيَنَةٌ طَلَّقَّ امرأته ئَلاثاً قَبْلَ أن يَدْخْلٌ بها» اتی ابن عبّاس يسأله» وعنده أبو 
هیر فقال ابن عباس : إحدى المعضلات يا أبا هريرة! فقال أبو هريرة: واحدة تُبَينْهَاء 
وثلاث تحرّمهاء فقال ابن عباس: رَِّنْتَهَا يا أبا هريرة» أو قال: نَوَّرْتَهَاء أو كلمة 
تشبههاء يعنى: أصَاب. 

وإذنء فأبو مُرَيْرَةَ كان أَكْرَمَ على ابن عَبّاس مما پظنه القَوْمٌ! 

هذا مع أن رد حدیث أبي هَُرَيْرَةَ - بذغوی الأحناف ‏ يجرنا إلى مواقف محرجة» 
ويوقعنا في مَسَائِلَ شائكة» ومَهْيَع مُنّسعء ما كان أحرانا بالابتعاد عنه؛ فإنّهُ أكثر الصحابة 
رِوَايَة للحديث» وشطر كبير من الدين يتوقف على حدیثه وحده. 

وأما تأويلهم الحَدِيتَء فان صاحب «المَبْسُوطِ) نفسه يعترف بأنه تأويل بعید). 

الَالِتُ: اشترطوا ألا يَكُونٌ الحَدِيتٌ وَارِداً نیما يكثر وُقُوعُهُ؛ِ بحيث يحتاج كل 
الأصوليين. ۱ 

والَعَضَودٌ ب«غموم البَلْوّى»: أن يكثر تکار الحَادئّةء بينما يحتاج الاس إلى مَعْرقَةٍ 
حكمهاء والحنفية لا تَعْمَلُ بحَبّر الواحد إذا كان وَارِداً في حادثة من تلك الحَوَادثِ. 

وحجتهم في ذلك: أن ما يَكُونُ على هذه الشَّاكِلَةِ ترا الدواعى على نقله بطريق 
النَّوَائْره أو الشهرة. 

أما إذا وَرَدَ الحديث بطريق الوَاحِدِء كان ذلك عَلامَةٌ على عَدَّم الثبوت. 

مثال ذلك : مسألة الجَهْرِ ببسم الله الرحمن الرحیم» في افتتاح الصلاة : ۱ 

فقد ذهبت الحنفیّ وسْفیّانْ الشوري» وأحمدء وأبو عبيد» إلى عدم الجهر 


(۱) ینظر: المبسوط : 8۰/۱۳ 


1١:5‏ مقدمه 


ِالبَسْمَلَةٍ؛ قال ابن المنذر”'2: «وممن رَوَيْئَا عنه من أصحاب رسول الله َة ؛ أنه كان لا 
يجْهَرُ بابسم الله الرحمن الرحيم» ‏ عْمَرُ بن الخطاب. وعَلِيُ بن أبي طالب» وعبد الله 
ابن مسعود» وعمار بن ياسرء وابن الزبير»» ثم ساق سََدَهُ إليهم . 

وقالت طَائِفَةٌ منها الإمام الشافعي "۲ - رضي الله عنه - بالجَهر ِالبَسْمَلَةِ؛ ويروى 
هذا E‏ وطاوس». ومجاهد سمي د ج 

حح حبَة المذهب الأول : 

اسْتَدَلٌَ هؤلاء بأخادیک جاء فيها عَدَمُ النضْريح بِالجَهْرٍ في الصلاة باليسملة» منها 
ما رواه نس وَعبْدُ الله بن مغفّلء وعائشة؛ أن النبي تاو كان یی الصلاة بالتكبير 
والقراءة ب«الحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین» متفق عليه . 

قال ابن الم : وقد اختلف اَل العلم في تاريل الحديث الذي ری عن ئي؛ 
أن النبي بء وأبا بكرء وعمر كانوا يَسْتَفْتَحُونَ القَرَاءَةَ ب«الحمد لله رب العالمين»» فقالت 
طائفة : مر هذا ایب أرجت انهم کانوا لا تجهزوه بابسم اله الرحمن ن الرحيم» 
ويُحْفُونَها؛ هذا مَذْمَبُ الثوري» ومن وافقه”؟'. 

قال ارم : وعلیه العَمَلُ عند أكثر أَهْلٍ لیلم مِنْ آضخاب النبي ييه ومن 
بعدهم من التابعين . 

قال ابن قُدَامَة"2: ولا تختلف الرَوَايَةٌ عن أحمَد؛ أن الجَهُر بها غير مَسْئُون. 

خحّة المَذففب هب الثاني : 

حديث أبي هريرة» و«أنه را في الصلاة»» وقد صح أنه قال با يا رصول 
لله يكل أَسْمَعْنَاكُمْ» وما أخفى علينا أخفيناه عليكم» متفق عليه . 

وكذلك بأثر أنس: ئه صَلّی وجَهّرَ ب«بسم الله الرحمن الرحیم» وقال: «أقتد 
بصلاة رَسُولٍ الله ب . ۱ 


(۱) الأوسط: ۰۱۲۷/۳ ۰۱۲۸ 

(؟) الام: ۰۱۰۸/۱ باب «القراءة بعد التعوذ». 

(۳) المغني لابن قدامة: ۰8۷۹/۱ والاوسط : ۰۱۲۱/۳ 

(4) الاوسط: ۰۱۲۹/۳ (۰) جامع الترمذي: ۰۱۶/۲ 


09 المغني : 1 


مقدمة ۱:۵ 


ول الم لشافمي"  '‏ رضي الله عنه - بِقِضّةٍ مُعَاوِية ؛ فقد روى بسنده عن 
أنس بن مَالِك قال: صَلَّى معاوية بالمدينة صلاة» فجهر فيها بالقراءةء فقرأ: (بسم الله 
الرحمن الرحیم» لم القرآن» ولم يقرأ بها للسورة التي بَعْدَمَا حتى قضى تلك الركعةء 
ولم يكبر حين يَهْوِي ساجداً حتى قَضَّى تلك الصّلاةٌ» فلما سَلم نَادَاهُ من سمع ذلك من 
المُهَاجِرِينَ مِنْ كل مكان: يا معاوية» أَسَرَقْتَ الصلاة أم ثییت؟! فلما صلى بعد ذلك 
قرا: «بسم الله الرحمن الرحیم» للسُورَةٍ التي بعد أُمّ القرآن» وب حين يَهْوِي ساجداً. 

واستدلوا أيضاًقَانُوا : هي آية من القَاتِحَةٍ فُيَجَهّر بها الإِمَامُ في صلاة الجهر كسار آياتها . 

وروی ابن المَنْذِرٍ عن ابن عباس؛ أنه كان يَسْتَفْتِحُ القِرَاءَةَ بابسم الله الرحمن 
الرحیم». ويقول: إنما هو شَيْءٌ اسْتَرَقَهُ الشیطان من الاس . 

قال" : وفي قَوْلٍ مَنْ يَرَى الجَهْرَ ب«بسم الله الرحمن الرحيم» معنى قوله: كانوا 
يَسْتَفْتَحُونَ القِرَاءَةَ ب«الحمد لله رب العالمين»» أي: يفتتحون بقراءة الحمد» يعني بقراءة 
سُورة الحمد؛ كما يقال: افتتح سورة البَمّرَةِ؟ِ لأن ذلك اسم للسُورَةء لا لأنهم كانوا لا 
يَجْهَرُونَ ب«بسم الله الرحمن الرحيم». 

هذا وقد رَد المَرِيقُ الأول على أدلة القائلين بالجَهُر» فقالوا: حديث أبي هريرة 
ليس فيه أنه جَهّر بهاء ولا یمتنع أن يسمع منه حال الاشزارٍ؛ كما سمع الاستفتاح» 
والاستعاذة من النبي ب مع إِسْرَارِهِ بهماء وقد روى آبو قَتَادَة؛ أن النبي کل كان 
يسمعهم الآية أحياناً في صَلاةٍ الظهر»» متفق عليه. 

قال ابن قُدَامَة9": وسائر أَخْبَارٍ الجَهُر ضَعِيفَة؛ فان روائها هم رُوَاةُ الإحْمَاء 
وإسناد الإخفاء صَحِيحٌ ثابت بغير جلاف فيه» فدل على ضعف رواية الجَهْرِء وقد بلغنا 
أن الدارقطني قال: لم يصح في الجَهْر حديث. 

ومهما يكن من أَمْرِء فان الخلاف في هذه له مما تل ولا واسع - إن 


شاء الله - فمن جَهَرَ صح فك ومن أَسَدٌ لا ینکر عليه« وقد عُلِم أنه لا ینکر في الأمر 
المختلف فيه. 


(۱) الأم: ۰۱۸/۱ (۲) الأوسط: ۰۱۲۹/۳ 
(۳) المغني: ۰8۷۹/۱ 4۸۰. 
العزیز شرح الوجیز/ المقدمة/ م۱۰ 


0 


۱:1 مقدمة 


ولذلك» فان ابن المنذر حکی توا ِا عن الخگم وهو : ان شاء جهرّ بابسم 
الله الرحمن اع وان شاء ااا وکذلك قال (سحاق بن راهویه وکان یمیل إلى 
الجَهْر بها. 
قال: وقال آحَرُونَ: لما بت EG a‏ 
وثبت حَدِيثٌ أبي هْرَيْرَةٌ ة أنه جَهُرَ بابسم الله الرحمن الرحیم» ‏ كان المْصَلّي بالخیّار : | 
شاء جر بكرا فاتَحة الکتاب وان شاء آخشاها؛ وهذا موافق مدهب ۳ 
7 


وإلى هذا ذُمَبَ ابن الق في «زاد المَعَادِا؛ فذهب إلى أن النبي ية كان يُسِرٌ بها 
تارة» ويجهر أخرى . ١‏ 

ومن نّم قال الأمِيرٌ الصّنْعَانِيُ في سبل السلام»: «والأَضْلٌ أن البسملة من 
القرآن وأطال الجذال بين العلْمَاء ء من الطوائف لاختلاف المَذَاهِبٍء والأقرب أَنهُ يِل 
كان يقرأ بها نَارَةَ جَهْراً وتارة یخفیها» . 

هذا واو أن أنقل كلمة لِلْمُحَمَقٍ رل الحنفي؛ حيث قال: «والحَقٌ أن کل 
مَنْ ذْهَبَ إلى أي هذه الرَوَايَاتِ فهو مُتَمَسكُ بالسّئة» وله أله . 

وقد حرر هذه الشروط - التي أسْلَفْئاهًا ‏ لبم كي الدين شعبان؛ حَيْتُ استدرك 
مُلاحَظَةَ على الأَصُولِيينَ الأَخْتافٍ» فقال: 

هذا ما قرره جمْهُورُ الأصوليين من الحنفية» وأثبتوه في كتبهم الأصوليّة وهو غير 
صحیح - في نظرنا - لأمرين : 

الاتر الاول: ان عمل أي ية راضتایه قد عری: على خلا ما فال فد 
رأيناهم تقملون بحديث رواه آبو هُرَيْرَةَ الذي قالوا عنه : إنه غَيْرْ فَقِيه وَهُوّ: «من کل 
3 شرب نَاسِياً فلیتم صَوْمَهُ ؛ َد الله أَطعمه وَسَقَاةُ» ودا الحدیث مُخالف قاس 
والأصل المقرر في الصّوْم» وهو أن الإِمْسَاك ركن الصوم؛ فإن مقتضى ذلك أن الصوم 
یبطل بقَوات ناه فش ات سواء كان فواته عمداً أو نِسْيّاناً» وقد رَوَى أبو 


۰۲2۲/۱ الاوسط: ۱۲۹/۳ ۱ (۲) سبل السلام:‎ )١( 
.۳۱۳/۱ نصب الراية لاحادیث الهداية:‎ )۳( 


مقدمة ۱:۷ 


حنيفة هذا الخدیت وقال: «لولا الروَايَةٌ لقلت بالقیاس» ومعنی هذا: أنه لولا الحَدِيتُ 
الذي رواه أبو هُرَيْرَةَ والذي يفيد الصوم مع الأكلٍ أو الشرب نشیاناً - لقال بِفَسَادٍ الصوم 
عملاً بالقياس القاضي بِقَسَادٍ الصوم بالأكل أو الب ولو نِسْيّاناً لفوات رُكْنِهِ؛ وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن هذا الشَّرْطَ ليس معتبراً عندهم . 

لام لاني: أن حديث المُصّرَّاةٍ رَوَاهُ البُخَارِيُ عن عبد الله بن مسعودء وعبدٌ الله 
َذّا لا يستطيع أحد أن ينكر فَقَاهَتَهُ ؛ ومن نّم يكون شَرّط العمل بالحديث ‏ على فَرْضٍ 
أنه شرط عند أئمة الحنفية ‏ قد تحقق. فكان مُفْتَضى ذلك أن يعمل الحنفية بهذا 
الحَدِيثٍ» لکنهم لم یعملوا به . ۱ 

والصحیح في هذا الموضوع. أن یقال : إن ترك أئمة الحنفية العَمَلَ بِحَدِيثِ المصراة 
يرجع إلى أن هذا الحَدِيتٌ لم یَصلْ إليهمء أو وصل إليهم من طريق لم يثقوا بها. 

بقي أن يقال: إذا لم يكن هَذَا شَرْطاً في العَمّلٍ بأخبار الآحاد عند أئمة المذهب 
الحنفيٌ» فمن ادن قال بهذا الشرط؟ 

والجَوَابُ : أن القائل بهذا الشَّرْطٍ هو عیسی بْنٌ أَبَانِ أحد قُقَهَاءٍ الحنفية المتقدمين 
الذي تفقه على محمد بن الحَسَّنء وقد اختار هذا القول القاضي أبو زيد الدبوسي. 
وحرّج عليه رَد أئمة الحنفية لحديث المُصَرَّاِء وتبعه على ذلك أكثر المتأخرين» وقد 
علمت ما يرد عليهم في ذلك. 


انیا مَذْهَبٌ المَالكية في العَمَل بأخبّار الآحادٍ: 

اشترط المَالِكيةُ بو خبر الوَاجِدِء والعمل به شَرْطَيْنِ اثنين : 

أحدهما: ألا يخالف الحَدِيثٌ عَمَلَ أَهْل «المدينة». 

ثانيهما: في أحد أقوال الامام مَالِكِ: ألا يُعَارِض القیاس . 

فأما لول : وهو عَدَمُ مخالفة الخبر لعمل أهل «المدینة» -: فنیّن أولاً ما المَفُصُودُ 
عمل هل «المدينة» : 

وَالمَقْصُودُ به : عَمَلْ الصحابة والتابعین - رضي الله عنهم - فالصَّحَابَةٌ عغایشوا 

الوسُولَ له ونَقَلُوا عنه كل ما اسْتَقَرَ عليه العَمَلُ آخر الأمر. 


آما التابعون فقد وَرِنُوا ما اسْتَقَرَ عليه العمل في عَهْدٍ الصحابة. 
وديل المالكية في تفيیم عَمَلٍ أَهْلٍ «المدینة» على آخبار الآَحَادِ: أن عمل أَمْلٍ 
«المدينة؛ بمنزلة روايتهم عن رَسُولٍ الله يكل؛ حيث إن رای جَمَاعَةٍ عن جمَاعَة» أزّی 
بالتقديم من رواية فرد عن قَرْدِ. 
ويرى العَلامَةٌ المحقق ابن القَّيّم أن العَلاقَةَ بين أخبار الآحاد» وعمل أهل 
«المدینة» - تحتمل في طیَانَها احتمالات ثلاثة : 
الاحتمال الأول: إذا وَاقَنَ خَبَرٌ الآَحَادٍ عَمَلَ آغل «المدینة»» وکان هذا العمل 
مَقُولاً عن سول الله نه - عَضّد الْعَملُ صِحَْة الخبر. ٠‏ 
أما إذا كان العمل طریقّه الاجْيَهَادُ رجح العمل بالخبر. 
٠‏ الاخْتِمَالَ الّاني: ادا خالف حَْبّدْ الحاو عَمَلَ أهل «المدینة»» وكان هذا العَمَلُ 
مَنْقُولاً عن رَسُولٍ الله ية - أَجِلٌ بالعمل» ورد الخبر. 
آما إذا كان العمل طَرِيقُهُ الاجْتِهَادُه أخذ بالخبر» ور العمل» باستثناء مَذْهَبٍ مَنْ 
يَرَى أن الإِجْمَاعَ عن اجتهاد حَُجة . 
الاحتمال الثالث: أما إذا لم يُوجَدْ لأهل «المدینة» عَمَلْ يوافق أو يخالف الخبر - 
وجب الأخذ بالخبر. 
وقد خالف کثیر من الفقهاء الامام مَالِکاً في هذاء ولم یعتبروا عَمَلَ أهل «المدینة» 
حُبَة؛ وَحُْجيْهُمْ في ذلك : أن عَمَلَ أهل «المدینه» كغيرهم؛ حيث يَجُوزُ علیهم الخطأء 
فلا قَرْقَ بين عملهم» وعمل غیرهم. 
وقد رد فقيه «مصر ان سَعْدٍ على قول مالك في رسالة كتبها وأرسلها إلَيْهِ؛ حيث 
اقش ما طويلة » وسنعرض لك نص هذه الرْسَالَ لتقف على ما بها من فوائد وأحكام : 
قال الحافظ أَبُو يُوسَفَ يعقوب بن سُفْيَانَ المَسَوِيَ في «کتاب التاريخ والمَغْرئة؛ له 
- وهو كتاب جِیل عَزِيرُ العلم جم الفوائد -: حدثني يَحْيَى بُنْ عَبْدٍ الله بن بُكَيْرٍ 
المخزومي» قال: هذه رِسَالَةُ الليْثْ بن سعد إلى مالك بن أنس: 
" سَلامٌ عَلَيْكَء فإني أَحْمَدُ الله الذي لا إله إلا هُرّء أما بعد عَانَانًا الله ولياك 
وأَحْسَنَ نا العَاقِبَةَ في الدنيا والآخرة . 


مقدمة ۱:۹ 


قد بلغني كِتَابُكَ تذکر فيه من لاح حالکم الذي يَسرْني» فأدام ال ذلك لكمء 
ذأ بالعون على شکرو» والزيادة من إحسانه . 

وذکرت نظرك في الكُتّبٍ التي ب بعثتٌ بها إِلَيِْكَء وإقامتك إياهاء وختمك عليها 
بحَتْمِكَء وقد أتثناء فجزاك الله عما تَدَّمْتَ منها خيراً؛ فإنها كُتْبٌ الْتَهَتْ إلينا عنك» 
فأحببت أن أبلغ حقيقتها بِنَظَرِكُ فيها. 

وذَّكَرْتَ : أنه قد أَنْشَطَكَ ما كَتَنْتُ إليك فيه من تَمُويم ما أتاني عنك إلى ابتدائي 
أن يَكُونَ رَأَيِكَ . 

وأنه بَلَمَكَ أني آفتي بِأَشْيَاء مخالفة لما عليه جَمَاعَةُ الناس عندکم» وأني يجن عَلَيّ 
الحَوْفُ على نفسي لاعتماد من قِبَلِي على ما أَْتَيتُهُمْ به؛ وأن الاس تب لأهل «المدینة» 
التي إليها كانت الهجرة» وبها رل امن . 

وقد أَصَبْتَ بالذي کُتبت به من ذلك إن شَاءَ ال تعالى» ووقع مني بِالمَوْقِع الذي 
تُحِبُء وما أجد أحَداً يُنسب إليه العلمٌ أكرّة لشَوَادْ القُنياء ولا أشد تَفْضِيلاً لعلماء 
«المدينة» الذين مَضَواء ولا آحَلَ لِفُتْيَاهُمْ فيما اتفقوا عليه مِئّيء والحَمْدٌ لله رب 
العالمين لا شريك له . 


وأما ما ذَكَرْتَ من مَمّام رَسُول الله و بهالمدینة»» ونزول القرآن بها عليه بين 
ظَهْرَيْ اصحابه» وما عَلّمهم له منه؛ وأن الناس صاژوا به تا لهم فيه فکما ذکرت. 

وأما ما ذَكَرْتَ من قَوْلٍ الله تعالى: لوَالِسَابقُونَ اون مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ 
وَالَذِينَ انبَعُوهُمْ بِإِخْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه و لَهُمْ جات نَجْرِي من نَحْيهَا 
الأنْهَارُ خالدین فِيهَا أبداً ذَلِكَ المَوْرُ العَظِيمُ4 [التوبة: ۱۰۰]. 

فان كثيراً من أولئك السّابقين الأولين» خَرَجُوا إلى الجِهّادٍ في سبيل ال ابتغاء 
مَرْضَاةٍ ال فجنّدُوا الأَجْتَادٌ واجتمع إليهم الناس» فأَظْهَرُوا بين هریم کتاب الله 
وسُنّةَ نیّه» ولم يكتموهم شيئاً عَلِموه. 

وكان في كل جُنْدٍ منهم طائفة یعلمون كِتَاب الله وسة تب ويجتهدون بِرََيهِمْ 
فيما لم يُفْسّره لهم القرآن والسَّئّةء وتقذمهم عليه أبو بكرء وعمرء وعثمان الذين 


۱6۰ مقدمه 


اختارهم المسلمون لأنفسهم» ولم يكن آولئك الثلائة مضیعین لاأجتاد المشلمین» ولا 
غافلین عنهم. بل کانوا یکتبون في الأمر الیسیر لاقامة الدین؛ الحَذَّرَ من الاختلاف 
بکتاب الله وسّنّة نبيه» كَلَمْ يتركوا أَمْراً فُرَ القرآن» أو عَمِلَ به النبي ية أو انتمروا فيه 
بعده إلا عَلْمُوهُمُوه. 

فإذا جاء أَمْرٌ عَمِلَ فيه أصحاب الرسول و بهیضر» و«الشام» و«العراق» على عَهْد 
أبي بكرء وعمرء وعثمان» ولم يزالوا عليه حتی قیضتوا لم يأمروهم بغيره ‏ فلا نَرَاهُ 
يجوز لأجناد المسلمين أن يُخدثوا اليوم أمراً لم يعمل به سَلَقُهِمْ اصحاب رسول الله 
E3‏ والتابعون لهم . 

مع أن أضحاب رسول الله ل قد اختلفوا بَعْدُ في انیا فى أشياء كثيرة» ولولا 
آني قد عَرَفْتٌ أن قد علمتها» كََبْتٌ بها إليك . 

ثم اختلف التابعون في أَشْيَاءَ بعد آضخاب سول الله يل سعيدُ بن المسیب» 
ونظراؤه - آشد الاختلاف. 

ثم اختلف الذین كَانُوا من بعدهی 4 فَحضرتهم ب«المدينة» وغیرها» ورأسهم يومئذٍ 
ابن شهاب» وربيعةٌ بن أبي عبد الرحمن . 
قولك فیه. وقول ذوي الرأي من أهل المدينة: يَحيى بِنّ سعیدٍ» وغبید الله بن عمسن 
وكثيرٌ بن فَرْقَدِ وغيرهم كثير ممن هو أَسَنّ منه حتى اضطرك إلى ما كَرِهْتَ من ذلك 
إلى فِرَاقِ مجلسه. 

وذاکرتك آنت» وعبد العزيز بن عبد الله بَعْض ما نعيبُ على ربيعة من ذلك» 
فکنتما من الموافقین فیما أنكرتٌ» تکرهان منه ما أكره» ومع ذلك بِحَمْدٍ الله عند ربيعة 
خير کثیر » وعقل أصيل » ولسان بلیغ» وفضل مستبين » وطَرِيقَةٌ حَسَئَةٌ في الإسلام. 
وَمَوَدٌَةٌ لإخوانه عامة» ولنا خاصّة» رحمه ال وغفر له وجزاه بأحسنّ من عمله. 

وكان يكون من ابن شِهَابٍ اختلاف كثير إذا لته وإذا كاتبه بعضناء فربما كتب 
إليه في الشَّيْءِ الواحد على فصل رَأَيهء وعلمه بثلاثة أنواع» ینم بعضها بعضاًء ولا 
يَشْعُرٌ بالذي مضى من رأيه في ذلك» فهذا الَّذِي يدعوني إلى تَرْكِ ما أنكرْتَ تركي إياه. 


وقد عَرَفْتَ أيضاً عَيْبَ انكاري إيا 

۱ - أن يجمع أَحَد من أجناد المسلمين بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ ليلة المطرء ومَطرّ «الشام» 
كت من مَطَرٍ «المدينة» بما لا يعلمه إلا الله لم يَجمع منهم إِمَامٌ قط في ليلة مَطرِء 
وفيهم أبو عُبَيْدَةَ بن الجراح» وخالد , بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن 
العاص » ومعاذ بن جبل . 

وقد بُلغنا أن سول الله ی قال : أُعْلَمُكُمْ بالحَلالٍ والخرام مُعَادُ بْنُ جَبَلِ»» 
وقال : يي معا رم القِيَامَةِ ین يدي العُلَمَاءِ بر 

وشرخییل بن حتف وأبو الذردای وبلال بن رباح . 

وكان أبو ذز ب«مصراء والزبیز بن الوم » وسعد بن آبي وقاص» وباحمص! 
سبعون من أهل بَذْرء وبأجناد المسلمين كُلّهاء وب«العراق» ابنُ مسعود» وحذيفة بن 
الِيَمَانْءِ وعمران بن خصَیْن» ونزلها أمير المؤمنين عليّ - کرَم الله وهه - وكان معه من 
آضخاب رسول الله ی كثيرٌء فلم يجْمَعُوا بين المغرب والعِضَاءِ بصلاة قط . 

۲ - ومن ذلك القَضَاءٌ بشَهَادَةٍ شَاهِدِء ويمين صاحب الحق. وقد عَرَفْتَ أنه لم 
یز يُقضى به ب«المدينة»» ولم يَقْضٍ به أُضْحَاب رَسُول الله ية ب«الشام»» ولا «مصر» 
ولا «العراق»» ولم یکتب به إليهم الخُلَمَاءُ المهدیون الراشدون أبو بکر» وعمرء 
وعثمان» وعلي . 

ثم وَلِيَ عمر بن عَبْدٍ العزيز وكان كما قد عَلِمْتَ في إحيَاءِ السَئَنِء وقطع البدع؛ 
والجد في إقامة ة الذین والإصابة في الرأي» والعلم بما مَضَى من أَمْرٍ الناس» فكتبٌ إليه 
زُرَيْقْ بن الحكم : 

«إنك كنت تقضى ب«المدينة» بشهادة الشاهد الواحد» ويمين صاحب الحق» فكتبّ 
إليه عم بن عبد العزيز: انا كنا نقضي بذلك ب«المدينة»» فوجدنا هل «الشّام» على غير 
ذلك» فلا نقضي إلا بشهادة رَجُلَيْنِ عدلین» أو رجل وامرأتين؟ . 

ولم يَجْمَعْ بين العشاء والمَغْرب قط ليلةً المَطرء والمَطْرٌ ب يسكب عليه فى مَنْزله 
الذي كان فيه ب«خناصرة» سَاكناً . 


۳ ومن ذلك أن امل «المدينة» يَفْضُونَ في صَدقاتٍ النساء أنها متى شاءث أن 


۱ مقدمة 


تتکلم في مُوْخْرٍ صَداقَا کلمت قَدُفِمَ إليهاء وقد وافق أملْ «العراق» أهلّ «المدینة» على 
ذلك» وأهل «الشام» وأهل «مصراء ولم يَفْض أَحَدٌ مِنْ أصحاب رسول الله ية ولا مَنْ 
بَعْدَهم لامْرَأَةٍ بِصَدَاقِهَا المؤخّرء إلا أن یفرّقَ بينهما مَوْتٌ» أو طلاق» فتقومُ على حقها. 

٤‏ - ومن ذلك قَُوْلُهِم في الایلاء: إنه لا يكون عليه طَلاقٌ خی يُوقَفَء وان مَرْبٍ 
الأربعة الأشهر. 

وقد حدثني نَافِعٌ عن عبد الله بن عُمّر - وهو الذي يُرْوّى عنه ذلك التوقيف بعد 
الاشهر - أنه كان يَقُول في الإيلاء الذي در الله في كتابه: لا يَجل لِلْمُولِي إذا بل الاجل 
إلا أن يفيء كما آمر الم أو يَْزِمَ الطلاق. ۱ 

وأنتم تقولون: إن لب بعد الأربعة الأَشْهُرٍ التي سَمّى اللّهُ في كتابه» ولم یُوقّف - 
لم يكن عليه طلاق . 

وقد بلغا أن عثمان بن عَفَانَ» وزيد بن ثابت» وقبيصة بن دیب وَأَبَا َلمَة بْنَ 
عبد الرحمن بن عوف قالوا في الایلاء: ادا مَضْتِ الأربعة الأشهرء فهى تطليقة بائنة. 

وقال سَعید بن المسّیب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وابنْ 
شِهَاب : ادا مَضَْتٍ الأربعة الأشهر فهی تطليقة» وله الرجعةٌ فى العدة. 

- ومن ذلك» أن زَيْدَ بن نَابتِ كان يقول: ادا مَلَكَ الرجل امْرَأَنَهُ فاختازث 
زَوْجَهَاء فهي تطليقة» وان طلقت نفسها ئّلاثاً» فهى تطليقة» وَقَضَى بذلك عبد المَلِكِ 
ابن مَرْوَانَء وكان ربيعة بن عبد الرحمن يقوله. 

وقد كان الناس يَجْتَمِعُونَ عَلَى أَنْهَا إن اخْتَارَتْ زوجها لم يكن فيه طلاق» وان 
اختارت نَفْسَهًا واحدة أو اثنتين» كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا الرجعة» وان طلقت نَفِسَهًا ثلائاء با 
منه» ولم تحلّ له حتى تنكح زَوْجاً غير فيدخل بهاء ثم يَمُوتُء أو يطلقهاء إلا أن 
يرد عليها في مجلسه فيقول: إنما مك واحدة» فِيُسْتَحُْلّف» ويُخْلَى بينه وبين أمرأته . 

5 - ومن ذلك أن عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ كان يقول: ما رجلٍ تزوج أَمَةَ ثم اشتراها 
زَوْجْهَاء فاشتراژه إياها لات تطلیقات. وكان رَبِيعَةٌ يقول ذلك» وان تَرَوّجَتٍِ المرأةٌ 
الحرة عَبْداً فاشترئك» فمثل ذلك . 

وقد بُلّغنا عنكم شب من الا مُسْتَكْرِهاًء .وقد کنث کتبث إليك في بَعْضِهَاء فلم 


۱۰۳ 500 


تجبني في كِتَابِي» فتخوفث أن تكون اسْتَثْقَلْتَ ذلك» فترکث الكِتّابَ إليك في شَيْءِ مما 
1 


نکر وفيما أوردث فيه على رأيك . 

وذلك أنه بلغني أَنْكَ أَمَرْتَ رُفْرَ بْنَ عاصم الهلالي - حين آراد أن يَسْتَسْقِيَ ‏ آن 
يقدّم الصّلاةً قبل الحْطبَةء فأعظمتٌ ذلك؛ لأن الحُطَبَة وَالاسْتِسْقَاءَ كهيئة يوم الجمعت 
إلا أن الامَام إِذا دا من فَرَاغهِ من الخطبة فَدَعَاء حَوّل رِدَاءَةُ» ثم نزل فصلی. 

وقد اسْتَسْقَى عمر بن عَبْد العَزِيز» ویو بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم 
وغيرهماء فكلهم دم الخطبةً» والْعَاء قبل الصّلأَء فاستهتر الناس كُلْهُمْ فِعْلَ رُكْرَ بن 
عاصم من ذلك» واستنكروه. 

۷ - ومن ذلك أنه بلغني أن ته تقول في الخَلِيطيْنِ في المال: إنه لا تجب عليهما 
الصَّدَقَةٌُ حتی يكونّ لكل واحد منهما ما تَجبْ فیهما الصدقة. 

. وفي كتاب عمر بن الاب أنه يجب عليهما الصَّدَقَةٌُ ويترَادَانٍ بِالسّويّة 5 
كان ذلك يُعْمَلُ به في ولاية مر ن عبد العزيز قبلكم وغَيْرِه. 

۸ - ومن ذلك أنه بَلَعْنِي أنك تقول : إا فلس الرَّجُلُ وقد باعه رَجُلّ سلعت 
فتقاضى طائفة من تَمَنِهَاء أو أنفق المشتري طَائِقَةَ منها - أنه يأخذ ما وَجَدَ من متاعه. 

وكان الناس على أن البَائِعَ إذا تَقَاضَى من ثمنها مین أو أنفق المفتري منها شَيْئاً - 

04 - ومن ذلك أنك تَذْكْرُ أن النبي َة لم يُعْطٍ الزبيرٌ بن العَوّام إلا لِفَرّس اج 
والناس كلهم تون نه أغطَاه أربعة سهم لفرسين» ومنَعَه ارس الثالث. 

والأمة كلهم على هذا الحديث: أهلّ «الشام»» وأهل «مصر». وأهل «العراق» 
وأهل «فریقیة». لا يختلف فيه اثنان» فلم يكن ينبغي لك - وان كنت سمعته من رَجْلٍ 
مَرَضيْ - أن تخالف الامة أجمعين. 

وقد ترکث أَشْيَاءَ كثيرة من آشباه هذاء وأنا أجبٍ توفیق الله إياك» وطولٌ بقائك؛ 
لما آرجو للناس في ذلك من المنفعة. وما أخاف من الضَّيْعَةٍ إذا ذهب یلك مع 
اسْيِئْئَاسِي بمکانك. وان نأتٍ الدارء فهذه مَنْزِلَنُكَ عندي» ورأيي فيك. فَاسْتَيْقِنَهُ ولا 
تترك الكِتّابَ إليّ بخبرك وحالك. وحال ول وأهلك. وَحَاجَةٍ إن كانت لك أو لأحدٍ 
برضل بك؛ فاني سر بذلك. 


کتبث إليك» ونَحْنُ صالحون مُعَافَوْنَ ا للهء نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شکرٌ 
ما لاا وما ما أن به علیا. 

والسّلام عَلَيْكم ورَحْمَةُ الله . 

ا الشُرْط اللاي من شروط بو خَبَرِ الْوَاحِدٍ عند المَالكية: وهو ألا يُعَارِضَ 
الخ القاس : 

قال العَلمَةُ القرافي”'2: «والقياس مُقَدُمُ على خبر الوَاحِدٍ عند مالك؛ لأن الخبر 
إنما ورد لتحصیل لتحصيل الخكمء والقياس متضمن الحکمة فَيْقَدُمُ على الخْبّر» وهو اة 
الدنیویات تماقا وحکی الماضی عَبْدُ الراب فى «التنبیهات». وابن زشد فى 
«المقدمات» لمالك في تقدیم القِيّاس على خبر الواحد قولین». 

وقال أيضاً: «حُسَةٌ تقدیم القیاس أنه مُوَافِنٌ للقواعد العامة من جهة تضمنه 
لتحصيل المَصالح» > أو ذَرْءِ الممّاسد والخبر المخالف له یمنع من ذلك» دم م الموافق 
للقواعد على المخالف له». 

وقد كان لاشتراط الإمام مالك هذين الشرطين أَْرّ في اختلاف الفقهاء في كثير من 
الأحكام الشرعية» ونكتفي الان بإيراد مثال منها للبيان» والتوضيح 
e‏ مسألة خيار المجلس : 

ونبتدیء بأن نُعَرقَه» وهو من إضافة الشيء إلى ظزفه. ومعناه: الخيار الذي یت 
ما دام مَجْلِسُ العَقّدِ منعقداً» والسبب فيه هو العَقْدُ نفسه. 

وأما حِكُمَةٌ إثباته» فهو ما قد يُتدارّك من حى يكون لأحد العَاقِدَيْن من خديعة» أو 


9 


ومجلس العقد هو مکَانْ البَيّم » والمقصود العَاتِدَانِء فلو تفا بابدانهما قیل: إن 
مجلس الد نقد ا 1 


E OT‏ َ أنه : «حَقّ كل من العَاقِدَيْنِ في فسخ البَيْع» أو 


(۱) ینظر : تنقیح الفصول ص۳۸۷. 


١66 مقدمة‎ 


إمضائه؛ بسبب العَقْدِء ما ذاما مجتمعین» أَوْ لم يختر أحدهما الب فإذا اختار أحدهما 
الع فقد لَرِمَ في حقه» ولو لم يفارق صاحبه» . 

وإذن» فخيار المَجِلِس يبطل بمجموع شیئین: تَفَرْق بِأبدَانِء واختیار بیع . 

وهذا مَذْهَبُ الشافعية والحنابلة» وجماهیر الصحابة» والتابعین» وفقهاء الأمصارء 
وهو قول الظاهرية» ولكن على معنى آخر غير الذي ازْنَضَاهُ الجمهور؛ وهو أن عَقْدَ 
البيع لا يَنْعَقِذُ عندهم إلا بالتفرق» أو التخاير» فما لم يُوجَدْ أحد هذين الشرطين» 
فاد غير تام بل وغير صحيح . 

وعلی الجانب الآخر وجدنا الأختافٌ والمالكية» وإبراهيم النخعي لا یثبتون هذا 
الخِيّارَء بل يرون أن عَمْدَ البيع يتم لازماً ما دامت صيغة العقد من الایجاب والقبول» قد 
وقعت في المجلس؛ وأنه ليس لاحد العاقدین أن یفسخ البيع استقلالاً. 


© حجج الجمُهُور : 
* احتج جمهور أهل اليم بالسْةْ والمعقول: 


فأما السّئّة: : فما رواه ابن عمر - رضي الله عنه - عَنْ سول الله لله لا ؛ ؛ که قَالَ: 
«المتبایعان پالخیّار . . .» الحديث. 


ثم احتجوا بما روي عن خکیم بن جزام - رَضِيَ ال عله یه قال : قال رسول الله 
عَكِيَهِ : : 'البَائِعَانٍ بالخیار ما م یر فان صدا وا بورك ليما في يما وان کَذّبا 
وَكَتَمَا مُجمّث بَرَكَةُ يَيْعِهِمَاه. 


واختجوا- الا بما رُوِيَ عن أبي الوَضِيِء قال: «غزونا عَزْوَة فنزلنا منزلاًء فياع 
صَاحِبٌ لنا فَرَسأ بغلام» ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء ما أصبحا من الكَدء قام الرجل 
إلى فَرَسِه يسرجه قَنَدِمَ فأتى الرجل. وأخذه بالبيع» فأبى الرّجُلُ أن يدفعه إليه» فقال: 
بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي ی فأتيا أبَا بَرْزَةَ في ناحية العسكرء فقالا له هذه 
القِصَّةَء فقال: «أترضيان أن أقضي بينما بقضاء رسول الله ؟ قال رسول الله وك : 
«البَيّعَانِ پالخیّار ما لَمْ يَتَفْرََاه وما أراكما افترقتما. 


هذا بَعْض ما احتج به الجُمهُور من السَّنَّةِ النبوية . 


١65‏ مقدمة 


ووجه الدلالة من هذه الأحاديث؛ هو أن النبي ية جَعَلَ لِلْمُتبَايعين خن الخیّار في 
الب حتى التفرق؛ لأنهما لا يكونان مُتَبَايعَيْنٍ حقيقة إلا إذا وَقُمَّ البَيْعُ بينهما حقيقة» 
والبَيْعٌ حقيقته الایجاب والقَبُول» وفي الحدیث الأول زيادة ثِْقَةٍ ‏ وهي مقبولة - وهي 
قوله: أو يقول أحدهما لصاحبه: «اختَر». 

ثم إن المُتبَادَرَ من التفرق هو ار بالأبدَانِ لا بالاقوال وفي قصة أبي بر ما 
يُعَضْضُ هذاء ويْدَلّل عليه؛ لأن البيع كان قد نّم بينهما. 

وقد احتج الجُمْهُورٌ بِالمَعْقُولٍ أيضاً: وهو أن الحَاجَةٌ بين الناس دَاعِيَةٌ إلى إثبات 
هذا الخيار؛ فان الإِنْسَانَ قد يَنْدَفِعُ إلى شراء سلعة» أو شيء مما يباع» تحت تأثير رغبة 
مُلِحَةٍ من خرف فوات قُرْصَةٍ أو غيره» فيغالي في الثمن إن كان مشترياً» ويتساهل فيه | 
كان بیع ثم بعد أن يَتَحَصّلَ له مُرَادُهُ تعاوده فِكْرَتهُ فيرى عَبْئَهُ؟ فيود لو تخلّص منه» 
فکان في شرع < یار خیارٍ المجلس مَضْلَحَةٌ له. 

* واختخ الأختافٌ والمالكيةٌ بای 2 هي : الكتاب» والأبّدء والمعقول: 


آما الكتاب: فاختَجُوا أَوّلاً بقوله تعالی: «یآیها الْذِينَ آمئوا لا تأکلوا أَْوَالَكُمْ 
بتکم پالباطل إلا آن تون تَجَارة عَنْ تراض منکم4 [النساء: .]۲٩‏ 

والشاهد أن الله سبحانه - أَبَاحَ للمؤمنين أفْلّ مال الغَيْرٍ ‏ بعد خظره - بطریق 
التجارة» شَريطة أن یکون ذلك عن تَرَّاض» وهذا يَضْدَُقُ بمُجَرْدٍ الایجاب والقبول» وما 
داما ی 

ومن المَعْلُوم أنه ز تَبَتَ الجْيّارُ بالعقد» كُمَا أبيح لهما الأكلُ بمجرد العَقْدِ؛ وذلك 
وب حن الآخر في الفُشخ؛ َدَلْتْ إِيَاحَةُ الأكل بمجرد العقد على أنه ينعقد لازماً. 

ثم اختجوا - انیا - بقوله تعالى: «وأشهذوا لذا نایم [البقرة: ۲۸۲]؛ ومحل 
الشاهد أن الله سبحانه - آمر بالتوثق عَلَى البَئِع بالشهادة؛ مَنْعا لاک والتجاخدٍ الذي قد 
يحدث . 1 

لا ید على أن ال إذا صدره وقع لازما ولا لم يكن للتوثي تي على البيع 
بالشهادة فائدة ؟ وذلك لجواز فُسخ البيع حينئذ. 


ثم احتجوا - ال ول الله سبحانه: طتَأَيُهَا لین آمَنُوا وا بِالْعُقُودِ4 [الماندة: 


. 
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١]؛‏ ومحل الاحتجاج قوله: ظأُوْقُوا بِالْمُقُودِ4 وَالبَيْمُ قبل التخاير والتفرق یدق عليه 
أنه عقد. وأنه عهد. فَكَانَ واجباً الوَقَاُ به» ولا يكون كذلك إلا إذا كان لازماًء ولو كان 
جائزاً لم يجب الوَفَاءُ به. 

وأما احتجاجهم ب«الأَنّرِ؛؛ فقدٍ اختَجوا لا - بقوله ية «المُسْلِمُونَ على 
شُرُوطِهِمْظ. 

ومحل الاحتجاج؛ عفد عَفْدَ البيع يكون بِمَجَرّدٍ الإيجاب والقَبُولٍِء وهو شرط 
یلتزمه المتبایعان» فیکون واجب الوفاء. 

واحتجوا - انيا - بما روي عن عَمْرِو بن شُعَیْب عن أبيه عن جَدَهِ أن النبي ييا 
قال: «البَيّع والمُبْتَاعٌ بالخيّار حَنّى يَتَمَرَقَاء إلا أن تَكُونَ صَفْقَةَ خیار ولا یل لَه آن 


وی و 


یار یا أن تیه . 


قالوا: وهذا دَلِيلُ على أن صاحبه لا يملك ال الا بالاستقالة. وهي هنا قبل 
التفرق؛ لأنه قد تُهِيَ عن التفرق قبلها. ومن المَعْلُوم أن الاستقالة لا تکون إلا في اليم 
اللازم؛ كَدَلُ ذلك على أن البَيْمَ قبل التفرق لازم.  ٠‏ ۱ 
وقد احتجوا ‏ ثالثا - بما رواه البُخَارِيُ عن ابن عُمَرَ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «كنا 
مع الي ی فکنت على جز ضغب مره فکان بغلني؛ لدم أمام الق 
فیزجره عمر ویردٌ» ثم يتقدم» فیزجره عمر ورد فقال النبي با لعمر : بغنیه؛ فتال : 
هو لك يا سول الّه» قال: بغییه» فباعه من رسول الله َي فقال النبي ک: هو لك يا 
عَبْدَ الله بن عم تَضْنَعٌ به ما شئت . 
قالوا: فهذا بيع صَحِيحٌ» تم من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ للنبي كَل ولم يحصل 
تفرق بعد البَيْع؛ لأن الرکب كان مُنْدَفِعاً سَوِياً؛ِ كما لم يحصل اختيار» ولا لذكرء هَدَلَ 
صنيعه هذا على أن البيع ينعقد لازماً لا خيار فيه» وإلا لما وهبه له قبل انقضاء الخيار؛ 
فإن التصرف في المَبيع أثناء الخيار غير جائز على قولکم . 
وَاحْتجُوا بأَحَادِيتٌ أُحَر نكتفي منها بما ذکرنا. 
وأما احْتِجَاجُهُمْ بالمعقول: فقد قَاسُوا البَيْعَ على الاح بجامع أن كُلاً منهما عقد 
معاوضة. والنكاح يَنْعَقِدُ لازماً؛ فكذا البيع» والبيع لما كان يحتاج إلى التروژي. كان 
النكاح يحتاج إليه أيضاً. 


۱9۸ ۱ مقدمة 


وایضاً قالوا: في جَوَاز المَسْحْ من آحدهما استقلالاً بموجب الجْيّارٍ ‏ ابطال حق 
الآخر حق يَدِهِ على مجه الذي آل إليه بمقتضی العقد من غير رضاه. وهذا غير جائز 
شرعا؛ إذ لا ينزع من أحد حقه قَهْراً عنه. 

وقد احتج المَالِكيّةُ زِيَادَةَ على ما سبق بعمل أهل «المدینة»» وأنه على خلاف 
موجب أحاديث خيار المَجْلِسء وهي أحاديث آحاد؛ فعمل أهل «المدينة» يقدم علیها 
واجماعهم على العَمّل بخلاف حديث لا يكون إلا وقد ثبت لديهم ما ينسخه إذا كان 
صَرِيصَ الدلالة. فكيف والأحاديث الدالة على ثبوت خیار المجلس تحتمل أحد أمرين: 
إما التأويل على وجه غير الذي تحملونها عليه؛ وإما النسخ. 


من المُلاحَظٍ أن الإمام الشَّافِعِيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ لم يَشْتَرِطٍ الشهرة فيما تَعُْمْ به 
البلوى لمَبول أخْبَارٍ الآحَادِء ولا أن تكون مُوَافِقَةة للقياس» ولا لِعَمّل الرّاوِيء كما 
اشترط ذلك الإمام الأَعْظَمُ أَبُو حَنِيفَةَ النعمان. 


الثاً ‏ مَذْهَبٌ الشّافعيّة في قَبُولٍ حَبَر الآحَادٍ : 


ولم يشترط ‏ كما اشترط الإمام مَالِكُ ‏ عَمَلَ أهل «المدينة»» ولا متا للقياس 
في أحد قَوْلَيِهِ» إنما غَايَةٌ ما اشترط في هذا الأمر هو صِحَةٌ السَّنَدِء والاتصال. 


ويئاة على هذاء يَخْرُحُ الاحتجاج بالمْعَلن وبالمنقطع» وبالمُعْضَلٍء وبالمُرْسَلٍء 
وبِالمُدَنْس إذا ظهر تدليسه. 


وَمَرَاتِبُ الاتصال تَتَقَاوَتُ قوةً وَضغفاًء وَصِيَعُ الاتصال بَعْضُهًا أقرى من بعض» 
في افادة الاتصال» أو دم إفادته . 

وعلی هذاء اشتهر عند الامام الشافعي عَدَمٌ العَمَّل بالمرسل من الأحاديث الا 
مراسیل ابن المسیب - كما أسلفنا القول في المرسل - فلیراجم من هناك . 

وقد بيا هُئاكَ نَمُودّجاً من التطبیقات الفقهیة ومَدّی اختلاف الأئمة فیه . 
رَابعا - مَذْمَبٌ الحتابلة في قَبُولٍ خر الاخاد : 

من الملاحظ في مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن دائرة العمل بِحَبّر الآحَادٍ تعتبر 
أَوْسَعَ من دَائْرَةِ العَمَل به عند الاب الثلاثة: أبي خنیفت ومَالِكِء والشافعي؛ وذلك لأنه 


١8 مقدمة‎ 


لم يشترط اتصال السَّنَدٍ في قَبُولٍ أخبار الآَحَادِء وكان نتيجة ذلك أنه أَحَدّ بالمُرْسّل من 
الأحاديث» وقَدّمَهُ على القِيّاس» مُوَافقاً بذلك أبا حَنِيفَةه ومالكاً رحمهما الله . 

ومما ينبغي النَنبِيهُ عليه في هذا المَقَام: أن الاختلاف الذي وَقَعّ بين هؤلاء الأئمة 
في مآخذهم بالسْتّ إنما كان ذلك بعد أن اتفقوا جَمِيعاً على أن السّئةَ هي المَصْدَرُ 
الثاني من مَصَادِرٍ التشريع الإسْلامِيّ» وأَضلْ من صول الاحتجاج والاسیباط . 

بینما يرجع هذا الاختلاّف - الذي أسْلَفاء - إلى احتیاط کُلْ منهم للتوفیق بين 
الکتاب والسئة. 


ریق منهم يرى أن الاختِيّاط مُفْض إلى تحكيم القَوَاعِدٍ الأساسية في التّشْرِيع 
الإسلامي» وَرَدْ كل ما خالفها من السّئَنِ؛ وهؤلاء هم الحَتَفِيةٌ . 
بينما نرى أن فريقاً آخر اعْتَرَفٌ بأن الاختيّاط في عدم التَّعَدّي على رَد الأحاديث 
بمجرد مُخالفتها للقواعد الأساسية في التّشْرِيع الاشلامي . 
© © © 


لحَدِيتثٌ المُرْسَل37) 
عَرّف العُلَمَاءُ الحَدِيتَ المُرْسَلَ بأنه: ما أضافه التَّابِعِيُ ‏ الذي َم یلق النبى تا 


(۱) ينظر: البحر المحيط للزركشي: ۰4۰۲/۶ والبرهان لإمام الحرمين: ۰1۳۲/۱ وسلاسل الذهب 
للزركشي (۰)۳۳۰ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۰۱۱۲/۲ ونهاية السول للاسنوي ۳/ 
۷ وزوائد الأصول له (۰)۳4۰ ومنهاج العقول للبدخشي: ۰۳۹۱/۲ وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري (۰)۱۰0 والتحصيل من المحصول للأرموي: ۰۱8۷/۲ والمنخول للغزالي 
(۲۷۲) والمستصفى له: ۰۱0۹/۱ وحاشية البناني: ۰۱۲۸/۲ والإبهاج لابن السبكي: ۰۳۳۹/۲ 
والآيات البينات لاب بن قاسم الغبادي: ۰۲۷۰/۳ وحاشية العطار على جمع الجوامع: ۰۲۰۲/۲ 
والمعتمد لأبي الحسين: ۰۱8۳/۲ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ۰۱4۳/۱ وإعلام 
الموقعین لابن القيم: ۰۲۵/۱ والتحریر لابن الهمام (۰)۳4۳ وتیسیر التحریر لامیر بادشاه: ۳/ 
۲ وکشف الاسرار للنسفي : ۰8۲/۲ وحاشية التفتازاني والشریف على مختصر المنتهی: ۲/ 
۶ وشرح المنار لابن ملك (۰)۷۸ والکوکب المنیر للفتوحي (١١۳)ء‏ والتقریر والتحبیر لابن 
آمیر الحاج : ۰۲۸۸/۲ 


۱1۰ : ا 


صَغِيراً كان أو کبیراً - للنبي يلل ولم یذکر الوَاسِطَة. 

وعرفه ریق آخر من المُحَدَّئِينَ بأنه: ما أَضَافَهُ التَابِعَيُ الكبير إلى النبي كلل؛ من 
قَوْلِء أو فغل أو تقرير مع حَذّف الواسطة. ۱ 

وعَرَّفَهُ بَعْض الأصوليين بأنه الحَدِيتُ الذي لم يتصل سَنَدَهُ سَوَاءٌ سقط منه 
واحد» أو أكثر في أَحَدٍ طَرَفَيْهِ أو وسطه. 

وهو بهذا يشمل: 

المُنْقَطِعَ : وهو ما سقط من رُوَاتِهِ زاو وَاجذ قبل الصحابي في المَوْضِع الواحد. 

أو المعضل: وهو ما سقط منه اثنان فَصَاعِداً على التوالي» وحَصَه العَلامَةُ 
التبريزي هو والمنقطع بما لیس في أول الإِسْنَادٍ. 

أو المعلّقّ: وهو ما سَقَط من إِسَْادِهِ وَاحِدٌ أو أكثر» من أول السََّدِء من مصئّف 
أو محدّث. . 

وكل هذا داخل في المُرْسَلٍ عند علماء الأصول. 

وينبغي أن يعلم أن مَرَاسِيلَ الصحابة لا خلاف بين العلماء فيها؛ وأنها حُيَةٌ؛ لأن 
الصّحَابِيٌ إما أن يسمع بنفسه أو من صحابي آخرء والصحابة كلهم عدول. 

قال البَرْدَوِي : «أما الم الأول مُرْسَلُ الصحابي - فَمَقْبُولٌ بالإجماع . 

وتفسير ذلك: أن من الصَّحَابَةٍ من كان من ایا قَلْتْ صُحْبَتُهُ فكان يروي عن 
غيره من الصحابة» فإذا أطلق الرّوَاية» فقال: قال رَسُولُ الله ية - كان ذلك منه مَقْبولاً» 
وان احتمل الإرْسَالَ؛ لأن من ثبتت صُحْيَتُهُ لم يحمل حدیثه إلا على سَمَاعهٍ بنفسه» 
إلا أن يصرح بالرّواية عن غیره». 

وقال عَبِْدُ العزيز البَّخَارِيُ : حكي عن الشَّافِعِيٌ أنه خص مراسيل الصحابة 
بالقبول . 
وقال عُبَيدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: «مُرْسَلُ الصحَابِي مَقْبُولَ بالاجماع» وَيُحْمَلُ على 


۷۲۲/۳ ينظر: كشف الأسرار مع البزدوي:‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )۲( 


مقدمة ۱۲۱ 


السماع» 


4 ما و 


أما مَرَاسيل التابعین ومن بعدهم» فقد تَنَوّعَتْ آراء لام في آنها هل هي حب أو ل؟ 

حيث ذهب فریق من العُلَمَاءِ والأئمة على رَأسهم الإمام أبو حنيفة التُعْمّانُ والإمام 
مالك نآ اريم مد بن حنبل في أشهر لته لور إلى أن 

وذهب فَرِيقٌ آخر على رأسهم عِيسَى بن أَبَانِ من علماء الحكَفِيَةء والعلامة آبو 
عمرو بن الخاجب إلى التفصیل فى المسألة: 

فقالوا: إن كانت من المَرُونٍ الثلاثةء أي : الصَحابت والتابعين» وتابعیهم ‏ فة 


۶ مس 


حجة . 

وان كان من بعدهم. فيرط فيه أن يكون من یم النقل ومن الذين اشتهروا 
بحمل العلی والا فلا. 

وذهب أبو الحَسَنٍ الکرزخي إلى قَبُولِ إرسال كل عَذلٍ في كل عصر؛ وحبّة ذلك 
عنده 0 العلة ني توجب قَبُولَ مراسيل القُرُونِ العلائة ثة هي العَدَالَةٌ والضبط وأن هذه 
كان مَشْهُورَ الرواية عمن هو عَدْل. 

بينما قال فَرِيقٌ آخر بعدم حُحجَيّة مَرَاسِيل التابعين؛ وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي» 
وَعُلَمَاهُ الظاه وأكثر المُحَدَيْينَ » والقاضي أبو بكر الباقلاني . 

ودافع إِمَامٌ الْحَرّمَيْنِ أبو المعالي الجْوَيْنِيُ عن رأي الشافعی؛ حيث قال: «والذي 
لاح لي أن الشّافِعِي ليس يرد المَرَاسِيلَ» ولکن يبغي فيها مَزِيدَ تَأكيدء والارسال على 
حال يجر ضَرْياً من الجَهَالَةٍ في المَسْكُون عنه, فرأى للشّافعي أن يود الْقَه. 


قال ابن شهاب في «التَرْيَاقٍ ازع بایضاح مُسَائِلٍ جنع الجَایم :۲۳ 


(۱) ینظر : شرح التوضيح على التنقيح : 0۷/۲. 
زفق ينظر: التریاق النافع : ۰۱۳/۲ 
العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م١١‏ 


۱1 مقدمة 

اشتهر عند آصحابنا أن مُرْسَلَ سعید بن المُسَيْبٍ جٌة عند الشافعي» ولیس 
كذلك؛ وانما قال الشّافمي كما في «مختصر المزني»: وَإِرْسَالُ سعید بن المسیب عندنا 
حَسَنّ» وذكر من كلامه وَجْهِيْنٍ: 

آحدهما: أنَّ مراسيله حُبَةٌ؛ لأنها فتّشت» فوجدت مسانيد. 

والثاني: ليست بِحُبَةٍء بل هي كغيرهاء وإنما رجح الشّافعي به» والترجيح 
بالمرسل صحيح 

وحكاه الخَطِيبٌ البَعْدَادِيُ ثم قال: والصحيح عندنا الثاني؛ لأن في مَرَاسِيلٍ 
سودي لفحي ها لم يوجد منادا يخال موجه وت 

وذكر الیهقْ نحو ذلك قال: فإن الشَافِعِيَ لم يقبل مَرَاسِيلَ سعيد بن المسیب؛ 
حيث لم يجد لها ما يؤكدهاء وإنما يزيد ابن المسيب على غيره أنه اصح الئاس زسّالاً. 

وان لاختلاف العْلَمَاءِ في قَبُولٍ المُرْسَلٍ وعدمه أَنَرٌ كبير في الأحكام الفقهية» 
ونختار منها مسألة لندلل عَلَى ما ذهبنا إليه: 

۱- اختلافهم في الخد الذي لغب في التغزير: 

وبادىء ذي بَذْءِء فالتغزیز عُقُوبَةٌ مشروعة على جناية لا حدٌ منها: كَوّطْءٍ الجارية 
المشتركة» أو أمته المزوجة. أو جارية ابنه» أو وطء رنه في دبرهاء أو حيضها. . 
إلخ. 

َالأَصْلُ في التعزير: المَمْمُ ومنه التعزير بمعنى النْضْرَةَ؛ِ لأنه منع لعدوه من أذاه. 

وقد اختلف القُقَهَاءُ في الحَدٌ الذي يَصِلُ إليه على أَقْوَالٍ 

فذهب قَرِيقٌ منهمء وهو أَحَدُ القولين عن أحمد؛ وبه قال إِسْحَاقٌ» وهو ألا 
يتجاوز في التعزير عشرة أسواط إلا في حَدٌ من حُدُودٍ الله تعالی . 

وإليه ذهب الليث بن سَعْدِء وبعض الشافعية. 

ومستندهم حديث: «لا يُجَلَدُ آحد فوق عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٌ مِنْ خذُود الله 
تعالی» متفق 


وذهب قَرِيقٌ إلى جرَاز الزيادة على عشرة أسوّاط ؛ بشرط ألا يبلغ به آدنی الحد؛ 


مقدمة ۱۹۳ 


ج تست ی یسح وس و 
وبه قال أبو حنيفة» وزيد بن علي. وذكره الخرقي عن آحمد ونسبه ابن قُدَامَةَ 

ثم اختلف آصحاب هذا المَرِيقٍ في الزْيَادَةٍ على العشرة إلى أي قدر: 

فذهب بعض الشافعية إِلَى الْقَوْلِ بحط عشرين جلدة من حَدُ شرب الخفر على 
الحر . 

وقال الحنفية بالتغزیر إلى أربعين جَلْدّت وقال أبو یوشف: یعتبر حد الاحرار في 
حَق الأخرارء وحد العبيد في حقهم. فنقص سَوْطاً عن الثمانين - وهو عد شرب الخمر 
عندهم - وخمسة أَسْرَاطٍ في رواية أخرى. 

وذهب فريق الی أنه لا يبلغ بِالنّعْزِيرٍ في مَعْصَِةٍ مَعْصِيَةٍ قذر الحد المقرّر فيهاء وان بلغ 
در الحد في مَعْصِيَةٍ غيرها؛ فلا يبلغ بالتعزير على النظر أو المباشرة حد الزناء ولا على 
الشتم بدون القَذْفٍ حد القذف. 

وهذا قول طَائِفّةِ من أُضْححاب الشافعي. وأحمد. ومال إليه الأوزاعي» وهو رواية 

وذهبت طائفة من أَمْلٍ للم إلى أنه يَجُورُ الزيادة بحسب ما یر الحاكم مُوفِياً. 
بالغرض المقصود. وهو الردع ؛ ؛ فان الخال یختلف باختلاف نوع الجريمة» واختلاف 
ترتب د أو ضعفه عن ذلك 
ضرب الذي نقش خاتمه على نقش خاتم بَيْتِ المال» ثلاتّمائة سوط . 

وروي عن مالك» وابن أبي ليلى أن أكثره خمسة وسبعون سَوْطا: 

وروي عن الإمّام أبي يُوسْفَ كمذهب مَالِكِ في أن للحاكم أن يبلغ به ما بلغ إذا 
رأى ذلك رادعاً. 

وعلى قَوْلٍ أبي حَنيفَةَ ومن رأى رأيه: لا يبلغ به الحاكم أربعين سَوْطاً للحر؛ لأنها 
حد العَبٍِ في الشرب والقذف. فلا يزاد على يَسْعَةٍ وثلاثين سوطاً للحر. 


ومثار الخلافٍ حديث النعمان بن بَشِيرٍ عن النبي كلِْ: «من بلغ حداً في غير خد 


11€ مقدمة 


فهو من المعتدین» آخرجه البيهقي مسنداً ومرسلاًء والمُرْسَلُ هو المحفوظ كما قال 
البيهقي؛ فأخذ به فَرِيقٌ» ولم يأخذ به خر لارساله؛ فکان الخلاف كما تقدم. 

وقد أَجَابَ مَنْ رأى الزيادة على عَشَّرَةٍ أَسْوَاطٍ عن حديث أبي بردة الأنصاري: بأن 
هذا مَفْصّورٌ على ما كان في زمانه يكل؛ فإنه كان يكفي الجَانيَ منهم هذا القدذرٌ في 
الرّذع» أو أن المراد بحدود الله : ما حرع لول وإن لم يكن من المعاصي المقدر 
حدودها . 
۲ مَسْأَلَةُ الصّائِم المتطوّم إذَا آفطر عَمْداً لَمْ َب عَلیه القَضَاءُ : 

يروى عن عائشة أنها قالت: أهدى لِحَفْصَّةً طَعَامٌ» وكنا صَائِمَمَيْنِ فأفطرناء ثم 
دخل رسول اله اة فقلنا: يا رَسُولَ الله» انا یی لنا هدية» وَاشْعَهَيْئَامَا فَأَفُطَرْنَا؟ 
فقال رسول الله ل : «لا عَلَيِكمَاء صُومًا مَكَائَهُ يَْماً آخر». 

وهذا الحدیث لم يأخذ به الإِمَامُ الشافمی؛ لأنه حَدِيثٌ مُرَْلْ"؟» حيث إن 
الزهري رواه عن اش وهو لم يَسْمَعْهُ منهاء إنما كان سَمَاعُهُ من عَرْوَةَ بن الزبير؛ 
ولذا كان الخکم عند الشافعي في هذه المَسْألَةِ؛ أن الضَّائِمَ المتطوع أميرٌ نَفْسِهِ: إن شاء 
صامء وان شاء أفطر» فان أفطر عَمداً لم يَجِبْ عليه القَضَاءٌ. 

لکنا نجد أنَّ الشَّافِعٌِ أخذ بما رَوَاهُ الهري عن سَعیدٍ بن المسيب من أن رَسُولَ 
الله يلل قال : «لا یلق الدَهْنُ من رَهت لَهُ غُنْمُهُ وعَلَيْهِ عُرْمُةُة؛ حيث يفيد أن الرّهْنَّ 
لا يملكه المُرْتَهِنُء إذا عَجَرَّ اون عن الوَقَاءِء بل يكون باقياً على مك الراهن له 
منافعه وزياداته» وعليه هَلاكُهُ ونقصانه» فلا ينقص شيء من الدَّيْنِ بهلاکه ؛ ولهذا كان 
الرَّهْنُ عند الشافعي أَمَانَةَ عند المرتهن» إذا هَلَكَ بدون ند وتقصیر في حفظه» لم يسقط 
شَيء من الذین بهلاکه . 
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)١(‏ ينبغي أن يشار هنا إلى أن الشافعي يشترط في قبول المرسل أموراً؛ كما في «الرسالة» (ص؟45)؛ 
وهي: «أن يروى مسنداء أو مرسلاً من وجه آخر» أو يفتي به بعض الصحابة» أو أكثر أهل 


العلم» : 


۰ 2 وس 00 ٠‏ 78 
اختلاف الاخکام بسَبّب الاختلاف 


0 ۳۳۷ ير 20 
في القَوَاعِدٍ الأصولية وَاللْعَوةٍ 
آوضحنا فيما سبق کَيْفَ کان الاختلاف في استنباط الأحكام الفقهيّة من الوص 
نتيجة اختلاف الْمُقَهَاءِ في ثبوت هذه الضوص. أو اختلافهم في العلم بهاء ووصولها 
یه وقد أوضحنا أيضاً ان هذا الاختلاف كان خاصاً بالسئةٍ الظَنَيّةِ؛ وَأَنّ ذلك لم يكن 
في القرآن الكريم؛ للقطع بتواترو» وَعِلْم الاس به. 
آما اخیلات الأخكام الفقهيِّةٍ بسبب الاختلاف في فهم الْقَّوَاعِدٍ الأصوليةء 
واللغويّة ؛ فان ذلك یکون في السْنّة والقرآن جميعاً» فكثيراً ما نَرَى أن اختلاف الآخكام 
وه * 4 و ef‏ ۰ 5 5 ۵ و ۱ 7 8 
الفقهية راجح إلى اختلاف آنظار الفقهاء في فهم النُصُوصِء ومدی إحاطةٍ کل منهم بِاللْعَةٍ 
العربيّةٍ وأسالیبها؛ واختلافٍ عاداتٍ كل منهم واعرافه؛ ود اختلفوا في نم الآية أو 
الحدیث. اذى ذلك إلى الاختِلافٍ فيما دل عَلَْهِ كل منهما من حم . 
وسنوضحٌ فيما يلي إلى أَيٍّ مدى كان اختلافهم في امه ور ذلك على استنباط 
الأخكام الفِقَهيّة : 


م دل و دياه COs‏ 
أولاً ‏ اختلافهم في لا العَاة0" : 


ويجدر بنا قبل الخوض في اختلاف العلماء في دِلالَةِ العام أن نوضحء بِشَيْءٍ من 


)۱( ينظر: البرهان لإمام الحرمین : ۳1۸/1 والبحر المحیط للزركشي : ۰/۳ والإحكام في أصول 
الاحکام للامدي: ۰۱۸۰/۲ وسلاسل الذمب للزركشي (ص۰)۲۱۹ والتمهید للاسنوي 
(ص ۰۲۹۷ ونهاية السول له: ۰۳۱۲/۲ وزوائد الاصول له (ص۸٤۲)ء‏ ومنهاج العقول 
للبدخشي : ۰۷۰/۲ وغاية الوصول للشيخ زکریا الانصاري (ص٩۰)1‏ والتحصیل من المحصول 
للارموي: ۴/1 والمنخول للغزالي (ص۰)۱۳۸ والمستصفی له: ۰۳۲۲/۲ وحاشية البناني : 
۱ والابهاج لابن السبكي: ۸۲/۲ والآيات البینات لابن قاسم العبادي: ۰۲۵۸/۲ 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص۳۲). وحاشية العطار على جمع الجوامع: /١‏ 
۵ والمعتمد لأبي الحسين: ۰۱۸۹/۱ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
(ص ۰۲۳۰ والاحکام في أصول الاحکام لابن حزم: ۰۳۷۹/۳ والتحرير لابن الهمام (ص14)» 
وتیسیر آلتحریر لأمير بادشاه: ۰۱۹۱/۱ ومیزان الاصول للسمرفندي: ۰۳۸۵/۱ وکشف الاسرار 
للنسفي : ۰۱۵۹/۱ وحاشية التفتازاني والشریف على مختصر المنتهی: ۰۱۰۱/۲ وشرح التلویح = 


۱11 مقدمه 


الإيجازء مفهوم العامٌ. عرفه آبو الحُسَيْنِ البَضْرِيُ في «المعتمد بقوله: «هو اللْفْظٌ 
المُسْتَغْرقُ لما يصلح لَه . 

وزاد الإمام الرَازِي عَلَى هذا الّعریف في «المحصول»: «... . بوضع واحلا» 
وعليه جرى البَيَضَاوِيٌ قي «منهاجه». 

وعرَّقَهُ إمام الحرمين الجُوینم فى «الوَرَفَاتِ» بقوله : «العام : ما عم شيئين ضاعدا» . 

وإلى ذلك أيضاً ذهب الإمام العَرَالِنْ؛ حيث عَرَفَهُ باه : «اللْظُ الواحد الدّالٌ من 
جهةٍ واجدّة على مين فصاعداً». 

ويرى سَئْفُ الدّين الْآمِدِيٌ أَنَّ العام مو: «اللّفْظُ الواحدٌ الدّالُ على قِسْمَيْن فصاعداً 
مطلقاً معا . 

واختار ابنُ الحاجب أنَّ العا: «ما دل على مُسمّيات باعتبارٍ آمر اشترکت فيه 

ويرى أبو بكر الجصّاص من الحنفيّة أنَّ العامٌّ: «ما ينتظم جمعاً من الأسماء أو 
المعاني» . 

وعرفه الامام فخر الذین البزدوي بأنّهِ : «کل َمْظ بنتظم شا من الأسماء لَفْظاً أو 
معنى؟ . 

ويرّى الإِمَامُ النْسَفِْ أنه : «ما یتناول أفراداً مق الحُرُودِ؛ِ على سبیل الشمول». 

يَعْدَ هذا العرض المُوجَز لتعاريف الْمُقَهَاءِء والأصوليين للعامٌ ‏ نتکلم عن 
اختلافهم في دِلالَةِ العامٌ: 


لقد مر الأصوليُونَ بين دَلالَةٍ العام على أضل الْمَّعْتَىء وهو الواحد فيما هو غير 


= على التوضیح لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني ۱ وحاشية نسمات الاسحار لابن 
عابدين (ص۰)1۸ وشرح المنار لابن ملك (صه۰)45 والوجیز للكراماستي (ص ۰)۱۱ 
والموافقات للشاطبي: ۴ وتقریب الوصول لابن جُرَّيَ (ص۰)۷۵ وإرشاد الفحول 
للشوكاني (ص ۰)۱۱۲ وشرح مختصر المنار للكوراني (ص۰)4۵ ونشر البنود للشنقيطي: /١‏ 
۲ وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري: ۰۲۵۵/۱ وشرح الکوکب المنیر للفتوحي 
(ص ۳ ۳). ۱ 


مقدمة ۱۹۷ 


جمع » واللائة أو الاثنان فيما هو جمع؛ ؛ على الخلاف بينهم ذ في أقلّ 3 - وبين دلالة 
العام على ما زَادَء حيث قطع الأصوليُونَ بِالأَوّلٍء واختلفوا في الثاني 


ون ناا | خن فإنّ القطعي عند الأخناف قد يُطْلَنْ یره منه ما لا يحتملٌ 
الخلاف أَضصْلاًء ولا يجِوَّرُْهُ العقل ولو احتمالاً مَرْجُوحاًء وقد يُطْلَنْ القطعي» ويراد منه 
ما لا یحتمل الخلاف احتمالاً ناشثاً عن دلیل» > وان احتمل احتمالاً ماه والمعنیان 

يشتركان في أنه لا يخطر بالبال الخلاف أصلاء ولا يحتمله عِنْدَ اَل اللْسَانِء ویفترقان 
في آله لو تور لما َر ال نيال وجوّزه في اللاني تجويزاً عقلی وبعٌده أهل 
المحاورة كلا احتمال» ولا یعتبرونه في المحاورة أصلاء وهو بالمعنى الأول لا خلات 
ینم في أن العام لا يُطْلْنْ یی إلا دا قام الیل العقلُ على انتفاء التخصیص؛ كما 
في قَوْلِهِ تعالی: لوَاللُُ بل يء عَلِيمُ4 [آل عمران: ۲ وقوله تعالی : «للّه ما 

في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض» [البقرة : 85 ]. 

فاد دلالتَهُ حینذٍ قَطَعِيّة اثّمَاقاً؛ وم با لمعنی الاني فهو مَحَل الخلا بيني © 

معنى ذلك أن الفقهاء اموا في ثلاثة مواضع» واختلفوا في مَوْضِع وَاحِدٍ. 

اس 


نوا على أن دلالة العام على أَصْلٍ المعنی؛ ۰ وهو الوّاجذ في المُفْرَدِء 
والائنان ۳ لا في الجَمع - فطع تماقا . 


وعلی ذلك فلا یحتمل خُرُوجَهُ بالتخصیص. > بل ينتّهي إلى الاجد في المفردء 
والی الاثنين أو اللا في الجَمْم» والا كان تسْخا. 

۲ - انقَقُوا أيْضاً على أنه إذا قَامَ الیل العَقْلِيُ على انْتِفَاءٍ التخصیص. فلا خلات 
أن دَلالَةَ هذا الدليل فطع 

۳- كما اققو وا على أله إذا أي بلقطه ما لا يحتمل الخلا أَضلاًء ولا يجوزه 


العَقْلُ ولو احتمالاً مَوْجُوحاً - فالعام لا يُطْلْقُ عليه «قَطْعِيُ الدلالة» بهذا المعنى » إلا إذا 
0 الدّلِيلُ ای على انتفاء التخصیص. 


)۱( انظر : العام والخاص لعبد الوهاب فايد (ص١8).‏ 


۱14۸ 


والمَوْضِعُ الذي اخْتَلَُوا فيه هْوَ القَطْعِيُ بمعنی ما لا یحتمل الخلاف احْتِمَالاً اش 
عن دَلِيل» وان احتمل اختمالا ما: 

حيث ذهب بَعْضٌُ الحنفية» وأَكْثَرُ الشَّافِعِيّة والمالكية؛ إلى أن دَلالَتَهُ على كل فُردٍ 
بخصوصه طَبْيدّ محتمل لِلْخْضُوص احتمالاً صَحجِيحاً نَاشِئاً عن دَلِيلٍ . 

وذهب عامة رین من الحنفية» وجُمْهُورُ المُعْتَزِلَةَ وجُمْهُورٌ مشايخ 
«العراق»؛ إلى أن دَلالَتَهُ على كل فرد بِحُصُوصِهِ قَطعِيَة . 

وذهب فخر الإسلام إلى أَنَّ هذا مَذْمَبُ أبي حَنِيفَة؛ حيث ذَكَرَ أنه قال: إن الحاصض 
لا يقضي على العَامٌء بل يَجُورُ أن ينسخ به الخاص؛ واستدل على ذلك بحديث الغرنیین» 
وهو مارا لس بن مالك رضي الله عنه_؛ «أن قَوْماً من «عُرَّنَةَ» آنوا «المدینة» 
فَاجْتَوَوْمَاء آي: کرموا المُقَامَ بهاء افو رام وانتفخت بُطُوتُهُمْء فأمرهم رسول 
الله بك أن يخرجوا إلى ابل الصَدَقَةء ويشربوا من أَبْوَالِهَا وَألْبَانِهَا ففعلوا وصحواء ثم 
ارْتَدُواء ومالوا إلى الات وَتَلُوهُمْء واستَافوا الإبَلّه فبعث رسول الله ی في أثرهم 
قَؤْماء َأَخِدُواء فقطع أيديهم وأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أعينهم. وتركهم في شِدَةٍ الحَرٌ حتى 
ماتوا» قال الزاوي : حتى رأيت بعضهم يَكْدِمُ الأرض يفيه من شِدَةٍ العطش». 

فهذا حديث خاص؛ لأنه وَرَدَ في أَبْوَالٍِ الإبل» ثم إن هذا الحديث مَنْسُوخّ عنده 
بعموم ما روي عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏ عن النبي بي : «استنزهوا من لول ؛ فان 
عَامَةَ عذاب القبر منه»» حيث إن البَوْلَ اسم جنس محلی باللام» فيتناول حينئذ أَبْوَالَ الإيلٍ 
وَغَيْرَهَاء ولو لم يكن العَامُ مِثْلَ الخاص لما جاز تس الأول بالثاني؛ إذ من شرطه 
المُمَائَلهُ وقد تضمن الحَدِيتُ ما يذل على التُشخ» من تأخر الثاني عن الاو ؛ لان المُثلّة 
التي تَضَمْئهَا یخث باتفاق» وقد كانت مَشْرُوعَةَ في ابتداء الاشلام» وليس في الحَدِيثِ 
الكَانِي ما ید على تقدمه» بل التّقَدُمُ فيه مُجَرّدُ احتمال» ولذا فرَضتا عم اليم بالتأخير» 
فحدیث الاسیلزاه يُعَارِض حَدِيتٌ العرنيين» وير جح علیه؛ للاحتیاط في العمل بالمحرم. 

وبحديث : الَيْسَ فیما دون حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةً) قدّم أبو حَنِيفَةَ عليه حديث : «ما سَقَنهُ 
السَّمَاءُ قفیه الْشر»؛ لأنهما لما تساوياء وجهل تاريخهما ‏ جعل العام آخراً للاخْتيّاطٍ . 


ثم هل ما قدمناه عن الشَّافِعِيّةِ من القَؤْل بالظنية هو مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ؟. 


مقدمة ۱۹۹ 


وفي هذا یقول الاسنوي: «دلالهٌ لام فَطعِيّةَ عند الشافعي - رحمه الله - والمعتزلة 
أيضاًء وظنيةٌ عند أكثر الفُقَهَاء؛ مکذا نَقَلَهُ الأبيَارِيُ شارح «البرهان»» وممن نقله عنه 
الأضفهانی شارح «المحصول»ء وذكر المَاوَرْدِيُ نحوه أيضاً فقال: واختلف المُعَممُونَ 
في أن ما راد على آقل الجَمْع هل هو من بّاب النُصُوصٍء أو من باب الظرّاهر وذکر 
في «البُرْمَّان» في أول العُمُوم عن الشافعي نحوه أيضاً». 

تلك هي عِبَارَةٌ الاسنوي» وهي عِبَّارَة كما يظهر منها مُطَْلَفَةَ في إسناد القَوْل بِالقَطعِية 
إلى الشافعي ‏ رحمه الله ولم عرض للتفرقة ب بين َضل المعنى ؛ أو كل فد بخصوصه. 

وقد ریت ابن السَبِكيّ. وشارح «جَمْعه» المَحَلَيٌ يَتَعَرَّضَانٍ لهذا الأمر؛ فقد ذُكَرَا أن 
لا العَامٌ على آضل المَعتى قَطْعِيةٌ عند الشّافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ثم ذكروا في 
حَواشيه أنه اشتهر عن الشافعي طلاق القَوْلٍ بأن دلالة العَامّ ظنيةٌء وحمله أبو المَعَإلي 
على ما عَذا الا ؛ وأن دلالته على كل ُد بخصوصه طَئية عند الشّافعية . 

وعقب العَطار على ذلك بدا ابن السُبْكِيّ عَرَاهُ للشَّافِعيّةِ دون الشَّافِعِيّ؛ لأنه لم 
يصرح بذلك» وإنما أَحَدُوهُ من قَوَاعِدِو). 

تلك كانت مَذَاهِبٍ الأَصُوليين في هذا الاختلاف كما عَرَضْنَاهَا سَابقاًء وقد تعرّض 
العُلَمَاءُ لأدلة کل من القَرِيقَيْنِ وذكروا حُجَجَ كل قَرِيقٍ. 

© © © 


اتاک اخیلافهم في دَلآلَةِ الحاص(۲۱: 


وقبل أن نُتَعَرَض لاختلاف العْلَمَاءِ في دَلالَةِ الخاصض. وما تَرَنّبَ عليه من آثار 


۰۲۵۸/۲ ينظر: البحر المحيط للزركشي: ۰۲۶۰/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي:‎ )١( 
/۲( وسلاسل الذهب للزركشي (ص۰)۲۱۹ والتمهيد للاسنوي (ص۰)۳۹۸ ونهاية السول له‎ 
وزوائد الاصول له (ص۰)۲:۸ ومنهاج العقول للبدخشي: ۰۱۰4/۲ والتحصیل من‎ ۶ 
المحصول للارموي : ۱ والمستصفی للغزالي: ۰۳۲/۲ وحاشية البناني: ۰۲/۲ والابهاج‎ 
لابن السبكي: ۰۱۱۹/۲ والآيات البینات لابن قاسم العبادي: ۰۲/۳ وحاشية العطار على جمع‎ 
الجوامع: ۰۳۱/۲ والمعتمد لأبي الحسين: ۰۱۸۹/۱ وإحكام الفصول في أحكام الأصول‎ 
= للباجي (ص۰)۲۱۱ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ۰۳۷۹/۳ والتحرير لابن الهمام‎ 


۱۷۰ مقدمه 
الاختلاف في الأخكام الفِفْهيّةٍ - ينبغي أن ترضح مفهوم الخاص : 
عَرْفَ الإِمَامُ أبو الحسين الخاص: بأنه إِخْرَاجُ بعض ما یله الخطاب عنه. 


وذَّمَبَ سَيِفٌ الدین الامدي إلى أن المُرَادَ بالفْظ المضوع للعموم حَقِيقَةَ إنما 
هو الخصّوصٌ؛ وذلك على مذهب أرْبّاب العموم . 


آما علی مذهب آرباب الاشتراك. فهو المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص 

ويرى کته الشَّافِجيّةِ أن الخاص : هو قَضرٌ لام على بَعْض مسمیاته مُطَلَقاً. 

وذهبت الحَنَفِيّةُ إلى أنه قصر العَامٌ على بَعْض مُسَمياتِهِ کلام مستقل مَوْصُولٍ . 

وبعد أن فَرَعْنَا من تَعْرِيفِ الخَاصٌ ‏ نتعرض لمدى اختلافهم في دلالیه وآثار 
ذلك على أحكامهم الفِقْهيّة المستنبطة . 


اعلم أنه لا خلاف بَيْنَّ المُقَهَاءِ والأضولیین في أن لاله الخَاصٌ اي ت تَمَعُ على 
مَعْنَاهُ الذي وضع له دلالة قَطعِيّة ؛ ونه لا يعدل به عند معناه الَّذِي وضع له إلى مَعْنَى 
آخر إلا يِدَلِيلٍ يَدْلُ على ذلك . 

فعلى سيل الِثَالِء فان لفظ : «رقبةء وعشرةء وثلاثة» في قوله عَزْ وَجَلَّ: لا 
يُؤَاخِذّكُمْ الله الَو في أَنِمَانِكُمْ ولکن يُوَاجِذُكُمْ بما عقدتم الأیْمان فَكَفَارَئهُ إطْعَامُ عَشَرَة 
مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ ما تُطَهِمُونَ أَهلِيكُمْ أو یونم أو تخیر رَقبَةِ فمن لَمْ يِذ فصیامْ 
لاد أَيَام» [المائدة:  ]84‏ من قبيل الخاص؛ فيدل دلالة قطعيّة غير أننا نجد أن كَمَارَة 
اليمين تكون بعثق رَقَبَةِه أو اطعام عشرة مَسَاكِينَ» أو صِيَام ثلاثة یا من غير احتمال 


وم 


ی آخر غَيْر الأمور التي ذكرت في هذا النص . 
مثال آخر : َفظ «ثمانین» في قوله تعالی : «قَاجِلِدوهُم نَمَانِينَ ن جلد جَلْدَة» [النور: ۰]۶ 


= (ص۰)۱۰۱ ومیزان الأصول للسمرقندي: ۰1۳6/۱ وکشف الأسرار للنسفي: ۰۲۱/۱ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهی : 14/۲ وشرح التلویح على التوضیح لسعد الدین 
مسعود بن عمر التفتازان ي: /:۰۳ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدین (ص۰)۱۱ والوجیز 
للكراماستي (ص ۰4۱۰ ا للشاطبي : ۲۳ وتقریب الوصول لابن جَرَي (ص۲ ۰6۷ 
وارشاد الفحول للشوكاني (ص ۰4۱۶۱ ونشر البنود للشنقيطي : c١‏ وفواتح الرحموت لابن 
نظام الدين الأنصاري : ۳/۲« وشرح الكركب المنير للفتوحي (ص ۰)۳۸۷ وينظر: كشف 
الاسرار : ۰۳/۱ والحدود للباجي (ع والمغني ۰٩۳(‏ والمدخل (۲۶۷). 


١ مره‎ 


ولفظ «مائة» في قوله تبارك وتعالی : «الرَّانِيةٌ ية والژاني فَاجْلِدُوا کل واحدٍ مِنْهُمَا مائة 
جَلْدَةِ4 [النور: ۰]۲ ولفظ «الثلثين» والنصف. والثلث والسدس» والربعء والشمن» 
في آیات المواریث : «بوصیکم الله في أَوْلادِكُمْ بلذکر مل حظ الأنقيين. ۰ الایات 
[النساء : ۱۱ - ۱۲]- فان هذه الالفاظ من قبیل الخاص؛ فتکون دلالتها على معانیها 
دلالة قطعية لا تحتمل الصرّف عنه إلى غیره. 


© المَفْصُودٌ بالقطع في الخاص: 

وليس المَقْصُودٌ هنا بالقطع عَدّمَ الاحْتِمَالٍ أَضْلاً وإنما المَقُصُودُ به عم الاحتمال 
الناتج عن َلِيلٍ ؛ فالخاص يحتمل أن يَكُونَ المقصود به معنى آخر غير مَْنَاهُ الذي رضم 
له» لكنه لما لم يذل دَلِيلُ على هذا الاحتِمَالٍ لم یور في قطعية الخاصض؛ لأن الاختمَال 
الذي لا ينهض على یل هو والعَدَمُ وا 

فإذا قلنا مثلاً: رأينا أسداًء فان لَفْطَ الأسد هنا يذل على مَعْتَاهُ الذي وضع له؛ ألا 
وهو الحَيّوانٌ الذي نعرفه؛ على سيل القَطعء ومع هذا يحتمل أن يكون المَقْصُودُ منه 
مَعْئّى آخر على سبیل المَجَاذِء وهو الرجل الشجاع» غير أن هذا الاحتمال لما لم یل 
عليه دَلِيلُ؛ لم يُنْظَرْ إليه» وكان هو والعَدَم سواء؛ ولهذا قبل الخاص التأويلَ والصرف 
عن معناه إلى مَعْئى آخر من المعاني التي يحتملها؛ كما في لفظ «شاة؛ مثلاً والتي 
وَرَدَٺ في فول النبي یلاو : «في کل أَرْبَعِينَ شا شاه شامٌ*؛ حيث نجد الحَكفِية أَولُوهَا بما يعم 
الما وقِيمَتَهَاء وصَرَّحُوا بأن المراد وُجوبٌ هذا القَذْرٍ لا عَيْنِ الشاة؛ وذلك لأن ادلی 
قَامَ على إِرَادَةٍ هذا المَعْنَىء وهو أن المُرَادَ من إيجاب الزكاة سد حاجَة لیر وحَاجَةٌ 
الفقير كما تفع فس الشَّاةٍ تندفع أيضاً بقيمتها. 

وعلى هذا قالخاص قَطْبِي في مَعْنَاهُ لذي نیع إذا لم یک هناك َلِيلٌ يصرفه 
عن ذلك المعنى إلى مَعْنَى آخر؛ فإذا وجد دلیل صح أن يُرَادَ منه مَعْنَى آخر غير 


)١(‏ ويقال للقطع بهذا المعنی: إنه قطع بالمعنى العام» وهو ما يكون اللفظ محتملاً لغير معناه» ولكنه 
احتمال ليس عليه دليل» وهو الذي يعرف عند العلماء بعلم الطمأنينة ؛ کالعلم المستفاد من اللفظ 
الظاه والنص العام » والحديث المشهور. 
آما القطع بمعنی عدم الاحتمال أصلاًء فیقال له: القطع بالمعنی الخاص. وهو الذي یعرف عند 
العلماء بعلم الیقین ؛ كالعلم المستفاد من المتواتر» واللفظ المفسر؛ والمحکم. 
ينظر: کتاب التوضیح شرح التنقیح: ۱۲۹/۳. 


۱۷۲ مقدمة 


المعنی الذي وُضِعَ له» وهو المَعْتى الذي َل عليه الیل . 


© بعض المَوَاضع الفقهية المُتَرتَبَةَ عَلَى دلالة الخاص: 
ارا 

هل تحتسب تحتسب هذا المطلقة إذا كانت من ذرات ای ولم تكن حَامِلاً؛ بِمَراتِ 
الحَيْض» أو تحتسب بِمَرّاتٍِ الط الذي يكو بين الحيضتين؟ 

تَنُوعَتْ آرَاءُ العُلَّمَاءِ في ذلك؛ فقد صَرَّحَتٍ الحَنَفِيّة والحَتَابِلّةٌ بأن العدة تسب 
بِمَرّاتِ الحَيْض ؛ وعلى هذا فتكون عِدَنُهَا ثلاث حَيْضَاتٍِ كوامل؛ ومن هنا فان اد لا 
تنتهي إلا بانتهاء الحيْضّة الثالثة . 

وذهب الشَّافِعِيّةٌ والمَالِكيّةٌ إلى أن العِدَةٌ ‏ تُحْتَّسَبٌ بِمَرَاتٍِ الطهر لا الحَيْض؛ وعليه 
فان عْتَهّا تكون تلا أَطْهَارِ؛ وعلى هذا الرأي فان العِدَّةٌ تنتهي بمجرد ابتداء الحَيْضَةٍ 
الثالثة . 

ولم یختلف العُلَمَاءُ على أن هذا الحُكْم مُسَْنْبْطٌ من قول الله عَزٌ وجل : 
لوَالمْطَلْقَاتُ یبن بانشیهن لا قُرُوءِ4 [البقرة: ۲۲۸]. 

كما اتفقوا أيضاً على أن ٌفظ الفرء يُطْلَنُ في لسان العَرّب على الحَيْض» كما یطلق 
على الطهر أيضاً؛ بطريق الاشتراك اللفظي» وأنه لا يَُادُ به في الآية الكريمة كل من 
هذين المعنيين» وإنما المُرَادُ به مَعْئَى واحد منهماء وقد وقع النزاع بينهم في هذا المَعْنَى 
المعين أهو الحَيْضُ؛ كما صرح به الأخَافُ ومن وافقهم؟ ‏ أو الطهر؛ كما ذَمَبَ إليه 
الشَّافِعِيّةٌ ومن مَعَهُمْ؟ : 

فقال الحَنَفِيّةُ: إن لفظ «ثلاثة» من قَبِيلٍ الخَاصَء 0 لاله على أن العدة 
تكون بِنَلانةِ قرو من غير يَادَةٍ ولا نقصان. وهذا لا يَتَحَمَقُ إلا إذا كان المَقْصَودٌ من 
القروء ذ ر اليش لا الور نالو كان شمه ب ل ؛ كما يَذْعمَبُ إلى ذلك 
ماود - لما تمق معنی الحاص» وهو لالة؛ لان الطهة الذي يَقَعُ فيه الطلاق إن 
احتسب من الأَطَهَارٍ الواجبة في امد كانت العِدَّةٌ طَهْرَيْنِ کاملین وبعض طهر؛ وهو 
الذي وم الطلاّق فیه؛ لانه لا یکون طهْراً كَامِلاً؛ لا بد آن الكو منه رف قبل 
الطلاق ولو قليلاً؛ وان لم یحتسب منهاء وأوجبنا على المُطَلَمَةٍ أن تنتظر ثلاثة أَطْهَارٍ 


مقدمة ۱۷۳ 


كاملة خلاف الطهر الذي يَقَعُ الطلاق فيه - كانت العدة نَلانَةَ أطهار وبعض طهر رو 
الذي يَقَعُ الطلاقُ فيه» وفي كل من الحالتين يَمُوت مَعْنَى الخاصض. وذلك اما بالفّص 
كما في الحالّة الأولىء أو الرّيَادَةِ كما فی الخال الثانية. ورمعنی الخاص ثابت على سبیل 
القع ؛ فلا تجوز مخالفته . 

e‏ مات الحَيْض؛ ؛ كما قال أئمة الحَنَفِيّةُ - فيكون الرَاجِبُ 

حینتذ ثلاث حیضات کوّایل من غَيْرٍ زِيَادَو ولا نقصان؛ وبذلك يتحمق حقو معنى الخاص. 

۳ 
CT ا‎ 

حيث ذَهَبتِ الحنفية إلى أنه يَحِبُ بنفس العف غير أن وُجُوبَهُ بالعقد وُجُوبٌ غير 
مستقرء فهو عُرْضَةٌ لأن يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بِوَاحِدٍ من المؤكدات المبيّنة في 


وذهبت المَالِكيْةُ إلى أنه لا َب بلس العَقْدِء وإنما يَجبُ بِالدّخُولِء أو بالتسمية 


ورتب على هذا؛ هم اختلفوا في المُفُوْضَةٍ ‏ وهي المرأة التي أَؤِنَتْ لوليها أن 
یزوجها من غَيْرٍ نَسْمِيَةٍ مَهْرِ إذا مات ها وق قبل الدخول» وقبل الاتفاق على 
مقدار المَهْرٍ: 


فذهب الأختاف إلى أنه يَجِبُ لها مَهْرُ المثل» وهو أَحَدٌ قَوْلَي الامام الشافعي. 


وذهب المَالِكِيّةٌ إلى أنه لا يَجبُ لها شَيْءٌ من المَهُر؛ وهو القَّوْلُ الثاني للإمام 
الشافعى . 

وقد اتج الأختافُ في هذه المَسْأَلَةِ بالاستناد إلى لَفْظ «الباء» في قول الله تبارك 
وتعالى ‏ بعد أن بين المُحَرّمَاتٍ: «وأجل لَكُمْ ما وَراء يكم آن تَبْتَعُوا بأَمْوَالِكُمْ4 
[النساء: ۲۶]؛ فإنه من قبيل الخَاصٌء ومعناه في اللغة الإِلْصَاقُ؛ فيدل قَطعاً على أن 
الابتِعَاة ‏ الذي هو العَقدٌ الصحیح - لا ینفصل عن الما ولا يخلو عنه. فإذا لم يحب 
المَهْرٌ في زواج المفوضت كان في ذلك انْفِصَالٌ لِلْعَقْدِ عن المالء رعو لاف ما يذل 


1 مقدمة 


عليه لفط «الباء» في الآية الكريمة» ومعنى الخاص تابث على سيل القطع فلا يصح 
۳ 
مخالفته 


8 © 8 


ال لآ“ )۲( وا ۳ 


الاصل في مادة «طلق» هو التخلية والارسال» وورد في لسان العرب: بغير طلْق» 
وطلق: بغير قید» وأطلقه فهو طلیق وَمُطلَنْ: : سرحه. . والجمع طلقاء» والطلقاء : 
الاسراء العتقاء» والتطلیق : التخلية والارسال وحل العقد» ویکون الاطلاق بمعنی الترك 
والارسال . 


)١(‏ وأيضاً بوجود أسباب آخر غیر دلالة الخاص؛ کالتخصیص بخبر الواحد» وبالقیاس وبالعرف؛ 
فلتنظر في كتب الاصول المطولة. 

(۲) ينظر: البحر المحيط للزركشي: ۰4۱۵/۳ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۰۳/۳ 
وسلاسل الذهب للزركشي (ص ۰)۲۸۰ ونهاية السول للاسنوي: ۰۳۱۹/۲ وزوائد الأصول له 
(۰)۲۹۸ وغاية الوصول للشیخ زکریا الأنصاري (ص ۰6۸۲ والتحصیل من المحصول للارموي: 
۱ والمستصفی للغزالي: ۰۱۸۵/۲ وحاشية البناني: ۰46/۲ والایات البینات لابن قاسم 
العبادي : ۰۷۱/۳ وتخریج الفروع على الأصول للزنجاني (ص۰)۲۱۲ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : ۰۷۹/۲ والمعتمد لابي الحسین : ۰۲۸۸/۱ وتیسیر التحریر لامیر بادشاه: ۰۳۲۸/۱ 
ومیزان الاصول للسمرقندي: ۰۵۲۱/۱ وکشف الاسرار للنسفي: ۰1۲۲/۱ وشرح التلویح على 
التوضیح لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني: ۰۱۵۵/۲ والوجیز للكراماستي (ص۰)۱4 
وتقريب الوصول لابن جزيٰ (ص ۰۸۳ وارشاد الفحول للشوكاني (ص ۰4۱5 وشرح الکوکب 
المنیر للفتوحي (ص ۰4۲۰ وينظر الروضة لابن قدامة (۰)۱۳ والحدود للباجي .)٤۷(‏ 

(۳) ینظر: مباحث التقييد في: البحر المحیط للزركشي: ۰1۳۶/۳ والاحکام في أصول الاحکام 
للامدي: ۰۳/۳ وسلاسل الذهب للزركشي (ص ۰6۲۸۰ وزوائد الأصول للاسنوي (ص‌۰)۲۹۸ 
وغاية الوصول للشیخ زکریا الأنصاري (ص۰)۸۲ والتحصیل من المحصول للارموي: ۰10۷/۱ 
والمستصفی للغزالي: ۰۱۸۵/۲ وحاشية البناني: ٠٤٤/١‏ والآيات البینات لابن قاسم العبادي: 
۳ وتخریج الفروع على الاصول للزنجاني (ص ۰)۲۱۲ والمعتمد لابي الحسین: ۰۲۸۸/۱ 
وتیسیر التحریر لأمير بادشاه: ۰۳۳۰/۱ ومیزان الأصول للسمرقندي: ۰۵۱۱/۱ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهی: ۰۱۵۵/۲ والوجيز 5 (ص۰)۱ وتقریب 
الوصول لابن جزي (ص ۰۸۳ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص٤٠٠)ء‏ ونشر البنود للشنقيطي : 
۱ وینظر کشف الأسرار: ۰۲۸۲/۲ ا ۰ والروضة (١١۱۳)ء‏ والحدود , 
للباجي (54). 


مقدمه ۱۷6 


وفي معجم مقاییس اللغة أَنَّ مادة «طلق» تدل على التخلية والارسال. ومن المجاز 
قولهم: امرأة طالق وطالقة إذا طلقها زوجهاء وسجنوه طَلْقاً: غير مقيد. 

والمقيد في اللغة مأخوذ من القید» استعير في كل شيء يحبس. 

وتنوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق والمقيد وذلك لاختلافهم في اعتبار 
كل منهما على طريقين : 

الأول: من ذهب إلى التسوية بين المطلق والنكرة؛ لأن هناك شبهاً بينهماء ولما 
كانت النكرة تدل على الفرد الشائع أي المنتشرء فالمطلق عندهم يدل على الفرد 
الشائع؛ لأنه فرد من آفراد النكرة» فهو تابع لها بما تدل علیه» ومن أنصار هذا الرأي 
جمهور الشافعية؛ ومن وافقهم من العلماء. ومنهم سيف الدين الآمدي وابن الحاجب. 

الثاني: وهو لجمهور الأحناف والسبكي والقرافي والأصفهاني وابن ملك 
وغيرهم . 
) حيث يرون أن المطلق يغاير النكرة» فليس ثمة شبه بين اللفظین؛ لأن النكرة تدل 
على الفرد الشائع» بينما المطلق يدل على الماهية المطلقة بلا قيد. 

وها نحن نذكر آولاً تعريف معنى المطلق اصطلاحاًء ثم نعقبه بتعريف المقيد: 

تنوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق على مذهبين رئيسين: 

* المذهب الأول: ويمثله جمهور الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء الذين سووا 
بين المطلق والنکرة وقد ذهب سيف الدين الآمدي إلى أن المطلق: النكرة في سياق 
الإئبات» أي الوحدة الشائعة؛ لأن النكرة في الإثبات نما تنصرف إلى الفرد المنتشر . 

وعرفه ابن الحاجب: بما دل على شائع في جنسه. وَقَدٍ اختار هذا التعريف 
صاحب التلويح» و«صاحب المرآة» من الحنفية» وعبر عنه في «المرآة» فقال: المطلق: 
وهو الشائع في جنسه. 

وعرفه ابن قدامة: بأنه المتناول لواحد بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي 
النكرة في سياق الأمر. 

* المذهب الثاني : وهو مذهب الجُمْهُورٍ من الأحناف ومنهم البزدوي» وكذلك 
القرافي في «التنقيح»؛ وابن السبكي في «جمع الجوامع»» و«الإبهاج شرح المنهاج». 

قال البزدوي: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات». 
أي أنه الدال على الماهية من حيث هي هي ومثله للفناري في «فصول البدائع». 

وقيل: المطلق هو ما لم يكن موصوفاً بصفة على حدة. 


۱۷۹ مقدمة 


وقال القرافي: المطلق هو کل حقيقة اعتبرت من حيث هي مي. أي أنه الدال 
على الماهية بلا قید. الا أن الاطلاق عنده آمر نسبي اعتباري» فقد یکون المطلق مقيداً - 
كرقبة - مطلقاً بالنظر لقيد الایمان في المؤمنة» فاللفظ لا یکون مطلقاً بالوضم. وانما 
نسبته إلى آمر آخر هي التي تصیره مطلقاًء وهو يشير إلى ضابط الاطلاق بما اقتصر 
اللفظ فيه على مسمی اللفظة المفردة كرقبة» وانسان. 

وقال ابن السبكي في «الابهاج»: المطلق على الاطلاق هو المجرد عن جمیع 
القيود» الدال على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من آحوالها وعوارضها. 

وقال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد من 
' وحدة أو غیرها کالشیوع أو التعیین» فالمنفي في التعریف هو اعتبار القید لا وجوده في 
الواقع ونفس الأمر. فَإِنّهُ لا یتأتی وجود الماهية في الخارج إلا مقیدة وعدم اعتبار القید 
في التعریف یصدق من وجهین : 

الاول : أن يوجد في الواقع لکنه لا یعتبر . 

الثاني : أن يوجد فقط فالقید المذکور عم من اعتبار العدم؛ لأن الكلي الطبيعي, 
الذي هو عبارة عن الماهية له ثلائة اعتبارات: 


الأول: إما مأخوذ لا بشرط شيء» وهو المطلق عن جمیع العوارض فهو غير 
موجود في الأعيان الخارجية من حيث كونها فرداً من الأفراد كما هو مذهب أكثر 
العلماء وإنما هو موجود فيها من حيث وجود شيء في الخارج تصدق عليه» وان 
خالفته باعتبار المفهوم الذهني . 

الثاني : أو مأخوذ بشرط شيء» وهو المسمی بالماهية المخلوطة نحو: الانسان 
بقيد الوحدة وكالمقيد بهذا وأنت» وهو موجود فى الأعيان الخارجية . 

الثالث : أو مأخوذ بشرزط لا شىء» وهو غير معتبر في الأحكام لعدم تحقق وجوده 
في الخارج مطلقاً . 

المقيد اصطلاحاً : 

أما المقيد فقد تنوعت آراء علماء الأصول في تعريفه تبعاً لتنازعهم في تعريف 
المطلق على مذهبين هما: 
الأول: وإليه ذهبت الشافعية ومن لف لفهم من العلماء» ومنهم سيف الدين 
الامدي» والعلامة ابن الحاجب . 


وذکر الآمدي أن المقید یطلق باعتبارین : 
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آحدهما: ما دل من الالفاظ على مدلول معين کزید وهذا الرجل. 

وانیهما: ما دل من الالفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة وذلك مثل 
قولنا: دینار آردنی» فهو وان كان مطلقاً فى جنسه من حيث انه دینار آردني» الا أنه في 
الواقع مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار» فهو مطلق من وجوء مقيدٌ من وجه آخر. 

وقد عرفه ابن الحاجب بما دل لا على شائم في جنسه. أي أنه یخالف حد 
المطلق عنده. وقيل: المقید ما دل على معنی غير شائع في نفسه. وهذا یخالف ما 
جرى عليه ابن الحاجب» لأنه يعنى دلالة المقيد على المعينات» إذ يتناول جميع 
المعارف» وما دل على شائع في نوعه كالعام» في حين يخرج منه ما دل على شائع في 
نفسه SG‏ للمؤمنين من الرجال» ونحو - - رقبة مؤمنة ند 

وعرف ابن قدامة المقيد فى «روضة الناظر»: بأنه المتناول لمعين أو لغير معين 
موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله عَرّ وجل في كفارة القتل خطأ: 
«َييةً مُسَلْمَة مُسَلْمَةَ إلى أَهْلِهِ وتخریر رَكَبَةٍ مُؤْمِئةء فَمَنْ لَمْ جذ قْصِيَامُ شهرین متتابعین حيث 
قيد الدية بالتسليم والرقبة والإيمان والصيام بالتتابع . 

ويرى ابن قدامة أن التقييد أمر نسبي اعتباري» مثلما ذهب إليه القرافي تماما فقد 
يكون اللفظ مقيداً باعتبار مطلقاً باعتبار آخر ‏ كرقبة مؤمنة - مقيدة باعتبار الایمان - مطلقة 
باعتبار السلامة أو غيرها من الصفات. 

00 : وهو مذهب انه ومنهم البزدوي وابن ملك في «شرح ا 
اع ا ال 

قال البزدوي : المقيد هو اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة» أي الدال 
على الماهية مع وصف زائد. 

وقال القَرَافي: المقيد هو كل حقيقة اعتبرت مضافة إلى غيرهاء بمعنى الدال على 
الماهية بقيد الوحدة أو قيرها من القيودة والمقيد عند الإمام القرافي أمر إضافي نسبي» 
فقد يأتي المقيد ويكون مطلقاً - كرقبة - فانها مقيدة بالملك بالنظر للایمان - وکرجل عالم 
- فإنه مقيد بالعلم مطلق بالنسبة لصفات أخرى كالجهل» ومثله - رقبة مؤمنة ‏ مقيدة 
بالإيمان» مطلقة بالنظر إلى صفات أخرى كالذكورة والسلامة والمرض» والإمام القرافي 
يرى أنه إذا زيد على مدلول اللفظ المطلق مدلول آخر بلفظ أو بغيره» فان المطلق حينئذ 
يصير مقيداًء وذلك مثل - رجل عالم - وحیوان ناطق وكل مطلق عنده مقيد في ذاته إذا 
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ما أخذ مسماه منسوباً إلى آلفاظ أخرى» فالرقبة لفظ مطلق» لکن الرقبة إنسان مملوك» 
وهو بهذا الاعتبار یکون مقیدآ والانسان لفظ مطلق یتناول آفراداً كثيرة» لکن الانسان 
حیوان ناطق» فالحيوانية والنطق قیدان یردان على لفظ الانسان» والحیوان جسم 
حساس» فالجسمية والحساسية قیدان آخران» وعلیه فان کل مقيد یکون مقيداً من وجه 
مطلقاً من وجه آخرء فاللفظ لا یکون مُقَيّداً بالوضع. بل إن نسبته إلى لفظ آخر هي التي 
تصيره مقیدا. 


(حکم المطلق والمقید» 

يعتبر الإطلاق والتقييد أمرين عارضين للنصوص الشرعية» أمرأ كان النص» أو 
في العام والخاص ؛ لأن هناك شبهاً بين العموم والخصوص والإطلاق والتقييد» وعليه 
فان كل ما يخصص اللفظ العام جار بِعَيْنِهِ في تقييد المطلق. وهذا عند من قال باعتبار 
المطلق من قبيل العام» والمقيد من قبيل الخاص. فَإِنَّ طائفة مِنْهُمْ ترى أن المطلق 
والمقيد كليهما من أقسام الخاص» والخاص قد يأتي على صيغة الأمر بالفعل» وقد يأتي 
على صيغة النهي عن الفعل» وقد يأتي منتفياً عن القيود وهو المطلق» وقد يأتي مقيداً 
بقيد «ما» وهو المسمى بالقيد. 

وهؤلاء اعتبروا المطلق والمقيد من أقسام الخاص» وقد أرادوا أن كلاً منهما يُقَابل 
الآخرء ف«المطلق» لفظ خاص “«المقيد». إلا أن الفرق بينهما هو کون المطلق لفظاً دالاً 
على فرد أو أفراد شائعة» ولم يقيد بقيد يحد من شیوعه» ومعنى هذا أنه فرد منتشر. 

مثال هذا: حیوان» ورجل» وكتاب» وطلاق» ورقبةء فان هذه الألفاظ وما 
شابهها مما يدل على ما وضع له على سبيل الشیوع» ولم يقيد بوصف أو شرط أو زمان 
أو مكان أو غير ذلك؛ بحيث يكون كل منهما موضوعاً للدلالة على فرد شائع في ذلك 
الجنس هو من قبيل المطلق. 

أما المقيد فهو لفظ دال على فردء أو أفراد شائعة» مقيد بقيد مستقل؛ بحيث يقلل 
من شيوعه . 

مثاله : حيوان ناطق» ورجل عربی. فان هذه الألفاظ وأمثالها من الألفاظ الخاصة 
إذا جاءت مقيدة بوصف زائد على حقيقة اللفظ ذاته؛ بحيث يحد الوصف من شيوع 
اللفظ ويقصره على بعض آنواعه أو أفراده يعتبر من قبيل المقيد. 
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۰ حکم المطلق : 

إذا ورد لفط شرعي مطلق. ولم يرد ذات اللفظ مقيداً في نص شرعي آخرء فلا 
نزاع بين الفقهاء هنا في وجوب العمل بالمطلق» بمعنی أنه يكفي المکلف للامتثال 
والانقیاد. والخروج من عهدة التکلیف. إِيمَاعْهُ فَرْداً مَا من أَفْرَادٍ المکلف به الشائعة 
فیه» ولا يجوز تقييد المطلق هنا بشیء من القیود» وصفاًء أو شرطا زماناً أو مکان 
أو غير ذلك مما یصرفه عن اطلاقه؛ اللّهم إلا إذا قام دليل یصرفه عن إطلاقه» بحيث 
يقصره على بعض آفراده؛ ذلك لأن المطلق من قبيل الخاص - على رأي بعضهم - 
ومعلوم أن دلالة الخاص على معناه قطعية ما لم يصرفه دليل عما يراد به. أو يدل 
على تأویله . 

ومن أمثلة المطلق الذي جاء مطلقأء ولم يرد بذاته مقيداً في نص شرعي آخر لفظ 
«آیام» الوارد في قوله تعالی: «وَمَنْ كَانَ مریضا ) أو عَلَى َفر فَعِدَةٌ ِن آیام ر4 
[البقرة: ۸۵ رهام هنا وعد ال مطلق هن قید بای ولم يرد ما يقّيده في 
نص آخرء ولم یثبت یثبت دلیل يقيده بقيد التتابع» وهذا یوجب على أن من آفطر في نهار 
رمضان لعذر؛ ا كان العذر مرضاً أو سفراً أو غير ذلك» أن يعيد صیام الأيام التي 
أفطرها من غير قيد التتابع» فيجوز له شرعاً قضاء هذه الأيام كيف شاءء فهو مخير في 
صومها بالتتابع أو بغير التتابع؛ إذ له أن يصومها متتابعة أو غير متتابعة؛ وذلك لعدم 
ورود دليل من الشرع يفيد تقييد الأيام بالتتابع في نص شرعي آخر. 

ومن الأمثلة الأخرى لفظ «رقبة» في قوله تعالى : لِوَالَذِينَ يُظَاجِرُونَ من نِسَائِهِمْ ثُمْ 
0 فَتَحْرِيرُ ز رب من بل آن يَتَمَاسَاك [المجادلة: ۰۲۳ فإن لفظ «رقبة» هنا 

د ی الذکورت والأنوثت ولم يأت دليل شرعي يقيد الرقبة هنا 

من القیود» فیعمل بالمطلق على اطلاقه يُجزىء المکلف تحریر أي رقبة إن شاء 

8 مومنة کانت» أو كافرة» ذكراً كانت أو أنثى. ` 

ومن الأمثلة أيضاً لفظ «أزواجاً» في قوله عَرّ وجَلّ: «والْذین يُتَوَفْوْنَ بنکم 
وَيَذَّرُونَ أَرْوَاجاً يََرَئْضنَ بانفسهن أَرْبَعَةُ آذهر ر وَعَشْراً» [البقرة: ۰]۲۳۶ فقد جاء لفظ 
«أزواجاً» في هذه الآية مطلقاً بغير الدخول فیجب على الزوجة التي توفی عنها زوجها 
أن تعتد المدة المذكورة في الآية ما لم تكن ذات حمل. 

وما قدمناه هر حکم العمل باللفظ الق إذا جاء في نص بغیر تيده ولم يأت 
بذاته مقيداً في نص شرعي آخر. 


آما إذا جاء لفظ مطلق فى نص شرعی» وورد ذات اللفظ مقيداً فى نص آخر وكان 
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حکمهما مختلفاً - فلا نزاع بين أهل العلم في امتناع حمل آحدهما على الآخرء فلا 
يحمل المطلق منهما على المقيدء > سواء كان النصان آمرین أو نهیین» أو كان أحدهما 
آمرا والاخر ها وسواء كان سببهما متحداً أو مختلفاً؛ وذلك لعدم المنافاة في الجمع 
بینهما إلا في صورة واحدة كما إذا قال في کفارة الظهار مثلاً: «آعتق رقبةه ثم قال : 
«لا تعتق رقبة کافرة» فلا خلاف بینهم في وجوب تقييد الرقبة هنا بالاسلام. 
آما إذا ورد اللفظ مطلقاًء وقيده نص آخرء فانه حینثذ يجب العمل بهذا 
القيد؛ مثال ذلك لفظ «الوصية» الوارد مطلقاً في آية المواريث» وورد مقيداً يحديث 
و فبعد أن بَيّن - سبحانه وتعالى - نَصِيبَ کل زارت قَالَ: «من بَعْدِ 
صِيِة يُوصِي بها أو دن4 [النساء: ۰1۱۱ فالوصية هنا جاءت مطلقة من القيود» فقد 
منم النبي ية سعداً بان يوصي بأزيد من الثلث فقال : «الثلث. والثلث كثيرء إنك أن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس»؛ حيث قيد النبي ب الوصية 
الواردة في آية المواريث بالثلث في هذا الحدیث فكان هذا قيداً للوصية الواردة في آية 
المواريث بعدم الزيادة على ثلث تركة المیت» فوجب العمل بهذا القيد» ويكون مقصود 
الشارع بالوصية الواردة في آية المواريث الوصية بثلث التركة؛ عملا بالحديث الذي 
سقناه . 
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أما إذا جاء لفظ مقيد في نص» ولم يرد ذات اللفظ مطلقاً في نص آخرء فلا نزاع 
بين أهل العلم في وجوب العمل به كما وردء ولا يجوز إلغاء القيد الوارد فيه» ولا 
يخرج المكلف عن العهدة. ولا يتحقق منه الامتثال ما لم يأت المأمور به بإيقاعه مقيداً 
كما جاء» ولا يكفيه أن يأتي المكلف به إلا مقيداً بقيده؛ اللّهم إلا إذا دل دليل على 
إلغاء ذلك القید فإن القيد حينئذ يصير منتفياً» بحيث يصبح مدلوله مطلقاً؛ فيلغى عنه 
ذلك التقیید الذي كان في آفراده قبل الإطلاق. 

ومن أمثلة اللفظ المقيّد الذي لم يدل دليل على إطلاقه قوله - عر وجل - في كفارة 
القتل الخطأ: لو من قَتَلَ مُؤْمناً خطاً فُتَحْرِيرُ رة مُؤمئةِ4 [النساء : ۲ فقد قيد الشارع 
القتل هنا ب«الخطا». فالکفارة واجبة فيه دون غیره» كما قيد الرقبة باالمومنة». فلا 
یجزیء المکلف تحريرٌ رَقَبَة كافرة» ولا یتحقق انقياده لأمر الشارع إلا ذا حرر رقبة 
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مؤمنة . 


ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله - تعالی - في کفارة الظهار: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من 


۳ 
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ائه ثم يَمُودُونَ ما قالوا نتخیر رَقبٍَ من بل آن يََمَاسًا کم وعظون به وال يما 
تَعمَلُونَ خبیز * فَمَنْ لَمْ يذ قصیام شهرین متابعین من کل آن یتماساه فَمَن لَمْ بستطغ 
فَإِطِعَامُ مین مشکینا6 [المجادلة: ۰۳ 4]. 


ومن الواضح في هذه الایات أن الرقبة المذکورة في الآية مطلقة. فيجزىء 
المظاهر إعتاق الرقبة المؤمنة» كما يجزئه إعتاق الكافرة. 

ومن الواضح أيضاً أن الآية قيدت الشهرين بقيد التتابع» فالصيام المفرق أي: غير 
المتتابع لا يجزىء المظاهر كما أن الآية جعلت كفارة العود في الظهار واحداً من أمور 
خاصة ثلاثة هي : تحرير رقبة» وصيام شهرين متتابعين» وإطعام ستين مسکینا وقيد 
تحرير الرقبة» وصيام الشهرين بأن يكونا قبل التماس» وقبل الاستمتاع بالزوجة» فكان 
واجباً على المظاهر أن يراعى القيد عند التكفير بواحد منهماء فى حين نجد أن الآية 
الكريمة لم تقيد الاطعام بشيء من القیود» وعليه فيصح أن يكون الإطعام بعد التماس» 
إلا إذا دل دليل شرعي من نص أو غيره على تقييده بذلك. 

ولقد تنازع الشافعية والحنفية في هذه المسألت فالشافعية يذهبون إلى تقييد الإطعام 
بكونه قبل التماس» وذلك قياساً على التحرير وصيام الشهرين بكونهما قبل التماس . 
وفي «شرح الجلال المحلي على منهاج النووي» أن تقدير قوله تعالى: وین نبل أن 
يَتَمَاسَاك في الاطعام كما هو الحال في غيره حملاً للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة 
كما ألمح الشيخ عميرة» أن تقييد «الإطعام» بكونه قبل التماس مع اتحاد الواقعة 7 
لطول زمن الصوم عن زمن الاطعام» وذكر المحلي أن الشافعي ‏ رحمه الله قد حمل 
مطلق الرقبة في آية الظهار على مقيد الرقبة في آية القتل خطأء قياساً بجامع حرمة السبب 
في كل منهما. 

وقال الخطيب الشربيني في «الإقناع»: إنه القياس» كما قيد الرقبة بالمؤمنة في 
كفارة القتل خطأء وألحق بها غيرها قياساً عليهاء أو حملاً لمطلق آية الظهار على مقيد 
آية القتل» وذلك كحمل المطلق في قوله تعالى: الوَاسْتَشْهِدُوا شهیدین من رِجَالِكُمْ» 


[البقرة: ۲۸۲] على المقيد في قوله تعالى: «وآشهذوا دوي عَذل ل ينگ [الطلاق: 
۲افهو إذن قياس إلحاق. 


واحتجوا على تقييد الإطعام بكونه قبل التماس بما روي من أن رجلاً ظاهر من 
امرأته» ثم واقعها قبل التكفير عن ظهاره. فلما أخبر النبي ية بذلك سأله بقوله: «ما 
حملك على ما صنعت؟» فقال الرجل : رأيت بياض ساقها في القمرء فقال له النبي با : 
«فاعتزلها حتى تُكَفْرَا من غير أن يقيد النبي ب بشيء من الخصال الواردة في آية الظهار. 


۱۸۲ مقدمة 


وأما الاحناف فإنهم ذهبوا إلى وجوب الاطعام على المس فهم یقیدون الاطعام 
بکونه قبل التماس؛ وذلك قياساً على تحریر الرقبة وصیام الشهرين» وعملاً بالحدیث 
الذي سقناه» كما ذهب إليه الشافعية» غير أن بعض الاحناف یقول: ان تقدیم کل من 
التحرير وصيام الشهرين شرط لحل الوطء وأن تقديم الإطعام على الرغم من كونه 
مطلوباً - ليس شرطاً لحل الوطء؛ وذلك عملا بتقييد الآية في كل من التحرير 
والصيام» وإطلاقها في الإطعام» وبهذا يبدو واضحاً ما رُوِيَ عن أبي حنيفة - رحمه 
الله - من أن المظاهر یستأنف إذا مس زوجه في أثناء الصومء ولا يستأنف إذا مسها 


ومن نماذج المقيد الذي لم يدل دليل على إطلاقه» ما ورد في كفارة القتل خطأ 
في قوله عَرٌ وجَلٌ: «فْمَن لَم یجذ فُصیام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ4 [النساء: ۲ فقد قيدت 
الاية الكريمة الصیام بقيد التتابع؛ فلا یبریء ذمة المکلف أن یصوم شهرین غير 
متتابعین» ولا يخرجه عن العهدة» ولا یتحقق منه الانقیاد لأمر الشارع» الا بإيقاع 
المأمور به مقيداً بقید التتابع . 


آما مثال المقید الذي ورد دلیل على إلغاء قیده» واطلاقه من ذلك القيدء لفظ 
«ربانیکم» الوارد في قوله تعالی : «وَربَایبْکم اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتي 
دحْلعم هن [النساء: ۳ فالشارع هنا قيد «الربائب» بکونهن في الحجور ومفهوم 
هذا القيد أن من لم يكن في الحجور. فلا جناح على الزوج أن ینکحهن؛ لکن قوله - 
عَرْ وجل - بعد قوله الأول: «َنْ لَمْ تکوئوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ فلا جُتاحَ عَلَيِكُمْ» قد دل على 
عدم حرمة التزوج بالربائب عند عدم دخول الزوج بالأم» فإن كانت حياة الربيبة 
ومعيشتها في بيت زوج أمها شرطاً في التحريم ‏ لما اكتفى بنفي الدخول في الحل» بل 
لزاد عليه ما يدل على نفي القيد الثاني» كأن يقول على سبيل المثال: فان لم تكونوا 
دخلتم بهن ولا الربائب في حجوركم فلا جناح علیکم؛ لأنه هنا في معرض البيان» 
وبما أنه اكتفى في ثبوت الحل بنفي الدخول فقطء دل هذا على أن حياة الربيبة ومعيشتها 
في الحجر ليس شرطاً في عدم الحل» وإنما ورد هذا القيد بناء على ما جرت به العادة 
من وجود الربيبة في الغالب في كنف زوج أمها ورعايته. 

ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أن لفظ «ربائبكم» ولفظة «نسائكم» الذي قبله» وان لم یک 
من قبیل اللفظ المقید الذي یعتبر من أقسام الخاص - عند بعض الفقهاءء فانهما من صیغ 
العموم ؛ إذ إن كل لفظ منهما جمع مضاف؛ والجمع المضاف من صيغ الحموم غير أن 
في كل منهما قيداًء أحدهما لم يدل دليل على إلغائه» والآخر دل الدليل على إلغائه . 


هذا الذي قدمناه هُوَ حكم كل من المطلق والمقيد مطلقاًء ولقد يتضح لنا مما 


مقدمة ۱ ۱۸۳ 


سبق أن اللفظ المطلق يجب إيقاعه مطلقاًء كما ورد إذا لم يدل دلیل على تقبیده. 
كما اتضح لنا أن اللفظ المتديجع اعوج الاح يتين ينا ورد إلا إذا دل 
یل على إلغاءِ قیده . 


© © © 
© جواز حمل المطلق على المقيد: 


تنوعت آراء العلماء فى موجب حمل المطلق على المقيد على مذاهب عدة: 

الثاني: وذهب بعض علماء الشافعية إلى أن موجب الحمل هو اللغة فيما أوجبوا 
الحمل فيه» وهو صورة تعدد الحكم دون الحادثة . 

الثالث: وذهب المحققون منهم إلى أن موجب الحمل هو القياس الصحيح . 

الرابع : وذهب بعض الفقهاء إلى أن موجب الحمل هو العقل . 

أما الذين ذهبوا إلى أن موجب الحمل هو اللغة مطلقاًء فقد استدلوا على مذهبهم 
بأن حمل المطلق على المقيد أسلوب من أساليب أهل اللغة؛ لأن العرب تحذف وتثبت 
في كلامها اعتماداً على ما هو مثبت في الكلام» وذلك نحو ما جاء من قول قيس بن 
لحن بما جشننا وآلت بما عِنْدَكَ راض وَالرَأَيُ مُخْبَلِفُ 

فنری أن الشاعر هنا قد حذف كلمة «راضون» في صدر البیت؛ لدلالة قوله في 
العجز اراض» على المحذوف. فالشاعر يريد أن یقول: نحن بما عندنا راضون» فحذف 
خبر المبتداً «نحن» واکتفی بذکر خبر المبتداً «أنت»؛ لیدل على خبر المبتدأ (نحن». 

ومن أمثلة ذلك قول عمرو بن أحمد الباهلي [الطویل]: 
رَمَانِي بافر كنت منه وواليي بَرِيئاً زین ن أجل الطوي رَمَانِي 

خیث عدف الشاعر هنا كلمة فبا فى عجز البیت؛ لدلالة الصدر عليهء فهو 
يريد أن یقول: من أجل الطوي رماني بأمر . 

فالمستقریء لاسالیب العرب يلمح بوضوح أن الحذف إنما تستعمله العرب إذا 
دل دلیل لقظي. أو غير لفظي على مراد المتکلم» والقرآن الکریم ذاخر بالشواهد 
والنماذج على ذلك؛ جرياً على أساليب العرب. 


:148 مقدمة 


مثال ذلك قول الله عَرْ وجَلُ: «من عمل صَالِحاً فَلِنَفْسِهٍ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيِهَا4 
[فصلت: 55] أي : من عمل صالحاً فعمله لنفسه. ومن أساء فإساءته على نقسه ومن 
ذلك الما ترم مز وجل «واللائي يَئِسْنَ من المحیض من نِسَائِكُمْ إن ارْتَُِمْ فَعِدَتهُنُ 
لاه شهر واللائي لَمْ يَحضَنَ» [الطلاق: ]٤‏ أي : واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة 
1 
سهر . 


وأما علماء الشافعية الذين ذهبوا إلى وجوب حمل المطلق على المقيد في صورة 
تعدد الحكم دون الحادثة» تنازعوا في موجب الحمل» فعَذُ ذهبت طائفة منهم إلى أن 
موجب الحمل هو اللغة» من غير نظر إلى قياس أو دليل» وجعلوه من باب المحذوف» 
فان أهل اللسان العربي يحذفون الي ر استناداً على دلالة ذكره في موضع 
آخر من الكلام» مثال ذلك في قوله عر وجَلٌ: «والخانظین و روجهم والخافظات> 
[الأحزاب : ۵ أي : والحافظات لها. ومثله أيضاً قوله عَر وجَل : «ووالذاکرین ال 
کثیراً والذَّاكِرَاتِ» [الأحزاب : ۵ أي : والذاكرات الله كثيراً» فقد دل عليه ما سبق . 


وقد رد هنا بأن المراد بالآية الكريمة : «والذاكرات الله؛ حيث انصرف الكلام إلى 
SS‏ ی ا لأنْ الخطاب إنما ورد 


ومما ينبغي أن نذكره هنا أن طائفة من الفقهاء ينكرون حمل المطلق على المقيد 
من جهة اللغت ودللوا على ذلك بأن إطلاق المطلق يستلزم الأمر به وإيقاعه دون غيره» 
فلو قلنا بتقييده باللفظ المقيدء لكان من الواجب أن يكون بين المطلق والمقيد صلة» 
وإلا فان تقييده ليس بأولى من اطلاقه» وترجع الصلة بين المطلق والمقيد إلى اللفظ أو 
الحکم. أما صلة اللفظ فإنما تكون بالعطف أو الإضمارء وان صلة كهذه غير موجودة 
بين المطلق والمقيدء بينما الصلة التي مرجعها الحكم فهي قسمان: 

الأول: أن يتفق يتفق المطلق والمقيد في علة تقييد الحكم فيهما بالصفة؛ ولا علاقة 
لهذا بالتقييد باللفظ ؛ لأنه من باب التقیید بالقياس . 


الثاني : أن يكون الحكم فيهما مقيداً في کفارة غير مقيد في كفارة أخرى مانعاً 
من التعید. فان المصلحة قد تكون بإيجاب التقييد فيهماء وقد تكون المصلحة في 
اختلافهما بذلك التقیید» فلو جاز لنا حمل المطلق على المقيد مع عدم وجود الصلة 
بينهماء لجاز لنا إثبات البدل لأحدهما؛ لأن الآخر قد تحقق له البدل. 


وأما أهل التحقيق من الشافعية. فقد قالوا بأن موجب الحمل هو القياس الصحيح 
الذي يقتضى التقیید. كما في تقييد الرقبة بالمؤمنة في آيتي الظهار والقتل . 


مقدمة ۱۸۵ 


قال الشيرازي: «وإن لم يعارض المقيد مقيدٌ خر كالرقبة في كفارة القتلء 
والرقبة في الظهارء قيدت بالإيمان في القتل بقوله تعالى: ومن قتل مُؤمناً طاً 
فْتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُوْمئَة6 [النساء: ۰1٩۲‏ وأطلقت في الظهار بقوله تعالی : «والذین 
ظامرون ین نسانهم ثم يَعُودُونَ لما الوا تخیر رَكَبَةٍ من قَبْلٍ أن يَتَمَاسًا [المجادلة : 
۳] حمل المطلق على المقید» فمن اصحابنا من قال: يحمل من جهة اللغت أي: 
بمجرد ورود اللفظ من غير حاجة إلى جامع؛ لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة 
الواحدة أي: أن بعضه يفسّر بعضا فإذا قيدت الرقبة في کفارة القتل بالایمان قیدت 
في كفارة الظهار به . 

وقال بعضهم : يحمل من جهة القیاس - آي: قياس المطلق عل المقید بجامع 
بینهما وهو اتحاد الحکم - وهو الأصح. 

وقال آصحاب الامام أبي حنيفة: لا يجوز حمل المطلق على المقید؛ لأن ذلك 
زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ» وربما قالوا: لأنه حمل منصوص. والدلیل 
على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الوارد فيه التقييد وهو القتل» لا یتناول المطلق 
وهو الظهار. فلا يجوز أن یحکم فیه بحکمه من غير علة کلفظ البْرّ؛ لما لم یتناول 
الأرزء لم يجز أن یحکم فيه بحکمه من غير علة» فکذلك هنا» والدلیل على أنه يحمل 
عليه بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس» فصار 
كتخصيص سائر العمومات. 

وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الحَمْل بالقياس» واستدلوا على فساد ذلك 
الحمل بحجج تثبت ما ذهبوا إليه» بینما رأى البعض أن موجب الحمل هو العقل» 
فالعقل عندهم هو الأصل في جواز الحمل» غير آنهم لم یسوقوا حجة تؤكد ما ذهبوا 
إليهء ولعل هذا الرأي هو آضعف الاراء في هذه القضية. 


شروط حَمْل المُطلَّق عَلَى المُقَبَدِ : 


لقد اشترط من قال بحمل المطلق على المقيد عدة شروط يجدر بنا أن نذكرها 


١‏ - اشترطوا أن تكون الذُوّات ثابتة في کل من المطلق والمقيد» وأن یختص 
المقيّد بكونه من باب الصفات حتى يحمل المُطلق علیه. أما إذا كان في أحدهما زيادة 
أو عدد في أضل الحكمء > فلا يجوز حمل أحدهما على الآخر» على سبيل المثال إذا 
أوجب الشارع غسل أربعة أعضاء عند الوضوء مع إيجا به المسح على عُضْوَيْنِ عِنْدَ 
التیمم» فقد انعقد الإجماع على عدم جواز حمل مطلق التيمم على مقيد الوضوء فلا 


كما مقدمه 


يلزم المكلف مسح آربعة أعضاء بدلاً من عضوين؛ حيث إن ذلك يعني إثبات حكم 
جدید» وإثبات حکم جدید یختص بالذوات دون الصفات» وجواز الحمل إنما يختص 
بالصفات دون الذوات» ومن الذین قالوا بهذا الشرط القفال الشاشي وأبو حامد 
الإسفرايينى » والماوردي» والرویانی» والابهري من المالكية . 


- اشترطوا أيضاً أن يكون للمطلق أصل واحد فقط» وعلى سبيل المثال: 
شتراط عدالة الشهود في الوصية والرجعة» مع إطلاقها في البيوع وغيرهاء فالشهادة 
aT‏ أما إذا وقع المطلق بين قيدين متنافيين» فإن اختلف السبب لم يحمل 
المطلق على أحد القيدين إلا بدلیل» فيحمل على ما دل عليه القياس من باب أُوْلّى» أو 
يحمل على ما قوي دليل حكمه» وممن ذهب إلى هذا الشرط أبو إسحاق الشيرازي» 
ونقل القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليه» ونقضه الزركشي في البحره. 

۳ واشترطوا أن يكون حمل المطلق على المقيد في باب الأمرء أما في باب 
النهي والنفي فلا يصح الحمل؛ إذ يلزم في النهي والنفي الإخلال باللفظ المطلق» فلو 
قال الشارع مثلاً: لا تعتق رقبة» ثم قال: لا تعتق رقبة كافرة ولا مومنت لم يجزئه إعتاق 
واحدة منهماء وقد ذهب إلى هذا الشرط كل من الآمدي وابن الحاجب وهو الأصح. 
كما اعتبر ابن دقيق العيد هذا الشرط. وجعله شرطأ في بناء العام على الخاص» وذهب 
صاحب «المحصول» وصاحب «المنها اج» إلى التسوية بين الأمر والنهي؛ فإذا قال: لا 
تعتق مكاتباًء ثم قال: لا تعتق مكاتباً كافراً - حمل الأول على الثاني ويكون المنهى 
عنه هو إعتاق المکاتب الكافر» وأما الحمل عند الأصفهاني فإنه لا يقتصر على قسم من 
الكلام دون سائر الأقسامء بل هو جائز بإطلاق» ولعل الأصح في هذا الباب عدم جواز 
الحمل في النهي والنفي. 

5 - واشترطوا ألا يكون الحمل في باب الإباحة» وقد قال بهذا الشرط ابن دقيق 
العید ؛ لاه نيصن ثمة ارهن ابره لدل دة : 

- أن حمل المطلق على المقید یکون إذا تعذر الجمع بين الدلیلین المطلق 
والمقید. أو عندما یتعذر العمل بكل منهما في موضعه الذي جاء فیه. آما إذا آمکن 
الجمع بين الدليلين: المطلق والمقید؛ أو العمل بكلّ منهما في موضعه ان عدم 
الحمل أولى من الحمل؛ لاه الحمل يقتضي إلغاء العمل بأحد النصين» وإعمال النصين 
آولی من |همال أحدهماء وقد قال بهذا الشرط ابن الرفعة. 
۲ - ألا يرد مع المقید آمر زائد يبينه الشارع على ما ذکره ذ في المطلق؛ بحیث 
یقصد بالقید ذلك الامر الزائد» ویذکر من أجلهء فإذا ذکر المقید ومعه زيادة مقصودة 
فان الحمل لا یصح؛ لأن ذکر القید حينئذ نما هو لاجل ذلك الأمر الخاص. 


مقدمة ۱۸۷ 


- ألا يرد دليل على عدم التقييد» فان ورد دليل على ذلك فان الحمل لا یصح» 
بل يعمل بكل واحد من الدليلين في موضعه الذي ورد فیه. أي يعمل بالمطلق حیثما 
ورد مطلقاً ویعمل بالمقید حيثما ورد مقيداً. 


$ © © 


لأشكال وصور التعارض بين المطلق والمقید» 

إن مَدَار النزاع بين المطلق والمقيد إنما يمكن توضيحه في الأسباب المؤدية إلى 
تحفّق التعارض بين اللفظين» فذهبت الشافعية وأتباعهم إلى أن اتحاد الحكم في النصين 
موجب للتعارض بينهماء سواء انحَدَ الحکم فِيهمًا أو اختلف» ففي هذه الحالة يجب 
الحمل» وبهذا اتسعت دائرة الحمل عندهم. 

أما الأحناف فقد ذهبوا إلى أن التعارض لا يتحقق بمجرد اتحاد الحكم» بل لا بد 
عندهم هو اتحاد السبب والحكم معاء مع کون الاطلاق والتقييد في الحکم» ولا حمل 
بغير هذا الموجب إلا لضرورة» وأما إذا اختلف السبب والحكم عندهم فلا حمل؛ 
وذلك لعدم تحقق موجبه وهو التعارض » وكذلك إذا جاء الإطلاق والتقييد في السبب. 

وقد أدى هذا النزاع بين الأصوليين في موجب التعارض بين المطلق والمقيد إلى 
تعدد صور ذلك التعارض تبعاً لاختلاف مذاهبهم في هذا الشأن؛ لذا يجدر بنا أن نتكلم 
عن کل صورة من تلك الصور بالتوضیح والتفسیر حتی نعرف مواضع الخلاف والوفاق 
بين الفقهاء في هذه القضية › ونجمل هذه الصور كما يلي : 

١‏ أن يتحد النصان حكماً وسبباً والاطلاق والتقييد في الحکم. 

۲ - أن يتحد النصان حكماً وسبباً والاطلاق والتقييد في السبب . 

۲- أن يتحد النصان حكماً واختلافهما سبباً والإطلاق والتقييد في الحکم. 

٤‏ - أن يتحد النصان سبباً واختلافهما حكماً والإطلاق والتقييد في الحکم. 

أن يختلف النصان حكماً وسبباً والإطلاق والتقييد في الحكم. 

* الصورة الأولى : اتحاد النصين حكماً وسبباً والإطلاق والتقييد في الحكم : 

ونقصد بالسیب هنا الموضوع الذي من أجله شرع الحکم. وفي هذه الحالة يتفق 
النصان في الحكم والسبب. ويرد الإطلاق والتقیید على الحکم وحده دون الموضوع 
الذي هو سبب الحكم. 

ويلاحظ في هذه الصورة أن اللفظ لا يَخْلُو من ثَلانَةِ أشكال: إما أن يدل على 
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الاثبات في النصين» أو يدل على النفي» أو النهي» وتعتبر الحالتان الثانية والثالثة حالة 
واحدة» ویذکر الشوكاني أن العلماء اتفقوا على تقييد المطلق في هذه الصورة» يعني أن 
العلماء اتفقوا على حمل المطلق على المقيد» بحيث يكون المقيد مبيناً لحكم المطلق» 
ومبيناً لمقصود الشارع منه» كما اتفق أكثر الشافعية هنا على حمل المطلق على المقيدء 
درءاً للتعارض بين النصين؛ وذلك بسبب اتحادهما في الحکم. كما أن اتحاد الموضوع 
ا هر ا سبي فى ورد اد توت > ولا يمكن دفع هذا التعارض إلا باعتبار 
المقيد مبيناً للمطلق» وذلك بحمل المطلق على المقيد» ولهذه الصورة وجوه يمكن أن 
نذكرها فيما يلي : 


١‏ حالة الإثبات: اتفق الأئمة الأربعة ومن لف لفهم على وجوب تقييد المطلق 
في هذه الحالة. فهم يوجبون حمل المطلق على المقيد. ا E‏ 
المطلق» ومبيناً لمقصود الشارع منه؛ قال صاحب مختصر التحرير : «فإن كانا مثبتين» أو 
في معنى المثبت كالأمرء كأعتق في الظهار رقبة» ثم قال: ارت ل 
منهما مطلق ولو تواتراً على مقيد ولو آحاداً عند الأئمة الأربعة وغیرهم» وذکره المَجَدْ 
إجماعاً» وحكى فيه خلاف عند الحنفية والمالكية. والحَمْلٌ هُنَا يَعْنِي أَنّهُ لا يجزىء 
المكلف إلا أن يُغْتق رقبة مؤمنة دون غيرها من الرّقَبَات؛ حملا لمطلق الرقبة في الأول» 
على قيد المؤمنة في الثاني» وإنما وجب حمل المُطلق على المقيد هناء لأن من أخذ 
باللفظ المقيد بالمؤمنة» يصدق عليه أنه عمل بدلالة المُطلق» وخرج من العهدة أما من 
أخذ بالمطلق فلا يصدق عليه أنه وَفُى العمل بدلالة المقید» فكان الواجب والأولى أن 
یجمع بين النضين» وذلك لا يتأتى إلا بحمل المطلق على المقید. أي باعتبار المقيد 
مبينا وموضحا مقصود الشارع باللفظ المطلق . 

وقد یقول قائل : إذا كان دلیل الاطلاق متواتراً والمقید آحادا؛ فهل يقيد الآحاد 


المتواتر؟ والجواب أن هذا مبني على ما ذهب إليه الفقهاء في الزيادة على النص هل 


والذي یستقریء أقوال الأصوليين» یجد آنهم تنازعوا في کون الزيادة على النص 
نسخاً فقد تکون الزيادة عبادة مستقلةء أو غير مستقلت أما العبادات المستقلة فاتفق 
العلماء على آنها ليست نسخاً كزيادة وجوب الزكاة مثلاً على وجوب الصلاةء فایجاب 
الزكاة لا ينسخ وجوب الصلاة؛ لأن النسخ يقتضي رفع الحکم وتبدیله. وهنا لم يتغير 
حکم الصلاة المزید علیه بل بقي على وجوبه» واستمر إجزاؤه إلى آخره؛ لکننا نری 
آنهم تنازعوا في زيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس فقد ذهب جمهور العلماء 
إلى القول بعدم النسخ» وقال بعض العراقیین بالنسخ؛ لأن زيادة صلاة على الخمس 
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المفروضة تنفي الوسطية عن الوسطى» فیکون ذلك نسخاً للأمر بالمحافظة على الوسطی 
بقوله عَرّ وجل : «خافظوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوُسْطئ4 [البقرة: ۲۳۸]. 
* وأما العبادات غير المستقلة فهي على ثلاثة أحوال: 


أولاً: أن تكون الزيادة مع العبادة الأولّى جُزءين لعبادة» ولا تعتبر الأولى إذا 
أفردت بأن لم يضم إليها الزيادة» كزيادة ركعة في صلاة الفجر مثلا . 

ثانياً: أن تكون الزيادة شَرطاً للاولی» ولا تجعلا جزءين لعبادة كالطهارة في 
الطواف . 

ثالثاً: أن تكون الزيادة منفية بمفهوم الأول» كإيجاب الزكاة فى المعلوفت بعد 
إيجابها في السائمة» فهذه هي الصور التي تنازع فيها الفقهاء على الطرق التالية : 

الأول: أن الزيادة على النص ليست نسخاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وهو 
قول الشافعي ‏ رحمه الله وأبي علي وأبي هاشم . 

الثاني : الزيادة على النص تعتبر نسخاً مطلقاًء وهو مذهب الأحناف ومن لف لفهم 
من العلماء. 

الثالث: إذا كانت الزيادة ترفع بمفهوم الأولء كانت نسخاً وإلا فلا؛ كما إذا نص 
الشارع مثلاً على أن في سائمة الغنم زكاةء ثم قال بعد ذلك: في المعلوفة زكاة. 

الرابع : إذا أحدثت الزيادة تا فى المزيد علیه» بحيث يكون وجوده کعدمه - 
فلا اعتداد بفعله بعد الزيادة إلا أذ بستانف» وکان ذلك نسخاً كزيادة رکعة على ركعتي 
الفجر. فان الركعتين لا تجزئان المكلف لو صلاهُمَا دُونَ الرّكعة. قال القاضي عبد 
الجبار المعتزلي: إن كانت الزيادة تخرج الأصل عن اعتباره الأول بحيث لا يعتد به 
ولا يعتبر لو فعل وحدهء فإنه يكون نسخاً كزيادة ركوع أو سجودء وان لم يكن كذلك 
بان صح فعله وحده بعد الزيادة لم يكن نسخاء مثل زيادة التغريب على الحد» وزيادة 
عشرين جلدة على حد القاذف. وقال أبو الحسين البصري في المعتمد: إذا رفع الزائد 
حكماً ثبت بدليل شرعي كان نسخاً سواء ثبت بالمنطوق أو بالمفهوم آما إذا ثبت 
بالبراءة الأصلية ‏ أي: بالدليل العقلي ‏ لم يكن نسخاًء وهذا هو ما جرى عليه سيف 
الدين الآمدي. وأبو عمرو بن الحاجب. 

الخامس: إذا كانت الزيادة متحدة مع المزيد علیه. بحيث ينتفي التعدد أو 
الانفصال بينهما كانت نسخاً وإلا فلا» كزيادة ركعة على رکعتین؛ إذ لو عدمت الركعة 
لم يكن للرکمتین أثر : "ان ثلاث هي الواجبت وهلا ما اختاره تج الاسلام الغزاني 


(قدس الله سره) . 
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السادس: إذا رفعت الزيادة حکماً شرعياً ثبت بدلیل شرعي ‏ کان ذلك نسخاًء 
والا فلا؛ لأن ذلك هو حقيقة النسخ. 

وإليك بیان مذاهب وآراء العلماء في هذه المسألة» فنقول: الزيادة على النص لها 
صورتان : 

الأولى : أن تكون الزيادة نافية لما أثبته النص الاول أو مثبتة ما نفاه الاول» ومثل 
هذا یعتبر نسخاً بالاتفاق؛ مئال ذلك : تحریم الحمر الأهلية» وذي الناب من السباع 
وذي المخلب من الطيرء وغیر ذلك. فقد حرم الشارع ذلك بالسئة النبوية زيادة على 
قوله تعالی: فل لا اد فیما آوجي إِلَيْ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمْهُ إلا آن يَكُونَ میتة أو 
دما مَسْفُوحاً آز لَحْمْ جنير فَإِنهُ رخس از سقاً آمل لیر له به. . .4 [الأنعام: ]1١44‏ 
علما بأن الآية الكريمة لا تحرم الحُمر الأهلية» ولا ما ذكر معهاء وعليه فان السّئّة 
النبوية قد جاء بهذا الحكم زيادة على النص» محرمة ما أباحه النص» فهي إذن ناسخة 
لما أباحه النص من قبل ورودها. 

الثانية : وَلَّهَا صورتان: 

۱ - أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه» على وجه لا يكون شرطاً فيه؛ مثل 
زيادة تغريب الزاني البكر على جلده مائة الواردة فى الحديث: «خدُوا عني خذوا عني» 
قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». 

۲ - أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليهه تعلق الشرط بالمشروط» وكلا الحكمين 
واحد» فالتغريب جزء لا يتجزأ من الحدء فزيادته على الجلد عبارة عن زيادة جزء من 
الحد. ومثله زيادة ركعتين في الرباعية؛ باعتبار أن الصلاة فرضت في بادىء الأمر 
ركعتين» ثم زيدت ركعتين أخريين في صلاة الحضرء في حين استقر الأمر على ركعتين 
في صلاة السفر؛ كما ورد في حديث عائشة. 

أما زيادة الشرط ذ فمثل زيادة وصف الإيمان في الرقبة الوارد في كفارة الیمیر 
وَالطهانَ) فقد مال الجمهور إلى أن هذه الزيادة على النص لا تعتبر نسخاً؛ لأنها لا 
ترتفع حكماً شرعياًء بل رفعت الإباحة العقلية» وهي عبارة عن البراءة الأصلية» أو ما 
يطلق عليه عند الأصوليين باستصحاب العدم الاصلي» حتى يرد دليل يصرفهء والزيادة 
على هذه الصورة عبارة عن زيادة أمر سكت عنه النص الأول» فلم يتعرض له بالإثبات 
أو النفي» ونازع في هذا أبو حنيفة من حيث منع أن يكون التغريب جزءاً من الحدء مع 
آن الحدیث یوضح أن الجلد كان وحده مجزئ وقد دلت زيادة التغريب على عدم 
کفایته وحده» وهذا إنما یعتبر نسخا؛ لأن الجلد مستقل بتمام الحد؛ بناء على أن 
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المتواتر لا ينسخ بالاحاد. فان آية الجلد متواترة» والسئّة التي تفيد زيادة التغريب خبر 
آحاد» والامام أبو حنيفة إنما أراد برأيه أن الزيادة نسخ» والمتواتر لا يصح أن ينسخ 
بخبر الواحد» وعلى هذا لم يقبل ثبوت التغريب بخبر الواحد. 


أما جمهور العلماء فقد رأوا أن شرط وصف الإيمان في الرقبة الوارد في كفارة 


اليمين والظيار ‏ لا یمد ا مع فيجب العمل به؛ وذلك حملاً لمطلق الرقبة الوارد في 
كفارة اليمين والظهار على المقيدة بالایمان الوارد في کفارة القتل خطأ. 


ومنع ذلك الامام أبو حنيفة؛ لأن الزيادة على النص نسخ؛ وحمل المطلق على 
المقيد لا يتأتى أن يكون دليلاً على النسخ. 


والحق في هذا أنه لا تعارض بين هذا النوع عن الزيادة وبين النص الأول» وأنه 
يشترط التنافي بين الناسخ والمنسوخ» بحيث يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخرء 
ويتعذر الجمع بينهماء فالزيادة هنا مسكوت عنهاء فإن قال قائل: یت المخالفة 
يدل علیه. فالجواب أن الحنفية تمنع العمل بمفهوم المخالفة» فان قول الله عَرَّ وجَلّ: 
الوا كر زاجد بنهعا ما اه [النور: ۰]۲ حيث لا دلالة فيه على وجود أمر 
آخر بدلیل آخر؛ لأنه لا يدل على الحصر. وانطلاقاً من هذاء فان الزيادة مسکوت عنها 
في النص الذي تقدم والزيادة إنما ترفع البراءة الاصلية لا حكماً شرعیاً ثبت بدلیل 
شرعي» ولیس من الممکن التسلیم بأن قوله تعالی: «فاجلدُوا کل واحدٍ منهما ما 
جلدة6 يدل على عدم التغريب بمفهوم استقر حیناً من الزمن» ثم وردت زيادة التغریب 
حتی یقال : إنها نسخ» فان من المحتمل أن النبي ول قد ذکر زيادة التغریب متصلة عند 
نزول آية الجلد لمجرد البیان؛ إذ لیس هناك مفهوم يفيد الاقتصار على الجلد دون 
التغریب» على أن دلیل الانفصال بينهما قد ورد فى السنة النبویت وهو قوله ية : «خذوا 
عني . . .» في الحدیث المتقدم» فالسبیل إلى ذلك هو آية الحد. 


ولقائل أن يقول: هل یکون الحکم واحداً إذا تأخر المقید عن وقت العمل 
بالمطلق؟ والجواب: أن العلماء قد تنوعت آراژهم في هذه المسألة؛ فیری فریق منهم 
أنه إذا ات تفق الحکم في النصین» واتحد موجبهما - أي سببهما - وکانا في سياق الاثبات» 
كأن ينص الشارع : أعتقوا رقبة» ثم يقول بعد ذلك: أعتقوا رقبة مؤمنةء وتأخر المقيد 
عن وقت العمل بالمطلق» كان المقيد ناسخاً للمطلق بالنسبة إلى ما يصدق عليه دون 
المقيد. أما إذا تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل» أو تأخر المطلق 
عن المقيد مطلقاًء أو تقارناء أو جهل تاريخهما ‏ فقد ذهب بعض العلماء إلى حمل 
المطلق على المقيد؛ جمعاً بين دليلي الإطلاق والتقييد» ويرى فريق آخر أن المقيد 
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ينسخ المطلق |ذا تأخر دلیل التقييد عن وقت الخطاب به. تماماً كما لو تأخر عن وقت 
العمل به بجامع التأخر في کل منهما . 

ویری فریق آخر: أن المقید يحمل على المطلق ولو بعد العمل بالمطلق؛ وذلك 
بالغاء القید الوارد فیه » وقد عللوا لذلك؛ لأن ما فى المقید جزئی من المطلق فلا يقيد 
المطلق به فان ذکر فرد من أفراد العام لا یخصص العام. 1 

وقد نوقش هذا المذهب بأن هناك فرقاً بين جزئي من العام والخاص» وجزئي من 
المطلق والمقید؛ لان مفهوم القید یعتبر حجة» فيقيد به المطلق آما ذکر فرد من آفراد 
العام» الذي یعتبر من مفهوم اللقب فليس بحجة إطلاقاً؛ لأن مفهوم اللقب کذلك . 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن ذکر فرد من آفراد العام هو الذي یعتبر من قبیل 
مفهوم اللقب ولیس ذکره. وأيضاً فان أي فرد من آفراد العام قد یکون صفة ولیس لقبا 
وحينئذ یعتبر مفهومه» ویخصص به العام وقد یکون فرد من آفراد المطلق من مفهوم 
اللقب ‏ كأعتق رقبة؛ أعيِق زيداً ‏ فإذا عولنا على ما قالوه من الفرق المذکور لم يصح 
القول بحمل المطلق على المقید في مثل هذه الصورة» وحينئذ یکون الفرق مشكلا إلا 
إذا كان ذلك بحسب الغالب. 

أما إذا انتفی الدليلان» فإن من قال بالمفهوم؛ يحمل المطلق على المقيد إذا لم 
يتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق» فان تأخر المقيد نسخ ذلك المطلق بالنسبة إلى 
ما صدق عليه دون المقيد. 

ومن نماذج حالة الإثبات» ما روي عن سعد بن أبي وقاص أن رجلاً قال للرسول 
ية : «إني أفطرت في رمضان فقال له النبي بي : أعتق رقبة» أو صم شهرين» أو أطعم 
ستين مسكيناً»؛ كما روي عن أبي هريرة أن النبي ی قال في حديث الأعرابي الذي 
جامع امرأته في نهار رمضان: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟2. 

ومن البين هنا أن موضوع الحديثين شيء واحد» وهو الفطر عمداً في نهار 
رمضانء وأن الحكم أيضاً فيهما واحد» وهو إيجاب صيام شهرين» لكن الوجوب في 
الصوم في الحديث الأول جاء مطلقاً عن قيد التتابع» ووجوبه في الثاني جاء مقيداً بقيد 
التتابعء وكل من الاطلاق والتقييد بالتتابع داخل على الحکم» وهو وجوب صيام 
الشهرين» لا على سبب الحکم. وهو التعدي على حرمة الشهر الكريم بالإفطار عمداً 
۰ في نهار رمضان. 

فالأحناف هنا يرون تعارضاً بين مطالبة المكلف بصيام شهرين من غير إلزام 
بالتتابع » وبين مطالبته بصيام شهرين متتابعين» فالأول يستلزم أنه يجزىء المكلف صوم 
شهرين متتابعين» بينما الثاني يستلزم أنه لا يجزىء المكلف إلا أن يصوم شهرين 


مقدمة ۱۹۳ 


متتابعین » ولو صام شهرین غير متتابعین فلا یخرج من العهدة OT‏ 
لذا فقد رأت الحنفية هنا وجوب الحمل» أي تقييد مطلق الصوم في الحدیث الأول بقید 
التتابع في الحديث الثاني ؛ وذلك من أجل التوفيق بين النصین ؛ دفعاً للتعارض بالجمع 
بينهما عن طريق قصر الحکم على أحد نوعیه دون حاجة إلى دليل من الخارج لمثل 
هذا الحمل . 

ووافقت الشافعية الحنفية هنا على وجوب الحمل» غير آنهم یحملون الحدیث الأول 
على الإفطار بالوقاع عمداً في نهار رمضان. كما هو في الحديث الثاني وعلی هذا فان 
الموضوع يكون متحداً اتحاداً تاماً من كل وجهء فتكون الكفارة هنا واجبة على من أفطر 
بالوقاع عمداً في رمضان» دون من أفطر عمداً بطعام أو شراب في شهر رمضان . 

ومن أمثلة هذا أيضاً قول الله عر وجل - في كفارة اليمين : لفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 
اة یام [المائدة: 9 وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام Shs‏ ی ها أن الموضوع و الحكم متحدان» ا والتقیبد 
التتابع» بمعنى أننا نقيد الأيام المطلوب صومها بقيد التتابع . 

فالأحناف هنا يشترطون التتابع في كفارة اليمين؛ لأن قراءة عبد الله بن مسعود 
تصلح عندهم لتخصيص عام الكتاب» وتقييد مطلقه ؛ لأنها قراءة مشهورة. 

أما الشافعية ومن لف لفهم فهم لا يحفلون بغير القراءات المتواترة» فلا يذهبون 
هنا إلى حمل المطلق على المقيد؛ لأن قراءة عبد الله بن مسعود غير متواترة» فلا تقيد 
مطلق الکتاب. 

۲ - حالة النهي أو النفي : 

من أمثلة هذه الصورة قول النبى کل : «لا نكاح إلا بشهود». 

فإن الشافعية هنا يذهبون إلى حمل المطلق على المقید. أي: مطلق الأول على 
الثاني» أما الاحناف فإنهم يأخذون المطلق على إطلاقه من غير تقييدء ونلاحظ أن 
الأحناف قد خالفوا قاعدتهم من غير وجه حق معتبر. 

© © © 

ثانیاً ‏ اتحاد النصين خکماً وسبباً» والإطلاق والتقيبد في السبب: 

في هذه الصورة نجد أن الموضوع يكون واحداً في النصين» وكذلك الحكم فيهما 
واحد. لكن الاطلاق والتقييد واردان على السبب الذي من أجله شرع الحکم. مثال 
ذلك ما رواه سيدنا عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما ‏ فى صدقة الفطر حيث قال: 

العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م١‏ 
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«فرض رسول الله ية زكاة الفطر صاعاً من شعير على العبد والحرء والذكر والأنثى» 
والصغير والكبير من المسلمين. . .» الحدیث كما روى عنه أيضاً قوله: فرض رسول 
الله ية صدقة الفطر على الذكر والأنثى» والحر والمملوك صاعاً من تمر» أو صاعاً من 
شعیر . . ٠.‏ الحديث. 

حيث یلاحظ هنا أن الموضوع في النصین واحد» وهو زكاة الفطر وأن الحکم فیهما 
واحد كذلك» وهو وجوب صدقة الفطرء الا أن الاطلاق والتقييد ورادان على السبب الذي 
یتعلق به وجوب الزكاة» وهو مَنْ یدخل في نفقة المزكي» أو يلي شأنه وأمره. ۱ 

والواضح أيضاً أن سبب الوجوب في الرواية الأولى» هو من ينفق عليه المزكي 
ويعوله من المسلمين» وأن سببه في الرواية الثانية» هو من ينفق عليه المکلف ويلي أمره 
مطلقاً؛ سواه کان مسلماً آو یر مسلم. ۱ 

فجمهور علماء الحنفية لا یحملون المطلق على المقید هناء بل يعملون بکل 
واحد من النصين» فالمسلم وغیره في نظرهم سواء في وجوب صدقة الفطر؛ فهم إذاً 
یوجبون على المکلف المسلم زكاة من یعولهم > مسلمین کانوا أو غير مسلمین فلا 
یعتبرون المقید مبیناً لما في المطلق؛ لأن الاطلاق والتقييد في السبب فلا تعارض بين 
النصین حتی نحمل المطلق على المقید. ونجعل المقید بياناً لما في المطلق» فانه يصح 
في نظرهم آن یکون الحکم الواحد مسبباً لعدة آسباب؛ كما هو الحال في انتقال الملك 
من شخص لاخر. فالانتقال في هذه الصورة حکم واحد مسب عن آسباب عديدة منها 
البيع» والهبةء والوصية. فیجب العمل عندهم بالمطلق والمقید» وانما ذهب الأحناف 
هذا المذهب؛ لما فيه من الحيطةء فان عدم الحمل فيه خروج عن العهدة. 

وَمَكَذًا نجذ أن الأحناف هنا لا يحملون المطلق على المقید. بل يعملون بكل 
منهما في موضعه الذي ورد فيه» فيوجبون على المسلم أن يؤدي الزكاة عن كل من ينفق 
عليه ویعوله. مسلماً كان أو غير مسلم؛ لأنه ليس هناك تعارض بين النصين» فقد يكون 
للحكم الواحد أكثر من سبب» فينبغي إذاً أن يعمل باللفظين» فقد يكون ملك العبد 
مطلقاً سبباً لوجوب صدقة الفطر بأحد النصين» وقد يكون ملك العبد المسلم سبباً 
لوجوبها بالنص الآخر. 

أما علماء الشافعية والمالكية والحنابلة» فإنهم يحملون هنا المطلق على المقيد» 
ويجعلون المقيد في هذا الباب مبيناً لما ورد في المطلق» فهم يكتفون باتحاد الموضوع 
والحکم؛ ويكون النصان في نفس القوة» وهكذا نرى أنهم لا يوجبون على المسلم دفع 
الزكاة إلا عمن يغولهم من المسلمين. 

ومن أمثلة هذا الباب قول النبي كَلِ: «فِي خمس من الابل رکاةه» وقوله 4لا : 
«في خمس من الإبلٍ السَّائِمَةِ زَكَاة؛ . ۱ 00 
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إن الموضوع هنا واحدء وهو زكاة الوبل» والحكم فيهما متحد. وهو وجوب 
الزكاة فيهماء وانما دخل الاطلاق والتقیید علی سبب الحکم وهو العدد الخاص من 
الوبل التي تجب فيها الزكاة» ود يجوز هنا حمل المطاق على المقيد لا يدال جرعي 
ل ا ESE‏ كله : «لَيْسَ في 
العَوّامِل وَالحَوَامِل وَالمَعْلُوفَةِ صَدَفَة 
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ثالثاً ‏ اتحاد النصين حكماً واختلافهما سبباًء والاطلاق والتقييد في الحكم: 


في هذه الصورة نجد أن الحكم يتحد في النصين المطلق والمقيد» لكن الموضوع 
الذي شرع الحکم من أجله یختلف» لح ا وج وا محلت؛ » مثاله : قول 
الله عَرّ وَجَلْ في كفارة القتل الخطأ: هومن قَتلَ مُؤْمناً خطاً تتخریز رة مزمتة6 [النساء : 
۲ وقوله تعالى في كفارة الظهار: لوَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ من ذ نِسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ ما قَالُوا 
تخریر رَكَبَةٍ ين قبل أن يَتَمَاسَا4 [المجادلة: ۳ 


فموضوع النّص الأول یتعلق بالقتل خطأء والنص الثاني یتعلق برجوع المظاهر من 
زوجته في ظهاره. والحکم في النصین هو تحریر الرقبة» لکن الرقبة في الأول قیدها 
الشارع بالایمان بینما أطلقها في الثاني عن أي قيد. 


فعلماء الحنفية هنا لا يحملون المطلق على المقيد إلا بدليل» فهم يوجبون العمل 
بكل من النصين؛ ولهذا فإنه يجب على القاتل خطأ أن يحرر رقبة مؤمنة» ولا يجزئه 
تحرير غيرها من الرقاب. وأما المظاهر الذي يريد أن يعود في ظهاره» فیجزثه أن يحرر 
أي رقبة شاء من الرقبات دون تقييد بالمؤمنة» فإذا أخرج المؤمنة أجزآه» وان أخرج 
كافرة أجزأه ذلك» وخرج من العهدة. 

فمعظم الحنفية قد أوجبوا هنا العمل بكل نص في موضعه الذي ورد فيه؛ وذلك 
لعدم الحاجة إلى البیان؛ لأن حمل المطلق على المقيد عندهم إنما يكون عند الحاجة. 

أما الشافعية ومن لف لفهم فقد أوجب فريق منهم هنا حمل المطلق على المقيد؛ 
بناء على اتحاد النصين في الحكم» وهو وجوب تحرير رقبة» واتحاد الحكم إنما يوجد 
تعارضا بين النصين» ولا يدفع هذا التعارض إلا بحمل المطلق على المقید» فلا يصح 
عندهم أن يعتق المظاهر رقبةٌ كافرة» كما لا يصح ذلك للقاتل خطأ. 

وقد ذهبت طائفة أخرى من علماء الشافعية مذهب الحنفية» غير أنهم قالوا بحمل 
المطلق على المقيد في هذه الصورة؛ لأن مراد الشارع في النصين إنما هو التكفير عن 
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آمر عظیم. وقد ظهر أن الشارع الحکیم قيد الرقبة في إحدى الکفارتین» فوجب حمل 
المطلق منهما على المقید» وذلك من باب الاحتیاط بتحقیق الانقیاد بالمقید . 

ومن نماذج هذا الباب قول الله عَرْ وجَلٌ في البیع : «وآنهئوا اد تَبَاتَعْتُم» 
٠‏ [البقرة: ۲۸۲]» وقوله عَرْ وجَلّ في مراجعة الرجل زوجه: : «وآنهذوا ذوي عدل 
منکم4 [ الطلاق: ۲ فالحکم واحد في النصين» وهو وجوب الشهادة في 
الموضعين» وأن الموضوع فیهما مختلف» فالتضى الأول بر ره خامن بالبيع؛ آما 
الثاني فموضوعه خاص بمراجعة الرجل زوجته» لکن الشهادة في النص الأول وردت 
مطلقة. بینما وردت في النص الثاني مقيدة بالعدالةء ولا يحمل المطلق على المقید هنا 
إلا بدليل» فقد ورد الدليل الشرعي على اعتبار العدالة في كلا الموضعين» وذلك في 
قول الله عَنَّ وجَلّ: «يأيها لین آمئوا ان جَاءَكُمْ قاس بَا یواک [الحجرات : 1 

ومن أمثلة الباب أيضاً قوله تعالى في كفارة التمتع للحاج: فَمَنْ لَمْ يَحِدْ قَصِيَامْ 
لام یام في الحج وَسَبْعَةِ إذا رَجَعْتُم 4 [البقرة : 147[ وقوله تعالى في كفارة اليمين : 
فمن لَمْ يجد فصيام ثلانة آیام» [المائدة: [A4‏ بزيادة لفظ «متتابعات» على قراءة ابن 
مسعوه . 
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رابعاً - اتحاد النصين سبباً واختلافهما حكماًء والإطلاق والتة لتقييد في الحكم : 

وفي هذه الصورة يتحد موضوع الحكمء بمعنى أن السبب الذي من أجله شرع 
الحكم يكون واحداً في النصين» لكن الحكم فيهما يكون مختلفاًء فحكم الأول يخالف 
حكم الثاني» على الرغم من اتحادهما في السبب. أما الإطلاق والتقييد فهما واردان هنا 
على الحكم لا على السبب؛ مثال ذلك قول الله عَرّ وجل في آية الوضوء: ابا لین 
منوا إا متم إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ نیک إلى المَرافقٍ [المائدة : 7]» وقوله 
تعالى في آية التيمم : إن لم تَجِدُوا مَاءً قْتَيَمُمُوا صعیداً طیبا انسَخوا بِؤْجُوجِكُمْ 
ايك م6 [المائدة: 5]. 

فالواضح أن موضوع النصين واحدء أي: أن السبب الذي رع له الحم 
متحدء وهو إزالة الحدث بالتطهرء كما أن الحکم في النّصِيّن مختلف» ففي النص 
الأول نری أن الحكم هو وجوب غسل اليدين» وفي الثاني ری أن الحكم هو 
وجوب المسح. إلا أ غسل اليدين في النص الأول قد جاء مقيداً بالمرفقين» وجاء 
المسح في النص الثاني مطلقاً بخلوه عن أي قيد. 
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آوجبوا العمل بكل نص منهما في الموضع الذي ورد فیه» فالنص المطلق يؤخذ على 
ٍطلاقه» والمقید على تقییده؛ ذلك لأن الحمل إنما یکون عند تحقق موجبه» وهو 
التعارض الناشىء عن اختلاف الحكمين» ولا تعارض هنا بين النصین» ولا عبرة باتحاد 
السبب فيهما ما دام أن الحكم فيهما مختلف» وعلى هذاء فان المطلق لا يحمل على 
المقیگ في هذه الصورة» إلا إذا دل دليل شرعي على وجوب الحمل ؛. ولا دليل يدل 
على ذلك . ٠‏ 

وقد نازع في هذا بعض الشافعية» وتدل ظاهر الرواية عند الحنفية أن المطلق هنا 
يحمل على المقید» فيجب مسح اليدين إلى المرفقين عند التيمم» فقد روى أبو أمامة 
وابن عمر أن رسول الله ية قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقین»» وهذا ما ذهب إليه الشافعية في مذهبهم . 

أما علماء المالكية والحنابلة فقد عملوا هنا بالمطلق على اطلاقه» وجعلوا التيمم 
۱ الواجب إلى الکوعین؛ ب بسنت أن الحديث عندهم لم یصح حتی إن الامام آحمد 
یقول : من قال: : إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده . 
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خامسا _ اختلاف النصین حکما وان والإطلاق والتقييد فى الحكم : 

في هذه الصورة یکون النصان مختلفین في الموضوع والحکم معا فالسبب الذي 
شرع من أجله الحکم غير متحد» وکذلك الحکم لیس واحداً في الموضعین. آما 
الاطلاق والتقييد هنا فواردان على الحکم. 

واتفق جمهور العلماء ء هنا على عدم حمل المطلق على المقيد؛ سبحم 
التعارض بين النصين» > وينشأ عدم التعارض هذا عن انتفاء الارتباط بينهماء فلا حاجة إذا 
لجعل المقيد هنا مبيناً للمطلق» > بل يؤخذ كل من النصين على ما هو علیه. فيعمل 
بالمطلق على إطلاقه» وبالمقيد على تقييده. 

الأمئلة التي ندلل بها على هذا الباب قول الله - عَرْ وجَلَّ - في حد السرقة 
«والسارق والسارقة كه افوا أَنَدِيَهُمَاك [المائدة: ۰۲۳۸ وقوله عَرُ وَجَلَ في آية الوضوء : 
«بایپ الْذِينَ آمئوا رد قمثم إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَِدِيَكُمْ إلى المرانق > 
[المائدة : 5]. 


فالواضح في هذين النصين أنَّ لفظ الأيدي في النص الأول قد جاء مطلقاً عن أي 


۱۹۸ مقدمة 


قيدء وأنه في الثاني قد جاء مقيداً بالمرافق» وظاهر لنا أن الحکم في النصین مختلف» 
فحكم النص الأول هو وجوب قطع يد السارق» وفي النص الثاني الحكم هو وجوب 
غسل اليدين؛ كما أنه اختلف السبب الذي شرع له الحكم في النصبر. 0 
الأول أن سبب قطع يد السارق هو السرقة» ونجد في النص الثاني أن سبب غسل اليد 
هو القیام إلى الصلاة. فالارتباط بين النصین غير موجود» فلا تعارض بینهما اذأ ۳ 
هذاء فلا يحمل المطلق هنا على المقید؛ .لانتفاء موجبه وهو التعارض» بل یخط کل 
من النصين» ويعمل به في الموضع الذي ورد فيه. 

ومن الأمثلة التي ندلل بها على هذا الباب قول الله عَرّ وجَلَّ في كفارة القتل 
الخطاً : «قَمن لَمْ جذ قْصِيَامُ شهرنن مُتََاِمَينِ» [النساء: ۹۲ وقوله تعالى في كفارة 
اليمين : لِقَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِامُ تلام ام [المائدة : ۰۲۸٩‏ 


5 © © 


لمر واللفی» واد هما في اختلاف اند 


لقد اخْتَلَمَتْ آنظاز وَآراءُ المُجْتَهِدِينَ والعلماء في مَذْلُولٍ کل من الأمْر والئهي» 
وترئب على ذلك أثر كير في اختلای الأخكام الفقهية واختلافب کثیر من الفروع؛ إِذ 
آنا المْهِمةِ لخروج المُكَلْفٍِ عن العْهْدَةٍ ‏ ضَبْطَ دلالَة الأَوَامِرٍ والواهي؛ لكي 
يكون المُكَلْتُ على علی وَإِذْرَاكِ في أدائه ِلْمَأْمُورَاتِء واجتنابه لِلْمَنْهِيّاتِ . 

ویشتَمل هذا المَوْضُوعٌ على ثلاثة مَبَاجِتٌ : 

المَنْحَتُ الأوّل: الأمْرُ المُطْلَقُ 
© مَاهِيَةٌ الأمُر المُطْلّق7'' عند الاصولیین: 


تَتَوْعَتْ آرَاءُ الأصوليين في تعریفه» وقد اختلفت كلمتهم اختلافاً ین ویزجغ هذا 
إلى اختلافهم في كَرْنٍ الأمر: 
)١(‏ ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ۲۰۳/۱ والبحر المحيط للزركشي: ۰۳۶۲/۲ والإحكام في 


أصول الاحکام للآمدي: ۰۱۲۰/۲ وسلاسل الذهب للزركشي (ص ۰۱۲۰ ۰)۲۰۱ والتمهيد 
للاسنوي (ص754)» ونهاية السول له: ۰۲۲۲/۲ وزوائد الأصول له (ص‌۰)۲۳۸ ومنهاج العقول = 


مقدمة ۱۹۹ 


- لفظياً أم تسیا 

۲ - عدم صِحة التعريف عند فریق؛ لما وَرَدَ عليه من اغْتِرَاضَاتِ جعلت الحَد غَيْرَ 
ماع أو جامع . 

* وینقیم مر إلى قسمین : 

القسم الأول: نَفْسِي: وهو الطُلَبُ القائم بِذَاتِهِ عَرّ وَجَلَّ ‏ الذي هو آحد مدلول 
الخدم اي المتنوع إلى آفر ونهي » وخبر واستخبار» فالامر النفسي نع من أنواع هذا 

المنلول: 

القِسْمْ الثاني: لفظي : وهو يضمن اللّفْظَ الوَارِدَ في القرآن الكريم» والسْة النبوية 
المطهرَةء الذي قام بِتَبْلِيغِهِ الرسول کل 

تغریف الأَمر اللّفْظَِ اضطلاحاً: 

الأمر اللفظيّ المرکب من اهمرة وميم وراء»: أمر المسمى بالأمر اللساني» 
فمسمى اللفظ المُرَكُبٍ من الحروف الثلاثة بهيئتها المتقدمة هو صِيعَةٌ الأمرء مثل : 
لِوَأَتِيمُوا الصَّلاة وآنُوا الرّكاةً# [المزمل : ۰۲۲۰ وطأَتِمُوا الحَجٌّ4 [البقرة: ۱۹7]) 
اذهب» تعلی ونحو هذا من صيغ الاثر الدالة على طلّب الْفِعْلٍ فإن صيغة ة «أقيموا 
الصلاة» وما عطف عليها لم تخرج عن كونها أفعالاً طالبة للصلاتی والزکات والخج» 
والذهاب والتعلم. هذا هو مُسَمّی الأمر. 


= للبدخشي: ۰۳/۲ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص۰)1۳ والتحصيل من المحصول 
للأرموي: ۱ والمنخول للغزالي (ص۰)۹۸ والمستصفى له: ۰۸۱/۱ وحاشية البناني: 
۱ والإبهاج لابن السبكي: ۰۳/۲ والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ۰۲۰۳/۲ 
وحاشية العطار على جمع الجوامع: ۰404/۱ والمعتمد لأبي الحسين: ۰۳۷/۱ وإحكام 
الفصول في أحكا لاسر رز 4°( والاحکام في أصول الاحکام لابن حزم : ۱۳ 
۹ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ۰۳۳4/۱ وميزان الأصول للسمرقندي: ۱٩۹۳/۱‏ - ۰۱۹۸ 
وكشف الأسرار للنسفي: ۱ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهی: ۰۷۷/۲ 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: ۰۱۵۰/۱ وحاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين (ص۰)۲۶ وشرح المنار لابن ملك (ص477)» والموافقات للشاطبي: ۳/ 
۰.۱۹ وتقریب الوصول لابن جزي (ص ۰٩۳‏ وارشاد الفحول للشوكاني (ص ۰)٩۱‏ وشرح 
مختصر المنار للكوراني (ص۲۷) ونشر البنود للشتقيطي: ۱ وشرح الکوکب المنیر 


للفتوحي (ص ۳۲۷). 


آما مسمی الصّيعَةَ فهی للها على الوجوب. أو الدب . 

وقد اختلفت آرّاء العلماء في مُسَمّى الأَمْرِ اللساني» ومعناه إلى ثلاثة مذاهب : 

الأول: مَذْهَبُ الجمهور؛ فقد عَرَفُوا الأمر بِهَيْئَتِهِ المذکورة المتقدمة - بأنه القول 
الطالب للفعل مُطلقاًء وتفسير الإطلاق سواء أصدر الأمر من الأعلى للأدنى» كأَرَامِرٍ الله 
تعالی رازا الحاكم لِشَعْبِهِء فان الله - سبحانه - یعلو عن الخلْقٍ ؛ لأنه خالق» وكذا 
الحاکم أعلى من شعبه وهم المحکومون؛ ولهذا یقولون: الأمر الصَّادِرُ من الحاکم 
برقم كذاء أم كان صادراً من الأدنى إلى الأعلى» أم كان صادراً من المساوي لمساویی 
فكل هذا يسمى أمراً فى اللغة. 

وأما إذا خصٌ العرف الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى بالسّؤال؛ وخص 
المساوي ب«الالتماس؟» فهذا اصطلاح عرفي» وكلامنا في مُسَمّى الأمْر اللّمَوي؛ فإنه أمر 
في جميع الأحوال؛ لأن عُلَمَاءَ اللغة لم يفرقوا ‏ في وضع لَفْظٍِ الأمر على مسماه التي 
هي صيغة «افعل) - بَيْنَّ صُدُورِهِ من الأعلى رتبة» ام الا دنر أو من المساوي. وإلى 
هذا مال البَتِضَاوِيُ في «المنهاج» . 

الثاني : يرى فریق من المعتزلت وطَائِقَةٌ كبيرة من ٠‏ الأآشَاء رة أن الامر هو القرل 
الطالب للفعل بشرزط صُدُورِهِ ممن هو أعلى رتبة» لمن هو آدنی منها. 

الثالث : يرى الامَامٌ الرّاذِيُء وابن الحاجب. والامدِي أنه هو القول الطالب للفعل 

* الأمر النفسي: 


مَاهیِتَه : هو الب الق د لفقل علی ر الثم واللام ولهذا یکون 
تعريفه: هو الخْطَابٌ الطالب للفعل طلباً جَازِماً. هذا إذا قلنا: إن الأضلّ في الأمْر 
الويجاب . 


وعرفه ابن الحاجب في «مختصر المنتهى» بأنه «اقْتِضَاءُ فعل غير كف»» ولما رأى 
ابن الحاجب المَيّود المختلفة فى التعريف قال : «على سبيل الاستعلاء» 


. ۳ قال ال واج «التسيزة ها تعریفت الامر الشتی‎ ٩ 


(۱) ینظر: أمير بادشاهء تیسیر التحریر : ۰۳۳۷/۱ 


۲۰١ ۱ ۱ مقدمة‎ 


وقد عرفه العَزَلِيْ بأنه «القَوْلُ المقتضي طَاعَةٌ المأمور بفعل المَأَمُورٍ به*» وهذا 
التعريف لإمام الحَرّمَيْنِ والقاضي أبي بكر البّافلاني . 
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إن ٠‏ صوص ل داش ی آنه n‏ الاحکام أو 
المکلْف ۳ ار کت عنه . 

ولطلب الفعل مب مُخْتَلِقَةَ نُورِدُهَا فیما يلي : 

- ففل الآمْر: وذلك بصيغته المعروفة؛ مثل قوله تعالی: 9وَأَقِيمُوا الصَّلاةٌ وآثوا 

۲ - صِيعَةٌ ة المضارع المفْترن 23 الاثر»؛ مثل قوله تعالی : من شهد منکم 
الشهر فَليِصّمْهُ4 [البقرة: ۱۸۰]. 

ومثل: «وَلیوفوا ُذوزمم. وَلیطوفُوا بالْبَبتِ الَْتِيٍ) [الحج: ۲۹]. 

ومثل: وَلينفق دُو سَعَةَ من سغته» [الطلاق: ۷]. 

۳ - صيغة المَضْدَرٍ القائم مقام فعل الأمر: مثل قوله تعالی: ظفَكَفَارَتَهُ [طْعَامُ عَشَرَةِ 
مَسَاكِينَ »© [المائدة: ۰۲۸4 

ومثل قوله تعالی: «فَذا لیم الذين كَفَرُوا شرت الرقّاب» [محمد: ۶]. 

٤‏ - جملة خبرية يراد بها الطلب: مثل قوله تعالى: «والوالداث يُرْضِعْنَ أَوْلادَهَن 
حولین ا تم الرّضَاعَة © ار : ۳۲ 


1 وإنما المرَادذ هو الوالدات نم آولادهن لب اا منهن . 


ومثل قوله تعالی: ون يَجْعَلَ الله لِْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سيلا [النساء: 


.]١١ 


فان الظاهر من هذه الاية أ آنها لب > وإنما المُرَادُ بها أَمْرُ المؤمنين ألا کا 


۳۰۲ مقدمه 


الکافرین من التجبر علیهم» والتكبر بأية صِمَةَ كانت . 
ومثل قوله هة فيما آخرجه المْیْحَان : «لا کم البكْرٌ حثی تُنَأدْن». 
فو يما احر 2 بحن ی 


وقد افق الاو لبون غل آن فة الأمر تُسْتَعْمَلُ في مدلولات كثيرة» لکن لا 
تدل على وَاحِدٍ من هذه المدلولات بعينه إلا ریت وهذه المدلولات هي : 


۱ - الإيجَابُ: نحو قوله تعالی : وَأقيمُوا الصلاة [المزمل 
۲ - الذْب : مثل قوله تعالی : طفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فیهم حيرا [النور: ۲۳۳ 
وَالعَلاقَةٌ بين الك والایجاب نظت الطلب» فهو الجامع بينهما. 
- الازشاد : وهو مَدْلُولٌ من مدلولات صيغة الأمر المستعملة فيها؛ مثل قوله 
ومثل الأمر بالشهادة في البیم؛ کقوله تعالی: «وآشهئوا لا َبَاتِعْتُم4 [البقرة: 
.[YAY‏ 
٤‏ - الإِيَاحَةُ: نحو قوله سبحانه: «كَلُوا من الطَيْبَاتِ4 [المؤمنون: 0۱] فان 
الاکل من الطیب ماخ 
۵ التعجیز : نحو قوله تعالی: نو پشووین مغل بر : ۲۳ فان 
الإتيان بمثل آيةِ من القرآن» أو سُورَةٍ مثل سُوَّرهِ مستحیل» خارج عن قُدْرَةٍ الخلق فکان 
الآمْرُ هنا للإعجازء وأما یه فهي التحدّي”" . 
- الدّعَاءُ : نحو قوله سبحانه: «واغف َا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا آنت مَوْلانًا 
فَانْصرْنَا عَلَى القَوْم الكَافِرِينَ4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
- الإمائةُ: نحو قوله عَرْ وجَلٌ: «دْقْ إِنْكَ أَنْتَ العَزِيرُ الكَرِيمْ4 [الدخان: 
۹۵ 
۸ التَّهْدِيدٌُ: مثل قوله تعالی: <َاعْمَلُوا م مَا شِكْتمْ4 [فصلت: ۰۲4۰ وقوله: 
و مِنهم؟ [الاسراء: 64 ومنه ۳۳7 نحو قوله تعالى: ظقُلُ 
وا إن صيرح إلى اثر6 [إبراهي : *[. 


(۱) ينظر: منهاج العقول للبدخشي: ۰۱6/۲ 


0 


مقدمة ۳۳ 


ج رت ی تسس کی 

. 4 - الاکرام: نحو قوله تعالى: طادْخُلُوهَا پسلام آمِنِينَ4 [الحجر: ١٤]ء‏ وذلك 

في الجنة؛ فان المقام مقام کرام المؤمنين» والذي دل على الاکرام قوله تعالی : «ایسّلام 

آمنِينَ4 فإنها قرينة على ذلك . ١‏ 

۰ - الامْتتَانُ: مثل قوله تعالى: وَكُلُوا ِمّا رَرَقَكُمْ الل [المائدة: ۸۸]ء فان 

الأمر بالأكل وَارِدٌ للامتنان؛ لأننا مُحْتَاجُونَ إليه» وقد تَفَضْلَ علينا بنعمه» وأباح لنا 
الم بها. 

١‏ - اوه بين لامرن والشيِئينِ: نحو قوله تعالى: «قاضبزوا أو لا تضبزوا4 
[الطور : 11 ۱ 

۲ - اللمَنيٍ: وهو طَلَبُ.الشيء البعید المُسْتَحِيل ضُولهُ» ومنه قول امریء 
ألا آیها الیل الطويل ألا انجَلی بصٌبْح وَمَا الإِضْبَاحُ مك بأنكل 

۳ - التَسْخِيرٌ: کقوله تعالی: كوو قَرَةَ خاییین4 [البقرة: ۰]16 والتسخیر 
في اللغة هو: التذلیل والامتِهَائَةٌ في الفعل . 

5 التََحْقِيدُ: نحو قوله تعالى: ال لَهُمْ موی أَلْقُوا ما نم مُلْقُونَ4 
[الشعراء: [r‏ وذلك عندما جمع السحرة وتحداهم موسى عليه السلام» وطلبوا منه 
أن يلقي عَصَاهُ فقال لهم : بل ألقواء وذلك لعدم اكتراثه بهم؛ لأن ما يفعله السحرة من 
سخر أمام المعجزة أمر هَن حقير. 

۵ - الکوین: مثل قوله تعالی: «نمَا آمرْه دا راد شيعا آن يَقُولَ له كُن فَيَكُونُ» 
ایس : ۲۸۲ فان في التکوین سُرْعَةَ الانتقال من العَدْم إلى الوجود» وهو سبحانه الذي 
يقير على ذلك . ۱ ۱ 
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وَقَدِ اختلفت آرامٌ العلماء في تَعْدَادٍ هذه الصَيَع زِيَادَة وتقفصاً. وسَبّبُ ذلك تداخلٌ 
هذه المع مع بعضهاء واختلاف وِجهات ال في المَعْنى» وفي القريئة اي تحدّد 
وجه الاسْتِعْمَالٍ. 


اختلاف الغْلمَاء فیمّا يَقْتَضِيه 


الم من نوع الخکم المأمُورِ به 0 

اتسعت دائرةٌ الاختلافٍ بين العلماء» والأصوليين فيا يذل عليه الم حقيقة ؛ 
حيث إن دَورَاكَ الأمر على أَوْجُهِ كثيرة ‏ كما سبق - لا يذل على أنه حقيقة في کل منها. 

فد وَرَدَ أمرّ من الأوامر في القرآنٍ الكريم » أو في السَنَةٍ النبويّة» فهل يُعْتَبَرُ هذا 

مر دَالاً على الوْجُوب؟ آم لذب؟ أم الاباحة؟ أم لمعنی آخر؟ 

إن خصوصيّة التعجیز» والتّحقيرء والنَّسْخير. . . وغير هذه المغاني غير مُسْتَمَادٍ 
من مجرّد صِيعَة الأمرء 000 من القَرَائْنَء وعَلَيْهِ فلا خلاف في أن 
صيغةً الأمر ليست حَقِيقيّةَ في جو جَمِيع الوْجُوو السَابقة 

وللعلماء آراء مُتَعَدُدَةٌ في دَلالَة الصيغة على الوججوب» أو على الندب» أو على 
غيرهماء فقد اتفق العَلَمَاء على أن صيغة الأمْرٍ لا دل على أي معنی من المعاني 
المتقدمة إلا بقرينة» كما قلنا سَابقاً. 


وقد اختلفوا فيما إذا تَبجَدَدَتْ هذه الصَّيعَةُ عن القَرِيئَةٍء فهل تدل على الوجوب؟ أم 
على النّذْب؟ أم على الابَاخة؟ 

المَذْهَبٌ الأَوّلُ: وهو لجمهور العُلَمَاءِِ حيث ذَمَبُوا إلى أن صيغة «افعل» تدل 
على الوجوب حقيقةً» مجازاً نیما سواه. أي: في تنب والإباحة» وسائر المعاني 
المستعملة فیها الصيغة» ومذا مَذْهَبُ الشافعي» واختاره ابن الحاجب في «المختصر» 
والبيضاوي في «المنهاج» . 

المَذْمَبُ النَانِي: ويُعْرَى لأبي هاشم الجْبَابِيْٰ» وهو وجه عند الشافعية؛ حيث 
ذَهَبُوا إلى أن صِيعَةٌ الأمر یه في الندب» مَجَاز فيما سواه. 

المَذْمَبُ الَالِثُ : و له وی ات وهو التخيير بين الفعل 


وارك فهي لا تذل إلا على الجواز حقيقة؛ لأنه هو المتيقن › فعتك خلدة عن القرينة 
يكون حَقِيقَةَ في الابَاخة» مجازاً فيما سواه" . 


(۱) ينظر: نهاية السول: ۰۱۹/۲ وجمع الجوامع: .۳۷١/١‏ 


مقدمة ۳۰6۵ 


المَذْمَبُ الرَابعُ : ويُعْرَّى لِلْمَاتِرِيدِيٌ؛ حيث يرى أن صيغة الأمْر حقيقة في القَدْرِ 
المشترك بين الوّجُوبٍ والندب» وهو الطُلّبُ؛ لأن كلا من الوجوب والندب طَلَبٌ» 
ويزاد قيد الجَزْم في جانب الوجوب؛ لأنه الطلب الجازم والندب غير جازه”" . 

المَذَهَبُ الخایس : وفيه تكون صِيعَةٌ الأمرٍ مشتركة بين الوّجُوبٍ والئذب اشتراكاً 

المَذْمَبُ السایش: يرى أن صيغة الأمر مُشْتَرِكَةٌ بين الوْجُوب» والئذب» 
والوباحة . 

المَذْمَبٌ السّابعٌ : يرى أن صِيِعَةَ الأمر حَقِيقَةَ في القَذْرٍ المشترك بين هذه الأنواع 
الثلاثة» وهو الإِدْنُ. ص عليه بو عَمْرو بن الحاجب. 

المَذْمَبُ این : وإليه دعب القاضي أبو بكر البّاقلاني» والعْرالي والآمِدِيّ؛ 
حيث کانوا یمود عن لول بان الصيغة ندل على الوجوب. أو على الندب؛ لأن 
له استعملت في الؤجُوب ار وفي اذب آخری» فقالوا بالتوقفٍ . 

قال الآمِدِيُ: ومنهم من تَوَقُْفَء وهو مَذْهَبُ الأشعري ‏ رحمه الله تعالى - ومن 
تبعه من أصحابه؛ كالقاضي آبي بتک والغزالي» وغيرهماء وهو الأصح”" . 

المَلْهَبُ النَاسِعٌ : يرى أن صِيعَةَ الامر مشتركة بين الوْجُوب» والندب» والاباحف 
والارشاد» والتهديد. 

وقيل: صيغة الأمْرٍ مشتركة بين الوْجُوب والئذب» والتحریم. والكَرَاهة» 
والإباحة؛ فهي مشتركة بين الأخكام الخمستة. ووجهة دلالة الصيغة على التحريم 
َالكَرَامَةِ؛ فانها تستعمل في هی وهو يستلزم ترك الفِعْلِ الْمْهَدّدٍ عليه» وهو ما 
محرمء أو مَكْرُوة. 

أما دَلالّة الصَّيعَةٍ على الحَمْسَة التي هي: الإِيجَابٌء والندب» والاباحت 
والازشا والتهديد - فواضح ؛ لأنها مستعملة في جميع هذه المعاني. 


وقال أبو بكر الأبهري ‏ من المالكية -: إن أمر الله تعالى للوجوب» وأمر رسول 


() ينظر: نهاية السول: ۰۱۹/۲ 
(۲) ينظر: الإحكام: ۰۱۰/۲ والمستصفی : ۱15/۱ 


۳۲۰۹ مقدمه 


الله اة المستقل غير امین والمُؤْكَدٍ لام الله تعالی فهو للئذب . 
© المَذْهَبُ المختاز: 

وما ذهب إليه الجُمْهُورُ من العلماء هو الرّاجِحُ» وهو الذي تحار ويلزم أن 
يكون قَاعِدَةَ ننطلق منها في فَهُم الْأَرَامِرٍ الواردة في كاب الله عَرّ وجَلُء وسُنّة رَسُوله - 
عليه الصلاة والسلام - لو فرض أن الأَرَامِرَ فيهما وَرَدَتْ خالية عن القرائن التي تبين 
الماد منها؛ لأن من ینتبم الأدلة يُدْرِكُ أن رَضع الم في اللغة إنما هو لطلّب الإتيان 
بالمَأْمُورٍ به على وجه الحثم واللزوم» فإذا كان الطالب آغلّی منزلة وسِيَّادَةَ على من توجه 
إل الأشرء زاین بالمامور به كان مقا تلا الحَسَنِء وان لم يَأتِ بما آمر به كان 
مُستحقاً للم والیقّاب؛ وهذا هو معنى الوْجُوب في اصطلاح العلماء”" . 

وبعد هذه البجَوْلَةٍ السريعة حَوْلَ الأمرء ودلالته» وصيغه - نُذْرِكُ أن لِلقَريئةِ دور 
كبيراً نیما تدلٌ عليه الأوامر الواردة في النصوص الشرعية من الوجوب» أو الندب» أو 
غيرهماء فأفسح ذلك مجالاً للاجتهاد. ومحلاً للنرَّاع بين العلماء» ومن تم كان هذا 
المَوْضُوعٌ من المَوْضُوعَاتٍ الفِقْهيّة التي لها دَوْرُهَا الحَطِيرٌ في التشريع» والتي كانت ی 
من أَسْبَابٍ الخلاف بين المجتهدين في اسْيِئْبَاطٍ الأحكام» فقد ينظر مُحِتَهِدٌ في مر من 
الأوامر الواردة في الكتاب أو السْق. فيرى أنه ید على طلّب المَأمُور به على وجه 
الحَنْم واللزوم إذا وجدت القرينة التي دل على ذلك» أو لأن الطَلَبَ على هذا الوَّجْهِ 
هو مقتضى الأمر الخالي عن القَرَائِنِ الخارجية عنده» فيحكم بوْجُوب المأمور به» بينما 
ينظر مُْتَهِدٌ آخر في ذلك الأمر فيرى أنه لا یدل على طَلَّبٍ المأمور به على وجه الم 
واللزوم؛ بل على وجه الندب أو الإرشاد؛ لوجود القرينة المقتضية لذلك. أو لأن 
الطْلَّبَ على هذا او وی a‏ ن في نظری فيحكم بتذب 
المأمور به لا بوجوبه. 
* مال من الیل الفقهية التي اختلف فيها الفُقَهَاُ: 


من هذه المسائل كتابة الدّيْنْء والاشهّاد عليه» أو على التبايع الذي يجري بين 


(۱) ينظر: الأحكام للآمدي: 4/7 وما بعدهاء والتيسير شرح التحرير: 4/7 وما يعدهاء ومسلم 
الثبوت: ۳۷۲/۱ وما بعدها. 


مقدمه ۳۰ 


الناس فقد اختلّت الفقهاء في أن كلا منها من قَبِيلٍ المَنذوب» فلا يأثم المَْلّف بترکه؟ 
أو من قبيل الواجب فيأثم المکلّف بتر که؟ ! 


وكان ری الجمهور أن كلاً منها من قبيل المَندُوبٍء وذَّهَبَ بعض الفقهاء إلى آنها 

وسَبّب هذا الخلاف هو اختلافهم في ُفْتَضی ابر الواردة في قَوْلٍ الله 7 
يابا الْلِينَ آمئوا دا تداینشم بدین إلى أَجَلٍ 2 مُسَمّى فاکتبوهی6 «#وانتشهذوا شهیدین من 
رِجَالِْكُمْ . جم > «وآشهدوا ‏ تباینشم. 3۹ ٠‏ هراد نم لس روم نوا قايا 
فرعان مفبوضة ِن آمن بفضکم بَغضاً فليو الْذِي آوئمن آمانته ولْيدقٍ الله ری [البقرة: 
[YAY‏ . 

فقد اشْتَمَلَ هذا اللَص الفرآنی على أَوَامِرَ أربعة: 

أحدها: الأمر بكتابة الدين. 

وثانيها: الامر بِالإِشْهَادٍ عليه. 

وثالثها: الأمرُ بالإشهاد على ال . 

ورابعها: الأمْرٌ بالرّمْنِ في ال السمر. 

ولم یختلف العْلَمَاء ۶ في أن ار بالرّمْنِ ليس لادیجاب وإنما هو آمر ذب 
وازشاد؛ وذلك لوجود قَرِيَةٍ صارفة عن ِفَادَةٍ ة الأمر الإيجاب إلى إفادته لدب والارشاد» 
وهي قوله سبحانه : قن أمِنَ بَعْضْكُمْ بَغضاً تلود الْذِي آژئمن مانب حيث انه يفيد أن 
للدائن آن ن یثق بمدییه 3 يأخذ منه رَهُناً لدینه وهذا الذي ذهب إليه الفْمَهَا فان 


مص 


بینما نراهم اختلفوا في الأَمْرِ بكتابة الدَيْنِء وفي الآمْر بالإشهاد عليه» وكذلك في 
ار بالاشهاد على على البَيْع؛ فقال جمهورهم: إن الأمر بكل وَاحِدٍ من هذه الثلاثة لدب 
والازشای؛ ولیس للایجاب؛ وذلك لوجود القَرِيئةٍ التي صَرَفْ کل واحد من هذه الأوامر 
عن افادة اجرب إلى إِفَادَةٍ النذب والازشاد» وهي قوله تعالى: فلن ین بَعْضْكُمْ 
بَعْضاً لد الذي او من اماي ؛ فان دلالته فضي أن للانسان أن يق بمن يَتَعَامَلُ معه» 
فلا يكتب عليه صَكاً بِالدَيْنء ولا يشهد عليه أحداً. 


۹۸ مقدمة 


وذَهَبّت الظَّاهِرِيةُ إلى أن الأمْرَ بكتابة الدّيْنِ والاشهاد عليه» وعلى التبایع يدل 
علی الوب ولا يدل علی الذب والارشاد؛ لأن الرجوب هو مقتضی الأمر الخالي 
عن القَرَائْنِء وهذه الأوَامِرٌ الثلاثة لم یفن بها ما يدل على صَرْفِهًا عن هذا المقتضی 
إلى غيره من الذب والارشاد. 

أما قوله تعالى: طقَإِنْ ین بَعْضُكُمْ بَغضاً فَلْيوَدَ الّذِي اوئین أمَائتَهُ4 فإنه لا يرجع 
إلى الأَمْرٍ بكتابة الدَّيْنِ والاشهاد عليه» وعلى البَيْع» وإنما هو راجع فقط إلى الأمر 
بالرهن في حَالٍ السْمْر؛ لاتصاله به. 

ولهذا كانت هذه الأَرَامِرُ - عند الظاهرية ‏ من قَبيل الواجب الذي يأثم المُكَلْتُ 
بترکه» لکن لا ینب على هذا الترك فُسَاد لیم ۱ 

ونحن نری أنَّ مَذْهَبَ الجمهور هو الرَّاجِحٌ؛ لما استدلُوا به من القَرِيئَةٍ الصَّارِفَةٍ 
التي هي قوله تعالی: ظقَإِنْ آبن بُنشکم بَغضاً ود الي تین مانت وذلك أن هذه 
القَرِيئَةَ آتت عَقِيبَ الأوامر الأربعة التي اشتمل عليها النّصُ القرآني» فكانت مُتَعَلَةَ بها 
كلهاء وكانت ال على أن الأمْرَ هنا ليس للإيجاب» وإنما هو لِلذب والإرشادء ولا 
يصح قَضْرٌ هذه القرينة بخضوص الرَّمْنِ في السفر حَسْبُ» لأن هذا النص كله يتعلق 
بقضية واحدة» وهي ارد اوق بطريق الكتابة» والاشهاد. والرهن» ومتى كان 
الأمر المتعلق بالرَهْن للندب باتفاق الظاهرية ‏ كان الأمر المتعلق بالكتابة والإشهاد 
للئذب أيضاً؛ لان مراد من الجمیع شيء واحد هو حفظ الحق على صاجبه. فجعل 
بعضها للئّذب» وبعضها للوجوب دعوی ليس لها دَلِيل ولا بُرْهَانٌ”" . 

© © © 


المَبْحَتُ الثَانى : فى اختلاف الْعُلَمَاء فى افنضاء الآمر 


الطلّبّ من المَرّةِ الواحدة أو التَكرَارِ”) 
لا یراع بين الاضولیین والتُظَارء ومَنْ لف لمّهُمْ في أن المرّة ضروريّة من حَيِتُ 


)١‏ ينظر: أصول الفقه الاسلامي. للدکتور زكي الدین شعبان (ص۳۱۵). 
(۲) ينظر: المحصول: ۰۱۱۳/۲/۱ والإحكام للآمدي: ۰۱4۳/۲ والبرهان: ۰۲۲۵/۱ والمنخول- 


و 


إن الماهيّة لا وُجُودَ لها في الخارج الا ضِمْنَ أفرادهاء لا من یگ إنها مدلولة. 
- ولم يختلفوا أيضاً في أن الأمر المقيّد بالمرة» أو التكرار يحصلٌ على ما قيّد به. 

نما وق الخلاف بينهم في دلالة مر على ما زاد على القَدْرِ الذي تتحقّق به 
الماهيةٌ» إذا لم يكن مقيداً بما يدل على التُكرارء أو المرّة. 

وقد تَتَوْعَتْ مَذَاهِبُهم في ذلك إلى أربعة آراء: 

اولاً: وهو مَذْمَبُ الجْمْهُور من الاصولیین قفا این المَعَالِي الجوينِيٌ» 
والرازي» والبيضاوي. والآمدي. وابن الحاجب» حيث يرون أنه یدل على طلب 
تحصیل الماهيّة» من غير إشعار بمرّة» أو تکرار. 

ثانياً: وهو مذهبٌ أبي إِسْحَاقٌ الإسفرايينيٌ» والامام آحمد. وعبد القادر 
البخدادي. حيتٌ يرود أنَّ الأمر يوجبٌُ التّكرارٌ المُسْتَوْعِبَ لجميع العُمر مع الإمكان إذا 
لم يقترن بما يدل على خلافٍ َلك“ . 

الغا : هو لول عَنْ بَعْضٌ مَشَايخ الحئفيّة» وَرَأَيْ بعض الشافعیّت ومقتضاه ا 
الأمرّ المطلق يدل عن الم ولا یوجب التَكُرَارَ ولا یحتملف إلا را عُلّقَ بشَرْطٍ مثل 
قوله عر وجَلّ: ون کم جُنبا فَاطَهْرُوا4 [المائدة: 1]. 

رایما: وال فحت الراقفیة:.خیت يدون ال فة اما لانه مرك بها قل 
يحمل على أُحَدِهِمًا إلا بقرينة؛ أو لاه موضوع لاحیهما» ولا يُعْرَفٌ الا بِالبَيَانِ. 

والرأيُ الذي نَخْتَارَهُ هو رَأيّ الجُمْهُورء ونتّیل على ذلك بأدلَةِ منها: 

أولاً: لو كان الْأَمْرْ مُفِيداً لأحدهما ‏ من المَرَةٍ أو لحار - لكان تَقْيدُهُ بذلك 
المعنی تکار وبغیره قفا والتالی باطل» ِالمُقَدُمُ مثله 


5-5 ۰.۱۰۸0 والمستصفی : ۳/۲ وشرح الکوکب : «E/T‏ والمعتمد: ۹۸/۱ وشرح العضد : 
۲ والمسودة (۲۰ - ۰6۲۱ ونهاية السول: ۰۲۷۶/۲ وأصول السرخسي: ۰۲۰/۱ وتيسير 
التحریر : ۳0۰/۱ وفواتح الرحموت : ۱/ CTA’‏ والوصول لابن برهان : ۰2۱/۱ ومفتاح 
الوصول (۰)۲۷ ومنتهی السول والامل (۰)۹۲ وروضة الناظر : ۰۷۸/۲ والمدخل (ص ۰۱۰۲ 
والمیزان: ۰۲۳۰/۱ 

(۱) ینظر: القواعد والفوائد الاصولین لابن اللحام (ص۱۷۱). 

العزیز شرح الوجیز/ المقدمة/ م4١‏ 


ودليل یلا الثالي : أن التقييد لا يودي إلى التفض» ولا إلى ار 

ودليل بُطَلانٍ المُقَدّم : أن بُطْلانَ اللازم المُسَاوِيء أو الأخص يستلزم بُطلان ملزومه . 

ويرد عليه أنه لا یب المُدْعَىء لأن عَدَمْ التكرار» أو النّفْضِ قد لا يكون لكونه 
موضوعاً لِلْمَاهِيّةِ من حيث هي؛ بل لكونه مشتركاًء أو لأحدهماء ولا نعرفه كما قد قيل 
به ؛ فيكون التقييد للدَّلالَةِ على آحدهما"؟. 

ثانياً: ولأنه وَرَدَ َارَةَ مع التكرار شَرْعاً کالأمر في آية الصَّلاةٍء وورد عُرْفاً كقول 
الحاكم للمحکوم: التزم بِالضبْطٍ الحكومي. 

وتارة لِلْمَرَةٍ شَرْعاً؛ كالأمر في آية الحَجُّء وهي قوله تعالى: وَلِلُهِ عَلَى الئاس 
جج الب من اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبيلا. . . © [آل عمران: 917]. 

وعزفاً كقولك: ادخل الدارء فيكون حَقِيقَةَ في القَدْرٍ المشترك بينهماء وهو طَلَبُ 
الإتيان بِالمَأمُورٍ به دَفْعاً للاشتراك» والمَجَازٍ اللازمين من جعله مَوْضُوعاً لكل منهماء أو 
لأحدهما فقط؛ لكونهما جلاف الأضل» وحينئذ لا ید شَيْئاً منهماء ولا ينافيه؛ لعدم 
ایام العام الخاص» وعَدَم منافاته إياه . 

ويرد عليه أن الأمْرَ إن كان مَوْضُوعاً لِمُظْلِقٍ الطّلّبٍ» ثم استعمل في طلّب 
الخاص» فيكون مجازاًء وبأن الألْقَاطَ موضوعة للمعاني اه فإذا استعمل الأمر فيما 
تشخص منها في الخارج يكون مَجازا؛ لأنه غير ما وضع لف سال الأمر في المقيد 
أو المرة ماه فالفِرَارُ من مَجَاز واحد يوقعه في مجوزين”" . 

ثالثاً : ولِلْقَطع بان المَرّةَ والتكرار من صفات الفِغْلٍ كالقليل والکثیر» ومن المَعْلُوم 
أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا لاله له على حْصُوصِيّة شيء منهاء وإذا علم ذلك 
فمف :افر اة ظلت لام ما فلا يدل على عة الق انامه كران أو و۳ 

رابعاً: كما أن الأمْرَ المُطْلَقَ لو كان للتَّكْرَارٍ عَم جميع الأوقات؛ لعدم أَوْلَوِيةٍ 
وقت دون وَقْتِء والتعميم باطل لأمرين: 
)١(‏ البدخشي مع الإسنوي: 4۳/۲ - .٤٤‏ 


(۲) البدخشي مع الإسنوي: ؟/ 55 فما بعدها. 
( ينظر: مختصر المنتهى مع العضد والسعد: ۸۲/۲. 


آحدهما: أنه تکلیف بما لا یطاق . 
والثاني: یلزم أن يَنْسَحْهُ كل تکلیفب يأتي بعده لا یمکن أن یْجَامعه في الوجود؛ 
لأن الاستغراق الثابت بالاول يرول بالاستغراق الثابت بالثاني» ولیس کذلك . 
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«الأمْرُ المُعَلْقُ بشرط او وَضْفِ» 

تكلْمْئَا فيما سَبَقَ عن دَلالَةٍ الآثر على تکار المَأمُورٍ به وأنّهِ لا تُسْتَفَادُ من صيغة 
الأمر» وإِنْمَا تُسْتَقَادُ من القرائن اي ثجیط به؛ كأن يكون الأمر ملق على شرط» أو 
مقيداً بوصف. فان الشارع يعتبر كلاً منهما علّةء أو سب للمأمور به» وحدیفتا الآن يدور 
حَوْلَ هذا الأمر المُعَلّق بط أو وضف. 

وقد اختلفت أَقْوَالُ العْلَمَاءِ فى الأمر المع ِشَرْطٍ؛ نحو قوله تعالى: لوَإِنْ كُتُمْ 
جثباً هواک [المائدة: 1]. 

أو بصفة كقوله تعالى: طوَالِسَارِقُ وَالسَارِقَةُ َاقطَمُوا أَْدِيَهُمَاك [المائدة: ۳۸] على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: يقتضي الکراز من جهة اللفظ . 

الثاني : لا يقتضيه مُطَلّقاًء وهذا قَوْلُ من ذَمَبَ إلى أن تَرْتِيبَ الحُكُم على الوصف 
لا يدل على له . 

قال ابن اللحام: «ذكر أبو مُحمّد التميمي أن مَذْمَبَ أحمد أن الم لا يقتضي 
عراز إلا بقرينة» لم يُقَرَقْ بين مُطْلَقِء ومُعَلْقٍ بشَرْطِه0"©. 

الثالث : لا یقتضیه لَفْظاً» ویقتضیه قیاساً. 

قال صاحب «المحصول»(۲۳: «وهذا هو المُحْتَارُه, ولذلك جَرَمٌ به البيضاوي» 
واختاره الآَمِدِئٌ20", وابن الحاجب . 


)١(‏ القواعد لابن اللحام الحنبلي (ص۱۷۱). (۲) المحصول: ؟555/7. 
(۲) ينظر: الإحكام: ۰۱۵/۲ وكشف الأسرار: ۰۱۲۳/۱ وما بعدها. 


1۲ مقدمة 


ومحل الخلاف إنما هو فيما لم يثبت كونه عِلَهّ كالإِحْصَانِء فان ثبت كالزناء 

فانه یتکرر بتَكَوْرٍ عليه عند الجمهور. 
- أما أله لا بَقمَضِي التَكْرَارَ لفظاً امین : 

آحدهما: أن اللفظ إنما یل على مجرد یوب الحکم مع کل منهماء ومجرد ثبوته 
مَعَهُ یحتمل التَكرَارَ وعَدَمَهُء فلا يدل على التکرار بخصّوصه. 

الثاني : أنه لو قال لامرأته» إن دخلت الدَّارَ فأنت طالق. فان الطلاق لا يتكرر 
بتکرر الشَّرْطٍ . 

۲ وأما أنه یقتضیه قیاساً» فلان تَرْتِيبَ ب الحم على الضفو + آو الشرط یفید عة 
الشرط» أو الصفة لذلك الحکم. كما هو واضح في باب القِيّاس» فیتکرر المعلول 
بتکرر عِلَيهِ. 

وعدم تكرار الطلاق بتکرّار الذخول لِ بالاتفاق؛ لِعَدَم اعتبار الرّؤْج حول الدار عِلَةَ 
الطلاق» وحتى لو اعتبره لة لم يكن لذلك یج إذ لا ولاية لاحد على وَضع 
الأحكام الشرعية» سواء كانت تكليفيّة أم وضعيّة» بل المعتبر هو تعليل الشارع فقط". 
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نَمُودْجٌ من اختلافِ الفْقَّهَاء في الأخكام 
نیح اقْتِضَاءٍ الأمر التَكرَارَ أو المَرَةَ 
© مسألة أداء علة فرایْض من الصْلاة بتیمم وَاحِدٍ: 
لقد تنوعت آراء الفقهاء في جوا أَدَاءٍ عِدّةٍ فَرَاِض من الصّلاة بتَيَمُم واحد: 
أولاً: ذهبت الحَتفِيةُ والحَتَابلَةُ والظَاهِرِيّةُ إلى أنه تجوز الصَّلاةٌ بتيمم وَاحِدٍ في علة 
ایض أو نوافل. 
" ثانياً: ذهبت المَالِكيّةُ والشَافِعِيّةُ إلى أَنّهُ لا تَجُورُ الصَّلاهُ بتَيَمُم وَاحِدٍ في أكثر من 


(۱) ينظر: مختصر المنتهى للعضد: ۰۸۳/۲ وشرح البدخشي مع الإسنوي: 1٩/۲‏ فيما بعدها 
والقواعد لابن اللحام (۱۷۲ - (IVT‏ . 


مقدمة ۳۳ 


فریضة واحدة بل یت تيم لكل فيضي بينما تَحُورُ الصّلاةٌ به في عدة توافل غير أن 
المَالِكيةَ را أنه إن لیب النوافل قبل الفَّرْض لا يصح القَرْض . 

ویعود النرَاعٌ بينهم إلى الاختلافب في أن در الم هل هو للمرة» أو للکرار؟ 
فمن قال: «إنه للَکّار» يرى تكرر التيمم بتَكَرّرٍ الصلاة. 

ومن قال: «إنه لِلْمَرَةَ؛ ذَّمَبَ إلى أنه يصلي به ما يشاء من الفرض والتّفْل. 

قال الزنجاني ‏ من علماء الشَّافِِيةِ -: ذَهَبَ الشَّافِِيُ إلى أن مطلق الأَمْرٍ يقتضي 
التكرارء وإليه ذُهَبَ قَريقٌ من العلماء. 

وذهب الاختاف إلى أنه لا يقتضي النّكْرَارَ ويتفرع عن هذا الأضل مَبَاحِتُ منها: 
أنه لا يجمع بين فريضتين بتيمُم وَاحِدٍ عند اي "". ْ 

ی الشافعي» ولا في كتب الأَصُولٍ عند الشافعية نصا 
ذل ل آن الا عند الشافعي يقتضي التَكرَارَ . 

بل لموجود في تكب الشاقمة مد أفوال؛ فالمُمَدَّمٌ منها أنه لا يُفِيدُ التُكْرَارَ ولا 
المرة» وإذا حکم بالتکرار في مَْألة؛ فذلك لقرينة أَقَادَتْ هذا التكرار» ولعل المَنْقُولَ 
عن الشافعی في إفادته التكرار مَحْمُولٌ على ذلك" . 

وقال اسان - وهو من مها المالكية -: «وبنى ابن حَوَيْز مداد من أصحابنا عَلَى 
دا الأضل مَسْألة الَيمُّم» هَلْ يجب لكل ضَلاةٍء أو يجزىء التيمم الوّاجد ما لم يحدث؟ 

فمن قال: يجب لكل صَلاٍء یری أن قوله تعالى: طقْنَيمُمُوا صَعِيداً طَيْباً. . . 4 
[النساء: ]٤١‏ الآية آمر ید على التكرار» ويقول: إنما أجزأ الوُّضُوءُ للصلوات الكثيرة 
بدليل الشئة 9 . : 

الثاً: ذَهَبَ أبو محمد بن خزم إلى أن النَيَمُم مثل الوْضُوءِ فلا يجب إلا بعد 
الحَدّثِ وأن هذا مَفْهُومٌ من النص نفسه؛ حيث قال - يَعْيِي ابْنَ خزم -: اك غاي وقد 
تَعَلقَ بالتكرار مَنْ ال بایجاب التيمم لكل صَلاق قال أبو محمد: وهذا حَطأءٍ لأن نص 


() ينظر: فتح القدير: اا . 
(۳) ينظر: منهاج الوصول في علم الأصول (ص5”). 


۳۹ مقدمة 


الآية لا پوجب التیمم إلا على مَنْ أحدث» ثم یقول: وأما تکرار لیم فنص الاي 
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المَبْحَتُ الثَالِتُ : الأمرُ بالشیء هی عَنْ ضده( 

قبل أن نذكر مَذَاِبَ العُلَمَاِ في هذه المَسْأَلَةٍ يَجُدُرُ بنا أن بين أن عبارات القَوْم 
قد احْتَلْمَتْ في التعبير عنها: 

فمنهم من عبر عنها بقوله: «الأمْرٌ بِالشَّيْءِ نهي عن ضذوه أو «يستلزم النهي عن 
ضده) . 

ومنهم من عَبْرَ بقوله : «رُجُوبٌ الشيء يَسْتَلزِمُ ُرْمَةٌ نقيضه». 

ولكي نستطيع المُوَازَنَةَ بين هَاتَيْن العبارتين نذكر الق بين الضد والنقيض؛ 
لورودهما فيهما. 

وبََانُهُ: أن كل واجب كالمُعُودٍ مثلاً المَطْلُوبٍ بقولنا: «اقعد» له أمران منافيان له : 

آحدهما: پسمی «ضداً)» والاخر يُسَمَى «تقیضا» وکل منهما یغایز الآخر؛ لأن 
اقيض ينافي الوَاجب بِذَاتِه وهو دم المَعُودٍ؛ حيث إن النقیضین هما الأَمْرَانٍ اللذان 
أحدهما وجودي. والاخر عدذمی لا یجتمعان ولا پرتفعان» کالقغود؛ وعدمه في المثال 
الذي قدمناه. بخلاف الضَّدٌّ كالقيام؛ فإنه ينافيه بالعرض؛ أي : باعتبار أنه یم الما 
بذّاته» وهو النقيض؛ لأن الضدين هما الأمْرّان الرّجِودِيانَ اللذان لا یجتمعان» وقد 
يرتفعان كالقُعُودٍ والقيام» فإنهما لا يَجْتَمِعَانٍ في شخص وَاحِدٍ فى وَفت واحد» وقد 


(۱) ينظر: المحصول: ۳۳/۲/۱ والبرهان: 76١/١‏ ۰۲۵۲ واللمع »)١١(‏ والتبصرة (۰)۱۸۹ 
والمنخول (۰)۱۱۶ والمستصفى: ۰۸۱/۱ والإحكام للآمدي: ۰۱۵۹/۲ وشرح الكوكب المنير : 
۳ والمسودة (ص۰)4۹ واصول السرخسي: ۰۹4/۱ وشرح تنقيح الفصول (ص۰)۳۵ 
والمعتمد: ۰۱۰7/۱ وجمع الجوامع: ۰۳۸۱/۱ وتیسیر التحریر: ۰۳۱۳/۱ وفواتح الرحموات: 
۱ والقواعد والفوائد الأصولية (ص ۰)۱۸۳ والتمهید للإسنوي (۹4 - ۰6۹۵ وشرح العضد: 
۳ وکشف الاسرار: ۲ والتلویح على التوضیح: ۲۳۸/۲ - ۰۲۳۹ وارشاد الفحول 
() وروضة الناظر (ص۰)۲۵ والمدخل (ص ۱۰۲). 


مقدمة ۱ ۳۵ 


يرتفعان» ويأتي بَدَلَّهُمَا الاضطبّاع مثلا» الا أن كل واحد من آضداد القعود يُحَمَقٌ 
النقیض. وهو عَدم القُعُودِ؛ لأنه فَرْدٌ من آفراده. فلم يكن التنافي بي بين الواجب وضده 
ذاتياً» بل لأن أحدهما يقتضي قيض الآخر الذي ينافيه بالذات» وهذا إذا كان ایض له 
أفراد هي أضداد الواجب يُحَقَّقهُ كل واحد منها. 


أما إذا لم يكن له الا فرد راجا هو ضد الواجت» ولا يتَحَمَّقُ النقيض إلا به 
اعتبر ذلك الضد مُسَاوِياً للنقیض کالحركة والشکون؛ فإن السّكُونٌ يساوي عَدم الحرَكة؛ 
لان عَدَمَ الحركة لا يَتَحَقّىُ الا بالسكون» وأخذ مع ضذه حکم النقيض» فلا یجتمعان؛ 
ولا یرتفعان؛ إذ لا تجتمع حَرَكَةٌ وسکون في وَقْتِ واحد في شيء وَاحِدِء ولا یرتفعان 
كذلك» بل لا بد أن یکون الشيء مُتّصِمَاً باحدهما؛ ضرورة أن الشيء الواحد لا يَحْلُو 
عن حركة» أو سکون. 
* والمُدَقُقُ في هَاتين العبارتین یَجذ بینهما ثلائة فروق: 

- التعبیر بقولهم: «رُجُوبُ الشيء يَسْتَلْزِمُ حُرْمَةَ نقيضه» - لا يفيد إلا حکم 

النقیض في الوْجوب آما حکمه في النّذْبِ فلا» بخلاف التعبیر بقولهم : «الأمر بالشيء 
هي عن ضاءا فإنه يفيد حكم الضد فيهما؛ لأن الا مْرَ بالشيء بصيغته عند عَدَم ا 
التي تصرف عن الوجوب إلى الئذب ذل عن لوجر س ومع القَّرِيئَةٍ الصّارفة يدل على 
الندب» فالتعبیر بالأمر یتناول الات والندب» والتعبير بالنهي يتناول التحريم 
والكراهة؛ لأن النهي إن كان جَازِماً فهو التحريم» وان كان غَيْرَ جازم فهو الکراهة. 

ومن هذا المُنْطْلَّقِ يكون امد ر بالشيء دالا على تَحْرِيمٍ الضد إن كان ار 
للوجوب. ودالاً على كَرَامَتِهِ إن كان الأَمْرُ للندب» فيكون التعبير بقولهم: «الأمن 
بالشيء نهُي عن ضِدُوه مُفِيداً لحکم الضد في النوعين. 

۲ - أن التعبير بقولهم: «وُجُوبٌُ الشيء. . . إلخ» فيه بَابّ لحكم النقيض في 
الوجوب مُطلَقاًء أي : سواء كان الوّجُوبُ مأخوذاً من صيغة الأمْرِء أو من غيرهاء مثل 
فِعْلِ الرسول ي والقياس» وغير ذلك» بخلاف التعبير بقولهم: الم بالشيء. 
إلخ» فإنه لا يفيد إلا حكم الضد في الوجوب المَأَحُوذٍ من صِيعَةٍ الأمْرِ دون حكم الضد 
في الوجوب المستفاد من غيرها. 


۳ - أن التعبير بقولهم: «الأمْرٌ بالشيء نهن عن ضدو. .. إلخ» يفيد أن محل 
الخلاف في هذه المَسْأَلَةٍ هو ضِدٌ المَأَمُورٍ به» وليس نقيضه. 

أما التعبير بقولهم: «رُجُوبُ الشيء يَسْتَلْزِمُ حُرْمَةَ نقیضه» فإنه يفيد أن نقيض 
الواجب مَوَضِمٌ جلاف بینهم. وأن من العلماء من يقول بأن: «الأمر بالشيء ليس الا 
على النْهْي عن نقیضه» وهو بَاطِلَ ؛ لأن الإجماع مُنْعَقِدٌ على أن نقيض الوَّاجب منهى 
عنه؛ لا إيجَابَ الشيء هو طلبه مع المنع من ترکه» والمنع من الترك هو النَّهْيْ عن 
الترك والترك هو النقيض» فيكون النقيض منهياً عنه» فالدّال على الایجاب - وهو الأمر 
- دال على النهي عن النقيض؛ لأنه جَرْؤُهُ ضرورة أن الدال على الكل يكون دالاً على 
الجزء بطریق الط لته 

وإذا كان مر کذلك تَعَيّنَ أن يكون الخلاف في الضّدٌ فقط» ووجب أن يكون 
التعبير عن ذلك النزاع بما یل صَرَاحَةَ على محله» والّذي يُفِيرُ ذلك هو العِبَارَة الأولى 
لا الثانية . 

ویری آبو الحسن الأَشْعَرِي» والقاضي آبو بكر الباقلانئ في رل آقواله أن ان 

بشيء معین إيجاباً أو تُذباً نهي عن ضلء الوجودي تخریم أو کراهت سواء كان الضد 
وَاجداً کالتحر بالنسبة إلى الشکون المأمور به في قول القائل : «اسکن» أو آکثر كالقِيّام 
وغيره بالنسبة إلى الفُعُودٍ المَطْلُوبٍ للامر بقوله : «اقعد». 

ومعنى كونه تیا أن الب وَاجِدَّء ولكنه بالنسبة إلى الشکون فى مثالنا أمر» وبالنسبة 
إلى التحرك نهي كما يَكُونُ الشيء الوَاجِدُ بالنسبة إلى شيء قريباً» دالى آخر بعيداً . 
مفهومه. وهو الأحد الذي ين فإن د ل ا 
بخلافه بالنظر إلى قرو المعين» فليس الأَمْرُ به نَهياً عن ضده منها. 

وذهب القاضي الباقلاني في آخر ما قال. والإمام الرَّازِيُء وسيف الدين الآمدي. 
وأيضاً القاضي عبد الْجَبّارٍ وأبو الحسين من المُعْتَِلَة إلى أن ا 


يدل على النهي عن ضِدَهٍ استلرّام فالأمر بالسكون يستلزم النْهَىَ عن التحرك» أي 
طلب الكف عنه. 


مقدمة ۱ ۳۷ 


وذهب أبُو المَعَالِي الجُوَيْنِىُء والغزالي إلى أن الْأَمْرَ بشيء مُعَيّن مطلقاًء لا يدل 
على النهى عن ضده لا مُطابقة» ولا التزاماً. 

دعب بَعْضٌ العْلَمَاءِ إلى أن أَمْرَ الایجاب يدل على النهي عن ضِدَهِ التزاماً دون 
آمر الندب. فلا يدل على النهی عن ضده لا مطابق» ولا التزاماً 

والذي تَحْتَارُهُ من هذه الاراء أن مر بالشیء ایجاب أو نذا يستلزم النهي عن 
ضده تحریماً أو كراهة. 


© نَمَرة هَذَا الخلاف: 

ویظهر آثر ذلك الخلاف في الفُرُوع الِهيّة فيما لو قال شخص لزوجته: إن 
خالفت نَهُيي فأنت طالق» ثم آمرها بشيء كأن قال لها مثلاً: قومي» فقعدت» فمن 
ذهب إلى أن الأمْرَ بالشيء يذل على النهي عن ضِدء یقول: إنها قد خالفت نَهْيَهُ؛ لأن 
أمرها بالقيام يذل على النهي عن القعود» فإذا قَعَدَثْ تكن قد ات نهیه. فيقع الطّلاقُ 
المعلق لحصول المعلق عليه» وهو مخالفتها نهیه . 

ومن ذهب إلى أن الأمْرَ بالشيء لا يَدُلُ على النهي عن ضِدء بقول : إن هذا 
الطلاق لا يقع؛ لأن المُعَلْنَ عليه» وهو مخالفة نَهْيِهِ لم يحصل؛ لأن أمرها بالقيام لا 
یذ إلا على طلّب القيام فقط. ولا دلالة له على النهي عن القعودء فلم يكن تُعُودُمَا 
مخالفاً لِنَهْيه الذي علق الطلاق عليه» وإنما هو مُخَالف لأمره» ولم يعلق الطلاق على 
مخالفته» فلا يَقَعُ الطْلاق - وان خالفت أمره؛ لأنه لم يعلق على مخالفته ‏ لعدم 
مُحَالَمَتِهًا نَهْيَهُ التي علق الطلاق عليها؛ لأنه لم يكن منه نَهْيّ حتى يكون قعودها مؤذياً 
لما علق الطلاق عليه. 
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المَبْحَتُ الراب : في دلالّة الأمر عَلَى 
الفؤر آو التَرَاخي ١!‏ 


اختلفت آرَاءُ العْلَمَاءِ فيما يقتضيه الْأَمْدُ المُجَرْدُ عن القَرَائْنِء هل يقتضي اف أو 


التَرَاخَى؟ 
وقد انعكس هذا الاختلافٌ فيما بينهم إلى اختلافهم في كَثِير من الأخكام الفقهية 
المُسْتَئْبَطة . 


إن إفادة الأمر لِلْمَوْرٍ تقتضي أن يمتثل المُكَلْفُ لهذا الأمر دون اير عند سَمَاعِهٍ 
الأمرَ وَعَدَم المانم فاذا اخ وون عُذْرٍ لم ترا مه مته 


آما فد ترا فهي تقتضي أنه یس وَاجباً على المُكَلْفِ المُبَادَرَةُ لاداء الآمر 
ور بل له آن ؛ و ره ه إلى وَفْتِ آخر إذا ظنْ القُدْرَةَ على آدائه في ذلك الوَّقْتِ. 
وقد اختلفت آَرَاءُ العلماء في ذلك إلى مَذَاهِبَء سنذکرها فیما يلي : 


فالذين ذَمَبُوا إلى أن صِيعَةَ الأمر ار + قالوا: إن الأَمْرَ یذ على القَوْرِه فیلزم 
من ذَلالَتِهِ على الکرّار بذاتها وَلالَتُهَا على الفور. 


۰ و 7:2۳ و موم 0 و 5 
والذین ذَهَبُوا إلى أن صِيغَةَ الأمر المُجَرَدَةٍ عن القَرَائْن لا تذل على التکرار بذاتِها - 
اختلفوا فيما بينهم إلى فرّق» ومَذَامِبَ متعددة: 
المَذْهَبُ الاو : وهو ری الجمهور من السَافِعِيّة» والحَفیّت وأتباعهی واختاره 
مت الدین الاميٍي» وابْنُ الحاجب. والامام الرَازِي» والقاضي البيضاوي؛ حيث 


. الميادرة إلى الامتثال‎ 0 ( ١) 


ینظر : اللمع (ص۰)۸ والبرهان: ۲۳۱/۱ - ۰۲۱ والمحصول: ۱ والمستصفى: ۲/ 
4 والتبصرة (ص07)» والمسودة (ص۰)۳4 وإرشاد الفحول (ص۹٥)»‏ وأصول السرخسي : /١‏ 
۲ والمعتمد: ۰۱۲۰/۱ وجمع الجوامع: ۰۳۸۱/۱ والمنخول (ص ۰۱۱۱ والمنتهی لابن 
الحاجب (ص1۸) والابهاج: ۳ وروضة الناظر (۰)۱۰۵ وتیسیر التحریر : ۰۳۵۹/۱ 
وفواتح الرحموت: ۰۳۸۷/۱ والتمهید للاسنوي (ص ۰)۸۰ والاحکام للآمدي: ۰۱۵۳/۲ ونهاية 
السول: ۰۲۸۷/۲ وشرح التنقیح (ص۰)۱۲۸ والعدة لابي يعلى: ۰۲۸۱/۱ والقواعد والفوائد 
الأصولية (ص۰)۱۸۹ والتلویح على التوضیح: ۱۸۸/۲ - ۰۱۸۹ وشرح العضد: ۰۱۸۳/۲ 
والمدخل (ص ۱۰۲ - ۰6۱۰۳ ومختصر البعلي (ص۱۰۱). 


مقدمه ۳۱۹ 


قالوا: إن صيغة الأَمْرٍ لا تدل على القَوْرِه وهو طَلَّبُ الإتيان» وامتثال الفِعْلٍ عَقِبَ ورُودٍ 
الآمْرء ولا على الئَرَاخِيء إنما صِيفَةُ الأثر موضوعة لِطلّب الفِغل وایجاد حَقِيقَتِهِ في 
الوّجُودٍ الخارجي» فهي - إذا ‏ لِمُطلْق الطلب من غير تَقيدٍ بَِْرٍ أو تَرَاخ . 

المَلْعَبُ الثاني : ويُعْرّى إن تتش المالكية والحَتَابِلَةٍ وَالحَنَفِيّةِ؛ حيث ذهبوا إلى 
القَوْلٍ يأنه يَدُلُ على القَوْرٍ» وهو امْيعَالُ الفعل في رل أَوْقَاتِ الإمكان من غير تَرّاخ. ' 

قال القَّرَافِيُ: وهو عند مالك للفورء وعند الحنفية خلافاً لأصحابنا المغاربةء 
والشافعیة؟. 

وقال القاضي عبد الوهاب: انه للفور" . 

المَذْهَبٌ الغَالِتُ: ويس“ يسنت للقاضي آبي بكر الباقلانی؛ حيث ذَمَبَ إلى أن الامر 
يذل على القَوْرء as‏ الوَقْتِء أو العزم على الإتيان به في تاني الخال . 

المَذْهَبٌ الرابع : وإليه دعب الامام الجُوَيْنِنُ؛ حيث تَوَقَفَ عن الق بِالمَوْرِه أو 
التراخي . 

قال الجويني : «فيمتثل المَأمُور بكل من المَوْرٍ والنَّرَاخِي؛ لعدم رجْحَانِ آحدهما 
على الاخر مع التوفف في إثمه بالثراخي لا بِالمَوْرِ؛ لِعَدّم احتمال وجوب التراخي. 

والذي تاره من هذه المَذَاهِبٍ هو مَذْهَبُ الجمهورء والذي يرى أن صيغة الأمر 
المُجَرْدَةَ عن القَرَائِنِ لا تذل على ال ولا على التراخي . 

قال الرازي في «المَخصّولٍ؛: والحق أنه مُرضوغ لطلب الفِعْلٍء وهو القدر 
المشترك بين طلب الفِعْلٍ على اوه وطَلَبِهِ على النّرَاخِيء من غير أن يكون في اللفظ 
إِشْعَارٌ بخصوص كونه قَوْرآء أو تَرَاجِيا. 

© © © 


)۱( "ینظر : تنقیح الفصول (ص‌۱۲۸). 
زفق المرجع السابق . 


۳۳۰ مقدمة 
تموذخ من اختلاف العَلماء 


في افیضاء الأمر الْقَوْرَ آو التَرَاخي 

لقد تَرَنّبَ على اختلاف الفقهاء في مُقْتَضَى الأمر المَزّر» أو التّرَاخِيَ ‏ إلى 
اختلافهم في كثير من الأخكام الفقهية» التي سورد ها مثالا كما يلي : 

من ذلك اختلافهم في وُجُُوبٍ الحج والعمرة» هَل هو على التَّرَاخِيء أم على 
الَوْرِ؟ قولان: 

قل السافسة على کک ر الك و امیت ئی سيف على 

الفْور . 

قال أَصْحَابُ المَذَّْب الأول: ویجب کل منهما على الَرَاخي» فلو ره عن آول 
عام قَدَرَ فيه إلى عَام آخر لا يكون عاصیاً بالتأخیر» ولكن بشرطين: 

أحدهما: أن يَعْزِمَ على الائيَان بل فيما بعد وإلا أَيْمّ بالتأخير. 

وثانيهما: ألا يتضيقا بئذر أو قَضَاءِ نُسّكِء أو خوف فَوَاتٍ؛ لكبر ین وعَجز عن 
الوصول؛ أو لضياع مَالٍِء فان تَضَيْمَا بِسَيْءِ من ذلك وَجََبَ عليه أن يفعلهما فوراًء وكان 
عَاصِياً بتأخيره . 

وقال أذ صحات المَذْمَبِ الثاني وهم مالك وأحمد وجمهور أصحاب أبي 
حنيفة» والمزني من أصحاب الشافعي: انهما یجبان على القَوْرِه حتی لا بباح له التأخیر 
بعد الامُکان إلى العام الثاني» فان خر كان آثماًء ویس ورد شهادته إلى أن يَحْسٌّ. 
© الا المَذْمَبٍ الأول : 

أولاً: أن الحَجٌ فرض في السْتَة السّادسة على الأصَحّء وبعث رسول الله ی أبا 
بكر سَئَةَ تسع» فحج بالئّاس» وتأخر هو عليه الصلاء والسلام» ومعه میاسیر الصحاية 
کاعثمان» واعید الرحمن بن عوّف» من غير شغل بقتال» ولا غيره حتى حجوا معه سَّنَةَ 
عشرء فدلٌ ذلك على جوا تأخیره. 

ثانياً : أنه إذا أخْرَهُ من سَئَةٍ إلى سنة أو أكثرء وفغله يسمى مؤدياً للحج لا قَاضِياً 
بإجماع المسلمين» ولو حرم التأخير ؛ لكان فضَاء لا أداء. فان قال المخالف : «هذا 


۲۲١ مقدمة‎ 


مَنْقُوضٌ بالوضوء؛ فانه ذا أَخرَهُ حتى خَرَجَ وف الصلاة» ثم فعله كان أَدَاءٌ مع أنه يأثم 
بذلك». 

قلنا: قد منع القاضي أبُو الطیّب - وهو من نقل الاجماع - کونه أَدَاءَ في هذه 
الحالة» بل حکم بأنه قَضَاء؛ لبقاء السّلاة؛ لأنه المَقْصُودُ لها لا لنفسه . 

وقالوا ثالثاً: إنه إذا تَمَكُنَ من الحَجٌّء > ثم أخْرَه ثم فعله لا ترد شْهادنهٌ فيما بين 
تأخيره» وفعله بالاتفاق» ولو حرم لردت؛ لارتکابه المَعْصِيةً بالتأخیر . 

هذا وقد اسْتَدَلُ أَضْحَابُ المَذْهّب الثاني بای وهي: 

أولاً: قوله تعالی : «وَأيمُوا احج والعنرة لله [البقرة: ]۱۹١‏ فانه أمرء والأمْدُ 

يقتضي الفَوْرَ. 

وثانياً: استدلوا بحدیث آبي دار عن ابن عبّاس عن النبي اة : «من آراد الحج فَلْيْعَجُلْ) . 

ثالثاً: قالوا: إنها عِبَادَةٌ تجب الكَمَارَةُ بإفْسَادِمَاء فَوَجَبّث على القَوْرِ؛ِ کالصوم. 

ورابعاً: أنه إذا لَزِمَهُ الح وخ حتی مات» فاما آن تَقُولُوا: انه مات عاصیاً» او 
غير عاص. فان قلتم : انه مات غَيْرَ عاص» خرج الحج عن كونه واجباً. 

وان قلتم : مات عاصياًء فاما أن تقولوا: عَصَى بِالمَوْتِء أو بالتاخیر» لا جائز أن 

یعصی بالموّت؛ إذ لا صَنِيعٌ له فیه؛ فُتَبَتَ أنه عصی بالتأخیر فدل على وجوبه على 
الفور . 

هذاء ولم یسلم أضحَابٍ القول الأول بذلك بل ردوا على هذه الأَدِلّةَ فکان 
جوابهم : 

عن الأول: بأن المُخْمَارَ - عند أصحابنا الشافميّة - والمعروف في کتبهم الأصُولية ‏ 
أن الأمرّ المُجَرّدَ عن الْمَرائن لا يقتضي الفَوْرَءِ وانما المَقُْصُودُ منه الامتثال المجرد؛ ولئن 
سلم المَوْرِيّ فلا فَوْرِيّة هنا؛ لوجود القَرِيئَةٍ الصَّارِفَةِ إلى التراخي» وهو ما وَرَدَ من فعل 
رسول الله َة وأكثر أصحابهء وفيهم مَيَاسِيرُهُمْ. 

وعن الثاني : بأن الحَدِيتَ ضعیف. ثم إنه حْجْة لناء فإنه يك فوض فعله إلى 
ارادته واختياره» ولو كان على المَوْرٍ لم يفوض تعجيله | إلى اختياره» وله صح هذاء 
فوا ُذب» جَمْعاً بين التصوص. 


وعن الثالث: بأن وَفت الصّوْمَ مُضَيّقَ لا كَوَقْتِ الحج. فکان فعله مُضَيّقَا بخلاف 
الحج . 


وعن الرابع : پأنا نو : نعم مات عَاصِياً؛ لتفریطه بالأخیرٍ إلى الموت» وإنما 
يجوز له التأخير بشَرْط سَلامَة العاقبة» كما إذا ضرب شخص ولدهء أن المعلم الصبي » 
أو عَزْرَ السلطان اسان فمات» فإنه يجب الضمَان لأنه مشر وط بسلامة العاقبة . 
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لهي وَأ في الا التقهَاءٍ في ایام 
وقبل الحوْضٍ في أ النهي في الاختلاف في الأحكام ال لبط یج 
بنا أن تلم عن مَفْهُوم النهي» وصيغهء وأَوْجُهِ استعماله» ومدلوله الحقيقي: 


اوّلاً: : تعريف اي لُعَ: 

النهي خلاف ال یقال : نَهَاهُ يَنْهَاهُ نَهْياً: که فائتهی. وَتَنامَى: کف وفعله 
يائي وّاوي. يقال في اليّائِيّ: نَهَيْتُهُ» ويقال في الواوي: نَهْْنْه» وفي الکتاب العزیز : 
«کَاُوا لا یاون عَنْ مُنکر فَعَلُوهُ4 [الماندة: ۲۷۹. 


والنهاية والنّهية : آخر كل شيء؛ وذلك لأن آخره ينهاه عَنْ التَمَادِيء فیرتدع . 


)١(‏ ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ۰۲۸۳/۱ والبحر المحيط للزركشي: ۰4۲0/۲ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي: ۰۱۷4/۲ وسلاسل الذهب للزركشي (ص۰)۳۲۰۱ والتمهيد للإسنوي 
(ص ۰۲۹۰ ونهاية السول له: ۰۲۹۳/۲ وزوائد الأصول له (ص۰)۳۳۸ ومنهاج العقول 
للبدخشي: ۰1۷/۲ والتحصيل من المحصول للأرموي ۰۲۲۱/۱ والمنخول للغزالي (ص۰)۱۲ 
والمستصفى له: ۰۲6/۲ وحاشية البناني: ۰۳۹۰/۱ والإبهاج لابن السبكي: ۰10/۲ وحاشية 
العطار على جمع الجوامع: ۰4۹0/۱ والمعتمد لأبي الحسين: 2178/١‏ وإحكام الفصول في 
أحكام الأصول للباجي (ص۰)۲۲۸ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ۲۱۹/۳ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه: ۰۳۷۶/۱ وكشف الأسرار للنسفي: ۰۱8۰/۱ وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهی: ۰۹۵/۲ وشرح التلویح على التوضیح لسعد الدین 3 
التفتازاني : ۰۱8۹/۱ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدین (ص۰)1۱ وشرح المنار لابن ملك 
(ص؛۰)1 والموافقات للشاطبي : ۰.۱/۳ وتقریب الوصول لابن جزي (ص ۰)4۵ وارشاد 
المحول للشوكاني (ص۰)۱۰۹ وشرح الکوکب المنیر للفتوحي (ص۳۳۷). 


مقدمة ۳۳۳ 


واه وَالئْهْيُ: الموضع الذي له حَاجِرٌء كأنه ينهى المَاء أن يفيض منه. 
ونّهْية الوٍّ: الفُرضة التي في رأسه تنهى الحَبْلَ أن ینس 
والهُی: العقل» ویکون واحدا وجَمْعاًء واحده: تُهْيَة سمي بذلك لأنه ينهى عن 
القييح . 
وئاهيك بفلان: كَافِيكَ به. 
ويؤخذ مما تدم أن جميع اب كلمة انهى» تفيد املع والحَظرٌ. 
انیا: تفریف اي في اضطلاح اه والأصوليين : 


يعتبر النهي ما من أَقْسَام الكلام ؛ حيث إن الکلام ین نسم إلى مر ونهي وخبر 
نشاب ووعد ووعيد» وغير ذلك ؛ فالنهي أحد هذه تسام 


واختلف العُلَّمَاءُ في |ثبات الکلام النفْسِيّ إلى تین ؛ فطائفة أَنْيَتَتْ النفس › 
وهم الأشَاعِرَةٌ ومن لف لَمْهُمْ . 

والطائفة الثانية نم تحقه تحقق الکلام النفسي» وهم لمع ومن وافقهم . 

وقد خث کل طائفة ‏ من این - في تَحْدِيدٍ النهي مَنْحَى خاصاً يُلائِمْ مَذْهَبَهَا من 
إثبات الکلام النفسي» » أو نفيه : 

فالاشاعرة المعْتَونَ له عَرهُوهُ ثَارَةَ باعتبار حَقِيقَتِهِ الكَلامِيّة» وَعَرَّقُوهُ أخرى باللفظ 
الدال على تلك الحقيقة : 

() مذهب الأشَاعِرَة في تیف اهي باغیبار حَقِيقتِهِ الكلامية : 

الصحيح ‏ عندهم ‏ في تَعْرِيفِهِ على ما اختاره ابْنُ الحاجب أنه: «اقْتِضَاءُ کف عن 
فعل على جهة الاسْتِعْلاءِ» 

وقد آورد على هذا ریت 

أحدها: أن اي النفسي ‏ عند الجمهور ‏ هو مَعْنَى التحریم؛ اء على أن الْهْيَ 
یم ذ في الحرمة دون غيرها. 

ES‏ النفْسِيّة؛ إذ يصدق علیها الحَدَّء ولیست 

بتحریم . 


۳۳ مقدمة 


ثانیها: أن هذا غَيْرُ مُطرد - أيضاً ‏ لصذقه على مثل : «كُفٌ نَفْسَك عَن الکذب». 
«ذْرُوا البَنِع» «دعه»ء «اتركه. . .» وليست هذه من النواهي» بل هي من الاوّامر» وعلى 
نحو: «أطلب منك الكف عن الكلام» وليس هذا بنهي» بل حْبَرٌ. 

وثاللها: أنه لا ینعکس ؛ لانه يَضْدُقُ على مثل : ( لا د تترك الصَّدْقٌء لا تدعه لا 
تذر. . .2 مع آنها نواه 


* وأجيب بأنه : 


إن كان العَرّض من ذلك الاعْتِرَاضٌ بهذه الألْمَاظِءِ فالكلامُ في النفس» فلا 
مَخظور؛ إِذْ لا يَضْدُقُ النّغريف على القسم الأول من هذه الألفاظء ولا يضر عدم صدقه 
على القسم الثاني منها؛ فاطرد التعزيف والعَكس . 

وان كان العْرض الاغتراض بمعنى هذه الألْمَاظٍ ‏ أعني : الطلب النفسي ‏ سَلْمْتا 
صِدْقَ التعريف على القِسْم الأول منهاء وأما الاعتراض بأنها لَيْسَتْ بِنَهْي فممنوع بل 
معناها نَهُي نفسي من جملة أفراد المعرف» وان كانت صِيختهًا صِيعَةٌ أَمْرِ؛ فلا فرق بين 
«کف عن الرُّنَا» و«لا تَرْنِ) في المعنى؛ إذ المعنى في كل منهما المَنْعٌ» وان اختلفت 
الصَّيغَةُ الدالة علیه وكذا المعنى المتضمن لنحو: «أطلب الكفٌ» وهو الطّلَّبُ إن كان 
عرض الطالب الحَالَ والاستقبال» فنهي نفسي؛ لوحدة معنى: «کف نفسك»» و«أطلب 
الکف»۰ وهو قيام طلّب الک عن الفِعْلٍ بالقائل» وان كان خبراً صيغة» فاطرد التعريف . 

وسلمنا أيْضاً عَدَمَ صِدْقٍ التعريف على القِسْم الثاني من هذه الألْقَاظِء وهو نحو: 
«لا تترك الصَّدْقٌ» باعتبار معناه النفسي» وقولهم: نها نَوَاهِه ممنوع. بل هي أوامر؛ لأن 
معنى كل منها اقْتِضَاءُ فغل غير گف. فلا فرق بين: «اصدق» والا تترك الصَّدْقَ؛ في 

المعنی» وان كانت الصيغة الثانية صبعة نی ۱ فانعكس التعريف . 

* وخُلاصَة القَّوْلٍ: 

أن الحد السابق إنما هو باعْتِبّارٍ المعنى القَائِم باللفس على ما دَلَ عليه لَفْظُ 
الاقتضاءء ف«اقتضاء گت عن فغل على سبيل الاشیفلاء) نَهْيّ سواء أكان مَذُْولاً عليه 
تقبیقه شماها آهز العوبية تپیا: ا أمرأ أو خبراً؛ إذ الاعتبار للمعنی دون 
الصيغة . 


مقدمة ۳۳۵ 


فعلى هذا يكون نحو: «كُفٌ عن الراك نهياً وان كان وَارداً على صيغة الأمر؛ نظراً 
إلى المعنى؛ ولهذا قالوا: ابيع وقت النْدَاءِ مَنْهي عنه بقوله تعالی : لوَدْرُوا البَيِعَ» 
[الجمعة: 9]. 

كما قالوا: إن الحائض مَنْهِيَةٌ عن الصْلاة أيام حَيْضِهًا بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام: «دَعِيَ الصّلاةً یام أَقْرَائِكِ) . 

ويكون نحو: «لا تكف» مر وان كان في صورة النهي؛ لأنه بمعنى : «افعل» 
ولا اعتبار للصيغة . 

(ب) مَذْهَبُ الْأشَاعِرَةِ فى تعريف لهي باعتبار أنه لَهْظٌ َال على المعنی النفسي : 
وهذا هو المناسب لغرض الأصوليين؛ لأن بَحْنَهُمْ إنما هو عن الأدِلّةِ اللفظية السمعية؛ 
من حيث يوصل صل العلم بأحوالها العَارضَةٍ لها من عُمُومٍ وخصُوصٍ» واطلاق وتقييد 
ونحوه إلى القَّدْرَةٍ على إثبات الأخكام الشرعية لافعال المكلفية: > وان كان مرجع الأدلة 
السَمْعِيّةٍ إلى الكلام النفسي . 


وذَهَبَ القَّاضِي أبو بكر البَاقلای وإمام الحَرَّمَيْنء والإمام الغَرَالُِ إلى أنه : 
«القول المقتضي طاعَةً المَنْهِيّ بترك المنهى عنه». وهذا ما احْتَارَهُ جمْهُودُ الشافعية. 

ا اون یی ی ا a‏ 
e TT‏ نی اننا لا میم فى یں 
على سيل الحقيقة» وقد وقع في هذا خلاف؛ والصحیح أن له لفط يَحْصهٌ. 

وحاصل تَعْرِيفٍ النهي اللفظي : ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصّيّْ؛ فسميت 
هذه المميزات حَدَاً. 


ثانياً : مَذْهَبُ المعتزلة في تَعْرِيفٍ يف النهْي : 

بسبب أن المُعْتَرِلَة أنكرت الکلام ا ل هي باعتبار المَعْنّى القائم 
بالنفس» وأنه اقتضاء الكفُء أو طَلَبُ الکف؛ ؛ لأن هذا نَوْعّ من الكلام النفسي» فعرفوه 
تاره باعتبار أنه َفٌْ وعَرَقُوهُ آخری باعتبار الإرادّة المقترنة بالصَّيغَة» ومرة ثالثة باعتبار 


أنه نف الوِرَادَةٍ . 
العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م١١‏ 


وقد عرفه جمهورهم باعتبار أنه ان فقالوا: «هو قَوْلُ القَائِل لمن دونه: لا 
تفعل» أي : قول القائل لفظاً مَوْضُوعاً لطلب ترك الفِغل من الفاعل . 

وأما تعریفهم النَّهْيَ باعتبار ما يقترن بالصّيعَةٍ من الارادّق» فقد ذَمَبَتْ طائفة من 
معتزلة «البصرة» إلى أن النهي صيغة «لا تفعل» بارادات ثلاث 

إرادة وُجُودٍ اللّفْظِءِ وارادة دَلالَتِهِ على الْهُي» وإرادة الامعالٍ؛ أي: ترك المنهي 
للمنهى عنه . 

وأما تَعْرِيفُهُم النهْيّ باعتبار أنه نَفْسُ الإرَادَةّء فقد ذَّمَبَ قَوْمٌ إلى أن النهي هو 
«إرَادَةٌ تزك الفغل». 

© © 8 


«صیغ اي وَمَا وُمْ وُضعَتْ لَهُ) 


انیا صِيَعٌ النّهي : 
# للنهي صِبَعْ متعددة نذكر منها : 
۱ صِيعَةُ الفِغل المضارع المقترن بهلا» النَاهِيّةِ؛ کقوله تعالی: ولا تفربوا الرّنَا 

نه كان فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سيلا [الاسراء: ۲ وقوله سبحانه: ولا تفرُوا مال اليديم» 
[الإسراء: 5"]» وقوله عَرّ من قائل: ولا تَأكُلُوا أنْوَالَكُمْ بتکم بالبَاطِلٍ» [البقرة: 
84 1]. 

؟ ‏ صيغة الأمر الدّالٌ على الكَفٌ؛ مثل قوله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمئوا دا نُودِيَ 
لِلصّلاة من يَْم الجُمُعَةَ فَاسْمَوا إلى در الله وَذَرُوا ابيع [الجمعة: ٩]ء‏ وقوله سبحانه: 
«فَاجتیُوا لَجس من الأَؤئان وَاجْیُوا قَوْلَ الزُورٍ4 [الحج: ۳۰ 

۳ - استخدام مادة التحريم؛ کقوله تعالی : «خرَمث مث عََیکم الميتة وَالدُمُ وحم 
الخنزير وَمَا هل لیر الله به [المائدة : ۳ وقوله سبحانه: «خرمث ن عَلَيِكُمْ نهان 
بتاکم . .€ الآية [النساء: ۰۲۲۳ 


٤‏ - استخدام لفظ الئهي؛ كقوله تعالی: وينم عَن الْمَحْشَاءٍ وَالمُنکر 


مقدمة ۳۳۷ 


وَالبَفي. . .4 الآية [النحل: ۰۲۹۰ وقوله ككِ: «إنّ الله يَنْهَاكُمْ آن توا بِآبَائِكُمْ». 
۵ - استخدام صيغة نفي الحل؛ كقوله سبحانه: «لا تجل لَكُمْ أن روا لنْسَاء 
كَرْهاً4 [النساء: .]۱٩‏ 
وبعدء فقد اتفق العلَمَاءُ على أن صِيعَةَ اي «لا تفعل» ترد لعدة معان» منها: 
١‏ - التحریم ر كقوله تعالی : «ولا تَقْرَيُوا الزّنَا [الاسراء: ۳۲]ء وقوله سبحانه: 
«وّلا تَفْتْلُوا النّفسَ التي حرم اله إلا بالحَقٌ» [الاسراء: ۳۳ 
۲ - كَرَاعَةٌ التحريم ؛ كقوله َة : «لا بیغ بَْضْكُمْ عَلَى یم بَغض». 
۳ - كراهة التنزيه؛ كقوله 6 : «لا ینکن أَحَدُكُمْ در بمینه وَهْرَ يبول . 
٤‏ - التحقیر؛ کقوله تعالی : ووو وا و 
[طه: ۱۳۱]. 
- بیان العَاقبَةِ؛؟ کقوله عَرّ وجَلّ : ولا تَخسَبَنْ ال غافلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ» 
وام :1 
- الازشاد؛ 0 سبحانه : ©يَأَبْهَا الذین آمئوا لا تسوا عن آشیاء إن ند لَكُمْ 
توفي [المائدخ : ۰ .]١‏ 
- الدعاء ؛ کقوله سبحانه : 857 ا ع E‏ 4[. 
۸ - التهدید؛ کقول السید لعبده: : «لا تنتیل أَمْرِي». 
4 - التَيئِيس؛ كقوله سبحانه : «لا تَعْتَذِرُوا 0 .[v‏ 
E‏ کقوله تعالی : ۹ 0 ا 17]. 
واتفقوا أيضاً على أن الصيغة إذا استعملت في غير الحُرْمَةٍ والكراهة من المحامل 
لا تكون حقيقة» فهي إذاً مَجَازّء فيما عدا طَلَّبَ الترك» واقتضاءه» وإنما وقع الخلاف 
بينهم في تحديد ما وذ ضعت له هذه الصيغة على سَّبيل | لحقيقة» أهو الحرمة أم الکراهت 
آم كلاهما؟ فتكون مشتركة بينهما اشْيَرَاكاً لفظیا؟ أم القدر المشترك بينهماء وهو طَلَّبُ 
النّرْكِ مع الجَرْم أو عدمه؟ فتكون مشتركة بينهما اشْتِرَاكاً مَعْنَوِياَ أم متوقف فيه لا يدري 
أي المعنيين هو؟! 


۳۳/۸ مقدمه 


واليك بط هذه الأَقْوَالٍ» وتفصیلها: 

القول الأول : وهو ما ذَهَبَ إليه البَیْضاوي» وصححه ابن الحاجب» وهو: إذا 
وردت صيفة النهي مُبَرّدَةَ عن القرائن - استفید منها تخریم المنهی عنه» فهي حقيقة على 
الحخْصوص فيه عند الجمهور. 

وقال الإمام الرَّاِيُ ‏ جازماً بهذا المَذْمَبٍ -: إنه الحَقُء وهو مَذْهَبٌ الشافعي - 
رضي الله عنه - نص عليه في «الرَّسَالَةَه فقال في باب العلل في الأَحَادِيثِ ما نصه: 
< ۱) 
خیم" ۳ 


ونص عليه أيضاً في «الا۰۷2 فقال: «أَضْلُ النهي من سول الله 4ة أن كل ما نهی 
عنه فهو مُحَوُمُه حتی تأتي عنه دلالة تذل على أنه إنما نهی عنه لمعنی غير التحریم؛ [ما 
أراد به نَهِياً عن بَعْضٍ الأمور دون بعض » وإما آراد به النهي للئزیه عن المنهي» 
والأدب» والاختيار» ولا يفرق بين نهي النبي 5 إلا ِدَلالَةٍ عن رسول الله يي أو مر 
لم يختلف فيه المُسْلِمُونَ؛ فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنه وقد يمكن أن 

فمما نهى عنه رسول الله ئة فكان على التحريم لم يختلف أَكْثَرُ العلماء فيه أنه 
نهى عن لدب بالذهب إلا مَاءَ وَهَاءَء وعن الذهب بالذهب الا مثلاً بمثل يَدَأْ بِيَدِء 


يدا 
ونهي عن بِيْعْتَيْنِ في بِيعَةٍ ١‏ 


القول الثاني : وإليه ذُهَبَ أبو هاشم الجبایی ۰ وعامة المعتزلة» ات من 
الفقهاء» وهر أن ميكة انهي یا في الکراهة فقط. 

القول الثَّالِتُ : أنها مشترك لَفْظِي بين الحرمة والکراهة. 

القول الرابع : وهو مَنْقُولٌ عن أبي منصور الماتريدي» ومشايه اسَمرکُند»: أن 
. صيغة النهي موضوعة لِلْقَدْرٍ المشترك بينهماء وهو طلب ترك الفعل اسْتِعْلاءء فهي من 
قَبِيلٍ المْتَوَاطِىءِ . 


(۱) ينظر: الرسالة (ص۰)۲۱۷ فقرة .)١91(‏ (۲) ينظر: الام: ۰16/۷ 


مقدمة ۳۳۹ 


القول الخامس: . وهو مَذْمَبُ آبي الحسن الاضعري. وما تابعه من أصحابه 
رون 1 والغزالي» > وهو الق في مَذْلُولِ صيغة النهي» بمعنى أنه: لا يدري أهي 
مَوْضْوعَةٌ 4 للحرمة» أم للكراهة» أم لكل منهماء أم لد المشترك بینهما؟؟! 

* والمَذْمَبُ المُحْمَارٌ الذي نميل إليه هو الرَأيُ الاو ونستدل عليه بأدلة منها: 

الدليل الأول : أنه قد تكرر استدلال ال بصيغة النهي مجردة عن القَرَائِنِ على 
التحريم اسْيَذلالاً شائعاً بلا تَكير» فأوجب العلم العادی باتفاقهم على أنها له؛ كما لو 
أَجْمَعُوا إِجْمَاعاً قولياً على ذلك»" وان كان احتمال غيره قائماً في كَل منها على انفراده. 

الیل الثاني : آن مخالف مقتضی النهي الكحزة عن القرائن - عاص» وَكُلُ عاص 
مُتَوعَدٌ؛ لقوله تعالى: لوَمَنْ يَمْص الله وَرَسُولَه رن له تار جهنم [الجن: ۰۲۲۳ 
فمخالف مقتضى النهي المجرد عن القَرَائْن ن وعد وهو دليل على خُرْمَةٍ فعل المنهى 
عنه. 

الدلیل الثالث : أن الاشْيَرَاكَ خلاف الاصل؛ لاخلاله بالفهم. فيكون النهي لأحد 
الأمرين من الحرمةء والكراهة حقيقة ؛ إذ هو في باقي المعاني مُجَازْ بالاتفاق» وانتفاء 
کونه حقيقة في الكَرَاهَة نَابتٌ؛ ِلْفَرْقِ بين قولنا: 

«لا تسقنی تسقني» ورت أن تسقيني»؛ ولا فزق إلا الم على تقدير عَدَم الامتثال بالسّفي 
في قوله : «لا تَسْقَنِي1 وعدم الم على تقدیر السقي في قوله : #کرهت أن تسقيني». 

ولو كان النهي لِلْكَرَامَةٍ لم يكن بينهما قَرْق فتعين كَوْنُ النهي للحرمة. 

بعد هذا العَرْضٍ السَرِيع لمفهوم اهي ودلالته وصيغه ‏ يَجَدُرُ بنا أن نذكر أربعة 
مَبَاحِتَ لها ناير في اخیلافب القْقَهَاء . 


المَبْحَتُ الاو في هي المطلّق عَن الشّرْعِيَاتِ 
توت مَذَاهِبُ العلماء ء فیما يفيده اي في الشّرْعِيّاتِ من ار - إلى ما يأتي : 
أولاً: ذَمَبَّ جَمَامِير و من آضخاب الشافعي. ومالك والحنابلت 
وجميع أَمْلٍ الظاهر وجَمَاعَةٌ من تین - وهو ظاهر مَذْهَبِ الشافعي ‏ إلى أن النهي 
المُطْلَقَ عن الشرعيات يفيد قُبْحَهًا لِذَاتِهًا وَفْسَادَهَا؛ِ أي: عدم الاعتداد بها شَرْعاًء 
وُطلانها بألا رنب مرها المَْصُودَةُ منها علیها. 


۳۳۰ مقدمة 


0 0 تسکت ی رحس 

* وَقَدٍ القَسَمُوا إِلَى تین : 

طائفة تَرَى أن ذَلالَةَ النهی على البْطلانِ من جهّة اللغة. 

وطائفة تَرَى أن تلك الدَّلالَةَ مُسْتَفَادَةَ من الشرع» والیه دُمَبَ سیف الدین الامدي 
وأبو عمرو بن الحاجب» سواء كانت السرعیَات عبّادات أم معاملات . 

ثانياً: القَرِيقُ الاني» وَهُوَ جَمْهُورٌ | ِحَئفِيّة؛ حيث ذَهَبُوا إلى أن النهيّ المُطْلَّقَ عن 
الشرعيات ‏ عِبَادَاتٌ وَمُعَامَلاتٌ ‏ لا يدل على بطلانهاء بل يدل على صِحْتِهَا ومَشْرُوعِيتِها 
بالأضل دون الرَضْفِء فيصرفون النهي لیر ما أضيف إليه» وهو وَضفُ. ويطلقون على 
المَنْهِيّ عنه اسم «الماسد؟ . 

قَائناً: ودب هذا المَرِيقُ من العْلَمَاءِ إلى التَفْرِيقٍ بين بَعْضٍ الشرعیات» وبعضها 
الآخر؛ فيرى عَولاء أن الئّهْيَ عن العِبَادَاتِ يَدُلُ على بطلانهاء وأن النهي عن 
المعاملات» لا يدل على بطلان فيها ولا صحة» وهو اختيار المحققين من أصحاب 
الشافعي» كالقفال» والإمام الغزالى والرازي في «محصوله» واختاره الكمال بن الهمام . 

* سَبَبْ قوع هَذًا الخلاف : 

وجد الأصولیون أنه قد ورد عن الشارع بعض النواهي والتصرفات المنهي عنها 
فیها باطلة؛ كالنهي عن نکاح المشركات؛ ونکاح المحارم» والنهي عن الصلاة بدون 
طهارت والنهي عن بیع المضامین والملاقیح» والنكاح بغير شهود. ونحو هذاء كما أنه 
قد ورد عنه بعض آخر» والتصرفات فيه مشروعة صحيحة مستعقبة لثمراتها المطلوبة منها 
شرعاً؛ كالنهي عن الصلاة فى الدار المغصوبة» والبیع عند النداء» وطلاق الحائض؛ 
ونحو هذا. 

فاقتضاهم هذا النظر فيما تفيده صيغة النهي من جهة اللغة والشرع : 

نفي اللغة: وجد أنه للمنع من الفعل والحظر عنه» ولا دلالة فيه على صحة 
التصرف أو بطلانه» كما هو اختیار جمهورهم. 

وفي الشرع: وجد أن فيه أصلين متعارضین لا يمكن اجتماعهما في فات 
التصرف . 

الأصل الأول: أن النهي يفيد في المنهي عنه صفة القبح ضرورة حكمة الناهي 
تعالی» إذ لا ينهى إلا عن ما هو قبيح» كما لا يأمر إلا بما هو حسن: «يأمرهم 
بالمعروف ويتهاهم عن المنكر» . 
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الأصل الثاني: أنه يوجب تصور المنهي عنه؛ لأن النهي ابتلاء من الله تعالى 
لعباده» والابتلاء يعتمد الاختيار والكسب» وهو لا يكون إلا إذا كان المنهي عنه متصور 
الوجودء بحيث لو أقدم عليه یوجد. فيبقى العبد مبتلی بين أن يقدم على الفعل فيعاقب» 
أو يكف عنه باختياره فيئاب» فيكون عدم الفعل مضافاً إلى كسب العبد» هذا هو موجب 

فإن أمكن الجمع بين هذين الأصلين: أي: اقتضاء القبح وتصور الوجود عمل به 
العلمای ففي الأفعال الحسية أمكن الجمع؛ لأنه لا يمتنع وجود الحسيّ بسبب القبح» 
فكانت التصرفات الحسية المنهى عنها من نحو الزنى والقتل وشرب الخمر قبيحة لذاتها 
محرمة غير مشروعة أصلاً باتفاقهم . 

وفي التصرفات الشرعية لم يمكن الجمع بين هذين الأصلين؛ لأن أدنى درجات 
المشروعات أن تكون مرضية للحكيم العلیم والقبيح لا يكون مرضياً له تعالی» فلم 
يمكن الجمع بين المشروعية والقبح في التصرف الشرعي» فصار العلماء إلى الترجيح . 

فذهب الشافعي إلى ترجيح جانب القبح؛ وإبطال المشروعية التي هي الاعتبار 
الشرعي في التصرف. ذاهباً إلى أنه يكفي لكون النهي ابتلاء تصور الوجود الحسيّ من 
غير اعتبار من الشارع والحقيقة الشرعية لا يشترط لتحققها اعتبار الشارع كما سبق في 
بحث الأسماء الشرعية وكما سيجيء. 

فالنهي عند الشافعية يفيد البطلان في التصرفات الشرعية لمضادة القبح والتحريم 
للاعتبار الشرعي» كما في کثیر من التصرفات المنهي عنهك وما وجد من التصرفات 
المنهى عنها ولم يفد النهي بطلانی فإنما كان دك لدلیل وقرينة» وأقاموا الأدلة على 
ذلك. 

وذهب الحنفية إلى ترجيح جانب المشروعية في أصل التصرف» وصرف النهي 
إلى الوصف؛ كما هو الحاصل في كثير من التصرفات المنهى عَنْهًا؛ ذاهبين إلى أن 
الابتلاء ووقوع الحقيقة الشرعية لا يتحققان إلا به» وما جاء منهاء وقد أفاد النهي 
بطلانه» فإنما كان ذلك لدليل دل عليه» وأقاموا على ذلك أدلتهم . 

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى التفرقة بين العبادات والمعاملات فقال بدلالة 
النهي على بطلان العبادات» أما المعاملات فلا دلالة للنهي فيها على صحة أو فسادء بل 
يلتمس لصحتها أو فسادها أدلة أخرى غير النهي عنها.. 

ومن الذاهبين إلى هذا الرأي الغزالي» والرازي» والكمال بن الهمام . 

ثمرة هذا الخلاف: تتلخص الثمرة لهذا الخلاف بين الأصوليين في أن هذه 
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التصرفات الشرعية من عبادات ومعاملات» والتي وصفها الشارع تعالی لثمرات مقصودة 
من شرعیتها مترتبة علیها: إذا ما نهی عنها في بعض المواضع» هل یبقی فیها هذا 
الوضع الشرعي» فتترتب علیها تلك الثمرات المطلوبة منها» کالصلاة للثواب» وتفريغ 
الذمة» والبیع للملك > فتکون مشروعة مع النهي عنهاء أو ارتفع عنها هذا الوضع 
الشرعي فأصبحت لا تفید ثمرتها فهي باطلة. 

ویستطیع الباحث إدراك القيمة العملية لهذه الثمرة بسهولة إذا ما تتبع آبواب الفقه 
المختلفة : : إذ لا يكاد يجد باباً منها خالیاً عن هذه المناهي المتفق على تحریمها أو 
كراهتهاء المختلف في بطلانها وصحتها. 


© © © 
المَبْحَتُ الكَانى 


في النهُی عن الشرعیّات لوصف لازم 

هذه هي المَسْأَلَة الثانية التي وَقَعَ فيها يراع بين الأختافب ان وهي : ما إذا 
َل الدليل على أن التُصَرْفَ الشرعي قد نهي عنه لضف لازم؛ أي : أنه قد قصد بِالنّهْي 
الوَّضف لا ذات التَصرّفِ» فالوضف عِلَّة للنهي عنه كما صرح به السَّعْدُ في خاشیته 
على «المختصر». والفناري في «فصول البدائِم؛ . 

مثال ذلك: أن يوجب الشارِعُ الطَّرَافَء وينهى عن ایقاعه مع الحَدَثِ» ويأمر 
بالَوم وينهى عن إيقاعه في یوم النحر» ويأمر بِالبَيْع» وينهى عن مُبَاشَرَتِهِ مُفُترناً بشرط 
فاسد. أو مشتملاً على زَيَّادَةٍ : في العِرّض في الربویات» ويشرع الطلاق» وينهي عن 
إيقاعه في الحَيْض . 

فرأى الْأَخْئَافُ ‏ في كل ذلك جَوَارٌ اجتماع الأَمْرٍ به» والنهي عنه» بأن يصرف 
الأمر إلى دا النّصَرْفِء والنهي إلى وَضْفِهِ؛ فلا تَضَادٌ عندهم والحالة هذی. فتکون 
هذه التصرفات صَحِيحَةً يَتَرنّبُ عليها را الشرعي» ويطلقون عليها لَفْظَ «الفاسد» وإذا 
ارْتَفَعَ سَبّبُ القّسَادِ انقلبت صحيحة. فهم يلحقون هذا القِسْم بماله جهتان مُتْفَكْتَان؛ 
كالصّلاة في الدّارٍ المغصوبة» والبيع عند النداء. 


وفي هذا يقول أبو حَنِيمَةَ رحمه الله : الصّوْمُ من حيث إنه صَوْمٌ مَفروع مطلوب». 
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ومن حيث إنه واقغ في يوم العيدء مَنْهِي عنه غير مشر مُشْروع. والطواف مشروع بقوله عر 
وجَلّ : «وَلیطوفوا بالبَيتِ المَتِيِقِ4 [الحج: ۰]۲٩‏ ولكن وقوعه في حال الحَدَّثِ هو 
المَنْهِيُ عنه المکروه» والبَيْعُ من حَيِتُ إنه مبادلة مالية عن تَرَاضٍ مشروع» ومن حيث 
وقوعه مُقْثَِنا پشزط فاسد. أو زيادة في العوض في الرّبويات مُحَرّمٌ ممنوع» والطلاق 
من حَيِثُ هو طلاق مشروع» لكن وقوعه في الحَيْض هو المكروه. 

فالنهي في کل هذه النَّصَرّمَاتِ يوجب قَسَادَ الوضف. لا انتفاء الأضل؛ إذ هو 
راجع إلى الوَضْفِ لا إلى الأصل» فجهة الأمر والمشروعية غَيْرْ جِهَةٍ النهي والحظرء 
والمحرم مس الوقوع لا الواقع» وهما غَيْرَانِ؟ٍ فلا تضاد حيتئذ. 

ولما قضی بِإِبْطَالٍ صَلاة المُحْدِثِ دون طَرَافِهِه قال: إن الدلیل قد دل على کون 
الطهارة شَرْطاً في صحة الصّلاق فإنه - عليه السلام - قال: « صلاءً إلا بطهُور» فهو 
نفي بلصّلاة لا نَهْيّ عنهاء فبطلانها لِمَقْدٍ الشرط لا للنهي عنهاء بخلاف الطّوَّافٍ؛ 
حيث لم يقم الدليل عنده على اشْتِرَاطٍ الطهارة. فالنهي عنه لِفِقْدَانِ الطهارة لا يبطله . 

أما الشَّافِعِيَّة والمَالکیِف والحنابلة» واختيار ابن الحاجب» والسيف الآمدي» 
فيذهبون إلى أن النهي عن الوَضف نَهْيّ عن داب الشيء تشون النهي عن الوَضفب 
بالنهي عن داب التصرف. فلا يجتمع الأمْرُ مع النهي فيه لِلنضَاد فيبطل» فهم يلحقونه 
بالواحد بالشخص والجهة. ۱ 

قَصَوْمُ يوم العید. والصّلاةٌ في الأَوْقَاتٍ المنهية» وبَيْعُ الرباء وجَمیمٌ التصرفات 
التي نهي عنها لِوَضْفِهًَا اللازم بَاطِلَةٌ عندهم. فالمحرم هو الصّوْمٌ الواقع في الیوم 
والصلاة الواقعة في الوَّقْتِء والبيّعٌ المشتمل على الرّباء فهو مُلْحَنُ عندهم بالمحرم 
باعتبار أصله» فتحريمه مضاد لوجوبه. 

وحيث قَضَوًا بصحة الطلاق الواقع في الحَيْض» أو ذ في الط الذي جَامَعَهًا فيهء 
وصحة الصلاة في الاماکن المنهية» وما شابهها اعتقدوا وف ان تم رت التصرف» 
ووصفه إلى أثر خارج منفكُ لدليل كَل عليه نفي الطلاقٍ في رَمَنِ الحیض إنما قضوا 
بصحته» ولم يجعلوا تَحْرِيمَ إيقاعه في هَذَا الوَّقْتِ تحريماً لِذَاتِهِه أو وصفه حتى يكون 
باطلاً؛ لأنه قد ظهر عندهم صَرْفُ التحريم عن أَضلٍ الطلاق» ووصفه إلى مر خارج هو 
ما يفضي إليه من تَطوِيلٍ العذی وفي الضّلاةٍ في الأماكن المَنْهِيّةٍ اعتقدوا صَرْفَ النهي 


۳۳ مقدمة 


عن أصلهاء ووصفها إلى أمْر خارج لدلیل َل عليه أيضاًء بخلاف التصرفات التي قطعوا 
ببطلانهاء گضَزم یوم العید ؛ فإنه لم یظهر انصراف النهي عن عين الصوم ووصفه 
وقالوا في تعليل الاختاف لِلْهُي عنه؛ بأن فيه إِغْرَاضاً عن ضِيَافَة الله : إنه غير مسلمء 
ولا دَلِيلَ عليه» ولو سلم لناقض قولهم بصْة الصوم؛ فان الأكل ضد الصّوْمء فكيف 
يقال له : کل أي: أجب الذَغوَةًّء ولا تأكلء أي: صم؟؟ 


المَرْقَ في النَهِي بَيْنَ العبادة والمُعَامَلٍَ 

أولاً: قال الإمَامُ الغَزَالِيُْ في «المستصفي»: «احْتَلَمُوا في أن النّهُْي عن البَيْعء 
والتكاح» والتصرفات المُفِيدَةٍ للأحكام هل يفضي فَسَادَهًا؟ 

كزعي ا ا E a‏ وان کان 
لغيره فلا» قال: والمْتَار أنه لا بقتضي الفَسَادَء یاه نّا نعني بِالقّسَادٍ تخلف الأخكام 
عنهاء وخروجَهّا عن کونها أَسْبَاباً مفيدة للأحكام . ۱ 

ولو صرح الشارع وقال: حرمت عليك اسْتِيلادَ جَارِيَةٍ الابن» ونْهَيْئُكَ عنه لعينه» 
لكن إن فعلت ملكت الجارية» وهی عن الطلاق في الحَيْضٍ لیب لكن إن فَعَلْتَ 
بانت رَوْجَنّكٌ» ونهيتك عن رال النّجَاسَةَ عن الثوب بالمَاءِ لتتضوته لكن إن فعلت 
طهر الثوب» وتیل عن نج شاه لت بسکین ار من غير له لکن إن فعلت حَلّتِ 
لیف فشيء من هذا لیس یه يَمْتَنِعٌ » ولا یتناقض بخلاف قوله : حرمت عليك الطلاق» 
امرك بده آو بت لك» وحرمت عليك الاسْتیلاد لِجَارِيَةِ الابن» وَأَوْجَبْتُهُ عليك ؛ فان 
ذلك مُتَنَاقِض لا یعقل؛ لأن التحريم يُضَادٌ الإيجّجات» ولا يضاده كَوْنُ المحرم مَنْصُوباً 
عِلَّْ لحصول الملك وسائر الأحكام؛ إذ يَتَتَافَضُ أن يقول: حرمت الرّبَاء وأبحته» ولا 
يتافص أن يقول: حرمت الربَاء وجعلت الفِعْلَ الحَرَامَ لعينه سَبَباً لِحْصُولٍ المِلْكِ في 
العوضین؛ فإن شَرْطَ التحريم التَعَدْضٌ لِعَقَابٍ الآخرة فقط دون تَخَلْفٍ الثمرات» 
والأحكام عنه. 

فإذا تحقق هذاء فقوله: «لا تبع» ولا ئطلن ولا تنکج؟ لو لو دل على خلت 
الأحكام وهو المرَادُ بِالمَسَادِء فلا يخلو إما EY‏ الل أو من حیث الشَّرْعٌ . 
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کر رش مش 
ومحال أن يدل من حيث اللغة؛ لان العَرَب قد تَنْهَى عن الطاعات» وعن الاب 
المشروعة» ا ل ی 
الآخكام فإنها شَرْعِيَةَ لا يناسبها ال من حيث وضع اللسان؛ إذ يعقل أن يَقُو 
العربي : هذا العَقدٌ الذي يفيد الملك والأحكام إياك أن تَفْعَلَهُ رمم عليه ولو صرح 
به الشّارِعٌ أيضاً لكان منتظماً مفهوماًء أما من حَيْثُ الشرع. فلو قام یل يدل على أن 
هي للإفساد. ونقل ذلك عن النبي بي صريحاًء aE‏ جيه اج ترا في 
اللغة بالتغییر» > أو كان صِيعّة النهي من جهته منصوبة علامة على القَّسَّاد ويج فول 
ذلك. ولكن الشأن في اباب هذه الحجة ونقلها. . .» 


ثم ذكر الغزالي حجَجّ الذين قالوا بأن النّهي يدل على البُطلانٍ وحجج القائلين 
بأنه يدل على الصحة؛ ثم قال : «فإن قيل وی و مس 
ولا على الفساد في باب المعاملات» فما تلم في النهي عن العبادات؟ قلنا: قد با 
أن النهي يُضَادُ کون المنهي عنه قُرْبَةَ وطاعة؛ لأن الطَاعَةَ عبارة عما يوافق الأم والأمر 
والنهي متضادان فُعَلَى هَذَّا صَوْمُ يوم النحر لا يكون منعقداً إن أَرِيدَ بانعقاده کون 
طاعَةٌ» وقربة» وامتثالاء لأن النهي یضاده. وإذا لم يكن قُْبة لم يلزم بِالنّذْرِ؛ إذ لا يلزم 
بالنذر ما ليس بِقَرْبَةِ . 
نعم» لو أمكن صرف النهي عن عَيْنٍ الصوم إلى ترك إِجََابَةِ دَعْوَةٍ الله تعالى؛ 
فذلك لا يمنع انعقاده» ولكن ذلك أيضاً فاسد. . .» 
«وان قيل: فقد حمل بَعْض المَنَاهِي في الشرع عَلّی الفَّسَادٍ دون البعض» فما 
الفصل؟ 
قلنا: النهي لا يدل على الفَّسَاد وإنما يُعْرَفُ فَسَادُ العف والعبادة بفوات شرطهء 
أو ركنه» ويعرف الفوات إما بالإجُمّاع؛ كالطهارة في الصلاة» وستر العورة» واستقبال 
القِبْلَقَ وإما بالنص ‏ وإما بصيغة اي : كقوله: «لا صَلاً إلا بطهور»» وهلا نكاح إلا 
بشهود». فذلك ظاهر في النفي عند عم الشرط - وإما بالقِيّاسٍ على مَنْصُوصِء فكل 
نهي یتَضمن ارتکابه الاخلال بالشرط» لا ین حَيْتُ النهي» وشرط المبیع آذ كرف مال 
مُتَقَوّماً» مقدوراً على تسلیمه» معيئاً. آما کونه مرئياً» ففي اشتراطه خلاف» وشرط الثمن 
أن يكون مَالةً مَعْلُومَ القذرء والجنس؛ وليس من شَرْطٍ النكاح الصدَاق؛ فلذلك لم 
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يَفْسَدْ بون التكاح على خفر» أو خنزیر أو مَعْصّوب» وان كان منهياً عنه ولا قَرْقَ 
بين الطلاق السُنّي والبدعي في شرط النفوذ» وان اختلفا في التحریم . 


فان قيل: فلو قال قائل: كل هي رَجَعَ إلى عَيْنٍ الشيء َو قلیل الفَسَادِه دون ما 
برجم إلى غيره» فهل يصح؟ ٠‏ 

قلنا: لا؛ لأنه لا فَرْفَ بين الطّلآق في حال الحَيْض والصلاة في الدَّار المغخصوبةء 
وبين الصلاة في حال الحيض؛ لانه إن أمكن أن يقال: ليس مَنْهِياً عن الطلاق لعينه» 
ولا عن الصّلاةٍ في الدار لعينها؛ بل لوقوعه في حال الحيض» ولوقوعها في الدار 
المغصوبة ‏ آمکن تَفْدِيرُ مثله في الصلاة في حال الحَيْض»ء فلا اعتماد الا على فوات 
الّرْطِء ویعرف الشرط بدليل يدل عليه وعلى ارتباط الصَّحَةٍ به» ولا يعرف بمجرد 
النهي فإنه لا یل عليه وَضْعاً ولا شرعاً. . .2 انتهی . 

عبت على ذلك انا عبد المجيد محمد عَبْد الله فقال: وَيُسْتَفَادُ فيه أنه يرى 
أن النهي عن المُعَامَلاتِ لا ید على بُطْلاتِهًا لُعَةِ لأن اللغة لا شأن لها بالصحة 
والبطلان؛ إذ هما شَرْعِيَّانِء ولا شَرْعاً؛ لأنه لم يَقُمْ دلیل شرعي على أن النهي للإفساد 
ويرى أن العبادة إما أن یُلاخظ في صحتها كَوْنْهًا قُرْبَةَه وطاعة وميالا وسبباً للثواب» 
أي : أن يعتبر توصيلها إلى المَقْصُودٍ الأخروي منهاء وإما أن پُلاخظ في صحتها كُوْنُهَا 
مسقطة للقضاءء مفرغة للذمة؛ بأن يعتبر تَوْصِيلُها إلى المَقُْصُودٍ الدنيوي منها. 

فان لُوجِظً المعنی الأَوّلُء دل النهي على بطلانها إن كان ال مطلقاً أو لِلذّاتِ أو 
للوصف؛ لأن الطَاعَةَ عِبَارَة عما يوافق الأمْرّء والأمر والنهي مُتَضَادَانِء فلا يجتمعان في 
تصرف واحد. فعلى هذا لا ينعقد صوم يوم النحر إن أريد بانعقاده كونه طاعة» وقربة» 
وايّالاً؛ لأن النَهِيَ يُضَادهء وإذا لم يكن قربة لم يلزم النَذْرُ؛ٍ إذ لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله 
تعالى» ومثله نذر الصّلاة في الأوقات المكروهة» أو في مكان الغصب. 


وان لُوجظ الم الثاني - وهو اسْيْبَاعُهَا لثمراتها الدّنيوية المَقْصُودَةٍ منها من إِسْقَاطٍِ 
القَضَاءِء وافراغ الذَّمّةِ ‏ فلا دَلالَةَ للنهي على كَسَادِهَا حينئذ» إنما يعرف قَسَادٌ العِبَادَة - 
والحالة هذه بققدٍ شَرْطٍ أو ركن» كما يعرف فساد العقد» ويعرف الط بذلیل ید 
عليه 
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ومما يؤيد تَفرِیقه بين المُلاحَظَئَيْن في صحة العبَادة أنه قال : ۳ یستحیل أن ینهی 
الشَّارِعٌ عن الصلاة في الدار المَعْصُوبَة وتنصب سَبّباً لبراءة الم وسقوط الفرض»»› 
وقال أيضاً: لا شك في أن المحرم لا لا يقع طاعة. آما ألا يَكُونَ سَبَباً للحكم فلاء فان 
الاسْتِيلادَ والطلاق» وذح شاه ة الغَيْرٍ لیس عليه أمرناء فهو مُحَرّمء ثم هو ليس مَرْدُوداً 
بهذا المعنی» بل ترتبت عليه الأحكام»“ انتهى . 

ومقتضى هذا أنه لو نَدَرَ صَوْماً مُطْلَمَاًء وصامه في یرم عِيدِء أو صَلاةٌ مطلقة 
وصلاها في وقت كَرَاهَةٍء أو قضى فاد عليه في هذا لیر أو في هذه الأوقات؛ فإن 
ذلك يبرىء ذِمّتّ» ويسقط عنه القَضَاءَ ؛ لأن اي لم يبطله ما لم يقم دلیل يَدُلُ على أن 
من شَرْطٍ صحة صِحْة الصّوْمٍ ألا يكون في يَوْم عِيدِء ومن شرط صحة الصلاة ألا تكون في 
الوقت المكروه. 

وبالجملة فهو يَرَى أن هي سواء أكان مُطلقاً آم لذات التصرف. أم لوصفه ‏ لا 
يدل على البطلان في المُعَامَلات ولا في العبَاداتِ إن قصد من بطلانها عدم توصيلها 
إلى ثمراتها الدنيوية؛ لأنه لا تافض بين مُوجب النهي من الحُرْمَةء وَمُوجَبٍ المشروعية 
من نرب الأحكام المَقْصُودَةِ من التصرف» المع عليه في البطلان إنما هو ققد 
الشرط. أو الرکن» ويعرف الشْرّطْ أو الركن بدليل يَدُلُ عليه» وعلى ارتباط الصّححةٍ 
به ولا یعرف بمجرد النهي؛ فانه لا پل عليه لعف ولا شرعاً. 

وكما يرى الغزالي أن ال لا يذل على البُطْلانِء يرى أنه لا يَدْلُ على الصحة 
والمشروعية؛ فان لام بمجرده لا يذل على الإِجْرَاءِ والصحة. فكيف يدل عليه النهي؟ 
بل الامر والنهي يَدلانٍ على اقْتِضَاءٍ ء الفعل» واقتضاء الترك فقط . أو على الوجوب. 
والتحریم فقط 

اما ثبوت الاجزای والفائدت أو انتفاژهما - فیحتاج إلى دَلِيلٍ آخرء واللفظ من 
حيث اللغة غير مَوْضْوع لهذه القَضَايًا الشرعية. 

وأما من حيث الشّرْعٌ فلو قال لشارغ: إذا نکم عن أَمْرٍ أردت به صحته - 
لتلقيناه من ولكنه لم يثبت ذلك صَرِيحاًء لا بِالنّوَائْرِه ولا بنقل الاحاد» وليس من 


۰۲۸/۲ المستصفى:‎ )١( 
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ضَرُورَةٍ المَأمُورٍ أن يكون صَحِيحاً مجزئاًء فكيف يكون من ضَرُورَةٍ المنهي ذلك؟ 

فإذا لم یثبت ذلك قلعا ولق وضئورة بمقتضی الفط فالمصیر الیه ك : 
ثانياً - رَأَيْ الکمال بُن الهمام: 

قال الكَمَالُ بن الهمام في «التحریر» : 

«اختلف العُلَمَاءُ فى النهى المُتَعَلّق بالفعل على أَرْيَعَةِ مذاهب : 

أولها - وهو للأكثر -: أن يكون لِعَيْن الفغل» اما یداه وإما لِجَزْئِهه سواء أكان 
حِسّياً أم شرعياًء وأنه يقتضى الفَّسَادَ شرع وهو البطْلان أي: عدم سببيته لحكمة 
المقصود. 

وثانيها: أنه يقتضي البطلان لَعَةَ. 

وثالثها - وهو للبصريء والغزالی» والرَّازِيٌ -: أنه يقتضي المْسَادَ في العِبَّادَاتِ 
فقط شرعا دون المعاملات . 


ورابعها - وهو للحنفية : النّفْصِيلُ بين الفعل الحِسّي» والفعل الشّرْعِيَء آما الحسي 
كالزناء وشرب الخمر» فالنهي عنه یکون لِعَيْنِ الهعْلِ» فيقتضي بطلانه» وکذا إن دل 
الدلیل علی آن الفعلٌ الجشی نهي عنه ارال لا إن دل على أنه نهي عنه 
لِمُجَاورٍ منفك» كالنهي عن قُرْيَانِ الحائض؛ فان الدلیل َل على أنه منهي عنه لمُقَارَن 
منفك - وهو الأذّى ‏ فلا يكون بَاطِلاً. بل تَتَرنّبُ عليه أحكامه» كالإحصان والتحليل. 

وأما الشرعي فهو بعکس الحِسّيّ؛ وذلك أن النهي عنه يَكُونُ لغير الفعل من 
وَضْفٍ لازم» أو مقارن غك إلا إن دل دَلِيلٌ على أنه لِعَيْنِهه فالنهي للوصف اللازم 
يفيد التحريم إن كان طَرِيقُهُ قطعياً؛ كصَوْم يوم العید وبَيْع الرباء وكراهية التحريم إن 
كان طریق تب طَنْياّ كالصَّلاةٍ في أوقات الكَرَامَةِء والبيع مع الشرط المُنَانِي لمقتضاه. 

والنهي للمقارن المُنْقَكُ يفيد كَرَامَةَ التحريم» ولو كان طَرِيقُهُ قطعياء كالبَيْع وَقْتَ 
النداء» وسواء أكان ال للوصف اللازم» أم للمقارن الق لا يقتضي البطلان» بل 


(۱) .:ینظر: المستصفی: ۰۷۹/۱ ۰۱۲/۲ فتح القدیر : ۰.۳/۳ 
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الفعل الشرعي هي عنه في الحالتين صَحِيحٌ تترتب عليه أَحْكَامُةُ؛ فان دل دليل على 

أن النْهْيَ عنه لِذَاتِهِ كان مقتضياً لِلْبُطْلانِ كنكاح المَحَارِم دل الدليل على أنهن لسن 
محلا له ؛ لأنه يقتضي امتهانهن بالاسیَفرّاش وغيره» فيكون طريقاً لِقَطع الرحم الاير 
بصلتها فیصیر قبیحاً لِعَيْنهِ ؛ لأنه عَبَثٌ فیبطل . 
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«المَبْحَتُ الرابعٌ في الي عَنِ السيء لقن مُنقَكُ» 

ذكر الإِمَامٌ آبو المَعَالِي الْجُوَيْنِنُ في «البرهان» ضابطاً لهذا القِسْمء قال: «أن يجري 
الا مطلقاء ویتبین أن العْرَض (یقاع المَأْمُورٍ به من غير تخصيص بِحَالٍ ومكان» ثم يرد 
کون مُطلّق عن كَوْنٍ في مَكَانٍ من غير خصیص له بموجب الأمر الأولء : فیقع النّهْيُ 
مُسْتَرْسلاً لا نع له بمَفضود الأمرء ویبقی الأَمْرُ مسترسلاً لا تعلق له بمَفضود النهي. 
فإذا الْقَطعَّ ازتباط أحدهما بالآخرء ووقع الِغْل على حسب الامر مخالفاً هي قيل فيه : 
إنه وقع مَقْصُوداً للم المُطْلَّقِء كار تكسو - والحالة هذه 
اجْيِمَاعٌ الحکمین». ثم قال: «إذا تَقَرّرَ هذا نذكر أنه لم يثبت عن الکو نِ في الدار 
المَعْصُوبَةٍ في وضع الشرع مُتَعَلّقاً بِمَقْصُودٍ الصلاة 0 ل 
الصلاة» وَبَّقِيَتِ الصَّلاءٌ على حكمهاء فان صح نهيّ مقصود عن الصلاة في الذار 
المَعْصُوبَةٍ ‏ لم تَصِحّ الصلاة» كما لم تصح صلاة المحدث؛ لما صح نَهْيُهُ عن الصلاة 
مع الحَدَثْ؛. انتهى کلام مام الحرمین . 

والذي يُطالِعُ هذا الضابط تاو ويتابع الامثلة التي سَاقَهًا العُلَمَاءُ في هذا 
نت - یُذرك أن هذا الضابط مَفْصُورٌ على تخو الصلاة في الدار المَعْصُوْبَة» فلا 

يشمل البيع وَفْتَ النداء» ولا الوضوء بماء مَعْضُوبٍء ولا الذبح بسکین مَعْصُوبَقٍ ولا 
الوطء» والطلاق في الحيض» ونحو هذا. 

والضابط الذي يعم ذلك كله هو: آن ا الشارغ بَيء. أو يأذن فيه على 
الاطلاق» ثم ينهى عن مر آخر مُقَارنَ له ممكن الانْفِكَاكِء أو ينهى عن نفس المأمور 
به ویقوم الیل على أن اي لمقارن له مُمْكِن الانْفِكَاكِ وذلك فيه ثلاثة مذاهب: 


الأول: أن هذه الصّلاةً لا تَجُورُء ولا يسقط الطّلَّبُ بهاء ولا عندهاء بل هي 


۳:۰ مقدمة 


س = 
محرمة. صرح بهذا الجبائى وايئه» والامام آحمدء وَأَهْلُ الظاهر والزيدية» وقیل : انه 
رواية عن مالك . 

الثاني - ویْغْرّی للقاضي أبي بکر - وهو يُوَافِقُ القَوْلَ الأول في عم صحتها» 

الثالث : وهو لجَمْهُورٍ العُلَمَاءِ من الحنفيةء والشافعية ميد والمالكية» وغيرهم» وهو 
صحة هذه الصلات وسقوط الطلب» وصحة توجه الثم والنهي معاً إليها بِاغْتِبَارٍ 
الجهتين» فهذا الفعل الذي قد أتى به المُصَلّي في أَزْض العیر» بغير إِْنِهِ مأمور به باعتبار 
كونه صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى» ومنهي عنه من جهة كَوْنِهِ عضباً ومکناً في أرض 
لیر بر ذنه . ش 


وقد نص الامام الشَافِعِيُ في «الرسالة» عليه» وبَيِّنَ الق بَئِنَهُ وبين ما آفاد النهي 
بُطْلائَهُ فقال: «فإن قال قائل: والوّجَْهُ المُبَاحُ الذي نهي المَرْء فيه عن شيء» وهو يخالف 
النهي الذي ذكرت قبله(۰ فهو إن شاء الله E‏ م الصلاة 
والسلام) آن يشتمل الرجل على الان وأن ب َي في َوب واحد مُفْضِياً مره جه إلى 
السماءء وأنه آمر غلاماً أن يأكل مما بَيْنَ يَذَيْهِ ۳ أن يأكل من آعلی الصَّحْمَة 
ويروى عنه - ولیس كَتْبُوتِ ما قبله مما ذكرنا - أنه نهى عن أن يقرن الرجل إذا أَكَلَ بين 
التمرتین» وأن یکشف التمرة عما في جَوْفِهَاء وأن يُعرّس على طهر الطريق» فلما كان 
النّْبُ مُبَاحاً للابس» والطعام مُبَاحاً لآكله حتى یی عليه كله إن شاء» والأزض مُبَاحَةٌ 
له إذا كانت لله لا لادَمي» وكان الناس فيه شرع فهو نهى فيها عن شيء أن يَفْعَلّهُ 
وأمر فيها بآن یل یت غير الذي نهى عنه؛ 0 
الضَّمَاءِ والاخيبَاء مُفْضِياً بِمَرْجهِ غير م مُسْتَتِره أن في ذلك کشف عَوْرَتَه» قيل له: بستر 
eS‏ 
يَلْبِسَهُ كما يستر عَوْرَتَهُ ولم يكن آمره أن يأكل من بين يَدَيْهِء ولا يأكل من رأس 
الطْعَام إذا كان مباحاً له أن يأكل ما بين یی وجميع الطعام ‏ إلا أدبا في الا من 
بين يَدَيْهِ ؛ لأنه أجمل به عند مُواكله» وأبعد له من قُبْح الطعْمَةٍ والنّهَمٍء را آلا اکل 


(۱) يعني بالنهي المذکور قبل هو نهي التحريم الذي يدل على البطلان. 


مقدمه ۱۳۲۶۱ 


من رأس الطعام؛ لان البرك تَنْزِلُ منه له» على النظر له في أن يُبَارِكَ له بركة دائمة 
يدوم نزولها له» وهو يُبِيحٌ له إذا أكل مَا حَوْلَ رَأس الطعام أن یأکل رَأْسَهُ وإذا أباح له 
الممر على ظهر الطريق» فالمَمَرُ عليه إذن كان مُبَاحاً لأنه لا مَالِكَ له يمنع الممر عليه 
فيحرم بِمَنْعِهِء فإنما نَهَاهُ لمعنی يثبت نظراً له فإنه قال: «فإنها مَأْوَى الهّوَامُء وطرق 
الحَيِّاتٍ؛ على النظر له» لا على أن التَّعْرِيسَ محرمء وقد ينهى عنه إذا كان الطريق 
مُتضَايقاً مَسْلُوكاً؛ لأنه إذا عرس عليه في ذلك الوَقْتِ ‏ منم غيره حَقّهُ في الممر. 

فان قال قائل: فما الق بين هَذًَا وَالَأَوْلٍِ؟ 

قيل له: من قامت عليه الحُجَةٌ يعلم أن النبي ی نه عما وَصَفْنَاء ومن فعل ما 
نهي عنه وهو عالم بنهیه فهو عاص بفعله ما نهي عنه ولیستغفر اللّه ولا يَعُودٌُء فان 
قال: فهذا عاص. والذي ذکرت في الکتاب قبله في التكاح» والبیوع عاص فکیف 
فرقت بين حالهما؟ 

فقلت : آما في المَعْصِيَةَء فلم آفرق بینهما؛ لاني قد جَعَلنهُمَا عاصیین» وبعضص 
المعاصي أعظم من بعض . 

فإن قال: فكيف لم تحرم على هذا لَبْسَهُ وأَكَلَهُ ول کی بمعصيته ) 
وحرمت على الآخر نِكَاحَهُ وبيعه بمعصيته؟ 

قيل : هذا نر مر في ماح حلال لهء فأحللت له ما حل له» وحرمت عليه ما 
حرم علیه وما خحُرّم عليه غير ما أجل له ومعصيته في الشيء المبَاح له لا تحرمه عليه 
بكل خال» ولكن تحرّم عليه أن يَفْعَل فيه المعصية. 

فإن قيل: فما مثل هذا؟ 

قيل له: الرجل له الزّْوْجَةُ والجارية» وقد نهي أن يَطَأَهُمَا حَائْضََيْنَ وصائمتين» 
ولو فعل لم يحل ذلك الوَّطءٌ له في حالة تلك. ولم تحرم وَاحِدَةٌ منهما عليه في حال 
غير تلك الحال إذا كان أصلهما مباحاً حلالاً. 

وأصل مال الرجل مُحَرّمٌ على غَيْرِهِ الا بما أي به مما يَجل» وفروج النساء 
مُحَرَّمَاتٌ إلا بما أبيحت به من النكاح والمِلكِ» فإذا عقد عُقْدَةَ التكاح» أو البَئِع منهياً 
عنها على محرم لا يحل إلا بما أحل به لم يحل المحرم بمحرم» وكان على أصل 


العزيز شرح الوجیز/ المقدمة/ م١١‏ 


۷ . 


۳:۲ مقدمة 


تحریمه حتی یژتی بالَجْه الذي أحله الله به في کتابه. أو على لِسَانٍ رسوله. أو إجماع 

المسلمین أو ما هو في مثل معناه”'' انتهى كلام الامام الشَّافِعِيّء كما نص على نحو 
a‏ 5 (۲) 

هذا في «الام» . 


$ © © 


دَلالة اي في المُعَامَلاتِ 
وأن النهي عن المُعَامَلاتِ لا يذل على بُطْلان ولا صحةء وهذا اختيار محققي 
الشافعية كالقَمَالٍِء والامام الغزالي كما اختاره الإِمَامُ الرازي في «المحصول» ومن 
صَنَّفَ على «محصوله» مثل الأرموي صاحب «الحاصل»» وبهذا قال كثير من المُعْتَرلٍَ 
كأبي عبد الله البصري. والقاضي عبد الجَبّارِه واختاره ‏ من الحنفية ‏ الکمال بن الهمام . 


© تفصیل الکلام في المَذْمَبٍ الأوّلٍ: 

رأى الإمام الشافعي - رضي الله عنه ‏ أَنَّ اي الم عن التصرفات الشرعية» 
ال قیه ات تمي الح والتحريم لا التصرف المَنْهِيّ عنه ؛ فيكون باطلاً غير 
مَشْرُوعٍ باصله ووصفه. كما أنه إن دل الدلیل على أن النهي متوجه إلى الوَضْفب اللازم - 
أفاد يُطَلانَ التصرف أيضاًء فلا فرق عنده بين المنهيات الحِسّيّة والشرعية ولا بين 
السَّرْعِيّات من عِبَادَاتِ ومعاملات أن النهى إن كان مطلقاًء أو دل الدليل على أنه 
لضف اللازم - آفاد في ذلك كله القبح والتحريم؛ فيفيد البُطْلانَ نقل هذا المذهب 
ابن بَرْهَانَ في «الوجيز» عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه -. 

ونص الشافعي في «الرسالة»”" بل ضل لیلم ما ما يُفِيدُ أنَّ اي عن التصرفات 
الشرعية يذل على بطلانها. 

فبعد أن عرض آنواعاً من الأنكحة المنهي عنها بقوله: «فأما إذا عقد بهذه الأشیاء 
كان النکاح مَفْسُوخَاً بنهي الله في کتابه» وعلی لسان بيه عن النكاح بحالات نهی عنهاء 
فذلك مَفْسُومْء وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته» وقد نهى الله عن الجَمْع بينهماء 
وأن ينكح الحَامِسَةء وقد انتهى الله به إلى أربع» فبين النّبِيُ أن انتهاء الله به إلى أَرْبّع 


( ينظر: الرسالة ( ص۹٤۳‏ - ۳۰۵). فقرة 9450 - ۰۹۰۰ 
(۲) ینظر : الام : ۷ ۰۲۱۱ 
(۳) ینظر : الرسالةء طبعة شاكرء فقرة ۰)٩۳(‏ (ص۳۹). 


Y€ مقدمة‎ 


حظر عليه آن یجمع ؛ بين أكثر منهن» أو أن ينكح المَرْأَةَ على عَمْتِهَاء أو خالتهاء وقد 

نهى النبي عن ذلك» وأن ینکح المَرْأَةَ في عدتهاء فكل نکاح كان من هذا لم یَصحَ؛ 
وذلك أنه قد نهى عن عَقْدِهِء وهذا ما لا خلاف فيه بين أَحَدٍ من أَهْل العلم. 

ومثله - والله أعلم ‏ أن النبي نَهَى عن الشغار» وأن النبي نْهَى عن یکاح المع 
وأن النبي نهى المحرم أن يكح أو ینک ۰ فنحن نفخ هذا كله من النكاح في هذه 
الخالا التي نَهَى عنها بمثل ما قُسَحْنَا به ما نهى عنه مما ذكر قبله» وقد یخالفنا في هذا 
غيرناء وهو مَكْتُوبٌ في غير هذا المَوْضِعْء ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنهاء فتجيز بعد 
فلا يجُوزُ؛ٍ لأن العَقْدَ وقع مَنْهِياً عنه». 

قال بعد هذا: «... ومثل هذا ما نهى عنه رَسُولُ الله من بَيْع الغَرَرِِ وبيع الرْطب 
و أو غير ذلك مما نَهَى عنه؛ وذلك أن أَصْلَ مال كل افرٍیء محرم 
على غیره إلا بما أجلْ به. وما أحل به من الیوع ما لم ین عنه رَسُولُ اه ولا يكون ما 
هی عنه رَسُولٌ اللهِ من الیو مُحِلاً ما كان اصله مُحَرّماً من مَالٍ الرجل لاخیه» ولا 
تکون المَعْصِيَةُ بالبيع المنهي عنه تحل محرماًء ولا تحل إلا بما لا یکون مَعْصِيّة وعذا 
يدخل في عَامّةٍ العلم» انتهی . 

وقد صَرّحَ في «الأم»”"' قال : «مما نهی عنه رَسُولُ الله ية فکان على التحریم لم 
يَخْتَلِفْ أكثر العَامّةَ فيه : أنه نهى عن ادعب بالوَرَقٍ إلا هَاءَ وَهَاءَء وعن الاب بِالذَّمَبِ 
إلا مثلاً بل يدا بء وتهى يعن بين في بيعو فقا والعامة معط : إذا نایم المتبایعان 
دم پورق» أو ذفا بذهب. فلم یبا قبل أن ب يترا فالبيعُ مفسوخ . 

وکانت حجتنا أن النبي یل لما نهی عنه صَارَ مُحَرما وإذا تبایع الرَّجُلانِ بیعتین 
في بَيْعَةِ فالبیعتان جمیعاً مَمْسُوحَتَانٍ ما انعقدت» وهو أن یقول: أبيعك على أن تبيعني؛ 
لانه إنما النقدت الت على أن ملك کل وان ماعن مايه ع لیس فى منك 
ونهى الب يله عن بَبْع الغَرَرِءِ ومنه أن أقول: سِلْعَتِي هذه لك بعشرة نقداًء أو بخمسة 

عشر إلى أجل» Ca‏ لأ ل ف ند بشيء وم وبيع 
الغَرّرِ فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منهاء ونهى النبي ية عن الشغارء والمتعة. 

أَجْرَيْنَا النهي مَجْرَى وّاجداً إذا لم يكن عنه دَلالَةٌ تفرق بينه» فَفَسَحْنَا هذه الأشياء 
والمتعة والشغارء كما فسَخنا البیعتین» انتهى . 


۰.۲۱۱ ۲۱۵/۷ (1) 


٤‏ مقدمة 
© تفص الکلام في المَذْهَبٍ الثاني : 
آما عند الحنفية قالاضل عِنْدَهُمْ في هي عَن الشْرْعِيّاتٍ أن يقتضي الب لغیر 


المنهي عنه؛ في مج يت أن يكون المنهي عنه الشرعي صَحِيحاًء ومشروعا باصلی فاید 
ومحرماً بز اء إن كان مطلق أو مقيداً بما يفيد أنه للوضفب اللازم . 


وعلى هذا فالخلآف بين الحَتَفيّة وَالسَافِعِيّة يَنْحَصِرٌ في مسألتین : 

# المسألة الأولى: أن لن عن لهات عِبّادات ومُعَاملات ‏ بلا قرينة يقتضي 
القبح والتحريم لِذَاتِ التصرف عند الشَّافِعِيّة فيكون غير مَشْرٌ مَشْرُوعٍ لا باصله ولا 
بِوَضْفِهء ويسميه الشّافعية فَاسِداً وباطلا . 

وأما عند الحَتَفِيّة ٠»‏ فانه يقتضي القّبْحَ والتحريم لغيره وَضْفاً لازماًء فيكون الصف 
فا و روه باعل فاسد وغير مشروع بوصفه وتترتب عليه الأحكام الشرعية 
الممصودت من شرعية التصرفات مالم يكن حکم النهي مُنَافِياً لحکم التصرف 
الشرعي » فان كان مُتافياً له أَبْطَلَهُ؛ إذ يفقد التصرف فائدته حينئذ . 


* المسألة الثَانِية: إذا بينت القرينة أن النْهِيّ اد حا في غَيْرٍ المنهي عنه» وكان 
ذلك الغير وَضْفاً لازم فحكمه حُكمُ قح لنفسه عند الشّافعية» فيكون التصرف بَاطِلاٌ 
ا ووصفه أيضاً؛ إذ النّهي عن الوَّضْفبِ يضاد مشروعية الأصل عندهم. 


وعند أبي حَنِيقَةَ لا يكون حُكَمُهُ کم القبیح لذاته؛ بل يكون القُبْحُ للوصف 
فقط » فيكون مشروعاً» وصحيحاً ا بالأضلٍ دون الوَضْفِء وهو الفاسدء كالقسم الأول. 
© سَبَبٌ وع هذا الخلاف : 

لقد وجد الأمترلكوة انه قد جاء عن الشارع تقش النواهي والتصرفات المنهي 
عنها فيها بَاطِلَة ؛ كالنهي عن بَيْع المَضَامِينَ وَالمَلاقِيحَ» والنهي عن نکاح المُشْرِكَاتِ 
ونكاح المَحَارِم» والنهي عن الصلاة بذون طَهَارَةِ والنكاح بغير شهودء ونحو هذا. 

كما أنه قد جاء عنه بَعْض آخْرُ من التّصَرّفَات فيه مشروعة صحيحة» مستعقبة 
لثمراتها المطلوبة منها شَرْعاً؛ كالنهي عن الصَّلاةٍ في الدار المَغْصُوبَة والبيع عند الندای 
وطلاق الحائض ونحو هذا. 

فاقتضاهم هذا أن يَنْظرُوا فیما تفیده صِيِعَةٌ النهي من جهة اللْعة والشزع» ففي 
اللغة: وجد أن النهي لِلْمَنْع من الفِعْلٍ والحظر عنه. ولا دلالة فيه على صحة التصرف 
أو بطلانه» كما هو اختيار جمهورهم. 


مقدمة ۲:۵ 


وفي الشرع: وجد أن فيه ضلیْن مُتَعَارِضَيْنِ لا يمكن اجْتِمَاعُهُمَا في داب 
التصرف : 

الأضلٌ الأول : أن النهي يفيد في المَنْهِي عنه صِفَةَ المح ضرورة حكمة الئاهي 
تعالى ؛ إذ لا ينهى إلا عما هو قبیح. كما لا يأمّرُ إلا بما هو حسَنْ: ٍِتَأمْرْهُمْ بِالمَرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عن المنكر» [الأعراف: لا6١].‏ 

الاضل النَّانِي: أنه يوجب تَصَوّر المنهي عنه؛ لأن اي ابْتِلاء من الله تعالی - 
لعباده» والابتلاء يعتمد الاختيار والكَسْبّء وهو لا يكون إلا إذا كان المَنْهِيُ عنه متصور 
الوجود؛ بحيث لو أقدم عليه يُوجَدٌ فيبقى العَبْدٌ مبتلى بين أن يقدم على الفعل» فيعاقب 
أو يكف عنه باختياره قينَابُء فيكون عَدَمْ الفغل مُضَافاً إلى شب العبده هذا هو موجب 
حقيقة النهي . 

فان آمکن الجَمُمْ بين هذین الأضلین - آي: : اقتضاء لب وتصور الوجود عمل 
به العلماء ففي الافعال الحسّيَّةِ آمکن الجَمه ؛ لائه لا یمتنم وجوه الحسي بسبب 
لب فکانت التصرفات الجسْيَةٌ المنهي عنها من نحْو: الزناء والقتل» وشرب الخمر - 
قبيحة لذاتهاء مُحَرّمة غير مشروعة أَضْلاً باتفاقهم . 

وفي النّصَرفَاتِ الشرعية لم يمكن الجَمْعُ بين هَذَيْنِ الاصلین؛ لأن دی رجات 
المشروعات أن تكون مرضية للحكيم العليم» والقَّبِيحُ لا يكون مُرْضِياً له تعالى» فلم 
يمكن الجَمْعٌ بين المشروعية والقبح في التصرف الشَّرْعِيٌ ؛ فصار العلماء إلى الترجيح . 

فذهب الشافيي إلى ترجيح جانب الب وإبطال المَشْرُوعِيُةٍ التي هي الاعتبار 
الشرعي في التصرف. ذَاهِباً إلى أنه يكفي لكون النّهِي ابتلاء تصور الوجود الحسي من 
غير اغْتِبَارٍ من الشارع» والحقيقة الشرعية لا يُشْتَرَطٌ لتحققها اعتبار الشارع . 

فالنهي عند الشَّافِعِيةِ يُقِيدُ يُقِيدُ البُطلانَ في التصرفات السرْعِيّة عِيّةِ لمضادة الب والتحريم 
للاعتبار الشرعي؛ كما في كثير من التصرفات المَنهي عنهاء وما وجد من التصرفات 
المنهي عنهاء ولم يفد النهي بُطْلانهُ فإنما كان ذلك لدليل وَقَرِيئَةِ» وقد أقاموا الأدلة 
على ذلك . 

ودَهَبَ الحَتَفِيْةُ إلى تزجیح جانب المشروعية في أَضْلٍ التصرف» وصرف النهي 


۳۶ مقدمة 


إلى الوَّضْفِء كما هو الحاصل في كثير من التصرفات المَنْهِىٌّ عنهاء ذاهبین إلى أن 
الاتلاءِء ووقوع الحقيقة الشرعية لا يَتَحَقَّقَانٍ إلا به. وما جاء منهاء وقد أفاد النهي 
ُطْلانَهُ» فإنما كان ذلك لِدَلِيل دل عليه» وأقاموا على ذلك أدلتهم. 

وذَّهَبَ فر بق خر من العْلَمَاءِ إلى التَّفْرِيقٍ بين العِبَادَاتِ والمُعَامَلاتِء فقال بدلالة 
النهى على يُطَلانِ العبادات» أما المُعَامَلاتٌ» فلا دلالة للنهي فيها على صحة أو قُسَادٍ 
بل تمس لصحتهاء أو فسادها أُوِلّةٌ أخرى غير «النهي عنها؛. 

ومن الذاهبين إلى هذا الرأي : الغزالي» والرَّاذِيُ» والكَمَالٌ بن الهمام. 
© أئَرْ هَذَا الاختلاف وَتَمَرَنَهُ : 

كان لهذا الخلافٍ بين الأصوليين ثَمَرَةّ ظاهِرَةٌ» وهي تظهر جَلِيّةَ إذا ما نهى الشارع 
عن التصرفات الشَّرْعِيّةِ من عبادات ومُعَامَلاتِ في بعض المَوّاضم أنه هل يبقى فيها هذا 
الوَضْعُ الشرعي؛ فتترتب عليها یلك الّمَرَاتُ المَطْلُوبَةٌ منها؛ كالصلاة للثواب» وتفريغ 
الذمة» والبَيْع لِلْمِلْكِء فتكون مَشْرُوعَةَ مع النهي عنها؟ أو ارتفع عنها هذا الوَّضْعٌ 
الشرعي» فأصبحت لا تفيد ثمرتها؛ فهي بَاطِلَة . 

ويستطيع البَاحِتٌ الْأَرِيبُ أن يدرك القِيمَةٌ العَمَلِيةَ لهذه الثمرة بسهُولَة إذا ما تت 
أبواب الفِقْهِ المختلفة؛ إذ لا يكاد يَجِدٌ باباً منها خالياً عن هذه المَتَاهِي المتفق على 
تحريمهاء أو كراهتهاء المختلف في بُطَلانِها وصِحتِهًا. 

© © © 


الدلالات“ وَأَئَرْمَا في اختلاف الفُقَهَاءِ 
ونبدأ بدلالة العبارة» فنقول: العبارة لغة: تَفْسِيرٌ الرُؤْيَاء يقال: عبرت الرؤيا 


(۱) ينظر: استثمار الكتاب والسنة» والبحر المحيط للزركشي: ۳۷/۲- ۰40 والتمهيد للاسنوي 
(ص ۲ ۰)۳ ونهاية السول له: ۰۳۲/۲ ومنهاج العقول للبدخشي: ۰۲۳۹/۱ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري (ص”7)» والتحصيل من المحصول للأرموي؛ ۰۲۰۰/۱ والابهاج لابن 
السبكي؛ ۰۲۰6/۱ والآيات البينات لابن قاسم العبادي؛ ۰/۲ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 
۱ وشرح مختصر المنار للكوراني (ص ۰)۱۳ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص ۰6۲۰۰ 
والکوکب المنیر للفتوحي (ص۰)۳۸ والتقریر والتحبیر لابن أمير الحاج: ۰۹۸/۱ 


مقدمه ۳:۷ 


أعبرها عبارة» أي : فسرتهك ویقال : عبرت عن فلان تکلمت عنه » فسمیت الألفاظ 
الدالة على المعاني عبارات؛ لأنها تفسر ما فى الضمير الذي هو مَسْتُورٌء كما أن المعبر 
يفسر ما هو مستورء وهو عاقبة الرؤياء ولأنها تكلم عما في الضمير. 

والعبارة عند علماء الأصول هي الاستدلال بنفس النظم» ولو التزاماً على المعنى 
المقصود ولو تبعاً. 

والمراد منه : أن يدل اللفظ بأي نوع من الدلالات المطابقة والتضمن. والالتزام - 
على المعنی شريطة أن یکون المعنی مقصودا. والنص آسبق له. 

ودل على مفهومه سواء كان القصد أصلياًء أو تیان فلا يشترط في القصد أن 
يكون أصلياًء فإنه يكون تبعياً أيضاًء فللعبارة مرتبتان: 

المرتبة الأولى: أن يدل على المعنى» ويكون المعنى هو المقصود الأصلي . 

مثال ذلك: العدد في قول الله عَرْ وجل : انوا ما طَاب کم من النْسَاءِ مَثْنَى 
وَثُلاتَ 0 [النساء: 7]. 

ومثال ذلك : اباحة النکاح من هذه ۳ فالمسوق فيها من وجهء دون وجه. 
فهو مقصود تبعي» يصير أصلياً إذا انفرد عن القرينة . 

# حَُجيَةٌ العبارة: لا بد لمن يريد أن يقف على حکم العبارة من ثلاث مقدمات : 

المقدمة الأولى: وهی أن الاستدلال بعبارة النص معناه الاستدلال بعد ما أوجبه 
الكلام وسياقه . 

المقدمة الثانية: أن الأصوليين يطلقون اسم النص. أي العبارة على كل ملفوظ 
المعنى من الكتاب والسّئّة» سواء كان ظاهراً أو نصا مفسراً أو محكماًء حقيقة أو 
مجازا خاصاً أو عاما» صريحاً أو كناية؛ نظراً للأغلب حتى كان التمسك في إثبات 
الحكم . ش 

المقدمة الثالثة: أن الاستدلال بعَيْن ما أوجبه اللفظ. وسیاقه» وهو العبارة لا 


يعرف قوة حكمه إلا بمغرفة ظهور الدلالة وخفائها؛ فلهذا وجب بيان ما أطلقت عليه 
العبارة . 


«أولاً: الظاهر» 

الظاهر یطلق في اللغة على الواضح» وعند علماء الاصول فيه ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: وهو مذهب المتقدمین» وهو ما ظهر معناه الوضعي سيق له 
اللفظ. أو لم يُسَقْ. 

المذهب الغانى : وهو مذهب المتأخرين من الحنفیقف وهو ما ظهر معناه الوضعى 
محتملاً غیره احتمالا مرجوحآ بشرط عدم سوق الکلام له - فرقاً بينه وبين النص . 
الاصلی» ویحتمل غيره احتمالا مرجوحاًء أو هو ما له دلالة ظنية . 

فان قیل: كيف یکون الظاهر من أقسام العبارة» مع أن العبارة يشترط فیها 
السوق. والظاهر یشترط فيه عدمه» على مذهب المتأخرين» آما على مذهب المتقدمین 
فلا يشترط فيه شیء» فیکون مبایناً للظاهر. آما على مذهب المتأخرین فظاهر. وأما على 
مذهب المتقدمین» فلأن عدم الاشتراط معناه عدم التقييد بالسوق» وعدمه فله صورتان» 
وفي صورة العدم یکون مبايناً. 

* وهناك کلامان في الجواب على هذا الاشکال : 

الكلام الأول: اختيار أن يكون الظاهر من أقسام العبارة» ويجاب عن هذا البحث 
بأن السوق المشروط في العبارة معناه: القصد المطلقء أعم من أن يكون أصلياً أو 
تعبا والسوق المشروط عدمه ‏ على الراجح - في الظاهر المراد به السوق الاصلي. فلا 
ينافي أن هناك سوقاً تبعياًء فيكون الظاهر من المرتبة الثانية من مراتب العبارة. 

الكلام الثاني : اختيار أن الظاهر خارج عن العبارة» وأن العبارة تساوي النص»› 
وهو لصدر الشريعة. 

مثال الظاهر *: يلاحظ أنه لا يوجد مثال للظاهر بخصوصه من غير نص؛ لأنه 
إنما يكون في ضمن معْتّی سيق له الکلام : 


(۱) ينظر معجم مقاييس اللغة: ۰1۷۱/۳ والصحاح: ۰۷۳۱/۲ ولسان العرب: ۲۷۲۷/۶ - ۰۲۷۹۹ 
وشرح العضد: ۰۱۱۸/۲ والعدة ۰۱۶۰/۱ والسرخسي : ۳۳/۱ والمغتي للخبازي (۰)۱۳6 
والمستصفی: ۳۸/۱ والمیزان: ۰۵۰0/۱ وروضة الناظر (47)» ومفتاح الوصول (ص۰)۵۹ 
والایات البینات : ۰۹۸/۳ والاحکام: ۰4۸/۳ وکشف الاسرار: ۰40/۱ وتیسیر التحریر: ۱/ 
5ل والتلویح: ۰۱۲/۱ وفتح الغفار؛ ۰۱۱۲/۱ وفواتح الرحموت: ۰۱۹/۲ وجمع 
الجوامع : ۰۱۵۲/۲ وارشاد الفحول (۰)۱۷۰ وشرح التنقیح (۳۷). 
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أولاً: قال عَرْ وجَلّ: «وَاخل اللّهُ الْبَيِعَ وَحَرِّمَ الربَا) [البقرة: ١۲۷]ء‏ وهو 
ظاهر في بیان حل البیع؛ وحرمة الربا؛ حيث إن السياق يدل على أن بیان الحل والحرمة 
ليس مقصودا؛ لأنه في جواب الكفار عن قولهم: هإِنَمَا الْبَبْعُ مِفْل الراك [البقرة: 
.[YVo‏ 


ثانياً: قال عَرّ وجَلَ: «فانکخوا ما طاب لَكُمْ من النْسَاءِ مَفتی وَثلات وَرْباغ6 
[النساء: ۰]۳ وهو كاه نو E aa‏ وانما سيق لبیان العدد 
في تعدد الزوجات آما بیان الحل» فقد علم من آية آخری وهي : : أجل نکم ما وزاء 
يک4 [النساء: ۲4]؛ وهذا إنما يتم لو كانت آية الاقتصار على آربع متأخرة في 
النزول . 


ال : مثال ی قوله ڳل لغبلا وقد e‏ 


© الظاهر : 

أما حكمه عند الشافعية؛ فالعمل به» لكن لا على جهة القطع؛ لوجود الاحتمال 
المرجوح» فان رجح بدليل يَعْضُدَُهُ كان مووّلاً مَضْرُوفاً عن الظاهر وان تساوی 
الاحتمالان فالوقف» حتى يظهر الدليل. 


وأما عند الأحناف. ففیه مذهبان: 


المذهب الأول : وهو مذهب مشایخ «العراق»» ومنهم آبو الحسن الكرخي» وأبو 
بكر الجصاص ‏ ومذهب القاضی أبو زید» ومن تابعه» وعامة المعتزلة. 
وخلاصته: أن الثابت بها ثابت قطعاً يقيناًء واجب العمل به» سواء أكان خاصاً - 


مع قیام احتمال التأویل فيه - أمْ عام مع قیام احتمال التخصیص - وذلك مبني منهم 
على أن لا عبرة للاحتمال البعيد» وهو الذي لا ينشأ عن قرينة . 


المذهب الثاني: وهو مذهب ما وراء النهر؛ منهم الإمام أبو منصور الماتريدي› 
وبه قال بعض علماء الحديث» وبعض أصحاب المعتزلة : وهو أن حكم الظاهر وجوب 
العمل بما وضع له اللفظ لا قطعاًء ووجوب اعتقاد أحقية ما أراد الله عََّ وَجَلَّ من ذلك 
الحکم» وهذا منهم مبني على أن العام وان خلا عن قرينة التتخصيصء والخاص وان 
خلا عن قرينة التأویل» ولكن الاحتمال باق في الجملة» وذلك ينزله عن درجة القطع؛ 
وان وجب العمل» وحاصله: أن ما دخل تحت الاحتمال» وان كان بعيداً لا یوجب 
العلم» بل یوجب العمل کخبر الواحد والقیاس . 


«النص» 

أصل النص في اللغة یطلق على الرفع» ومنه قول عمرو بن دینار: «ما رايت رعلا 
أنص للحديث من الزهري» أي : أرفع له وأسند. 

ويطلق في الاصطلاح عند المتقدمين من الحنفية على کون المعنى مسوقاً له 
اللفظء وظاهراً فيه احتمل التخصيص والتأويل آولاً. 

ويطلق عند المتأخرين: على کون المعنى مسوقاً له اللفظ مع احتمال التخصيص 
والتأویل . 

آما عند الشافعي - رحمه الله - فیطلق النص على ما كان قطعِيّ الدلالة» فحکم 
النص هو بعینه حکم الظاهر» والخلاف الخلاف . 

ثم إن النص أكثر وضوحاً من الظاهرء ومعناه اللغوي مشعر بذلك؛ وذلك لأنه 
مأخوذ من نصصت الدابة: استخرجت منها بالتكلف سيرا فوق المعتاد» ونصصت 
الشىء : رقعته 

* لكن اختلف في سبب زيادة الوضوح على مذهبين اثنين 

المذهمب الأول : وهو مذهب صدر الشريعة وغيره: أن زيادة الوضوح بمجرد 

ومثال هذا: إذا قلت : رأيت قلاناً حين جاءني القوم كان قولك: جاءني القوم ظاهراً 
في مجيء القوم؛ لكونه غير مقصود بالسوق» ولو قيل: ابتداء جاءني القوم» كان نصاً في 
فى الکتاب والسّئّة غير مناسب. والأولی التمثیل بقوله تعالی : <أو نم هم أئا أَنْرلْنا 
عَلَبِكَ الكتَابَ يُثْلى عَلَيِهمْ إِنْ في لك لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لقزم يُؤْمِنُونَ4 فانه نص في العجب 
من عدم اكتفائهم بالكتاب» ظاهر فى إنزال الكتاب على رسول الله عله . 

والمذهب الثاني : وهو مذهب شمس الأئمة» والقاضي الا مام وفخر الاسلام 
البزدوي» وهو ما جاء في «کشفه»: «وآما النص فما ازداد وضوحا على الظاهر» بمعنی 
من المتکلم لا في نفس الصیغة» . 

وقال شارحه: «وليس ازدياد وضوح النص على الظاهر بمجرد السوق» كما 
ظنوا؛ إذ ليس ثمة فرق في فهم المراد بين قوله تعالی: «وانکضخوا الایامی مِنكُم» 
[النور: ]مع كونه مسوقاً في إطلاق النكاح» وبين قوله تعالى: «فانکخوا مَا طابَ 
لَك [النساء: ۳] مع کونه غير مسوق فیه وان كان يجوز أن يثبت لأحدهما قوق 
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لاحدهما مزية على الآخر بالشهرة. أو التواتر» أو غيرهما من المعاني» بل ازدیاده بان 
یفهم منه معنی لم یفهم من الظاهر بقرينة قطعية» تنضم إليه سياقاًء أو سياقاً تدل على أن 
قصدا لمتکلم ذلك ١‏ لمعنی بالسوق» کالتفرقة بين البیع والربا لم تفهم من ظاهر الکلام 
بل بسياقه» وهو قوله تعالى: لِك بِنْهُمْ قالوا تما الْبَيِعُ مثل الرّيَا4 [البقرة: ۲۷۰] 
فعرف أن الغرض اثبات التفرقة بينهماء وأن تقدیر الکلام: «واخل الله بیع وَحَرّمَ 
الرّيَا ب فأتى بمتمائلان » ولم یعرف هذا بدون تلك القرینت وأياً كان سیب زيادة الوضوح 
فالزيادة قدر متفق عليه 

وإذا ما كان النص أكثر وضوحاً من الظاهرء فهو أولى عند التعارض» وهذه 
الأولوية لا تنافي ما سبق من ممائلة حكم النص لحكم الظاهرء فان الممائلة بينهما نظراً 
للقدر المتفق عليه فيهماء وهو الظهورء وان كان النص أولى عند التعارض لما ثبت له 
من زيادة الوضوح. 
© ال النَعَارْض بَيْنَ ال وَالظاهِر : 

١‏ قوله تعالى: «وَأْجلْ لَكُمْ ما وَرَاَ ذَلِكُمْ4 [النساء: ٤۲]ء‏ مع قوله تعالى: 
«فانکخوا ما طَاب لَكُمْ ین النَْاءِ منتى وَْلات وَرُبَاءَ4 [النساء: ۳] فان الأول ظاهر عام 
في إباحة نكاح غير المحرمات» فيقتضي بعمومه» وإطلاقه جواز نكاح ما وراء الأربع» 
والثاني : نص في الاقتصار على الأربع» فيتعارضان فيما وراء الأربع» فيرجح النص 
على الظاهر . 

۲ - قول النبي كَلِ: «لا صَلاةً إلا بِمَاتحَةٍ الکتاب» مع قوله عليه السلام : «مَنْ كَانَ 
له ما قَقِرَاءَةٌ الامام له قراءة»» فالأول ظاهر في نفي الجواز عام في کل صلاق سواء 
آکانت صلاة مُقْتَدِء أم منفرد» آما الثاني فهو نص؛ لانه آشد وضوحاً فى إفادة معناه من 
الأول» فیتعارضان في حق المقتدي» فیعمل بالنص» ویحمل الأول على المنفرد أو 

«المفسر» 
المفسر هو ما لا یحتمل تخصیصاًٌ ولا تأویلاه ولكنه يحتمل النسخ؛ ولهذا 


السّبب لا يصح التفسیر بالرأي بخلاف التأویل» ویقال: المفسر على كل مبين بقطعيٌ 
وأما المبين بظنی» فهو المؤول. 


والمفسر عند الشّافعية هُرّ ما قُسَّرَ لجل الاحتمال» والمستغنى عن التفسیر 
وبالجملة ما كان قطعى المراد» إما بنفس الدلالة» أو بالتفسير. 


۰ حكم المفسر: 
وحکمه القطعية في الحکم ؛ لأنه أوضح من النص . 
© © © 


و هم و 
۳ 0 


المحکم: هو ما لا یحتمل شيئاً من ذلك» وحکمه ثبوت ما انتظمه على اليقين › 
ویرادفه المبین عند علماء الشافعية . 


© © © 
«المشتر ك“ 


© المشترك نوعان: 
الأول: ما یمکن ترجیح بعض وجوهه؛ وبالنظر في معناه لغة من غير بيان آخر. 


الثاني : ما لا يمكن ترجيحه إلا بالبيان» وهذا النوع ملحق بالمجمل والذي 
ينبغي ملاحظته أن هذا النوع قسمان: قسم ينسب عدم الإمكان فيه لمعنى زائد ثبت 


)١(‏ المشترك هو اللفظ الواحد المتناول العدد معان من حيث هي كذلك» بطريق الحقيقة على السواء» 
واحترزنا بالواحد عن المتباينين» وبالمتناول العدد معان عن العلم» وبمن حيث هي كذلك من 
حيث إنها متعددة» لا من حيث إنها مشتركة في معنى واحد عن المتواطیء. وبطريق الحقيقة عما 
یکون تناوله للمتعدد أو بعضه بالمجاز» وبالسواء عن المنقول. 
ینظر : البحر المحيط للزركشي : ۲ وسلاسل الذهب له (ص۰)۱۷۵ والإحكام في أصول 
الأحکام للامدي: ۱ ونهاية السول للاسنوي: ۰۱۱4/۲ وزواند الاصول له (ص۰)۲۱4 
ومنهاج العقول للبدخشي: ۰۲۹۷/۱ وغاية الوصول للشیخ زکریا الأنصاري (ص۰)1۸ 
والتحصیل من المحصول للارموي: ۰۲۱۲/۱ وحاشية البناني: ۰۲۹۲/۱ والابهاج لابن 
السبكي : ۱ والآيات البینات لابن قاسم العبادي: ۰۱۰۰/۲ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : ۱ والتحرير لابن الهمام (۰)۸۱ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ۱۸۱/۱ - ۰۱۸۵ 
وکشف الاسرار للنسفی: ۰۱۹۹/۱ وحاشية التفتازانی والشریف على مختصر المنتهی : ۰۱۳4/۱ 
ونسمات الاسحار لابن عابدین (ص۸۵) ومیزان الاصول للسمرقندي: ۰4٩۱/۱‏ وارشاد 
الفحول للشوكاني (ص۰)۱۹ ونشر البنود للشنقيطي: ۰۱۱۸/۱ والکوکب المنیر للفتوحي 
(ص۰)1۳ والتقریر والتحبیر لابن أمير الحاج : ۳۳/۱ 
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شرعاً وقسم سبب عدم الإمكان فيه انسداد باب الترجيح لغة. 
© الاملة: 

مثال النوع الأول من المشترك : قوله عَرَّ وجل : لاله روء [البقرة: ۲۲۸] فان 
الحنفية تأملوا في معنی القرء فوجدوه دالاً على الجمع» والانتقال في أصل اللغةء 
وذلك في الحیض دون الطهر؛ لأن المجتمع هو الدم والانتقال یحصل بالحیض حيث 
إن الطهر هو الأصل» وتأملوا في لفظ الثلاثة» فوجدوه دالاً على الأقراء الکاملة» وذلك 
في الحمل على الحیض. فحملوه عليه . 

ومن مثال القسم الأول من النوع الثاني : الربا والصلاة» فإنها اسم للدعاء» أو 
تحريك الصلوین ولیس ذلك لمقصود في نفسه فوجب الرجوع إلى بیان المجمل 
فوجد بیان الربا في حديث الاشیاء الستة الربوية» وبیان الصلاة في عمل جبریل عليه 
السلام . 

ومن مثال القسم الثاني : الناهل للعطشان والریان. 

وحکمه الوقف بشرط التأمل : لیترجح بعض وجوهه للعمل» وللتأمل طریقان : 

الأول: التأمل في نفس الصيغة لتوضیح المقصود؛ وهذا فیما يمكن الترجیح فيه». 
وهو النوع الأول. ۰ ش 

الثاني : طَلْبَ دلیل آخر یعرف به المراد؛ لد بالوْفُوف عَلَى المراد يزول معنى 
الاحتمال» وهذا في النوع الأخير وهو ما لا يمكن الترجيح فيه إلا بالبیان» وهو لهذا 


ملحق بالمجمل . 
© © © 
«المُوَدَلُ)(0) 
وأما المؤول: فهو مشترك لم ينسد فيه باب الترجيح» بل ترجح بعض وجوهه 
بغالب الرأي . 


)١(‏ ينظر: معجم مقاییس اللغة: ۰۱۵۹/۱ والصحاح: ۱۱۲۷/4 بترتیب القاموس : ۰۱۹۷/۱ ولسان 
العرب: ۱۷۱/۱ - ۰۱۷۲ وشرح العضد: 2158/7 وجمع الجوامع: ۰0۳/۲ وفصول البدائع 
للفناري (۰6۸۳ وأصول السرخسي: 2157/١‏ وإرشاد الفحول (۰6۱۷ وشرح التنقيح (۰)۳۷ 
وفواتح الرحموت: ۰۱۹/۲ والمغني للخبازي (۰)۱۲۵ والعدة: ۰۱8۰/۱ والاحکام : ۰4٩/۳‏ 
والمیزان: ۰۵۰۱/۱ وکشف الاسرار: ۰40/۱ وتیسیر التحریر: ۱۳۷/۱ - ۱۳۸. 
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وعند علماء الشافعية: هو اعتبار احتمال یعضده دلیل يصير به آغلب على الظن 
من المعنی الذي دَلَّ عليه الظاهر . 

وربما یشکل عد المژول من دلالة العبارة؛ لانه قد أضيف إليه رأي المجتهد. 

والجواب على ذلك: هو أن الحکم بعد التأویل يضاف إلى الصيغة؛ لأن الاضافة 
إلى الدليل الأقوى أولى؛ ولهذا كان الحكم في المنصوص عليه مُضَافاً إلى النص لا إلى 
العلة؛ لأنه أقوى منهاء وإن كان في غير محل النص يضاف إلى العلة. 

وعلى سبيل المثال: حرمة الخمرء فإنها مضافة إلى النص» وهو قول الله عز 
وجل : «َاجتَیبُوه6 [المائدة: ]٩۰‏ لا إلى العلة» وَهِيَ الإسكارء أما في محل التعليل 
فیقال : حرمت الخمر للإسكار. 

آما حکم الموول ند الاحناف» فيمكنك أن تستخلصه من التعریف : وهو أن 
دلالته ظنية؛ إذ الترجیح فيه بغالب الرأي» وکذلك عند علماء الشافعية دلالة المژول 
ظنية ؛ لأن اعتبار الاحتمال نما هو بالدلیل» والدلیل ظني» ولیس بقطعي والا كان 

ومن أجل ذلك لا يحرم التأویل بالراي بخلاف التفسیر فإنه لا یکون إلا 
بقاطع ؛ وبذلك تبين القَرْقُ بين المفسر والمژول. 

© © © 


«الدلالة بالاشارة» 

الاشارة لعَ: الدلالة بالمحسوس وسمیت هذه الدلالة بها؛ لأن السامع لاقباله 
على ما سيق له الکلام» كأنه غفل عما في ضمنه فهو يشير إليه . 

آما الإشارة في الاصطلاح : فنقوم بعرضها في السطور التالية : 

من المعلوم أن دلالة الکلام على المعنی باعتبار النظم على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: أن يدل على المعنی» ویکون المعنی هو المقصود الاأصلي 
کالعدد من قوله تعالی : طمَثْتَى وَثُلاتٌ وَرُبَاعَ4 [النساء: ۳]. 
المرتبة الثانیة: أن يدل على المعنی» ولا یکون مقصوداً أصلی بل تبعياًء كإباحة 

المرتبة الثالثة: أن يدل على معنی هو من لَوَازِم اللفظ وموضوعه ولا یکون 
مقصوداً أصلياًء کانعقاد بيع الکلب من قوله هة : «إِنَّ من الشّحْتٍ ثَمَنَ الکلب». 
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والمرتبتان الاولیان هما المعتبران في العبارة عند الجمهور والمرتبة الثالثة هى 
المعتبرة في الاشارة. ۱ ۱ 

وخلاصة القول أن الاشارة اصطلاحاً هى العَمّل بالمدلول الالتزامي المتأخر الذي 
لم یقصد أَضلاً» ولم یسق النص له ویحتاج الوقوف عليها إلى تأمل» وانما قیدوا 
اللزوم بالتأخر؛ احترازاً عن الالتزامي المتقدم . 

وقیل أيضاً في تعریف الاشارة: هي دلالة نم الکلام لغة على ما ضمن فيه من 
معنی غير مقصود. ګګ 

آما عند صدر الشريعةء ومن وافقه کشمس الائمة» فَإِنْهُمَا حيث اشترطا فى العبارة 
السوق بالذات. وَكَانَتِ الاشارة من العبارة بمنزلة الکتابة من الصریح ‏ لزم أن تعرف 
الاشارة بأنها: العمل بمدلول غير مقصود بالذات. بل بالتبع آعم من أن یکون التزامياً» 
أو موضوعاً لب أو جزأه . 

فمن الأول على مذهب إباحة النكاح من قوله تعالى: «قاْکخوا مَا طاب کم من 
النْسَاءِ» [النساء : ۳آمع وجود قرينة تدل على ذلك» وهي العلم بالإباحة من قوله 
تعالى: «وَأجل لَكُمْ مَا وَرَاء کم بشرط أن تكون الآية التي حصل منها العِلْمُ سابقةً 
في النزول. 

ومن الثاني : قوله تعالى: وَأَحَلّ الله ابي وَحَرّمَ الربَاك [البقرة: ۲۷۰] فانه عبارة 
في اللازم المتأخر» وهو التفرقة بين البيع والربا؛ إشارة في الموضوع له» وهو حل 
البیع» وحرمة الريا. 

ومن الثالث: جل بیع الیو وحرمة بيع النقدين متفاضلة. 

والمرتبة الثالثة ليست بمعتبرة عنده لا فى العبارة» ولا فى الاشارة؛ ولذلك 
استشکل الذين وافقوا صدر الشريعة على الجمهور قائلین : کیّف تکون الاشارة غير 
مقصودة؟ وکیف یکون من الشارع الحکیم عم القصد الیه؟ 

كذلك فان الخاص. والمزایا التي تتم بها البلاغة» ویظهر بها الاعجاز - ثابتة 
بالإشارة» وتقرر في كتب المعاني أن الخواص يجب أن تكون مقصودة للمتکلی 
فالإشارة لا بد أن تكون مقصودة للمتكلم؛ ولان ما لا يقصد لا يُعْتَدُ به قطعاً. 

والجواب عن هذا: أن ذلك بالنسبة للسامع» فإنه لإقباله على ما سيق له الکلام 
كأنه غفل عما في ضمنه فهو يشير إليه؛ ولهذا يختص بفهم الإشارة الخواص» وتعتبر من 
محاسن الكلام البليغ والفصیح» ويعد فهمها من كمال قوة الذکاء» وصفاء القريحة» كما 
أن إدراك ما ليس مقصوداً بالبصر في ضمن ما هو مقصود ‏ يعد من كمال قوة الإبصار. 
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فنحن نسلم أن الاشارة يجب أن تكون مقصودة للمتکلم» والا كان الله غافلاء 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فنحن لم تَذّع عَدَّمَ هذا القصد. وإنما الدعوى عدم قصد 
السامع . 

هذا وقد لزم على ما ذهب إليه sS‏ پات نو أن لا فرق بين الظاهر والاشارةت 
وفي الفنري ما نصه: : «قال بعض الفضلاء: سمیّت الإشارة إشارة؛ لأنه لا يفهم من 
نفس الکلام بغیر تأمل» وبه حصل الفرق بين الظاهر والاشارقه» ثم قال : «وأنت خبیر 
بأن الفرق بما ذکر بين الظاهر» والاشارة لا یتأتی على ما ذکره المصنف (أي: صدر 
عیشت من تجوز كوت الغابت بالإشارة نه نفس الموضوع لب أو جزأه» هذا كلامه. وهو 
في غاية الدقة والنظام» والمراد منه: أن هذا الجواب مبني على أن الإشارة يحتاج فیها 
إلى تأمل مع أن الإشارة على مذهب صدر الشريعة هي دلالة اللفظ على ما وضع له أو 
جزئه المقصود تبعاء وَمِنَ البّديهي أن دلالة اللفظ على ما وضع له مطابقیق وعلى جزئه 
تضمنیت والمطابقية والتضمنية لا يحتاجان إلى تأمل . 


نعم على مذهب الجمهور تحتاج الاشارة إلى تأمل» لکن الجمهور لیسوا في 
حاجة إلى إثبات مثل هذا الفرق ؛ حیث إن الفرق بين الظاهر والإشارة عندهم هو أن 
الظاهر قسم من العبارة مقصود تب والإشارة غير مقصودة أصلا . 

کذلك فان الاشارة عند الشافعية موافقة لها عند الأحناف فالاصطلاح واحد. ثم 
هي قسمان : 

ظاهرة» وغامضة. فالاشارة الظاهرة ما یزول غموضها بأدنی تأمل» والاشارة 
الغامضة ما احتاجت إلى زيادة تأمل . 

أولة: ی لِوَعَلَى المزلود لَه رفن وَكِسْوَنْهْن بِالْمَعْرُوفٍِ» [البقرة: 
۳ ] سيق لایجاب النفقة» ولکن قد عبر عنه - سبحانه - بالمولود له ونسب الولد إليه 
بحرف اللام» ففيه إشارة إلى اختصاص الولد بالوالد نسباًء فينفرد بنفقته» ويستتبعه في 
أهلية الإمامة» والكَفَاءَةٍ لا الحرية» والرق» وقد يقال: كيف يكون فهم اختصاص الولد 
بالوالد نسباً من الاشارة مع أنه معنى اللام؛ حيث نها للاختصاصء فهذا المعنى 
بتر وان كان القصد الأصلي إيجاب النفقة» فالدلالة عليه عبارة لا إشارة. نعم» 
دلالة تر تب الا مامة والكفاءة على ثبوت النسب إشارة. 


ومن البديهى أن هذا الاعتراض لا يتأتى علی مذهب صدر الشریعت فان القصد 
التبعي باعتبار مذهبه إشارة. 


ثانياً: قال عَرْ وجل: «لِلْمُقَرَاءِ المهاجرین الذین آخرجوا ین دِيَارِهِمْ 
وآموالهم. . .6 [الحشر : ۸] الآيةء فإنه وان سيق لایجاب سهم من الغنيمة لهم ولکنه 
دل على زوال الملك عما خلفوا؛ لأن الفقیر هو من لا يملك شيئاء قَفِي ابر بالفقراء 
دلیل على ذلك» ولا يصح أن یقال: إنه استعارة لاضافة الأموال إليهم» يعني : استعیر 
لفظ الفقیر لغني انقطع طمعه عن المال. فیکونون ملاك الأموال» ولا یکونون فقراء؛ 
حيث إننا نقول : إنه لا یار إلى المجاز الا إذا انتفت الحقیقة» وهي غير منتفية؛ لانه 
لا منافاة بين إضافة الأموال إليهم ‏ (الذي جيل قرینة) - وبين الفقراء لاختلاف زمانیهما؛ 
إذ الاضافة حين الاخراج والفقراء الآنء فلا تصلح إضافة الاموال إليهم قرينة على 
الاستعارة فیترك الفقر على الحقيقة. 

واعترض صاحب الکمال بن الهمام على جعل هذا المثال من الاشارة قال : 
والوجه أنه اقتضاء؛ لأن اللازم فيه متقدم مسکوت عنه اقتضاه صحة إطلاق الفقر 
علیهم ؛ لان صحة إطلاق الفقیر على الانسان بعد ثبوت ملك الأموال ‏ متوقفة على 
الزوال» فیکون الزوال بعد ثبوته سابقاً على إطلاق الفقر» ضرورة أنه لا یتحقق الفقر 
بدونه حینئذ. 

واجاب في «مسلم البوت» بأن الفقر وان توقف على الزوال. لکن لا يتوقف على 
زوال مقید بالاستیلاء . 

ووجه کونه غير وَافي أن سياق الاية ید بالالتزام على زوال الملك لا بقيد 
الاستیلاء وذلك هو ما حکم عليه بأنه اقتضاء. وقد آجاب شارحه بأن توقف 
الإطلاق على أمر لا يوجب کونه اقتضاء. والا لزم أن يكون جمیع اللوازم اقتضاء؛ 
لتوقف الملزوم عليهاء بل الاقتضاء هو الدلالة على أمر يتوقف صحة المعنى المفهوم 
عليه» وهاهنا ليس كذلك؛ فان زوال الملك والفقر وصفان لا يتوقف أحدهما على 
الآخر. 

ثالثاً: قال تعالى: لوا وَاشْرَبُوا حثی یبن لَكُمْ انحط ایض ین الخیط 

الاشود ین الْمَجْرِ» [البقرة: ۷ حیث سيق الکلام لاباحة هذه الأمور في اللیل 
ونسخ ما كان قبله من التحريم» فإنه في ابتداء الاسلام كان الصائم إذا صلی العشاء 
الآخرة» أو رقد. فانه يحرم عليه الطعام. والشراب. والجماع إلى اللیل» وفیه إشارة 
إلى استواء الكل في الحظر؛ لان الله عَرّْ وج قال: ثم موا الصّيَامَ4 [البقرة: ۱1۸۷] 
آي : الكف عن هذه الجملة: الأكل. والشرب. والجماع. فكان بطريق واحد» فلم 
يكن للجماع اختصاص. ولا مزية. 


وفیه إِشَارَُ إلى أن النية في الثهار مَنُصُوصٌ علیها لقوله عَرْ وجل: (ثمْ موا 
العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م۱۷ 


۳۸ مقدمة 


بعد إباحة الجمیع إلى طلوع الفج وحرف للتراخي » وعليه فإن العزيمة تصير بعد 
الفجر لا محالة؛ لأن الليل لا ينقضي إلا بجزء من النهارء إلا أنا جوزنا تقديم النية على 
المَجِرٍ بالسئّة» فأما أن یکون؛ لأن الليل أصل - فلا. 

رابعاً : قال عر وَجَلَّ : «اجل لَكُمْ َل لام الرفث4 [البقرة: ۷ حیث دل 
ذلك علی جواز الاصباح جنباً للصائم . 

وبیان ذلك : أن الرفث أحل ليلة الصیام من غير تقييد بجزء دون جزء» فدل 
بعبارته على جل الاستمتاع بهن كل الليل» فلزم الاصباح جُتُباً؛ وذلك لأنه لازم من 
استغراق الليل بالرفث قطعاً وکن على ذکر من أن في الاية «في» مقدرة لاستیعاب كل 
اللیل . 

وَلَعَنّ هذا التقریر أحسن من جعل استفادة المعنی الاشاري من قوله تعالی : 9مِنّ 
الْمَجْرِ4 فانه معترض باأنه بیان لکلا واشرئُوا» قبله لا للثلاث: الأكل» والشرب 
والجماع» وان أجيب عنه بجوابین : 

الجواب الأول : أن «حتی» غاية لقوله عَرّ وجَلّ: «فالا بَاشِرُومْنٌ4 [البقرة: 

۷ فان الاية في نسخ تحریم الثلاثة . 

الجواب الثاني: أنه بعد التسلیم یجاب: بأن الاستمتاع مثل الأكل والشرب؛ 
فیکون من باب مفهوم الموافقة. 

ووجه كونه أحسن أن «أْجِلٌ لَكُمْ4 نص في إباحة الرفث الذي یلزم منه الجناب 
والليلة يراد منها: استغراق كل أوقات الیل فان المفسرين على تقدير «في» وهي 
للاستيعاب» فیلزم منه الاصباح جنب ولا تكلف فیه ولا اعتراض عليه . 

خامساً: قال عر وَجَلَّ: «اغتبزوا با أولي الأبْصَارِ» [الحشر: ۲ فان سياق الاية 
يدل على أن الاعتبار معناه الاتعاظ؛ وذلك لأن لله عَرْ وَجُل بَيّنّ ما جرى لكفار بني 
النضیر من الاجلاء بعد نقضهم العهود والموائیق» وتحصنهم بالحصون؛ اغتراراً بأنها 
ستمنعهم من الله فحيث أتاهم الله من حيث لم يحتسبواء كانوا محلاً للاتعاظ ا 
والاعتبارء فقال: طفَاعْتَِرُوا فهي نص في الاتعاظ . 

ولما كانت هذه المادة «عبر» دالة على الانتقال في اللغة بصرف النظر عن 
خصوص السبب» وكان القياس معناه انتقال من الأصل إلى الفرع كانت دالة على القياس 
دلالة غير مقصودة. 

وعلى هذا فالآية تدل على حجية القياس بدلالة الإشارة. 

سادساً: قال تعالی : طوَعَلَى الْوَارِثِ مثل ذَلِكَ» [البقرة: ۲۳۳] ففيه إشارة إلى أن 


مقدمة 0۹ 
ج ی د 
الورثة ينفقون بقدر الإرث؛ لأن العلة هي الإرث» والنسبة إلى المشتق توجب علية 
المأخذ. 

سابعاً: قال عرٌ وَجَلَّ : «طتَام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ4 [المائدة: ]۸٩‏ فيه إشارة إلى أن 
الأصل فيه الاباحت والتمليك ملحق به» وعند الامام الشّافعي ‏ رحمه الله لا يجوز إلا 
بالتمليك» كما في الكسوة. 

وبيان الإشارة في المثال: هو أن الإطعام إفعال من طَعَمء فمعناه: جعل الغير 
طاعماً لا مالک وألحق به التمليك دلالة؛ لأن المقصود قضاء حوائجهم» وهي كثيرة » 
فأقيم التمليك مقامها. ولا كذلك في الکشوة؛ لأن الکسوة بالکسر : الثوب» فوجب أن 
تصير العين کفارة؛ وذلك بتمليك العين لا بالاعارة؛ حیث نها ترد على المنفعة. 

واعترض أولاً: بأن الموجود في اللفة والتفسیر أن الاطعام مصدر اعطاء الطعام؛ 
وهو آعم. 

والجواب : أن ذلك لا يدل على الترادف» فان کتب اللغة مملوءة بالتفسیر 
بالأعم. اللّهم إلا ذا قيل: إن الأصل في التفسیر أن یکون بالمرادف» ودعوی الأعمية 
تحتاج لدلیل . 

واعترض ثانياً: بأن الکسوة في اللغة مصدر بمعنی الالباس لا الثوب . 

والجواب عن هذين الاعتراضين هو: أنا لو سلمنا ذلك لا يضرناء فإن الإباحة في 
الطعام يتم بها المقصود دون الاباحة فى الکسوت فان للمبيح فيها ولاية الاسترداد؛ لبقاء 
الثوب» بخلاف الطعام؛ فانه لا ییقی بعد الاکل. . 

ويتفرع على هذا جَوَارُ أنه إذا صرف الطعام إلى مسکین واحد في عشرة أيام ‏ جار 
عندنا. 

وقال الامام الشَّافِعِيُ - رحمه الله -: لا يجوز لأن الواجب عليه بالنص إطعام 
عشرة مساکین» والمسكين الواحد لا يصير بتجدد الأيام عشرة مساکین؛ مثل الشاهد 
الواحد لا يصير شاهدين بتكرار الأداء . 

ونقول: ثبتت دلالة الاشارة في الآية من إيجاب الفعل» وهو (إطَعَامُ» ولا بد 
للوطعام من الحاجة إلى الأكلء والفقراء صاروا مصارف بحوائجهم؛ لأن الكفارة حق 
لها بحال» وإنما بأخذها عن الله برزقه لحاجتهء كما في الزكاة. 

وأيضاً ثبت من إضافة الإطعام إلى المساكين» أنهم صاروا مصارف لتحقق الحاجة 
فيهم ؛ حيث إن المسكنة صفة تنبىء عن الحاجة» وإذ ثبت من هذين الدليلين أن المناط 
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سس = 
هو الحاجة - فلا مانع من أن تکون الآية إشارة إلى جواز الدفع إلى مسکین واحد عشرة 
أيام؛ لأن مسکین في کل یوم بتجدد الحاجة؛ فکأنه بالدفع إليه عشرة أيام یکون دافعا 
إلى عشرة مساکین . 

لاجل ذلك فقد فارق الشهادة» فان الحكمة فى العدد طمأنينة القلب» وتقلیل تهمة 
الکذب » وذلك لا یحصل بتکرار الواحد. 

فَإِنْ قِيل: عَدّد الحوائج کاملة في عشرة آیام لا يوجد في کسوة مسکین عشرة 
أثواب ؛ لأن الحاجة في الكسوة لا تتجدد بِمضي يوم. 

ويجاب عن ذلك بان حَقِيقَةَ الحَاجَةٍ أَمْرْ باطن لا يوقف عليه» فأقمنا مقامه سیب 
ظاهراً وهو تجدد اليوم» ولما كان القدر الذي به تتجدد الحاجة إلى الكسوة غير معلوم؛ 
لأنه مما يتفاوت» ولا بد من سبب ظاهرء فأقمنا تجدد اليوم مقامه . 

قال القاضى أبو زيد: «ولما لم تكن مدة تجدد الحاجة إلى الكسوة معلومة - شرط 
نفس التفريق بأقل ما تيسر العبارة عنه» وذلك بالأيام؛ لأن ما دونها ساعات غير معلومة» . 
© حْجيَةٌ الاشارة: 

- قال البزدوي بعد ذكر العبارة» والإشارة: «وهما سواء في إيجاب الحکم. إلا أن 

الأول أحق عند التعارض». 

ولكشف سر المسألة نقول: إنه من المعلوم أن الإشارة محتاجة إلى التأمل حتى 
يزول ما بها من غموضء وأنها غير مقصودة من الكلام» فهي غير قطعية» وهذا في 
ظاهره ينافي إيجاب الحكم. . 

ونقول أيضاً: لا منافاة بين کون الاشارة ظنية» وبين كونها موجبة للحكم» فان 
كثيراً من الأحكام الواجبة ثابت بالدلالة الظنية؛ حيث إن الإيجاب إنما هو للعمل» وهو 
لا يحتاج إلى القطعية» وهو المسمى بالفرض العملي» وإنما الذي يحتاج إلى القطعية 
العلم فایجاب الحكم وعدمه» غير القطعية وعدمها. 

نعم» إن الحکم الواجب بدلیل قطعي أقوى من الحکم الذي آوجب العمل به 
دلیل ظني ؛ من أجل ذلك قدم النص على الظاهر والعبارة على الاشارة عند التعارض ۰ 

ومما یرشد إلى أن الاشارة ظنية أنه وقع فیها اختلاف بين الائمة الاعلام فلو 
كانت مفيدة القطعية ما اختلفوا. 

نع قد تفيد القطعية في الصورة التي يزول غموضهاء بأدنى تأمل مع لحوق 
البيان بقاطع . 


مقدمة ۳۱ 


وما أحسن ما قال القاضي الإمام ذ في التقويم فيما نقل شارح البزدوي : ا 
من النص - يعني العبارة - بمنزلة التعریض والكناية من الصريح» أو المشكل من 
الواضح ؛ + حیث اه لا ينال ارد بها الا بضرب تاویل وتببین» ثم قد پر الغ 

بموجبها بعد البیان» وقد لا یوجب». 


© ان تمازض الیبارة مَعَّ الاشارة: 
أولاً: قوله و في النساء: هن نَوَاقِضَاتُ ث عفل وَدِين' فقیل : ما فصان دِينِهنٌ؟ 
فقال: : تقح دامن فِي قَعْرٍ بَبْتِهَا شَطْرَ دَهْرِهَا 1 : نصف عمرها - لا تَصُومٌُ ولا 


ذهب علماء الشافعية إلى أنه دال بالإشارة على أن أكثر الحیض خمسة عشر يوماً؛ 
حيث إن الشطر نصف». وما د بين الحيضتين شهر. 

وهو مُعَارِضٍ بما روى أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - عن النبي ی أنه قال: 
دأَكلٌ الحَيْض َلامَةٌ ای وَأَكْنَدهُ ۳ ره یام وفي بعض الروايات: «أَكَلٌ الْحَيْضِ 
لِلْجَارية البكرء الب تلا 5 يام وَلَيَالِيهَاء و عفر 6 ام وهو عبارة. فيرجح على 
الإشارة. 

ثانياً: e a. e e‏ 
1 مق اقا إلى TT‏ السات لأن الصلاة تکون 
على الأموات لا على الأحياء» وهو معارض بقوله تعالی : «وَصَل عَلَيهِمْ رن صلاتك 
سکن لَهُمْ4 [التوبة: ۳ حيث إنه عبارة في إيجاب الصلاة على عموم الأموات» 
والشهداء أموات حقيقة ‏ وحكماة فیقدم عند التعارض. 

وقد اعترض بأن الإشارة غير ثابتة؛ لأنه ليس المراد من الحياة حياة تمنع جواز 
الصلاة عليه وكذلك العبارة ليست ثابتة؛ لأن المقصود من الصلاة: الدعای والعطف. 
0 فإنهم تطمئن قلوبهم عند إخبارهم بأن الله عَرَّ وَجَلَّ قد 

الا قول النبي ية : نما مَتلكُمْ وَمَكلُ الیو وَالنْصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ غالک 
قَقَالَ: : من يمل لي إلى يضف الهار غلی قیرط قیا؟ فلت ادلی يضف اللقار 
علی قیراط قیزاط نم قال : : مَنْ يَعْمَلُ لي ین نِضْفٍ النّهَار ٍ إلى صَلاةٍ الْعَضْرٍ عَلَى قیراط 
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قیراط؟ فَعَمَلَتٍ اللصَاری من نضف اهار إِلَى صَلاة الْعَضْرٍ عَلَى قیزاط قیراط نم قال: 
من یل لي ین صلاةالعضر إلى مرب الشفس عَلَى فراع قیزاطین؟ آلا كانم این 
يَعْمَلُونَ من صَلاةٍ الْعَضْرٍ ی مَغْرِبٍ الشّمْسِء ألا لَكُمْ لاجر مَرْتَيْنِء فَعْضِبت اليَهُودُ 
والْضازی. فَقَالُوا :تن فتر آفتالا اقل عَطَاءً . قال الله تَعَالَّى : وَهَلْ لمکم من 
حَقكُمْ شیتا؟ قَالُوا : لا ال إِنّْهُ فضل آغطبه مَنْ ل شنت . 


حَيْثْ سيق لبيان فضل هذه الأمة» وفيه إشارة إلى أن وقت الظهر أكثر من وقت 
العصرء وذلك بأن يبقى وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثلیه؛ كما قال الإمام أبو 

- رحمه الله لأنه لو كان ابتداء وقت العصر مِنْ صَيْرُورَةٍ الشَّيْءِ مثله؛ لكان أكثر 
من وقت الظهرء فیخالف إشارة الحدیث» وهو معارض بما روي في حديث إِمَامَةٍ 
جِبْرِيل - عليه السّلام ‏ أنه صَلّى الظهر في اليوم؛ حيث كان ظل كل شيء مثله» وقال 
بعدما صلى الصلوات: «الْوَقْتُ مَا بَيْنّ هَذّينِ الْوَقتَيْنَه وهو عبارة» فرجحها أبو يوسف› 
ومحمد» والشافعي» وعامة العلماء ‏ على الإشارة. 


6 © © 


«القِسْمُ الثَالِتُ : دَلالَةُ النَصّ» 

دلالة النص يسميها بعض الأصوليين دلالة مَعْنَى النص» لفهمها منه» وهذا معنى 
قولهم: الدلالة ما ثبت بمعنى النص لغة لا استنباطاًء آما عامة الأصوليين فيسمونها 
«فحوى الخطاب»؛ لأن فحوى الخطاب معناه» وتسمى لحن الخطاب؛ إذ اللحن فحوى 
الکلام. قال عَرٌ وَجَلَّ : رهم في لخن الْمَوْلِ4 [محمد: ۳۰] وقد يطلق على 
الفطنت وفي الحديث : «قلعلْ بَعْضَكُمْ أَنْ کون ألْحَنَ بخجته من بَْض». 

تعریف دلالة النص : هِيّ الدلالة على ثبوت حکم المنطوق للمسکوت؛ لفهم 
المناط للحکم لغة؛ بأن يفهم کل من یعرف اللغة العلة في المسکوت؛ کقوله عر وَجَلَّ: 
لا تثل لَهُمَا آف6 [الاسراء: ۳ يدل على تحریم الضرب؛ لأن المعنی المفهوم منه 
الأذى: وهو مُوجود في الضرّب» و َالکمَارة بالوقاع» وجبت علی الرجل نصا وعلی 
المرأة دلالة» وكوجوب الكفارة في الأكل والشرب» بدلالة نص ورد في الوقاع؛ لأن 
المعنی الذي یفهم في الوقاع زک للكفارة هو كونه جناية على الصوم» فیثبت الحكم 


و د 

واغتزض صاحب «التلويح» بأن الامام الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ ‏ مَعَ علو طبقته في 
للع - لم يفهم أن الکفارة لاجل الجناية على الصوم» بل فهم آنها لاجل إفساد الصّوْم 
بالجماع التام؛ ولهذا لم يجعلها واجبة على المرأة» فهو لا يسلم أن علة الكفارة الجناية 
الکاملة المشتركة بينهماء بل الجَايَهة بالوقاع التام» وهو مختص بالرجل؛ ولهذا سكت 
النبي ب عن وجوبها على المرأة في الحدیث الذي ورد في قصة الاعرابي» وفي الفنري 
جواب لصاحب الترجيح هذا نصه: ۱ 


«لا نسلم أن الشافیي لَمْ يفهم ذلك» بل زاد عليه اجتهاده بتخصیصها بفعل 
الرجل؛ ونحن نقول فعل الرجل ليس له أثرء في کون الفعل جناية» وانما الأثر لكونه 
جناية على الصومء فيشترك فيه فعل الرجل والمرأة» وأنت خبير بأنه إذا زاد عليه اجتهاده 
ما ذكره لم يكن فاهماً أن الكفارة لمجرد الجناية على الصوم وهو المراد بالنفي. 

وقد يناقش هذا بأن معناه أَنَّ الإمام الشّافعيء فهم المناط لغةء غاية الأمر لم 
يتحقق في المسكوت لهذه الزيادة التي أنتجها اجتهاده. وهي كون الجناية بوقاع تام. 

والجواب على ذلك بأن هذا الجواب لا ينفع؛ لأن الشافعية لا يقولون دلالة النص 
فيما إذا كان المسكوت مساوياً. 

وعندي أن الجواب إنما هو بتسليم أن الإمام الشافعي لا يرى أن المناط ما ذكرء 
وأن هذا لا يخدش ما قیل؛ بأن يفهم كل من يعرف اللغة المناط؛ فإن ذلك بالنسبة 
للدلالة القطعية؛ حيث إن الدلالة نوعان: 

نوع متفق عليه» وهو دلالة الأؤلى» والتعريف له. 

ونوع مختلف فيه. وهو دلالة المساوي. 

وقد فهم صاحب «فصول البدائع» من قولهم: «بآن يفهم كل من يعرف اللغة» 
معنى نقله عنه الفنري هذا نصه: «إِنَّ مَعْنّى فهم كل من يعرف اللغة - عدم توقف فهم 
المناط على مقدمة شرعية؛ كتوقف علة القياس عليهاء لا فهم كل واحدء وهذا المعنى 
قد يكون ظاهراً؛ كما في: ألا تَقْلْ لَهُمَا أفْ4. وقد يكون هذا المعنى خفياً غامضاًء 
ومعنى قطعيته قطعية مفهومة منه بالمعنى المذكورء كالجناية من سؤال الأعرابي لا قطعية 
دليل مناطه» ولا قطعية دليل الحكم إلى الملحق» ولا قطعية كونه أعلى أو مساویاا. 
ومن هذا يَتَبَيّنُ أن المثال الذي اعترض به صاحب «التلويح». وهو وجوب الأكل 
ش والشرب بدلالة نص ورد في الوقاع - یمکن أن يقال في توجيهه: إن كل من يعرف اللغة 
يفهم أن مناط سؤال الأعرابي وجوابه ية هو الجناية على الصومء ولا نفس اقترانه 


۳۹ مقدمه 


بأهله» فزعم الامام الشافعي - رحمه الله أن الجناية الكاملة الافطار بالوقاع لا غیره؛ 
وعند الأحناف مطلق الافطار» فتحققت دلالة النص عند الأحناف دونه . 

ویمکن أن نستنبط منه جواباً آخر عن الاعتراض السابق خلاصته : أنه لیس بلازم 
کک ولا أن يفهم المناط مع دلیله. حتی یتوقف على صوغ مقدمات 

عية» فيمكن أن تتحقق دلالة النص عند من صادف مناطه الذي فهمه معنى خارجاً 

3 فيه» ومنه جاء الاختلاف» وهذا نما يكون في المناط الغامض» أما الظاهرء فلا 
اختلاف فيه . 

* ویمکن تلخیص حقيقة المسألة فیما يأتي : 

إن دلالة النص لا بد فِيهًا من شین : 

لول : فَهُمُ الط لغة. 

الشَّيْءُ الثاني : تحقق ذلك المناط في المسکوت. 

فأما فهمه: فقد علم مما ثُقِلَ بطلان إنكاره» غاية الأمر أنه إذا كانت الدلالة 
قطعية» فان المناط فيها يكون معلوماً قطعاً؛ كما في تحريم الأذى. ولا نزاع فيه - وان 
كانت ظنية» فإنه يختلف فى فهمه. 

وأما تحقق المناط في المسکوت» فقد يكون واضحاًء كما إذا كان في المسكوت 
أولى منه في المنطوق». كما في تحريم الأذى » فإن في الضرب أكثر منه في التأفيف؛ 
وقد یکون تحقق المناط في المسکوت خفياًء فتکون الدلالة فیها خفية؛ وذلك ا 
لخفاء تحقق المناط؛ فتكون محل خلاف؛ ولذلك خالف الشافعي في مسألة لوقح 


وغيرهاء درم بين أولوية المناط وبين وضوح تحققه. فقد یکون آولی وه 
حَفِي مُختلف فیه کایجاب الكفارة في القتل العمد عند الشافعي بنص الخطأ للزجر. 


© © © 


e‏ أقسام دلالة النص: 

# الدلالة قسمان: دلالة قَطعیّت ودلالة ظنية . 

فَالقَطْعِيَةٌ: ما كان المناط فيها معلوماً قطعاً. لا يحتمل غيره» كما في تحريم 
التأفيف. فانه لا يحتمل غير الأذى . 

والظنية: ما كان المَتاط فيها مظنوناً؛ بأن يحتمل أن يكون غيره هو المعنى 
المقصود بالحكم» على سبيل المثال: ' 


مقدمة 1٥‏ 
سس 

أولاً: إيجاب الحنفية الکفارة على المفطر بالأكل عمدا؛ بدلالة نص ورد في 
الجماع . 

انیا : إيجاب الشافعية الكفارة في القتل العمدء واليمين الغموس بنص الخطأء 
وینص المنعقدة لفهمهم أن المناط هو الزجر» والزجر في العمد والغموس أَوْلَى منه 
فى الخطاًء والمنعقدة مع احتمال ألا یکون المناط هو الزجرء بل التلاقي لما صدر منه 
من التساهل» وعدم التثبت» حتى أدى إلى إهلاك النفس. والی انتهاك ما أكد باسم الله 

فلا يلزم في العمد والغموس» لأنهما كبيرتان محضتان» ولا يلزم من محو شيء 
َنْبا محوه ما هو أعلى منه كيف». ونفس الخطأ لا ذنب فيه؟ 

وخلاصة القول: أن المناط الذي يفهم لغة قد يكون قطعیاً. وقد يكون محتماث 
أي ظنیً فتکون الدلالة تبعاً له ظنیت وتحقق المناط في المسكوت قد يكون واضحاً 
وقد یکون خفياً. 

وإذا جاز خفاء الدلالة؛ لخفاء تحقق المََاط المفهوم لغة ‏ جاز الاختلاف فيها 
مثال ذلك : 

آولا: ما ذهب إليه أبو یوسف ومحمد کالائمة الثلائة - رحمهم الله - إلى ا 
الحد باللواطة. بدلالة نص وجوبه بالزنی؛ لأن المناط سفح الماء في محل محترم 
مشتهى » والحرمة في محل اللواطة قوية فوق محل الزنى ؛ لأنها لا تزول أبدا . 

والامام آبو حنيفة ‏ رَحِمَهُ الله - جعل المناط إهلاك نفس معنی» وقوة الحرمة 
یعارضها كمال الشهوقت فان الشهوة في الزنی من الطرفین» بخلافها في اللواطة. فلا 
يجب فیها الحد عنده. بل فیها التعزیر بالاحراق بالنار في روایة وهدم الجدار في 
آخری» والتنکیس من مکان عال باتباع الاحجار في ثالثة ٠.‏ 

ثانياً: وکذا قولهما بایجاب القصاص في القتل بالمعمّل» بدلالة نص ورد فيه 
بالمحدد. وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا قود الا بالسَيْفٍ»؛ لأن المناط 
لا یجاب القتصاص إنما هو الضرب بما لا يطيقه بدن الانسان عادة» فانه موجب للموت. 
والضرب فيه قصداً آيةٌ العمدية» فهو والمحدد سواء. 

رَقَالَ الإِمَامُ أَبُو حنیفة: ليس المناط ما ذکر» بل الجرح النَاقِض للبنية ظاهراً 
وباطناً والمثقل وان كان ناقضاً باطناًء لكنه ليس بناقض ظاهرا. 

ثم إنهما لا یحتاجان فى إثبات القصاص على القاتل بمثقل إلى الدلالة بما ذک 
بل النصوص دالة بالعبارة على وْجُوب القصاص فيه؛ نحو قوله تعالی : «الحُرٌ بالخر> 


۳۹۹ مقدمه 


رفس باللفس4 إلخ. ثم خص منه ما فيه شبهة الخطأء وهي انما تكن بالة یطیقها 
البَدَنّ في العادة» ولا تفضي إلى القثل غالباً : 
ما بالنسبة إلى حديث : «لا ره إلا بالسيْفٍ» قالمُرّاد لا يقام القصاص إلا بالسيف 
ثم إن ادعاء الدلالة و نَصّ الزنى» وكفارة القتل» والغموس مسبب » فانه ۷ 


يخطر بالبال هذا المناط المذكون الا بعد نظر دق فیجوزه العقل تجویزاً ضعیفاً بل 
ربما كان المناط في القياس أظهر منه. 


حُجيَةٌ دلالّة الم : 

قَالَ الآمدي: «وهذا ‏ حَيْتُ يشير إلى المَخْوَّى ‏ ممّا اتفق أهل العلم على صحة 
الاحتجاج إلا ما نقل عن داود الظاهري» حيث قال: ليس بحجة». 

وقال في (التوضیح) : والثابت بد لالة النص » کالثابت بدلالة العبارت والإشارة . 

أي : في کونه موجباً للحکم مستنداً إلى النظم؛ لاستناده إلى المعنی المفهوم منه 
لغة؛ ولهذا أطلق علیها دلالة النص» فتقدم على خبر الواحد والقیاس» الا آنها عند 
التعارض لا تقدم على الاشارة» وبالأولی العبارة. 

* آمثلة التعارض : 

قال الإمام الشَّافِعِيُ - رحمه الله -: إن الكقارة تجب في القتل العمد؛ لأنها لما 
وجبت في القتل الخطأ للجناية - مع قیام العذر - بقوله عر وجل : ومن قَتَلَ مومت خطاً 
فتخریر رة مُؤْمِئَة4 [النساء: ۲٩۲‏ فلأن تجب بالعمد» ولا عذر فيه أولى. 

ويعارضها قوله عر وَجَلَّ : «ومَن یفئل مُؤْمِناً مدا فَجَرَّاؤُهُ جَهَئمُ خَالِداً فِيهًا» 
[النساء: ۹۳] فإنه يشير إلى عدم وجوب الكفارة فيه ؛ وذلك لأنه تعالى جعل كل جزائه 
جهلم؟ حيث إن الجزاء اسم للكامل التام على ما مر بیانه» فلو وجبت الكفارة معه» 
كان المذكور بعض الجزاء فلم يكن كاملاً تام فعرفنا بلفظ الجزاء أن من موجب 
النص انتفاء الكفارة» فُرجحنا الإشارة على الدلالة. 


© © 6 
«الافْتضاء» 


الاقتضاء في اللغة: الطْلّبت» ومته اقتض لین 5 آي : طلبه ‏ وأما في 
الاصطلاح: فاعلم أنه اختلف في المحذوف؛ مثل حذف «أهل» كما في قوله عر وَجَلُ 


- 


۳۷ مدمه‎ 
٤ 

«وَاسألٍ الْقَرْتَة4 [يوسف: ۸۲] هل هو من المُقتضى؟ 

اختلف في ذلك على مذهبین : 

المذهب الأول : مذهب القاضي الامام» وابن الهمام» وجمهور الشّافعية: أن 
المحذوف من المقتضی . 

المذهب الثاني : مذهب محققي الحنفية : أنه لیس منه. 

فعلی الأول : یعرف الاقتضاء : بأنه ما كان المدلول فيه مضمراًء ما لضرورة صدق 
المتکلم» كما في الخبرء وإما لصحة وقوع الملفوظ به كما في الانشاء ؛ مثال ضرورة 
الصدق قول النبي ية : «رفع عَنْ متي الخطأف وقوله: «لا عَمَلَ إلا ةا . 

وأما ضرورة صحة الملفوظء فهي إمَا أن يكون ما تتوقف عليه الصحة عقلاً. 

ومثاله: قول الله تعالى: «واسأل القَريَة أي؛ آملها. 

وإما أن يكون شرعاً. 

ومثاله: أعتق عبدك عني بألفٍ. 

آما على المذهب الثاني : فيعرف الاقتضاء؛ بأنه دلالة المنطوق على معنى يتوقف 

أو هو دلالة الشرع على أن الكلام لا يصح إلا بزيادة معنى ضرورة كالبيع في : 
أعتق عبدك عي بألف؛ فان هذا الكلام لا يدل شَرْعاً على التوكيل في عتق عبد غير 
الموكل إلا بزيادة الملك اقتضاءء فقد استدعى التصحيح تقدير سابقة الملك اقتضا 
فطلب الزيادة هو الاقتضاء والزيادة التي ثبتت شرطاً لصحة المنصوص شرعاً هي 

خلاصة القول: أن المنصوص دال دلالتين: 

الدلالة الأولى : مَعْنّى النص كالإعتاق في المثال . 

والدلالة الثانية : المعنى الذي استدعاه تصحيح النص» وهو سابقية الملك» غاية 
الأمر أن الدلالة الأولى من اللخةء والثانية من الشرع عند الأحناف» ومنه أو من العقل 
عند علماء الشافعية . 

ووجه خروج المحذوف من المقتضى عند الأحناف أن المحذوف يعرفه من لم 
يعرف الشرع» فحيث أضيفت الدلالة إلى الشرع» كان ذلك إخراجاً للمحذوف؛ لأن 
التصدیق» والتصحيح فيه مما يستدعيه العقل لا الشرع . 

وإذ قد علمت أن المقتضی على مذهب المحققین خاص بالمعنی» ففي وسعك 


۳۸ مقدمة 


أن تعرف المقتضی. بِأنَّهُ معنی يفهم التزاما؛ لأجل تصحیح الکلام ثم إنه لا بد أن 
یعتبر هذا المعنی المدلول للمنطوق مقدماً؛ حيث كان شرطاًء لتصحیح الكلام» ومذا 
معنی قولهم : اللازم المتقدم اقتضای إِذْ لا بد من تقدم الشرط على المشروط. وذلك 
بخلاف المتأخر. 
وههنا سؤال» وهو أن شرطية المقتضی لصحة النص توجب تقدم ثبوته عليه؛ 
وکون المقتضی حکماً للنص یوجب تأخره عنه. وذلك مستحیل في شيء واحد في حالة 
واحدة . 
٠‏ والجواب على ذلك: أنه ليس بحكم للنص حقيقة. بل هو حكم اقتضاء النص. 
توضيح ذلك: أن في الكلام نصا واقتضا فهو شرط لصحة النص لتوقفه عليه؛ 
وحكم للاقتضاء؛ لأنه ثبت» فالبيع في قولك: أعتق عبدك عني بألف» ثبت لاجل 
تصحيح الإعتاق المطلوب بهذه الجملة» فكان شرطاً لهذا النص» وهو ثابت باقتضاء 
هذا الكلام الصحیح. فكان حكماً لهذا الاقتضاءء فالاقتضاء متقدم» والمقتضى حکمه 
فهو متأخر عنه» ومع ذلك هو متقدم على النص؛ لأنه شرطه» فهو بين الاقتضاء والنص 
على الاعتبارین . 
ولما كان المقتضی عند محققي الأحناف لا يشمل المحذوف. وکان من الصور ما 
يشتبه عَلَى الخصم. آنها من المقتضی مع کونها من المحذوف - نحو قوله تعالی: 
«واسأل رده [يوسف: ۰]۸۲ وقول النبي - عليه السلام -: «وّلا عَمَلَ إلا بِتِيقك 
واژفع عَنْ أَمّتِي الْخَطَأه إلخ. فرق الحنفية بینهما. 


© الفزق بَئْنَ المفتضی والمحذوف: 

الفرق بينهما أن المقتضى يصح به المنطوق» ولا يتغير ظاهر الكلام عن حاله 
وإعرابه عند الذكرء بخلاف المحذوف فإنه عند ظهوره يتغير إعرابه» فان القرية في 
قوله تعالى: ظوَاسْألٍ الْقَرْيَة4 كانت مفعولاًء وبذكر المحذوف صارت من المضاف 
إليه . 

وهذا الفرق أغلبي» فان في بعض الصور لا يتغير حكم الاعراب؛ كما في قوله 
عَرْ وَجَل: وإ اسْتَسْقَى. . .€ [البقرة: 1۰] الآية» والأحسن الفرق بينهماء بأن 
المحذوف يدرك بالعقل قبل ورود الشرع › والمقتضى لا يدرك إلا من الشرع. 

ثم إن المقتضى : إنما ثبت ضرورة التصحيح » والضرورة تقدر بقدرهاء فيسقط ما 
يحتمل السقوط شرعاً من الشروط. والأركان؛ ولذلك استغنى البيع عن القبول» مع 
كونه ركناً فيه» فيما إذا قال للسيد: اعتق عبدك عنی بألف» فقال: أعتقت» فهذا الأمر 


مقدمة ۳۹۹ 


لا يصح إلا إذا وقع البیع» فاعتبر تصحيحاً لأمرهء ولا حاجة فيه إلى القبول؛ لائه يسقط 
بالتعاطي ؛ لوجود المراضات ویقع العتق عن الأمر» خلافاً للإمام الشافعي وزفر - علیهما 
رحمة الله بخلاف الهبت ی عن القبض؛ لأنه لا یحتمل السقوط أصلاًء 
فلو قال: أعتق عتق عبدك عني» ولم يقل: بألف ‏ لا يدل على الهبة اقتضاء؛ ولا یمکن 
اعتبارها للتصحیح ؛ لأنه لم يوجد القبض» > وإذا عرف أن المقتضى ثبت بالضرورة» وأن 
الضرورة تقدر بقدرها فلا يصح إذآ حمله على العموم؛ لانه یعتبر زيادة على الضرورة 
ولا يصح تخصیصه؛ لان التخصيص نقص عن الضرورةء لکن محل ذلك إذا لم یقتضه 
التصحیح. فاذا اقتضی تصحیح الکلام اعتبار مستغرق أو اعتبار أمر خاص» فلا بد 
من لأنه مقتضی . 
من أجل ذلك لا تصح ی الثلاث في قول الرجل لامرأنه : أنتِ طالق وطلقتك؛ 

وذلك لأن الطلاق في مثل هذه الصور ثابت بطریق الاقتضاء لا بطریق اللغة. 

وانما الذي تعطیه العبارة لغة هو اتصاف المرأة بالطلاق؛ وهذا يقتضي أن یسبق 
الطلاق شرعاً عن الرجل بطریق الانشاء» فهو آمر شرعي اقتضته ضرورة التصحیح فلا 
يعم جمیع ما تحته من الافراد» وهو الثلاڈ ثة» وذلك بخلاف : طلقی نفسك. فان نية 
الثلاث فيه تصح ؛ لأنه مختصر من افعلي فعل الطلاق» فلا یتوقف إلا على تصور 
وجوده فيكون الطلاق الثابت به هو نفس مصدر الفعل» فيكون ثابتاً لغة لا اقتضاءء فهو 
بمنزلة الملفوظ» فيصح حمله على الأقل» وعلی الكل . 
© حُجيَةٌ الاقتضاء : 

قال البزدوي فى «الكشف»: (والشابث بهذا يعدل الثابت بالنص. إلا عند 
المعارضة به). 1 


ولعله إنما كان يعدله؛ لأن المنصوص هو الذي. يدل على المعنى المقتضى » 
فالثابت به بمنزلة الثابت بنفس النظم» دون معناه المستنبط منه » حتی إن القياس للا 
یعارض هذه الدلالة. 


نعم لا تساوي دلالة الاقتضاء سائر الدلالات عند المعارضة؛ لأن الثابت 
بالنص » والاشارة والدلالة یکون أقوى من الثابت بالمقتضی؛ لأن الثابت بها ثابت 
بالنظم» والمعنی» أو بالمعنی لغة» فکان ابتاً من کل وجه» وذلك بخلاف المقتضی. 
فإنه لیس من موجبات الکلام لغة؛ وإنما ثبت شرعاً للحاجة إلى إثبات الحکم به. 


* مثال تعارض دلالة الاقتضاء مع دلالة النص : 
إذا باع رجل من آخر عبداً بألفي درهم. ثم قال البائع للمشتري قبل نقد الشمن : 


۳۷۰ مقدمة 


لاا سس سس 


أعتق عبدك هذا عني بألف درهم فاعتقه فانه لا يجوز البيع ؛ ؛ لأن دلالة النص الذي ورد 
في حق زيد بن آرقم بفساد شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن؛ . فوجب أنه لا 
يجوزء والاقتضاء يدل على الجوازء فترجح الدلالة على الاقتضاء . 

وإنما قلنا: إنه دلالة؛ لأن ثبوت الحكم في خی غير زيد إنما ثبت بمعنى النظمء 
لا بالنظم؛ كثبوت الرجم في حَقّ غير ماعز. 

وقد اغترض على هذا المثال بأنه ليس من باب التعارض؛ لأن من شرط 
المُعَارَضْةِ تساوي الحجتين» ولا تساوي؛ لأن هذا كلام الآمرء والدلالة ثابتة بالسئْ 
فكيف يتعارضان؟ 

هذا ما يتعلق بالدلالة اللفظية في اصطلاحات الأحناف من حيث التقسيم» 
اتضح ملحظهم› وللشافعية فيها تقسيمات أخرى سنوردها: 


سب 2۳۳ ۶ )۰ 
(تقسیمات الشافعیَة» 


أولاً ‏ المَفْهُومُ ۰.۱22 

ناترم لض به مف كل عله الأ لاني مل اء زهو : «دلالة 
اللَفْظٍ على مَعْنَى في غير مَحَل الط ؛ بان يكون ذلك المعنى کماً لِغَيْرٍ المذكور في 
الکلام» وحالاً من آخوال شواء كان ذلك الحكم مُوَافقاً لحکم المَذْكُورٍء أو مخالفاً له). 
انیا - أَفسَامه 

قسموه إلى قسمين: مَفْهُومُ مُرَافقة» ومَفْهُومُ مُخَالفة؛ لأن المَسْكُوتَ عنه إن كان 
موافِقاً في الحكم للمذكورء فالدلالَّةٌ عليه حينئذ هي ١مَفْهُومُ‏ المُوَاقَقَقه» وان كان مخالفاً 
له فيه» فالدلالَةٌ عليه هي مَفْهُومُ المخالفة . 


(۱) ينظر: المفهوم لشيخنا الخضراوي» وشرح العضد: ۰۱۷۱/۲ والبرهان: ۰48۹/۱ والعدة: /١‏ 
۶ والاحکام للآمدي: ۰1۲/۳ وجمم الجوامع: ۱ والآيات البینات؛ ۰۱۵/۲ ۰۲۳ 
وشرح الكوكب: ۳ ۰1۸4٩‏ وروضة الناظر (۰۱۳۸ ۰۱۳۹ وإرشاد الفحول (۱۷۸ - 
۸ وتيسير التحرير: ٩۱/۱‏ - ۰۹۸ وفواتح الرحموت: ۱۳/۱ - ۰4۱8 وشرح التنقيح 
»)٥۳(‏ والحدود للباجي (0۰)» ونشر البنود: ۹8/۱ - ۰۹۸ والمدخل (۲۷۱). 


مقدمة ۳۷۱ 


© مَفْهُومُ الموالَة۲۲: 

تعريفه: هو ما يَكُونُ مدلول اللّفْظٍِ في محل السّكُوتٍ مُوَافِقاً لمدلوله في مَحَلٌّ 
النطق . 

وبعبارة آخری هو: دلالة لفط على وت حکم المَنْطُوقٍ للمسکوت عنه؛ لفهم 
مَنَاطٍ الحکم لْعَ؛ بان يُوجَدَ في الْمَنْطُوقٍ معنی یفهم كل من يَعْرِفٌ اللّغة ‏ أي وضع 
الألفاظ للمعاني - أن الحُكمَ في المَنْطوق إنما بت لاله من غير اختیاج في فَهْم ذلك 
إلى نظر واجتهاد. 

وهذا القِسْمْ هو المُسَمّى في اضطلاح الأخئاف ب«دلالة النص». 

مثال ذلك: قوله تعالی في شَأَنٍ الوَاِدَيْن: «تلا تقل تما آن» [الاسراء: ۲۳]؛ 
فان هذا النص دل بمنطوقه على تخریم التأفیف. وهو يَدُلَ بِمَفْهُومِهِ «الموافق» على 
تحریم الضرب المَسْكُوتٍ عنه؛ لفهم مَاط تحريم التأفیف» وهو الإيذَاهُ + فان کل 
عارف باللغة یفهم أن مناط تخریم التأفیف إنما هو الایذّا وهو موجود فى ارب 
ونحوه. فیفهم منه - بالموافقة - تُبُوتُ التحریم له یْضاً كالتأفيف؛ لانه أشَذ إيذاء من 
التأفيف ؛ فیکون آولی بالحکم منه. 

ومنه - أيضاً ‏ قوله تعالى: وَين أَفل الکتاب مَنْ إن تَأَمَئْهُ بقنطار يُؤَده ویک 
وَمِنْهُمْ من إِنْ تأمنه بدیتار لا يُوَدْه إِلَيِكَ4 [آل عمران: ۷۵]. 


فان الأول يَدُلُ ِمنْطُوقِهِ على تأدية المحدث عنه للقنطار المُؤْتّمَنِ عليه امن 

ومن ناحية آخری. فإنه يذل بمفهومه الموافق على تأیه لما دون القنْطار المسكوت عنه 
بطریق الْأوْلَى . ۱ 
رو زان 00 ی و لور ا 

والثاني یدل بمنطوقه عل عدم تأدية المتخدث عنه للدیثار المژتمن علیه» ویدل 

بمفهوم الموافق على عَدّم تأديته لما فوق الدینار المَسْكُوتٍ عنه بالاولی؛ فإنه من 


(۱) ینظر: البحر المحيط للزركشي : ۰۷/۶ والبرهان للإمام الحرمین: 44٩/۱‏ والاحکام في أصول 
الأحكام للآمدي: ۳ ونهاية السول للاسنوي: ۰۲۰۲/۲ وغاية الوصول للشیخ زکریا 
الأنصاري (۷ والمنخول للغزالي (۰)۲۰۸ وحاشية البناني: ۰۲۶۰/۱ والابهاج لابن 
السبكي: ۰۳۲۷/۱ والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ۱5/۲ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : ۰۳۱۹/۱ والتحرير لابن الهمام (۲۹)ء وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهی : ۰۱۷۲/۲ والتقریر والتحبیر لابن أمير الحاج: ۰۱۱۲/۱ 


۳۷۲ مقدمة 


بُدیهی عرفاً أن من یکون أَمِيناً في القنطار یِکونْ فیما دونه کذلك من باب أَوْلَىء كما 
أنه من یکون خائناً في الدینار یکون كذلك فیما هو آکثر منه بالاولی . 
© و © 


© شُروط تحثق مَفْهُوم المُوَافْقَةِ : 
اتفق الأَصُولِيُونَ اليا ء القائلون بِمَفْهُوم الموافقة على أنه یُْترط لتحقق دلا 

الفظ مل رت حك لو للسكرت مد مرجد ني تفا مض ينوم مد 
كل من يعرف لغة العرب أن الحكم فيه إنما یت ينْبْتَ لأجلٍ هذا المعنی وأن يكون هذا 
المعنى مَوْجُوداً في المَنکوت عنه» وألا یوق في المَشکوت عنه أقل مناسبه واقتضاء 
للحكم منه في المَنْطوقٍ» وأن مهو الموَاققة يتتفى باثتفاء حل هذه الط الثلائت ثم 
إننا نَرَاهُمْ قد اختلفوا بعد ذلك في أنه هل ي يشترط في المَعْنَى الذي ثبت الحكم من أَجْلِهِ 
أن يكون في المَسْكُوتٍ أشد مناسبة» واقتضاء للحكم منه في المنطوق» فلا يكفي في 
الدلالة والتسمية بمَهوم الموافقة أن يكون مُسَاوِياً أو لا يشترط ذلك» فيكفي أن يكون 
مُسَاوِياً؟ ! 


فذهب الم والشيخ أَبُو ٍنخاق الشَيرَازِي ی ی أنه ي يرط نی +۶ برع مره 
أن یکون المسکوت أَوْلَى باستحقاق الحکم من المَنطوق؛ لکون مَنَاط الحكم فيه أَرَى 
اقتضاء لمکم منه في امطوي» كما في ولاك الي عن التأنيف على تخريم الب 
ونحوه. 

قال سَيِفُ الدين الآَمِدِي في «لاحکام»: «آما مَفْهُومُ المُوَافْقَةَ فما يكون مَذلول 
اللفظ في محل السكوت مُوَافِقاً لمدلوله في محل النطق». 

ثم مثل له بِعِدَّةٍ أمثلة» ثم قال: «والدلالَةٌ في جَمِيع هذه الأقْسَام لا تخرج من 
فبیل التنبيه بالأدنى على الاعلی» وبالأغلّى على الأَدنّى» ويكون الحکم في مَحَلٌ 
السکوت أَوْلَى منه في محل الط وإنما یکون کذلك أن لو عرف المَقُْصُودُ من الحکم 
في محل النطق من سِيَاقي الکلام ر ااا ۶ للحکم في محل 
السّكوتٍ من اقتضائه له في مَخَل النطق» وذلك كما عرفنا من سِيّاقٍ الآية المحرمة 
يدافت أن المقصود إنما هو کف الأَدذّى عن الوالدين» وأن الأَدّى في الشّثم والضرب 
شد من التأفیف» فكان النّخْرِيمُ ی وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك لما لَزِمَ من تَحْرِيم 
التأفيف تَحْرِيمْ الضرب» ا.ه. 


وكلام الآمِدِيٌ صَرِيحٌ في اختياره القول باشتراط الأوْلَريَة وهذا المَذْهَبُ هو 


VY مقدمة‎ 


قضية ما نقله أبو المَعَالِي الجويني في «البرهان» عن الامام الشافعي؛ حیث قال: ونحن 
نورد معاني کلامه» فمما ذکره أنه قال: «المَفْهُومُ قسمان: مفهوم مُوَافقة» ومفهوم 
مخالفة» . 

«أما مَفْهُومُ المُوَافَقَةِ: فهو ما یذ على أن الحکم في المَسْكُوتٍ عنه مُرَافِقٌ للحکم 
في المنطوق به من جهة الاولی» ۱.ه. 

وذهب الإِمَامُ العَزّالِيُ؛ والإمام الرَّازِيُ وفك تفا إلى آنه لا يشتدط في مفهوم 
الموافقة فقة أَوْلَويُةَ المسکوت عنه بالحکم بل اتف ا سر 
المشکوتِ عنه أقل مناسبة» واقتضاء للحكم منه في المَئطوق» سواء كان أَوْلَى من أو 


مساوياً له في ذلك . 
ولذلك قال الرُرْكَشِيُ في «البحر»: وهو ظاهر كلام الجْمْهُورٍ من أصحابنا 
وغيرهم . 


والخُلاصَةٌ أن في اذ شتراط الأَوْلَويِّ في مفهوم المُوَاَقَة 2 طریقین : 

أحدهما: يذهب إلى الاشتراط» وهو مَنْقُولٌ عن الشافعى» واختّاره أبو إِسْحَاقٌ 
الشيرازي» والامدي. 

والثاني: يذهب إلى الاشیراط وهو مَذْهَبُ الجُمْهُورٍ» كما قال الزَّرْكَشِىُ وغيره. 

فان قيل: وهل لهذا را تَمَرَةٌ مع انَقَاتِهِمْ على بو حكم المَنْطوقٍ للمسكوت 
المساوي؛ والعمل به؟! ۱ 

فالجَوَاب : نعم له تمرف وهي أن تُبُوتَ | لحکم لِلْمَسْكُوتٍ المَسَاوي على القول 
باشتراط الأولوية یکون بالقیّاس» وتجري عليه أخكامٌ القِيّاس» وعلی القول بعَدّم 
الاشتراط یکون ثبوته بطریق النص المُقَابل للقیاس» ويأخذ حکم المنصوص. 


© یل القائلین باشتراط الْأَوْلويّة : 

اسْتَدَلٌ مَنْ قال باشتراط الْأَوْلَويّةٍ بان إِلْحَاقَ المَسکوتِ المساوي بالمَْطوق في 
الحكم لا يخرج عن القياس؛ إذ لا يمكن فَهُمُ اتحادهما في الحكم من النص على کم 
المنطوق عُرُفاً؛ لقيام احتمال التعبد في محل النُطّتي» فلا تَتَعَدى الحكم إلى مَحَلُ 
السّكوتٍ بخلاف المسكوت الأولى؛ فإنه يفهم ائحادهما في الحُكم عرفاً؛ لبُعْدٍ احتمال 
التّعبِدِ حینثذ؛ نظراً لأولوية المسكوت بالحکم. 


العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م8١‏ 


V€‏ مقدمه 


ماه هذا الیل : 


ویناقش هذا الیل بأن مَحَلْ ارام إنما هو المَنْطوقُ الذي وجد فيه مَعْنَى یفهم 
العارف باللغة أن الحکم إنما تبت فيه لاجله. وأن هذا المَعْنَى مَوْجُودٌ في المَسْكُوتٍ 
على السواء» وحينئذ فيقال لهم : إن أردتم بقولکم : «لقيام احْتِمَالٍ التّعَيُدِ قيامه» مع فهم 
ممتاط الحکم لعف وجود هذا المناط فى المسكوت» كما هو المفروض» فممنوع قَطعاً. 
إذ بعد فرض فهم المَنَاطٍ لغة» ووجوده في المَسْكُوتٍ لا یتأتی احتمال التعبد احتمالاً 
ید به في العُرْفٍ والعادة؛ بحيث یکون قَانِعاً من فَهُم ثبوت الحکم للمسکوت لغة. 

وان أَرَدثُْ به قِيَامَ الاخیمال مع عَدَم قَهُم المَاط لْمَةَ فمسَل ولا يفيدكم؛ 
لخروجه حينئذ عن مَحَل النزاع؛ إذ مساواة المَسْكُوتٍ للمنطوق فَرْعّ عن فَهُم مناط 
الحكم ووجوده في المسكوت. 

ومن مه هذا الیل يَنْضِحُ أنه لا يَصْلّحُ أن يكون حُحَةَ على اشتراط الاو 
© دلیل القائِلينَ بِعَدّم اشْتِرَاطٍ الأولّويّة : 

وقد ال مَنْ قال بِعَدَم اشْتِرَاطٍ الاو بأنا تلم قطعاً أنه كثيراً ما يفهم ثبوت 
و يد مع عد وه بالحكم؛ اي سای کر 
وروی بو ا ل ار 
مَوْضوعٌ النزاع لا وَجَْهَ لاغذار هذه الدلالة. 

نمی إن أَرَادُوا بهذا الط أنه ود حو ناته ترك السك مکی 
بمفهوم الموافقة ة اضطلاحاً كما اصطلح بعضهم على تَسْمِيَةٍ نَسْمِيَةٍ الدلالة على ۶ تُبُوتٍ الحکم 
للمسكوت الأولى بمَخوّی الخطاب وعلى تسمية الدلالة على کت الحكم للمسكوت 
المُسَاوى ب«لحن الخطاب» - فلهم اصْطِلاحُهُمْء ولا مُشَاحَةَ في الاضطلاح وحينئذ فلا 
يعدو هذا الخلاف أن يكون خلافاً في التسمية والاضطلاح» أما كونه شَرْطاً لأضلٍ 
الدلالة على ثبوت کم التنطوق للمسكوت» فهذا لم يقم لهم عليه دلي » بل قد قام 
اذيل على خلافه . 

© © © 


مقدمه ۳۷۵ 


© الكلامُ عَلَى أَقْسَام مَفْهُوم المُوَلة: 
أولاً: باعتبار اسْتِحْقَاقٍ المَسْكُوتِ للحكم؛ بناء على ما ذُمَبَ إليه الجَمْهُورُ من 
عَدّم اشتراط الأولوية» فينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين: 


آولی» ومساوي؛ لان المَشکوت إن كان وی من المَنْطُوقٍ باستحقاق الحَُكمء 
فهو الأولی» ويسمى أيضاً «فُخوّى الخطاب؟ وفحوى الخطاب هو: «معتاه» كما في 
«الأساس»» و«الصحاح». 


وان كان مُسَاویاً له فيه» فهو المساوي» ویْطلّْ عليه : «لَحْنٌ الخطاب». 


فمفهوم الموافقة الأولی: هو ما يكون المَسْكُوتُ فيه أَوْلَى من المَنْطوقٍ باستحقاق 
الحكم بأن يكون اقتضاء الط للحكم فيه أَقْرَى من افْتِضَائِهِ له في المَنْطوق» كما في 
النهي عن التأفيف؛ فإن المَسْكُوتَ عنه ‏ وهو الضَرْبُ ‏ وی بِالحُرْمَةٍ من التَأَفِيفٍ؛ لان 
إيذاء الضرب أشد مُتَاسَبَةَ واقتضاء لِلْحُرْمَةِ من إيذاء التأفيف. 


ومَفْهُوم المُوَافَقَةِ المساوي هو: ما يكون المَسْكُوتُ فيه مُسَاوِياً لِلْمَنْطُوقٍ في 
استحقاق الحكم بأن يكون اقتضاء المَنَاطٍ للحكم فيهما على السَّوَاءِء كما في إِخْرَاقٍ مال 
اليتيم» وأكله ظلماً؛ فان اقتضاء المّتاطء وهو إفساد المال» وتفويته على اليتيم للتحريم 
فيهما على السواء. 


ثانياً: باینار مكاط الحم یلیم ای قسمین: قطي وَطَنْي . 


اما القطبي : فهو ما قطع فيه ية لعناط في محل الثطق» وبوجوده في مَحل 
السّكوتٍ كما في دلالة قوله تعالی: «فلاً تفز هما آف4 [الاسراء : ۳ على تخرٍیم 
الضرب ونحوه» فإنا نقطع بِعِلَيِّ الإيداء لتحریم التأفیف المَئطوقٍ به ونقطع أيضاً بوجود 
الایذاء ف فى الضرب المسكوت عنهء ودلالة قوله تعالى: لوَمِنْ أل الکتاب مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ 
بقَنطار بوذ إلَيكَ4 [آل عمران: ۵ على تأدیته لما دون القَْظار؛ فان نفْطم بِعِلْيَةٍ 
الأمانة ؛ لتأدیته القنطار المُنطوقٍ بو ونقطع لذلك بوَجْودٍ هذا المعنی في تأدیته لما دون 
لمَنْطار المسکوت عنه؛ فان من یکون أميناً على القنطار یرعاه؛ ويؤديه حَيْثُ طلب منه - 
یکون أميناً کذلك على ما دون القنطار قَطعاء ودلالة قوله تعالی: «وینیم من إن تأمن 
بدیثار لا يُؤَدْهِ لك [آل عمران: ۷۰] على عَذم تأديته لما فوق الذیئارٍ؛ فانا نَجَرِمُ 


۳۷۹ مقدمة 


بل الحَائة؛ العدم تا ية الدیناز منطو بهء وبوجود ذلك المعنی في عَذّم تأدية ما فوق 
ادیتار المَسْكُوتِ عنه؛ فان من یخون في الدینار یخون فیما فوقه بطریق وی 
وكدلالة قوله تعالی: و الْذِينَ يَأكُلُونَ آموال الیتامی ظلماً نما يأكُلُونَ في بطونهم تارا 
وَسَيَضِْلُونَ سير [النساء: ۰ على تحریم إحراقها أو إتلافها باي وَجْهِ من وُجُوءٍ 
الإتلاف» فإنا نْجَرِمُ بعلية الائلافی والتفويت لتحريم الأكل المَطوق به» ونَّجَزِمُ - كذلك 
- بوجود هذا المَعْنَى في الاخراي المسكوت عنه. 


وأما ال : فهو ما ظن فيه علية لمناط في مَحَلَ اثطتي» أو ظن وجوده في محل 
السكوت» كما في قوله تعالی: من فقل مُؤْمِناً خطا نتخریز رقب مُؤْمِنَةِ الآية 
[النساء: 47]» فان هذا النص دل بمنطوقه على وُجُوب الكَمَارَةٍ فى القتل الخطأء ويَدُلُ 
بمفهومه عند إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - على وجوبها في القتل العَمْد المسکوت 
عنه» فإنه إنما وجبت الكفارة ذ في القتل الخطأ لِلزّجْرٍ لا للخطأ؛ لأن الط عذر مسق 
للحقوق» فلا يصلح أن يكرد عة اجرب وإذا وَجَبِّتِ الكَمَارَةٌ ذ في القثل الخطأ 
للرّجْرِء فوجُوبْهَا في القتل العَمْدِ أولى وأنسب» لأن الزجر في العَمْدٍِ أشد مناسبةء 
واقتضاء ء لِلْوْجُوبٍ منه في القتل الخطأ؛ لأن الداعي فيه إلى الزّْجْرٍ آكد وأقوی؛ وواضح 
أن عليه لرجْر لوجوب الفارة فى القتل الخطاً المنطوق به مظنونة فقط ؛ لاحتمال أن 
تكون العلةٌ هي نار ما صَدَرَ من المخطىء ء من التساهل› وعدم التبين في الرَّمُي 
المؤدي إلى إِقْسَادٍ د النفس المَعصومت كما ذهب إليه الائمة الثلاثة: أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد» ولهذا لم يَقُونُوا بوجوب الكَفَّارَةٍ في القَثْلِ العمد؛ لأن ما يتدارك به الاح لا 
یصلح لأن يتدارك به الأشد الأغلظ . : 


وكما في قوله تعالی : دلا يُوَاخِذُكُمْ الله افو في أَنِمَانِكُمْ ولکن يُۇاخڈكُمْ پما 
عَقَدَنُمْ الأَيْمَانَ» الآية [المائدة: ۰1۸٩‏ فإنه يدل بمنطوقه على وجوب الكفارة في اليمين 
التي انعقدت. أي: اليمين غير الغموس» وهي : لت حل بش راد 
یترکه » وهذا النص نفسه يدل بمفهومه عند الشافعي - رحمه الله - على وجوبها في 
الغموس كذلك» ومي: الحلف على آمر حال أو ماض يتعمد فيه الکذب ومفهوم 
کلامه أنه إنما وَجَبَّتِ الکفارة في المنعقدة ة بالحنث فیها زجراً عن منك حرمة اسم الله 
تعالی. وإذا وجبت في المنعقدة للزجر» وجبت في الغموس بالاولی؛ لأن ان 
إلى الزجر آکد وآقوی؛ لأنها إذا وجبت في المنعقدة بصیرورتها کاذبت مع آنها لم تكن 
في الأصل کذلك» > فلان تجب في الغموس مع أنها كاذبة من الأصل آولی وواضح أن 
عليّة الزجر لوجوب الكفارة ذ لتا ا الى ع مدر الس ره 
ال أن تكرن ی یم ج ار - تعالى ‏ بالکفارة 


مقدمة ۳۷۷ 


المحصلة للثواب المزيل للآثام» وهذا المعنى غير متحقق في اليمين الغموس؛ إذ هي 
كبيرة محضة» وما يتدارك به الأخف لا يصلح لأن يتدارك به الأغلظ . 

ومن هذا إيجاب الكفارة عند الأحناف بالأكل والشرب عمداً في نهار رمضان» 
بمفهوم النص الذي دَلَّ على وجوبها بالوقاع فيه عمداًء وهو حديث الأعرابي الذي جاء 
إلى النبي ية فقال: «هلكت وأهلكت يا رسول الله فقال له النبي ي : «ماذا صَنَعْتَ» 
فقال: «واقعت أهلي في نهار رمضان» فقال النبي ياء : «أَغْتِقْ رَقَبَة) الحديث» فإنهم 
قالوا: إن قول الأعرابي: «هلكت. . . الخ» منزل منزلة السؤال عن الجناية التي هي 
معنى المواقعة في هذا الوقت» وهي الجناية على الصوم بدليل قوله: «ملکت 
وأهلكت». فان الهّلاك والإهلاك لا يكون كل منهما إلا بحدوث جناية موجبة لخوف 
العقاب» ولم يكن سؤاله واقعاً عن نفس الوقاع» فان الوقاع ليس جناية في ذاته لوقوعه 
في محل مملوك له. لكن الوقاع في ذلك الوقت جناية على الصوم. وذلك بدليل 
تخصيص الأعرابي نهار رمضان بالذكر. فاتضح بهذا أن سؤاله وقع عن الجناية على 
الصوم بالوقاع» وهذا المعنى يفهم لغة؛ لأنه لما اشتهر فرضية الصوم في رمضان؛ 
واشْتَهَرَ أن مَعْنَاهُ الإإمْسَاكُ عَن اقتضاء شهوتي البطن» والفرج» عرف كل من كان من 
أهل اللسان أن المواقعة في ذلك الوقت جناية على الصوم» وأن المقصود من السؤال 
معرفة حكم الجنايت فكان المفهوم من قوله: «واقعت أهلي في نهار رمضان» لغة 
الجناية على الصّوْم بالافطار. كما أن المفهوم من قوله تعالی : : ئلا تَقُلْ ما آن> 
[الاسراء: ۲۳] المنع من الایذاء . 


وجواب النبي ی بقوله: «أَعْتِقْ رَقَبَةه وقع عن حکم الجناية الذي هو المراد من 
السؤال؛ لأن الجواب مبني على السژال ومُطابق له خصّوصاً الجواب الصادر عمن هو 
آفصح العرب والعجم قاطبة لا نفس الوقاع» فانه غير مقصود. فیکون إيجاب الکفارة 
بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أغتق رَقَبَةه في مقابلة الجناية على الصوم» فلهذا أثبتنا 
الکفارة بالاکل والشرب بالمعنی المفهوم لغة من إيجابها بالوقاع. وهو کونه جناية على 
الصوم وانما كانت هذه الدلالة ظنية؛ لاحتمال أن یکون وجوب الکفارة بالوقاع؛ 
لأجل الجناية الخاصة بالوقاع» كما هو قول الامام الشافعي لا الجناية المشتركة بين 
الوقاع» والاکل والشرب. 


فان قیل : الابت بمفهوم الموافقة» كما هو اصطلاح الجمهور أَوْ بدلالة النص» 
كما هو اصطلاح الحنفية هو الذي يصير معلوما للسامع بواسطة اللغت بمچرد السماع ؛ 
AAR GES‏ ا وفهمه من اللفظ سوای مع آن وجوب الکفارة 
بالأكل » والشرب مما يشتبه فَهْمَهُ من حديث الأعرابي على الفقيه العالم بطرق الفقهء 


۳۷۸ مقدمه 


فضلاً عن غيره» فکیف یکون هذا من باب مفهوم الموافقة. 


والجواب: اسر في مَفْهُوم الموافقة أن یکون المعنی الذي تعلق به الحکم ثابتاً 
لغة؛ بحیث یعرفه أهل اللسان فآما أن یکون الثابت بهذا المعنی في غير موضع النص 
مما یعرفه أهل اللسان» فليس بشرط. وقد آوضحنا أن معنی الجناية في سوال الاعرايي 
ثابت لغة» مفهوم لاهل اللسان بداهة» فیکون من باب مفهوم الموافقة غاية الأمْر أن 
الثابت بذلك المعنی في غير مَوْضع النص» وهو وجوب الکفارة بالاکل والشرب قد 
اشتبه على البعض. اء على أن تعلق الحکم» هل هو بالجناية من حيث هي؟ أو 
بالجناية المقيدة بالوقاع لا لخفاء معنی الجناية في محل النص» فلا يَقُدّح ذلك في کون 
المثال المذکور من باب مفهوم الموافقة. 

ولما كانت الدلالة في هذا القسم ظنیة؛ لاعتمادها على ظن المناط في محل 
النطق» أو ظن وجوده في محل السکوت كانت مجالاً للاجتهادء والاختلاف فيها. 


© © © 


مه م المُخَالَقَقه!" ۱ 

ویدور الکلام على مفهوم المخالفة من حيث تعریفه» وبیان شروطه وأنواعه. 
وسنذكر هذه المباحث كالآتي : 
© تعريف مفهوم المخالفة : 

مفهوم المخالفة ‏ في تقسيم المفهوم ‏ هو: ما يكون مدلول اللفظ في محل 
السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. على معنى أن يكون الحكم الثابت في محل 
السكوت مناقضا للحكم الثابت في محل النطق» وبعبارة أخرى هو: 

دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه» مثل دلالة قوله - 


( ينظر: البحر المحيط للزركشي: ۱۳/6 والبرهان لإمام الحرمين: ۰۶8٩/۱‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري (۳۸) والمنخول للغزالي (۰)۲۰۸ وحاشية البناني: ۲۶۵/۱ والآيات 
البینات لابن قاسم العبادي: ۰۲۳/۲ وحاشية العطار على جمع الجوامع : ۰۱ وتيسير 
التحریر لامیر بادشاه: ۰۹۸/۱ وحاشية التفتازاني والشریف على مختصر المنتهی: ۰۱۷۳/۲ 
وشرح التلویح على التوضیح لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني: ۰۱8۱/۱ والوجیز 
للكراماستي (۰)۲4 ومیزان الاصول للسمرقندي: ۰۵۷۱/۹ ونشر البنود للشنقیطی : ۰۹۱/۱ 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ۰۱۱۵/۱ ١‏ 


مقدمه ۳۷۹ 


عليه الصلاة والسلام -: «في سَائيْمَةٍ عنم زک على عدم وجوب الزكاة في معلوفة 
لت ویطلق عليه أيضاً «دلیل الخطاب» . 

آما تسمیته بمفهوم المخالفة؛ فلأن حکم المنطوق مخالف لحکم المسكوت» وأما 
تسمیته بدلیل الخطاب؛ فلحصول الدلالة عليه برع من الاستدلال بِبَعْض الاعتبارات» 
كالوصفية» والشرطية» ويسميه الاحناف بتخصیص الشيء بالذکر . 


© شروط تحقق تحقق مفهوم المخالفة : 


اتفق من قال بمفهوم المخالفة على أن له شروطاً يجب تَحَقّقها فيه» بحيث إذا 
انتفی شرط منها انْتَقَى المَفْهُومُ من صله فَهِيَ شروط لتحققه ووجوده لا للاستدلال به 
مع وجوده» وتحققه بدونها» وأهم هذه الشروط ما يأتي : 


الأول : ألا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم من المَنْطوقٍ به» ولا مَسَاواته له 
فيه؛ إذ لو ظهر كونه أُوْلَى أو مساوياً - لاستلزم ذلك ثبوت حكم المنطوق للمسكوت». 
e‏ ا إذ لا يَأنّى اجتماعهما في مَل واحد بالنسبة 


الثاني : ألا یکون المَسْكوتُ عنه ترك التصريح به؛ لخوف محذور بسبب ذكره 
بطريق موافقته للمنطوق» كقول حديث عهد بالاسلام لعبده بحضور جمع من 
المسلمین : «تصدق بهذا على المسلمین) برید : وغیرهم. ولکنه ترك التصریح بذلك 
خوفاً من انّهامه بالنفاق» فتخصیص محل النطق - أعنى : المسلمین - بالذکر لا يدل على 
عدم التصدیق في محل السّكوت (أعنى : غير المسلمین)؛ لأنّ تخصیص محل النطق 
بالذكر إنما هو لخوف المحذور المتقدم لا لنفي الحكم عن محل السكوت. 


وهذا إنما یتصور في كلام غير الله عَرَّ وَجَلَّ - أو ترك لجهل المتكلم حكمه 
كقولك: «في الغنم السّائمة زكاة» وأنت تجهل حكم المعلوفة» وعليه فتخصيص السائمة 
بالذكر لا يدل على عدم الوجوب في المعلوفة؛ لأن التخصيص المذكور إنما هو للجهل 
بحكم المسكوت عنه لا لنفي الحكم عنه؛ وهذا أيضاً إنما یتصور في غير كلام الله عَرِّ 
وَجَلّْ وكلام رسوله ا . 


الثالث : ألا يكون القَيْد المنطوق به خرج مخرج الغالب المعتاد كقول الله عر 
وجل - : «وَراییکم اللاتي في خخور کم [النساء: ۲۲] فالتقييد هنا بالحجور إنما جری 
مجرى الغالب المعتاد في الربائب؛ فإن الغالب على حالهن كونهن في حجور أزواج 
آمهاتهن لا لكونه شرطاً في حرمة الربائب على الأزواج» فلا يدل على عدم خرمة 


۳۸۰ ۱ مقدمة 


الربيبة التي ليست في حجر الزوج؛ حيث إن ذکره ‏ كما قلنا للاغلب المعتاد لا لنفي 
الحكم عما عداه؛ ومن ذلك قوله تعالى: «فٍن خِفْتُمْ ألا يقِيمَا حُدُود الله فلا جتاح 
عََیهمَا فیما الْتَدَتُْ به [البقرة: ۹ فان تقييد جواز الخُلْع. بخوف عدم إقامة 
حدود الله - تعالی - بالشقاق بين الزوجین إنما وقع باعتبار الغالب؛ فان الخلع إنما یقع 
غالباً عند خوف الشقاق بين الزوجین الذي يژدي إلى عدم إقامة حدود الله تعالىء 
ويقضي العرف بأن الزوجین لا یتخالعان» ولا یتقاطعان على الحب. والمقت 
والتصافي» وانما تسمح المرأة ببذل المال المحبوب. ویستعید الزوج عنها مالأ إذا 
آظهرا تقالياً وشقاقاًء فکان جریان التخصیص على حکم العرف لا لنفي الحکم عما 
عداه» فلا يدل على عدم جواز الخلع عند عدم خوف الشقاق. 


ومن ذلك أيضاً قول النبي بل كله : «َیما امْرأةٍ كحت نَفْسَهَا بغیر إِذْنِ وَلِيْهَا فیکاخها 
ال ال باط“ فان تقیید بان نكاح المرأة نفسها بغير إذن وليها ‏ إنما وقع بناء على 
أن الغالب آنها لا تنكح نفسها بِمْيْرٍ إذن الولي لا لاخراج ما عداه من حکم المنطوق؛ 
فلا يدل على جوَازٍ نکاح نفسها بإذن الولي. 


قال ابن القشيري: قال الشافعي : الغرض من المفهوم ألا يلغى القيد الذي قيد به 
الشّارعَ كلامه» فإذا ظهر للقيد فائدة ما مثل أن أخرج على المعتاد الغالب في العرف؛ 
كفى ذلك»› وقال: إذا تردد الشخصيص بين تقدير نفى ما عدا المخصص. > وبين قصد 
إخراج الكلام على مجرى العرف» فيصير تردد التخصيص بين هاتين الحالتين» > كتردد 
اللفظ بين جهتین في الاحتمال. فیلحق بالمحتملات کقوله - تعالی - : قن لَمْ یکوتا 
رَجْلَین فَرَجْلٌ وَامْرََنَانِ» [البقرة: ۲۸۲] فاستشهاد النساء مع التمکن من إشهاد الرجال 
خارج عن العرف؛ لما في ذلك من الشهرة وهتك الستر» وعسر الأمر عند اقامة 
الشهادة. فجری التقیید إجراءً للکلام على الغالب 


وقد خالف في اشتراط هذا الشرط إمام الحرمین أبو المعالي الجويني» والعز بن 
عبد السلام؛ أما إمام الحرمين» فلم يجعل عدم موافقة فقة قيد المنطوق للغالب شرطاً في 
تحقو تحقق المفهوم بل إن المفهوم قد يتحقق مع كون القيد مُوَافقاً للغالب؛ لأن ی 
مقتضیات اللَفظ ٠‏ ومدلولاته فلا تسقطه موافقة الخالب لمجرد الموافقة؛ وانما یکون 
بت ار تا و ل ة للغالب فلا 
تقوی على إسقاطه . 


وأما العز بن عبد السلام مد نقل عنه أن القاعدة تقتضى عكس هذا الشرط وهو 
أن المَنْطوقٌ لا يكون له مفهوم إلا إذا أخرج مخرج الغالب؛ لأن الوَضْفَ الغالب على 


مقدمة ۸۱1 


الحقيقة تدل العادة على ثبوته لتلك الحقيقة» فالمتكلم يكتفي بدلالة العادة على ثبوته لها 
عن تخصيصه بالذكر» فإذا أتى به مع الحقيقة عند الخکم عليها مع أن العادة كافية في 
الدلالة على ثبوته لها دل ذلك على أنه إنما أتى به؛ ليدل بذلك على تخصيصه بالحکم 
ونفيه عما عداه. 


وأما إذا لم يكن غالباً على الحقيقت رن العا لا ندل على ثبوته لها؛ لعدم 
شهرته وغلبته فإذا أتى به المتکلم والحالة هذه كان غرضه حینثذ افهام السامع ثبوته 
للحقيقة لا نفي الحکم عما عداه . 


اه ا موی 1 تزع «جمع 
الجوامع»: بأن المفهوم وان كان من مقتضیات اللفظ. إلا أنه من المقتضیات الخفية؛ 
لأن ري بالذکر لا بد له من فائدة» وغیر التعخصیص 
بالحكم منتفٍ . 

فثبت أن التخصيص بالحكم هو القَائدة» ومُوّافقة الغالب من المقتضيات الظاهرة؛ 
لاستفادتها من المتعارف. فيْقدّم عليه؛ حيث إن الظاهر يقدم على الخفي . 

وأما ما نقل عن ابن عبد السلام» فقد أجاب عنه الإمام الغرّالي بأن: الوصف إذا 
ان غالباً على الحقيقة كَانَ لازماً لها بسبب الشهرة والعلَبف فذكره مع الحقيقة عند 
الحکم علیها یکون لِعَلَبَةٍ حضوره في الذهن لا لتخصيص الحکم به. 

وأما إذا لم يكن غالباًء فان الظاهر ألا يذكر مع الحقيقة. إلا لتقييد الحکم به؛ 
لعدم مقارنته للحقيقة في الذهن حینگذ» فاستحضاره معه» واستجلابه لذكره مع الحقيقة 
لا بد أن يكون لفائدة» والغرض عدم ظهور فائدة أخرى؛ فتعين کون الفائدة تخصيص ' 
المنطوق بالحکم» وسلبه عما عداه. 

والحق هو ما ذهب إليه جمهور العلماء را دم براق القيد المنطوق به 
للغالب المعتاد في تعين مفهوم المخالفة . 


الرایع: ألا يكون المذكور ی ليخي وتأكيد الحال كقوله كل: «لا جل 
لامْرَأَةٍ د تَؤْمِنْ ن اللو وَالْيَوْم الجر أن ۳ 1 الحدیث» فان التقیید بالایمان لا مفهوم 
له وانما ذكر لتأكيد الأمر لا المخالفت وكقوله كه : «الحَج عَرفة». 

الخامس: ألا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان» كقوله ‏ تعالى -: طلِتَأَكُلُوا 
مه ما طريا» [النحل: ]١4‏ فلا يدل على امتناع القديد. 

السادس : أن یذکر مستقلاه > فلو ذکر على وجه التبعية لشيء ء آخر» فلا مفهوم له 
کقوله - تعالی - : «ولا نَبَاشِرُوهْنٌ وَانئمْ عَاكْفُونَ في المسَاجد6 [البقرة: ۰۱۸۷ فان 
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TAY‏ مقدمة 


قوله: اي اا ار ة؛ فإن المعتكف تحرم عليه 
المَُاضَرَةٌ مُطلقاً 
اسر 


السابع : لا یظهر من السَيَاتي قصد التعميم ٠‏ فان ظهر. فلا مفهوم له» کقوله - 
تعالی - : «وَاللهٌ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [البقرة: ٤۲۸]؛‏ لأنا نعلم أن الله قادر على 
المَعْدُوم الممکن» ولیس بشيء؛ فان المقصود بقوله تعالی : کل .»> التعمیم في 
الأشياء الممكنة لا قصر الحكم. 


الثامن: ألا يَعُود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال» فلا يحتج على صحة بيع 
الغائب» بمفهوم قوله كَِ: «لا تب ما لَيْسَ عِنْدَكَ؛؛ إذ لو صح لصح بيع ما ليس عنده 
الذي نطق الحديث بمنعه؛ لأنه لم يفرق بينهما أحد. 


التاسع : ألا يكون هناك عهدء وإلا فلا مفهوم له» ويصير بمنزلة اللقب من إيقاع 
التعريف عليه إيقاع العلم على مسماه وهذا يؤخذ من تعليلهم إثبات مفهوم الصفة؛ بأنه 
لو لم يقصد نفي الحكم عما عداه. لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة. 

وقولهم في مفهوم الاسم: إنه إنما ذكر؛ لأن الغرض منه الاخبار عن المسمی» 
فلا يكون حجة. 

العاشر: ألا يكون المنطوق وارداً لسؤال عنهء أو واقعة تتعلق به أو للجهل 
بحكمه دون حكم المسكوت عنه» كما لو سثل النبي: «هل في العم السائمة زكاة؟»» 
أو قال قائل بحضرته: لفلان غنم سائمة؛ أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون 
مهار فقال : افي العم السَّائِمَةِ زَكَاةً) إغلاماً بحكم السائمة» فان تخصيص السائمة 
هنا لا يذل على سلب الحكم عما عداها؛ لأنّ التخصیص هنا وَرَدَ جواباً عن السّؤال؛ 
أو بياناً لحکم الحادثة؛ أو لإزالة جهله بحكم السّائمة لا لنفي الوجوب عما عداها. 

الحادي عشر: ألا يكون خروج المنطوق مقيداً بصفة للخوف من تخصيصها 
بالاجتهاد عن العموم لولا ذكر الصفة فإنه إذا قيل: «في الغنم رَكاة» ولم يخصصها 
بِصِفَةٍ السّوْم يحتمل أن المجتهد يخرج السائمة من عموم الغنم» فيقال: «في الغنم 
السائمة زكاة» لثلا يخصص عن العموم. فلا يدل على نفي وجوب الزكاة عن المعلوفة؛ 
لأنه لو لم يُحمل على هذه الفائدة يلزم الالغاء» وهناك شروط أخرى غير ما ذكرنا. 

وخلاصة افون أن مفهوم المخالفة يتحقق إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق ار 
فائدةٌ آخری غير نفي الحكم عما عداه. فمتى بان له فائدة أخرى لا يدل على نفي 
الحکم عما عداه ولم يكن له مفهوم وانما اذ شترطوا لتحقق المفهوم انتفاء 
المذکورات؛ لأنها فوائد ظاهرة لاقتضاء المقام والقرائن لهاء وهو فائدة خفية؛ لأن 


مقدمة YAY‏ 
استفادته بواسطة أن التخصیص بالذکر لا بد له من فائدة وغیر التخصیص بالحکم 
منتفب» فتعين التخصیص. 

بعد هذا العرض لبيان حقيقة مفهوم المخالفةء وبيان شروطه التي يت یتحقق بها عند 
القائلین به نتتقل بعد ذلك إلى الكلام على أنواعه فنقول: 


«أنواع مفهوم المخالفة» 

لمفهوم المخالفة أنواع كثيرة بحسب القيد الذي قيد به منطوق النص» ومن هذه 
الأنواع ما يأتي : 

الأول : مفهوم الصفة كما في حديث: «في العَّتم السَّائِمَةِ ركاه . 

الثاني : مفهوم العدد. كما في قوله-تعالی-: لفَاجَلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: 4]. 

الثالث: مفهوم الشرط كما في قوله تعالى: «وإن كُنْ أولاتِ حَمْل وا 
عَلَيِهِنَ4 [الطلاق: ]. 

الرابع: مفهوم الغاية كما في قوله تعالى: ولا تَفْرَبُوهْنَ حَنَّى يَطْهُرْنَ4 [البقرة: 
.[YYY‏ 

الخامس: مفهوم الحصر كما في قولنا: «مَا قام إلا زید» وانما العالم زيدء 
وصديقي زید». 

السادس : مفهوم الاستثناء من الكلام التام الموجب» كما في قولنا: «قَامَ القَوْمْ إلا 
زَیدا». 

السابع: مفهوم اللقب كما في قولنا: «جَاء یذ ودفي العّتم ركاه . 

هذه هي آنواع موم المخالف وأصنافه التي اشتهرت عند الفقهاء الأصوليين» 
ودار حولها البحث والدراسة إثباتاً ونفياً. 


وقد أضاف بعض الأصولیین على هذه الأنواع» مفهوم العلة نحو: «حرمت الخمر 
لإسكارها» . 


ومفهوم الزمان نحو: قوله - تعالی -: «الحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة: 191]. 
ومفهوم المكان نحو: «جلست أمام زيد؟. 
ومفهوم الحال نحو: «أحسن إلى العبد مطیعا» . 


وهذه الأنواع في الحَقَيقَة دَاخلَة في مهوم الصفة ولا وجه لزيادتها على الأنواع 
المتقدمت ولا لجعلها أنواعاً مستقلة . 


۳۸ ۱ مقدمة 


لقد اتفق الاصولیون على صحة الاحتجاج بما یسمی بمفهوم الموافقة في إثبات 
الأحكام الشرعية ونفیها ووجوب العمل به» کالمنطوق» ولم يخالف في ذلك أحد إلا 
الظاهرية . 

حيث قالوا بعدم حجیته وفي هذا يقول القاضي أبو بكر البَاقِلانِيُ : 

وقال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة؛ لأنه من باب 
السمع» والذي يرد ذلك يرد نوعاً من أنواع الخطاب. 

قال ابن تيمية: وهو مكابرة.. 


والحق أن ابن حزم هو الذي حمل لواء القول بإنكار حجيته ونسب ذلك إلى 
الظاهرية» وتولى الدفاع عن هذا القول على شذوذه. وتهجُم على جَمَاهِير العُلَمَاِه وأتى في 
هذا الباب بالشِّيْءِ الکثیر من الشبه التي سماها حججاً وَردوداً مع أنها لا تخرج في مجموعها 
عن شُبّه واهية لا تغني من الحق شيئاًء ومكابرة لا تسيغها قوانين المناظرة . 
خا والنزاع في حجية مقهرم المواققة بات ونفياً» یرجم في المعنى إلى الخلاف 
في تحقق مفهرم الموافقت وعدم تحققه؛ بمعنی أن القول بحجية مفهوم الموافقة یرجع 
فى المعنى إلى القول بأد النّصّ الدَّالٌ عَلَى ثبوت الحكم في محل النطق يدل على ثبوته 
أيضاً في محل السكوت؛ لاشتماله على المعنى الذي ثُبَتَ الحكم لأجله في محل النطق 
سواء كان محل السّكوت أَوْلَى بالحكم من محل النطق. أو مساوياً له فيه. 
والقول بعدم حجيته» كما قالت بذلك الظاهرية يرجع في المعنى إلى القول بعدم 
دلالة النصض على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت الأولى» أو المساوي» هذا هو المراد 
بالنزاع في حجية مفهوم الموافقة 2 إثباتاً ونفیل وليس المراد به: ما يتبادر من ظاهر التعبير 
بالخلاف في الحجية من الاتفاق على تحقق مفهوم الموافقة وأنٌ المنطوق له دلالة على 
المسکوت. والخلاف بعد ذلك إنما هو في حجية هذه الدلالة والعمل بهاء إذ بعد 
تسلیم تحقّق الدلالة المذكورة لا یی الخلاف في حجيتهاء وإلا لزم القول باسقاط نوع 
من آنواع الدلالات الشرعية مع التسلیم بتحققها . 


9 حُجَيهُ مفهوم المخالفة : 


ا معنى مفهوم المخالفة؛ وبَيْئًا أنه يتنوع بحسب القيد الذي قيد به منطوق 


النص إلى أنواع منها: 


مقدمة YAO‏ 
مت رتست هت ا ی ۱۱۰ 

مفهوم الصفت ومفهوم العدد ومفهوم الشرط » ومقهوم الغاية» ومفهوم الحصر ‏ 
ومفهوم الاستثناء من الکلام التام الموجب ومفهوم اللقب . 

ولقد وَقَعَ الجدل والخلاف حول هذا الموضوع. وأوسع العلماء فيه مجال الجدل 
والمناظرة؛ سَعْياً وَرَاءَ ال الذي تميل إليه النفوس في استنباط الأحكام الشرعية؛ لأن 
مرجع ذلك كله إلى بحث آيات» وأحاديث الأحكام من ناحية أنهما يكونان منبعين من 
متابم التَشْرِيع بمفهومها المُخَالف كُمَا أنهما كذلك بمفهومهما الموافق» ومنطوقهما 
الصریح» وغير الصریح. 
وعدم تحققه وبعبارة آخری : إلى أن لفظ المنطوق هل يدل على ثبوت نقیض حکم 
المنطوق للمسکوت عنه أو لا یدل؟ 

لاء إن الخلاف في حجیته بعد الاتفاق على ثبوته وتحققه؛ لأن بعد الاتفاق على 
تحققه أي : على دلالة اللفظ على ثبوت نقیض حکم المنطوق للمسکوت عنه. لا 
انی الخلاف في حجية هذه الدلالة؛ وإلا لزم إسقاط نوع من الدلالات الشرعیة» وهو 
واضح البطلان . 
وقد آورد تاج الدین السبكي في «جمع الجوامع» عند ذكر مذاهب العلماء في 


أولاً: الإثبات عَلی الحجية . 

انیا : الإنكار المقابل له على المفاهيم أنفسها إشارة إلى اتحاد كونها مفاهيم» 

ولما كان هذا الخلاف يختلف حاله باختلاف الأنواع المتقدمة» حَيْتُ يذهب 
بعض العلماء إلى حجية الجمیع؛ وبعضهم إلى عدم حجيتهاء وبعض يقول بحجية 
: البَغض دون البعض» ويختلف حاله كذلك باعتبار موارد هذه الأنواع . 

حيث يقول بعضهم بحجيتها في جميع الموارد. 

وبعض + بحجیتها في الا نشاء دون الخبر . 

ود بعضهم بحجیتها في کلام الشارع دون کلام لاس . 

وبعضهم بحجیتها في کلام الناس دون کلام الشارع» وکان بعض هذه الانواع 
يختص ببعض الاأدلة التي لا يشاركه فیها غيره من الأنواع» فَضَلاً عن الأدلة المشتركة 


3545 مقدمه 


لأجل هذا كله ولتحقيق المذاهب وتوضيحها رأيت أن أجعل لكل نوع من هذه 
الأنواع مبحثاً خاصاًء أوضح فيه أقوال العلماء وأدلتهم . 

1 0 و ۰ (De.‏ . 
ولا - حجيّة مفهوم الصفة ‏ : 

* مَفَهُوم الصّفَةٍ: مُو مَا يُفْهم من : تعلیق الحکم على الذَّاتِ بصفة من صفاتها؛ 
كما في قوله ككل : افي سَائِمَةٍ العّتم ركاه فان الغنم ذْاتٌء والسوم والعلف وصفان لها 
يعتورانهاء وقد علق الحكم وهو وجوب الزكاة بأحد وصفيهاء وهو السومء يمهم منه 

نفى الوجوب عن المعلوفة ؛ لانتفاء الصفة التي علق الحكم بهاء وهى هي السومء وكما في 
قوله ‏ تعالى -: نت ن لَمْ يَسْتَطِغْ منکن طؤلاً أن بذك المُخْصَّئَاتٍ المُؤْمِنَاتِ فمن ما 
مَلَكَتْ أَيمَانْكَمْ ین فََبَاتَكُمُ المُؤْمِئَاتِ [النساء: ۲۰] فالفتيات: جمع فتاة» وهي ذات 
يُغتورها الإيمان والشركء وقد علق الحکم بأحدهماء وهو الإيمانء فيدل على نفيه عن 
عير المؤمنات. 

والمراد بالصفة عند الأصوليين : لفظ مقيد لآخرء ولیس بشرط ولا استثناءی ولا 
غاية» وبعبارة آخری: هي تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس 
بشرط ولا استثناء» ولا غاية بعد أن كان صالحاً لما له تلك الصفة ولغیرها سواء كان 
ذلك اللفظ المختص نعتاً خوياً مثل: «في العم السّائِمَةِ ركاف أو مضافاً مثل في 
سَائِمَة ٍ العم ركاه أو مضافاً إليه مثل قوله ب : «مَطل العنيَ ظَلمْ». أو ظرف زمان مثل 
قوله کل : من بقاع تخلا بغد أن ُوبْرَ کتعرئها للْبَائع 4 أو ظرف مكان مثل (بع في 
مكان كذافء أو حالاً نحو «أحسن إلى العَبْدِ مطيعاً»؛ لآن المخصوص بالکون في مکان 
أو زَمَانٍ موصوف بالاستقرار فیه والحال وضف لصاحبها في المعنى» » أو كان ذلك 
اللفظ المختص علة مثل : «أعط السائل لحاجته»»؛ فالمفهوم في المثال الاول والاني 
عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. 


(۱) ينظر: البحر المحيط للزركشي: ۰۳۰/6 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 237/7 
والتمهيد للإسنوي (5540)» ونهاية السول له: ۰۲۰۵/۲ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
(۳) والمنخول للغزالي (۰)۲۱۳ وحاشية البناني: ۰۲۹/۱ والابهاج لابن السبكي: ۱/ 
۰ والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ۰۲۱/۲ وحاشية العطار على جمع الجوامع: /١‏ 
۰ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهی: ۰۱۷4/۲ وشرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: ۰۱8۳/۱ وميزان الأصول للسمرقندي: /١‏ 
۶۹ ونشر البنود للشنقيطي: ۰۹۱/۱ وينظر العدة: ۰40۳/۲ والتبصرة 2»)5١18(‏ والمنخول 

" () والمسودة: ۰۳۱۰-۳۵۱ 


YAY مقدمة‎ 


وفي الثالث : أن مطل الفقیر ليس ظَلماً. 


وفي الرابع: آن ثمرة النخلة المُوَّبْرَةٍ بعد البیع ليست للبائع» وانما تکون 
للمشتري . 


وفي الخامس : عدم البیع في غير المکان المخصوص. 
وفي السادس : عدم الاحسان إليه إذا كان عاصياً. 


وفي السابع : : عدم الاعطاء عند عدم الحاجة؛ لأن المعلول ينتفي بانتفاء عليه فان 
الحكم لما عُلّْقَ في هذه الأمثلة بصفة خاصة صار ثبوته مرتبطاً بثبوت تلك الصفة وعليه 
فانتفاؤها يدل على انتفائه . 


والفرق بين مطلق الصفة. وخصوص العلة: أن الصَّفَةَ قد تكون علة کالاشکار 
وقد لا تكون. بل هي متممة لهاء كَالسّوْم فإن وجوب الزكاة ذ في انم السائمة ليس 
للسوم فقط » والا لوجبت في الوحوش السائمت وإنما وجبت لنعمة الملك» وهي مع 
السوم أتم منها مع العلف» > فالصفة أعم من العلة. وبذلك يعلم أن الصفة عند الأصُوليين 
أعم منها عند النحويين. 

قد اختلف في الحكم على المشتقٌ نحو: «فِي السَائِمَةٍ رَكاةة هل ذلك يجري 
مجری المقید بالصفة مثل : في العم السَائمَة زَّكَاة)؟ 


فقیل : لا يجري مجراه لاختلال الکلام بدونه» فیکون کاللقب. 

وقيل: إنه يجري مجراه لدلالته على السَوْم الزاند على الذات» بخلاف اللقب» 
فيفيد نفي الزكاة عن عن المعلوفة مطلقاًء كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقاًء ويؤخذ من كلام 
ابن السمعاني» كما قال الجلال المَحَلِيُ : إن الجمهور على الثاني حيث قال: «الاسم 
المشتق» > كالمسلمء والكافر والقاتل» والوارث يجري مجرى المقيد بالصفة عند 
الجمهور. قال شيخ الاسلام : : وهو قوي ؛ لأن تعريف الوصف صادق عليه . 

غايته أن الموصوف مقدر. وذكر الموصوف أو تقديره لا تأثير له فيما نحن 
بصدده. وذلك نحو قوله ك : «الكَيْبُ أَحَقُ بتفیها من وَلِيْهَا فمنطوقه ثبوت أحقية 
الثيب في تزويج نفسها من وليهاء ومفهومه المخالف عَدَمٌ أحقية غير الثيب» وهي البکر 
في تزويج نفسها؛ ؛ لانتفاء الصفة التي عُلّق بها الحكمء وهي الثيوبة. 


© و © 


۳۸۸ مقدمة 


«آراغ العُلَمَاءِ في حُجّيَةِ مَفْهوم الصّفَةِ) 
لقد اختلف العلماء في حجية مفهوم الصفة على آراء أربعة : 
الأول: وإليه ذهب جمهور الفقهاء. والأئمة الغلائة : مالك» والشافعي» وأحمدء 
وكثير من المتكلمين كالأشعري» وكثير من أئمة اللغة كأبي عبيدة: أنه حجة أي : أن 
تعليق الحكم على الذات بصفة من صفاتها يدل على نفيه عما عدا المتصف بهذه 
الصفةء كما في الأمثلة المتقدمة. 


الثاني : وهو مذهب الأحناف والباقلاني» وابن سريج» والإمام العْالي» وجمهور 
المعتزلة والأخفش: أنه ليس بحجة بمعنى أن تعليق الحكم على الذات بصفة من 
صفاتها لا يدل على نفي الحكم عما عداها. 

الثالث : وهو مذهب إمام الحرمین» وقضية اختیار القاضي عبد الوهاب المالکي : 
أنه حجة إذا كانت الصفة مناسبت بمعنی أن تعلیق الحکم على الصفة يدل على انتفاء 
الحكم عند انتفاء الصفة. إذا كانت الصفة مناسبة للحكم» كما في قوله 25: «في سَائِمَةٍ 
العم زَكَاةا فالسَّوْمُ يشعر بخفة المؤن» ودرور المنافع» واستمرار صحة المواشي في 
صفو هواء الصحارى» وطيب مياه المشارع» وهذه المعاني تشير إلى سهولة احتمال 
مؤونة الإرفاق بالمحاويج عند اجتماع أسباب الارتفاق بالمواشي» وقد انبنى الشرع على 
رعاية ذلك» من حيث خصص وجوب الزكاة بمقدار كثير» وأثبت فيه مَهْلاً يتوقع في 
مثله حصول المرافق» فإذا لاحت المناسبة» جرى ذلك على صيغة التعلیل؛ ولذلك 
النهي عن لي الواجد؛ فان الموسر المقتدر ذا الوفار» والملاء إذا ترب يما هت ۲ 
يعذر بتأخير الحق المستحق» وهذا في حكم التعلیل؛ لانتسابه إلى الظلم إذا سَوّف» 
ومَاطَلَء وأما إذا كانت الصفة غير مناسبة للحكم» فلا يدل التقييد بها على انتفاء الحكم 
عند انتفائهاء كما لو قيل: «في الغنم العفر زَا . 

وبناء على ما قدمناه يحمل نقل الرازي عن الإمام من المنع» وابن الحاجب عنه 
القول بهء وإلا فهما نقلان متنافيان. 


نعی صرح الإمام في باب الربا من الأساليب بعدم الاشتراط» فقال: إذا أعللنا 
بالشيء المحتمل» فلا يشترط الإخالة في المفهوم. بل يقول: إذا خصص موصوف 
بذكر نفي الحكم عما عداهء وان لم يفد إخالة في الصفةء ولكن الذي استقر عليه رأي 
الإمام أخيراً هو التفصيل المتقدم؛ حيث قال: واعتبر الشافعي الصفة» ولم يفصّلهاء 
واستقر رأبي على تقسيمهاء وإلحاق ما لا يناسب باللقب. 


الرابع : وهو مذهب أبى عبد الله البصري : أنه حجة في ثلاثة صور دون ما عداها: 


مقدمة ۲۸۹ 


إحداها : أن يكون ذكره للبيان» كما في قوله يك: : «خذ ین غَنَمِهِمْ صَدَقَده ثم 
بينه بقوله : «الْعْنَم السَّائِمَةُ فیها راد . 


وثانيها: أن يكون للتعليم» وتمهيد القاعدة كخبر التحالف» وهو قوله ككلهَ: إن 
تالف الْمَتَبَايَعَانٍ في القَدْرِء أو في الصمَةء فَلْيَتَحَالَفَاء وَلْيَتَرَادًاه فإنه في معنى المتبايعان 
المتخالفان یتحالقان. 

وَتَالِئها : آن يكون ما عدا الصَّفّة داخلاً فيما ا له یلك الم مِثْلَ أن یقول : احکم ‏ 
بشاهدين» فا يدل على أنه لا يحكم بالشَّاهِدٍ الوّاجدِ؛ لأنّهُ داخل تحت الشّاهدين. 


© © © 


تانب - حجية مَفْهُوم الْعَدَدِ: 


# تغریف مفهوم العتو(۱): 


مفهوم العدد: هو ما يفهم من تعليق الحكم بعدد معيّن, مثل فُوْله - تعالى -: 
«فاجلِدوهُم نَمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: ٤]؛‏ فان تقييد الحدٌ باْمانین يفهم منه عند القائلين 
و علي e‏ ومثل قول النبي 5 كه : إا وَلَعَ الکلب في إِنَاءِ 
آخیکی َس ماه إن تفبيد اکسل بالشیع هم منه أن ما دون السبع غير كاف في 
٠‏ التطهیر» وما زاد على على السبع غير مطلوب في تحصیل الطهارة. 

ومفهوم العدد. وان كان داخلاً في مفهوم الصفة بالمعنى السابق» إلا أن المعدود 
موصوف بالعدد أي : مقيد به. 

ولهذا ألحقه بَعْضُ الأصُوليين بمفهوم الصفة. إلا أننا جعلناه نوعاً مستقلاً؛ تبعاً 
لِبَْض الأَصُوِلتِينَ ولأن النزاع ف یت الصفة. 


آراء العُلَّمَاءِ ء في حُجْيَةٍ مفهوم العَدَد 
إذا علق حكم بعدد معين» مثل: ظفَاجْلِدُومُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [النور: 4] فهل يدل 


)١‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي : ۰۳۷/6 والبرهان لإمام الحرمين »457/١‏ والتمهيد للاسنوي 
(۰)۲۰۲ ونهاية السول له: ۰۲۲۱/۲ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (۳۹)ء وحاشية 
البناني: ۰۲۵۱/۱ والایات البینات لابن قاسم العبادي: ۲/ ۰ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : ۱ وتيسير التحریر لأمیر بادشاه: ۱۰۰/۱. 

العزیز شرح الوجیز/ المقدمة/ م9١‏ 


۲۹۰ مقدمة 


ذلك على نفي الحکم عما عدا ذلك العدد أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على طریقین : 
الطریق الأول: أنه یدل» والیه ذهب مالك ونقله عن الشافعي آبو حامد» وأبو 
الطيب الطبري» والماوردي وغيرهم » ونقله أبو الخطاب انبل في «تمهيده» عن أحمد 


ابن حنبل» وإليه ذهب داود الظاهري» وكذا الطحاوي» وصاحب «الهداية» والكرخي» 
ورضي الدین صاحب (المحیط » من الحده ية 


الطريق الثاني : : أنه لا يدل وليه دمب أصحاب الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابه 

وابن داودء والمعتزلت والأشغريف والقاضي أبو بكر الباقلاني» واختاره إمام الحرمين» 

والإمام البيضاوي في «المنهاج»۰ وَجَرَى عَلَيْه الإمام الرازي في ا والآمدي 
في «الإحكام». 


با 
النزاع مقيد بالقیود الآتية : 

الأول: أن يكون المذكور هو العدد نفسه كَانَْيْنِء وثلاثة» وعشرة. . . إلخ. 

وأما ذكر المعدود» فلا نزاع في أنه لا مفهوم له فقوله و : «أُجِلّتْ تا متا 
وَدَمَانِ؛ - لا يدل على عدم حل ميتة أخرى» وإنما كان الخلاف في العدد لا في المعدود؛ 
لأن العَدَدَ صفة في المعنی» فقولنا : في حمس ین الاپل شا في معنی قولنا : في إبل 
خمس؛ ؛ بجعل «خمس» صفة للإبلء وهي إحدى صفتي الذات؛ لأن الإبل قد تکون 
بت وقد تكون غير ذلك» فلما قيد وجوب الشاة فيها بالخمس» فهم أن غيرها بخلاف 
ذلك » بخلاف المعدود؛ فإنه لما لم يذكر معه آمر زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه - 
صار کاللقب واللقب لا قَرْقَ فيه بين أن يكون واحداء أو مثنى» أو جمعا : 


ألا ترى أنك لو قلت: «رجال» لَمْ يتوهم أن صيغة الجمع عددء ولا يفهم منها 
ما يفهم من التخصيص بالعدد. فكَذَلِكَ المثنى؛ ا ون 
الرجال اسم موضوع لما زاد على ذلك؛ فلهذا لم يكن قوله َة : «مَيْتتَانِ؛ يدل على نفي 
جل ميتة ثالثة؛ كما أنه لو قال: «أحلت لنا ميتة» ‏ لم ید على عم حل ميتة آخری. ‏ 

نعم إذا أريد بالمعدود العددء كان محل خلاف كالعدد نفسه وتفصيل ذلك أن 
المثنى من جنس تارة يراد به ذلك الجنس ويكون جانب العدد مغموراً معه» وتارة يراد 
به العدد من ذلك الجنس» ويظهر هذا بأنك إذا أردت الأول قلت: جاءني رجلان لا 
امرأنان» فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه رجال ثلاثة؛ لأن المراد بالمثنى هنا الجنس لا 
العددء وإذا أردت اللاي قلت: جاءني رجلان لا ثلاثة» فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه 
نسوة؛ لأن المراد هنا العدد من ذلك الجنس» وكذلك الحال في المفرد تقول: جاءني 


مقدمة ۳۱۱۰۱ 


رجل لا امرأة في الاول. أو جاء‌ني رجل لا رجلان في الثاني» فان كان في الکلام قرينة 
لفظية» أو حالية تبين المراد - اتبعت» وعمل بحسبهاء والا فلا دلیل فيه لواحد منهما: 

فمن الأول حدیث: «أجث لا مَيْعَنَانِ وَدَمَانِه؛ لانه سيق لبیان جل هاتين 
الميتتين » َلَيْسَ فيه إشعار بحکم ما سوىٍ ذلك. فکان المقصود منه المعدود لا العدد؛ 
ومن الثاني قول النبي َو «ذا بلع المَاءُ للم يَحْمِلٍ الحْبَتَ»؛ لأن قوله: «ذا لَه 
قرينة ة ده على أنه أريد التقييد بهذا القدر الممخصوص» فكانت صفة العدد فيه هي 
المقصودة ؛ ولذلك صح التمسك به عند القائلين بالمفهوم . 


الثاني: ألا يكون المقصود من ذِْرٍ العَدَّدِ التكثيرٌء آما إذا قُصِدَ به ذَلِكَ؛ٍ 
كالسبعين؛ والألف وغيرهما مما جرى مجراهما في قصد التكثير والمبالغة في لسان 
أهل اللغة ‏ فإنه لا يدل على التحدید. ولا يكون له مفهوم اتفاقاً - قاله ابن فورك. 
الثالث : ألا يُقْصَدَ بذکر العدد LRT‏ به علی ما زد علیه والا فلا يدل 
التقييد به على أن ما عداه حکمه بخلافه؛ کخدیبِ: «إذا بَلَعَّ المَاء لین لَم يحمل 
حَبثاً؟ فان في العدد المذكور تنبيهاً على أن ما راد عليه أولى بعدم حمل الخبث؛ لأن 
ما زاد على القلتين فيه القلتان وزيادة؛ وتعليق الحكم بالقلتين» ما كَانَ لِمَعْنَى الكثرة 
الدافعة للخبث» وإذا كانت هذه الكثرة متحققة في القلتين» كانت متحققة فيما زاد 
عليهما من باب أولى» ٠‏ فيكو الحکم فِي مَحَلُ السكوت ثابتاً بمفهوم الموافقة الأولى» 
وهذا القيد الأخیر وان كان معلوماً مما سبق إلا آننا ذكرناه هنا للإيضاح . 


© © © 
تالا - ححيّة مف مَفْهُومٍ الط : 
* تفریف مَفهوم الشرط(): 
مفهوم الشرط هو ما یفهم من تعلیق الحکم على شَيْءِ باداة شرط ک«ٍن» ولذ»؛ 


بايا ل ارت ومُسَبْبيّةٍ الثاني» كما في قوله عَر وَجَلٌ: «وَان كن أُولاتِ 
حَمْل فاقوا علیهن حنی يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ4 [الطلاق: 1]؛ فإنه يفهم منه عند القائلين 


)۱( ينظر: حاشية البناني: ۰۲۵۱/۱ والابهاج لابن السبكي: ۳۸۰/۱ والایات البینات لابن قاسم 
العبادي: ۰۳۰/۲ وحاشية العطار على جمع الجوامع : ۰۳۲۹/۱ وتیسیر التحریر لامیر بادشاه: 
Ea‏ وحاشية التفتازاني والشریف على مختصر المنتهی : ۰۱۸۰/۲ وشرح التلویح علی 
التوضیح لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني: ۱ ومیزان الاصول للسمرقندي: ۱/ 
۰ ونشر البنود للشنقيطي : ۹۸/۱ 


۳۹۲ مقدمة 


بمفهوم المخالفة أن غير أولات الاحمال من المطلقات طلاقاً بائناً - لا يجب الانفاق 
علیهن ؛ لأن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه. وانما قیدنا الطلاق بهالبائن»؛ لأن المطلقة 
طلاقاً خا يجب الإنفاق عليها فی العدة» حاملا كانت أو لاء بالاجماع ؛ والخلاف 
إنما هو في المبانة . 

والشرط في الل : هو العلامة» وجاء منه أشراط الساعة» أي: علاماتهاء وفي 
العرف العام : ما يفف عليه وجود الشَّيء ات ات ما يتوقف عليه 
تحقو تحقق الشيء» ولا يكون في ذلك الشيء. ولا مؤثراً فيه . 

وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه شَيْءٌ من الادوات المخصوصة الدالة على 
سببية الأول ومسببية الثاني ذهنا ) أو خارجاًء سواء كَانَ عة للجزاء؛ هل ار 


الشمس طالعة. فالنهار مَوْجُود» أو اک مثل: «إن كان النهار موجوداًء فالشمس 
طالعة» أو غيرٌ ذلك؛ مثل : «إنْ دَحَلّت الدّارَء فَأَنْتِ طالِنْ» . 


ويسمى شرطاً موی أيضاً؛ لان المركب من «ِنْ» وأخواتهاء ومن مدخولها - لفظ 
مركب وضع لمعنى یعرف من اللغة» وإِنْ كَانَ النحوي يبحث عنه من وجه آخر؛ وهو 
المقصود بالذات هناء لا الشرعى كالطهارة للصلاة» ولا العقلي كالحياة للعلم» ولا 
العادي كنصب السُلّم لصعود السطح» وإنما كان المقصود هو النحوي؛ لأن الكلام هنا 
فيما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة مخصوصة كما هو مقتضى تعريف مفهوم 
الشرط » وهذا إنما يتأتى في خصوص الشرط النحوي على ما لا يخفى . 

هذا حاصل القول في تعريف مفهوم الشرط . 


مَذَاهِبُ العُلماء وآراژهم في حْجُية مَفْهُوم الشرط 

قبل الشروع في بیان مذاهب العلماء في حجية مفهوم الشرط واستدلالتهم - ينبغي 
أن نحرر محل النزاع في هذا المقام» ومجمل القول في ذلك؛ أنه لا یراع بيْنَ العلماء 
في انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه» وانما النزاع في الدال على هذا الانتفاء هل هو 
التعلیق بالشرط أو البراءة الاصلیة؟ ‏ وبیان ذلك أن في تعلیق الحکم بالشرط ؛ مثل : 
«إن دخلت الدار» فأنت طالق» - مورا أربعة : 

الأمر الأول: تُبِوتٌ الجَرَّاءِ عند ثبوت الشرط.. 

الأمر الثاني : عدم الجزاء عند عدم الشرط . 

الأمر الثالث : دلالة التعليق على الأول . 

الأمر الرابع : دلالته على الثاني . 


مقدمة ۳۹۳ 


واتفق العلماء على الثلاثة الأوّلء وإنما التزاع في الم الرابع بعد الاتفاق على أن 
عدم الجزاء ثابت عند عدم الشرط . 

فعند القائلین پالمفهوم: ثبوته لدلالة التعلیق علیه» وعند النفاة ثابت بمقتضی 
البراءة الأصلية» فالتزاع نما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم» لا على 
أصل العدم عند العدم؛ فان ذلك ثابت قبل أن ينطق الناطق بکلام» وهذا الکلام في 

ئر المفاهیم . 

قال آبو زید الڏبوسي» وهو من المنکرین له : «انتفاء المعلّق حال عدم الشرط. لا 
يفهم من التعلیق» بل يبقى على ما كان قبل ورود النص». 

هذا هو تحریر محل النزاع» وإذا تحقّق هَذَاء فنقول: اختلف العلماء والأصولیون 
في حجية مفهوم الشرط على مذهبين: 

* المذهب الأول: أنه حجةء أي: أن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفاء ذلك 
الحكم عند انتفاء الشرط؛ وإلى هذا ذهب جميع القائلين بمفهوم الصّمّة» وبعض من لم 
يقل به؛ كالإمام فخر الدين الرّازيء وابن سُرَيْح وأبي الحسين البصري وأبي الحسن 
الكرخي» ونقله أبو الحسين السهيلي في «آداب الجدل» عن أكثر الحنفية» وابنُ القشيري 
عن معظم أهل «العراق"۰ وإمام الحرمين عن أكثر العلماء. 

# المَذْمَبَ الاني: أَنّهُ ليس بحجة أيْ: أن تعليق الحكم بالشرط لا ید على 
انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ؛ بل يبقى الحكم عند انتفاء الشرط على العدم الأصليء 
وهذا مذهب أبي حنيفة والمحققين من أصحاب مذهبه» وأكثرٍ المعتزلة؛ كما نقله عنهم 
صاحب «المحصول». ونقله ابن التلمساني عن الامام مالك رضي الله عنه ‏ كما اختاره 
القاضي أبو بكر الباقلاني» وحجة الاسلام الغزّالي» وسيف الدين الامدي والقفال 
الشاشي وأبو حامد المَرْوَزِيَّ من الشافعية. 
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ت 7 ۰ 2 
رایعا - ححيّة مفهوم الغاية : 
»)۰۱ 
به : 


مفهوم الغاية : هو ما يفهم من تقييد الحکم بأداة غاية؛ کٍلی»» واحتی» وغاية 


)١(‏ ينظر: البحر المحیط للزركشي : «1/٤‏ والاحکام في أصول الاحکام للآمدي : 3/۳ ونهاية السول 
للاسنوي : ۰0/۲« وحاشية البناني : c1‏ والایات البینات لابن قاسم العبادي : ۲ وحاشية - 


۹٤‏ مقدمه 


الشيء آخره» وذلك كما في قوله عَرٌ وَجَلٌ: «ینألوئك عَن المَجيض فُل هو اذى 
او الشاء في المجیض ولا تفرُوفن حَنَى یطهزن» [البقرة : ۲ فمنطوق الآية 
تحریم قربان النساء مدة زمان الخیض وقبل العسل» وتدل بمفهومها المخالف علی 
جواز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحیض؛ > والاغتسال - وقوله تعالی: قن طَلْقَهَا 
فلا تجل لَهُ من بَعْدُ حَنّى تنکخ روجأ غیره» [البقرة: (YY‏ فمنطوقه أن عدم جلٌ 
المطلقة ثلاثاً لمطلقها - معا بنکاح الزوج الآخر لها» ومفهومه المخالف آنها تحل له بعد 
نكاح الرَرح الآخر لها بشرطه - وقول النْبِيّ ك «لا زَكاة في ما حى يَحُولَ عَلَيْهِ 
الحزلة فالمنطوق عدم وجوب الزكاة في المال قَبْلَ حَوَلانٍ الحول عليه» والمفهوم 
المخالف وجوب الزكاة في المال بعد حولان الحول عليه؛ وقوله - عَرٌ وجل - : وم 
موا الصّيَامَ إلى اللَيلٍ) [البقرة: ۱۸۷]؛ فإنه يفهم منه عدم وجوب الصيام في الليل. 
مذاهب العلماء وآراؤهم في حجية مفهوم الغاية 

اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الغاية» وبعبارة أخرى في القول به إثباتاً» 
ونفیاً - على مذهبین : 

# المذهب الأول: أنه حجت بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على انتفاء ذلك 
الحكم عما بعدها؛ وإليه ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة والشرط» وبعض من لم 
يقل بهما؛ كحجة الاسلام الغزالي» وعبد الجبار المعتزلي» والامام أبي الحسين 
البصري» والقاضي أبي بكر الباقلاني» وبعض الأصوليين من الحنفية. . 

وَفِي هذا يقول سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك. 

وقال القاضي في «التَّقْرِيبِ»: صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف 
الغاية يدل على انتفاء الحكم عما وراء الغاية. 

قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية. 

# المذهب الثاني : أنه ليس بحجة بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية لا يدل على 
انتفاء الحكم عما بعدهاء بل هو مسكوتٌ عنه غيرٌ متعرّض له بنفي أو إثبات؛ وهو 
مذهب أصحاب أبي حنيفة» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» واختاره سيف الدين 
الآمدي؛ طرداً لباب المنع من العمل بالمفاهيم. 


= العطار على جمع الجوامع : ۱ وتیسیر ير التحرير لأمير بادشاه: ۰۰/۱ وحاشية التفتازاني 


والشریف على مختصر المنتهی : ۰۱۸۱/۲ والوجیز للكراماستي (۰)۲۶ وینظر : المسودة 
(۰)۳۰۱ والایات البینات: ۰۳۰/۲ 


مقدمة ۳۹۵ 


وراء الغاية لا في الغاية نفسهاء وذهب بعضهم إلى أنه مَفْروضٌ في الغاية نفسها؛ بمعنى 
أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على انتفاء ذلك الحكم في الغاية نفسها أو لا یدل؟ - 
فالذي يقول بمفهومهاء يقول بانتفاء الحكم فيهاء ومن لا فلا» وَهْرّ مردود؛ لتصريح 
أكثر العلمای لا سيما المحققين منهم؛ أن النزاع هنا إنما هو فيما بعد الغاية لا في الغاية 
نفسهاء نعم في الغاية خلاف أيضاء ولكنه خلاف آخر: 


هذا حاصل الخلاف في حجية مفهوم الغاية» وقد اتضح لك أنه مفروض فيما 


وحاصل هذا الخلاف: هل الغاية داخلة في حكم المغيا أو خارجة عنه؟ وهو 
خلاف لا دخل له في هذا المقام؛ فإن الكلام هنا في دلالة المخالفة وعدمهاء والخلاف 
هناك في الدخول والخروج» وأين أحدهما من الآخر؟! 

فإنه على التقدير الثاني لا يستلزم المخالفة فإن الخروج أعم من أن يدل على 
المخالفة» أو يكون مسكوتاً عنه بخلاف الأول» وهو ظاهر. على أنا إن قلنا: بخروج 
الغاية عن المُعَيًا يأتي خلاف المفهوم فيها أيضاً. وبالجملة فهما خلافان مُتَكَايران. 


أحدهما: أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على نفي الحكم عما بعدها أو لا؟ 


والثاني: أن هذه الغایت هل هي داخلة في حكم المغيا أو لا؟ ولا ربط لأحدهما 
بالآخر. والمبحوث عنه هنا هو الأول دون الثاني» والثاني يجتمع مع القول بالمفهوم 
وعدمه كما أن النزاع الأول يجتمع مع القول بالدخول والخروج» ولا تنافي بينهما. 

© © © 

خامسا - خحية مفهوم الحضر : 

* تَغريف مَفْهُوم اضر : 

مفهوم الحصر: هو ما يُفْهّم من تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص,. وله 
صيغ كثيرة منها: 

اولا: النفي والاستثنای. نحو: لا عالم إلا زید. وما قام إلا زيد. منطوقهما نفي 
العلمء والقيام عن غير زيد» ومفهومهما اثبات العلم» والقیام لزید . 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي: ۶ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۰1۷/۳ 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ۰1۳/۲ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : 
AAT ۹۹/۲‏ ونشر البنود للشنقيطي : اركف ومفهوم الغاية (1۰). 


۳۹۹ مقدمة 


ثانياً: إنما بالکسر نحو: 9إِنْمَا هکم الل [طه : 4۸] أي: فغیره لیس باله» 
فمحل النطق في الآية هو الله والمنطوق هُرّ الأَلُوهيّة» ومحل السكوت غير الله 
والمفهوم هو ا الألوهية» وفي هذا يقول السعد: : مفهوم المخالفة في نما هو 

نفي الحکم عن غير المذکور في الکلام آخرآ وهو أقوى من مفهوم الغاية كما تصض 
عليه الشافعي في الأم. 

فان قيل: قد أطبقوا على أن «إِنّماه مقدرة بالنفي والاستثناء» وذلك يقتضي 
تساويهما فيما هو منطوق» وما هو مفهوم مع أنهم جعلوا في فى «إنما» الإثبات منطوقاًء 
والنفي مفهوماًء وعكس ذلك في النفي والاستثناء . 

والجَوَابُ : أن لت في المَنطوق والمفهوم صورة اللفظ فلما نطق بأداة النفي 
مع الاستثناء جعل النفي منطوقاً للنطق به» ولما لم ینعطق بها مع "نما بل المنطوق به 
E 5‏ 00 ات منطوقاً؛ لأنه المنطوق به » ولا يلزم من کون 

ومن رل هذا الشوع: قول النبي ی : «إِنْمَا الاغتال بِالئْيّاتِ»» و(إِنّمَا الربا في 
النّسِيئَةة» ونما الوّلاءُ لِمَنْ اَن نك وإإِنّمَا المع فِيمًا لْمْ سم 

ثالثاً: تعريف المبتداً باللام» أو الإضافة؛ بأن يكون e‏ ما 
باللام » أو الاضافت ومخبراً عنه بجزء من جزئياته نحو: العَالِمُ زید» وصديقي زيد؛ 
فإنه يفيد الحصر؛ لأن المراد بالعالم وصديقي: هو الجنس» فيدل على العموم إذا لم 
يكن هناك قرينة تدل على العهد. 

فمنطوقها : إثبات العلم والصداقة لزید . 

ومفهومها: نفي العلم» والصداقة عن غير زید. 

هَذِهِ هي أشهر 00 اضر التي قدمناهاء وهناك e‏ 
لو تقصيناها نوعاً 0 


«مذهب وآراء العلماء في ححية مفهوم الحصر» 
آوضحنا أنَّ الخلاف في حجية المفهوم إثباتاً ونفياً یرجم في المعنی إلى الخلاف 
في تحقق مق المفهوم» وعدمه ونبين هنا أن الخلاف في مفهوم اضر (ثباتا؛ ونفياً یرجع 
فى المعنی إلى الخلاف في تحقق 5 الحصر وعدمه سحت أن القول بمفهوم الحصر في 
الصیغ المتقدمة قول بأنها تفید الحصر > والقول بنفي مفهوم الحصر فیها قول بنفي 
الحصر نفسه ؛ لتلازمهما إثباتاً ونفی ولهذا نری العلماء في مقام بيان الخلاف في مفهوم 


مقدمة ۳۹۷ 


الحَضْرٍ یفرضونه تارة في مفهوم الخصر » وتارة في الحَضْرٍ تیه وفي مقام الاستدلال 
یستدلون تارة على المفهوم» وتارة على الحصر إثباتاء ونفیا فیهما. 
ولما كان النزاع في حجية مفهوم الحصر لَيْسَ على نهج واحد. بل یختلف حاله 
باختلاف الصیغ . 
وکان من المفروض أن نتکلم على کل صيغة من هذه الصیغ في مبحث مستقل 
کالاتی . 
يي 


© مفهوم الحَضّر بالئّفْي وَالاسْتِفْتَاءِ : 

اختلف العلماء في حجية مفهوم الحَضْر بالنفي والاستثناء على مذهیین : 

المذهب الأول: أنه حجة. أي: أن الاستثناء من النفي يدل على ثبوت نقيض 
حكم المنطوق للمستئنى» فقول القائل: لا عَالِمَ إلا زید. يدل على نفي الجلم عَنْ غَيْرٍ 
ید وعلى ثبوته لزید والنص حجة على الحكمين» وإليه ذهب الجمهور من 
المالكية» والشافعية. والحنابلة» والمحققون من الحنفية» كَفْخْرٍ الاشلام وشنس 
الائمت وغیرهما. ۱ 

المذهب الثاني: أنه ليس بحجة. أي: أن الاستثناء من النفي لا یدل على ثبوت 
نقيض حکم المنطوق للمستثنى» بل هُوّ مَسْكُوتٌ عنه غير متعرض له في الکلام بنفي أو 
إثبات» وأن الاستثناء إنما هو لبیان أن حکم الصدر على ما عداه من متناولات المستثنی 
منه» وعلى هذا جرى كثير من الحنفية. 


© مفهوم الحصر باٍنما»: 

اختلف العلماء في إفادة «ْمّا» للحصر على مذهبين : 

المذهب الأول: انها تفید الحصر بمعنی قصر الأول على الثاني من مدخولیها؛ 
بحیث لا یتجاوزه إلى غيره بمعنی أن تقييد الحکم بها يدل على إثباته للمذکور في 
الكلام آخراً ونفيه عن غيره مثل: «إِنّمَا الشّفْعَةٌ فِيمًا لَمْ يُفْسَمْ؛ فإنه يدل على إثبات 
الشفعة في غير المقسوم» ونفيها عما قسم» وهذا مذهب أكثر العلماء. 

المذهب الثاني : انها لا تفيد الحصرء بمعنی : أن تقييد الحكم بها لا يدل إلا على 
تأكيد إثبات الشفعة فيما لم یقسم ولا دلالة له على نفيها عن غيره» بل هو مسكوت 
عنه غير متعرض له لا بنفي» ولا بإثبات» وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة» وجماعة ممن 
أنكر دليل الخطاب» واختاره سيف الدين الآمدي» وأبو حيان» ونسبه إلى النّحَويِينَ 
البصریین» غير أن الكمال بن الهمام تعقب نسبة هذا المذهب إلى الحنفية : بأن الحنفية 


۳۹۶۸ مقدمة 


کثر منهم نسبتهم الحصر إلى «ْمَا» كما في «کشف الأسرار» و«الكافي» و«جامع . 
الاسرار» وغیرها. 


هذا هو حاصل الخلاف في مفهوم الحصر بلاْمَا». 


© منهوم الحَصر بتعریف المبتدأ باللام أو الإضافة : 

اختلف العلماء والأصوليون في دلالة تعريف المبتدأ باللام» أو الإضافة على 
الحصر بمعنى نفي الحكم عن غير المذكور. وعدمه على مذهبین : 

* المذهب الأول: انّهُ يدل على الحصرء وهذا مذهب حجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي» وإمام الحرمين» والإمام الرازي» والجمهور من الفقهاء والمتكلمين. 

* المذهب الثاني : انه لا يدل على الحصر. وإليه ذهب كثير من علماء الحنفية 
والباقلاني واختاره. الآمدي . 
سادسا ۳ ححيّة مفهوم الاستّاء : 

# تعریف مفهوم الاستثناء): 

المقصود بمفهوم الاستثناء : هو ما يفهم من تقييد الحکم بأداة استثنای والاستثناء : 
هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله. والمراد بالاستثناء هنا الاستثناء من الکلام التام 
الموجب. وذلك مثل «قام القوم الا زیدا» فإنه يفهم منه انتفاء الحکم الثابت للمستثنی 
منه. وهو القوم عن المستثنی» وهو زید. وانما قیدنا الاستثناء بکونه من الاثبات 
لاخراج الاستثناء من النفي» فانه نوع من آنواع الحصر . 

«مذاهب وآراء العلماء في ححية مفهوم الاستثناء» 

اختلف العلماء في حجية مَْهُوم الاستثناء على مذهبین : 

* المذهب الأول: أنه حُبَةٌ بمعنی أن الاستثناء من الاثبات يَدُلْ عَلَى ثبوت نقیض 
حکم المستثنی منه للمستثنی» والیه ذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلت 
وطائفة من الحنفية» کفخر الاسلام» وشمس الأئمة» وأبي زید وغیرهم. 

* المذهب الثاني : أنه لا يدل على ثبوت نقیض حکم المستثنی منه للمستنثی» بل ما 
بعد ۷۷9 مسکوت عنه» غير متعرض له لا بنفي» ولا إثبات» وعلیه جری آکثر الحنفية . 

© © © 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي: 4۹/6 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۰5۷/۳ 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ۰۲۷/۲ وحاشية العطار على جمع الجوامع: ۳۲۹/۱. 


مقدمة ۱ ۳۹۹ 
سر سر _د رد ٩‏ 
سابعاً - حجية مفهوم اللقب : 


* تعريف مفهوم اللقب: 


مفهوم اللقب: هو ما يفهم من تعليق الحكم باللّقب» والمراد باللقب في 
اصطلاح الفقهاء والأصوليين: اللفظ الدال على الذات دون الصفة» فيشمل العَلَّم 
بأنواعه الثلاثة عند النحويين» وهي: الاسی والكنية» واللقب. فاصطلاح الأضوليين 
في اللقب مغاير لاصطلاح النحويين» مثال ذلك: «جاء زید» مفهومه أن غير زيد لم 
یجی. وقولنا: على زید حج ؛ أي : لا على غیره» ويتضمن أَيْضاً اسم الجنس سواء 
كان إفرادياً. كما في حدیث «الماء ین المّاءه مفهومه: أنه لا عُسْل بِمَيْرِ رال - أو 
جميعاً نحو: «في الغّتم ركاه مفهومه: أنه لا زكاة في غير الغنم من الحيوانات» ومثل 
اسم الجنس اسم الجمع؛ کرهط» وقوم» وَيتَضْمْنُ أيضاً المشتق الذي غلبت عليه 
الاسمية؛ كالطعَام» كما يفيده تمثيل الإمام العَزَالِيُ في «المستصفى» اللقب بحديث: 
«لا تَبيعُوا الطْعَامَ يالطعَام؛ . 

قال ابن الحاج في تعليقه عليه: إِنّهُ لا فرق بين قولنا: في الغنم زَا وفي 
الماشية زكاة؛ لأن الماشية وإن كانت مشتقة؛ لكن لم يلحظ فيها المعنى: يعني : 
الوصف» بل غلبت عليها الاسمية. . 

«مذاهب وآراء العلماء في ححية مفهوم اللقب» 

تنوعت آراء العلماء في حجية مفهوم اللقب على مذاهب منها: 

الأول : إنه ليس بحجة. أي : أن تعليق الحكم باللقب لا يدل على نفي الحكم 
عما عداه» وهذا مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء من المالكية› والشافعية» والحنفية» 
والحنابلة . 

الثاني : انه حجة» أي: أن التعلیق المذکور يدل على نفي الحکم عما عدا اللقب 


(۱) ینظر: البحر المحیط للزركشي: ۰۲6/4 والاحکام في أصول الاحکام للآمدي: ۰7۷/۳ 
والتمهید للاسنوي (۰)۲۱ والمنخول للغزالي (۰)۲۱۶ والمستصفی له: ۰۲۰4/۲ وحاشية 
البناني: ۸۱ ۰۲۵۲ والابهاج لابن السبكي: ۰۳۷۶/۱ والآيات البینات لابن قاسم العباديی: ۲/ 
۲ وحاشية العطار على جمع الجوامع: ۱ والتحریر لابن الهمام (6۰)» وتیسیر التحریر 
لأمير بادشاه: ۰۱۳۱/۱ وحاشية التفتازاني والشریف على مختصر المنتهی: ۰۱۸۲/۲ ومیزان 
الأصول للسمرقندي: ۰۵۷۹/۱ ونشر البنود للشنقيطي: ۹۷/۱ والتقریر والتحبیر لابن أمير 
الحاج ۱ وینظر شرح تنقیح الفصول (۲۷۱). 1 


۳۰۰ مقدمة 


والیه جری أبو بكر محمد بن جعفر القاضي المشهور بالدقاق» وأبو بكر محمد بن عبد 

قال سليم الرازي في «التقریب» : صار إليه الدقاق» وغيره من أصحابناء يعني : 
الشافعية» وكذا حكاه عن بعض الشافعية ابن فورك» ثم قال: وهو الأصح. 

قال الکیا الطبري : إن ابن فورك كان يميل إليه» وحكاه السهيلي في نتائج الفكر 
عن أبي بكر الصيرفي» ونقل القول به عن ابن خویز منداد؛ والباجي» وابن القصار من 
فقهاء المالكية» ونقله أبو الخطاب الحنبلى فى «التمهیدا عن منصوص الإمام أحمد» 
قال: وبه قال مالك وداود» وبعض الشافعية. 

وقال القاضي عبد الوهاب» وهو من أثمة المالكية: إن القول بمفهوم اللقب» 
جحود لما هو معلوم ضرورة من اللغة. 

وقال المازري: وهو من كبار المالكية أشير إلى مالك القول به لاستدلاله في 
«المدونة» على عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلا بقوله تعالى: وَيَذْكُرُوا اسم الله في 
یام مَعْلُومَاتِ4 [الحج: ۲۸] قال: فذكر الأيام» ولم يذكر الليالي» وبهذا يتبين للناظر 
أن نسبة القول بمفهوم اللقب إلى الامام مالك - رضي الله عنه ‏ كما یقوله آبو الخطاب 
الحنبلي ليست على ما ينبغي. 

© © © 


اعمُومْ المفهوم» 

تعددت آراء العلماء في المفهوم» هل له عُمُومْ أو لا؟ 

فذهب أكثر العلماء إلى أن له عموماًء وذهب الإمام الغزالي» وجماعة من 
الشافعية إلى أنه لا عموم له» ثم اختلف في هذا النزاع» هل هو لفظي» أو حقيقي؟ 
فقيل : إِنّهُ نزاع لفظي عائد إلى تفسير العام . 

فَمَنْ فَسّره بما يستغرق في الجملت أي : سواء كان في محل النطق» أو لا في 
محل النطق» كما هو قول الجمهور جعل المفهوم عَاماً ضرورة ثبوت الحکم لجميع ما 
- سوى المنطوق من صُور وجود العلة في الموافقة» وثبوت نقيضه لجميع ما سوى 
المنطوق من الصور في المخالفة. 

ومن فَسّره بما يستغرق في محل النطق كالغزالي لم يجعل المفهوم عاماً» ضرورة 
أنه ليس في محل النطق . 

فالنزاع إنما هو في إطلاق لفظ العام عليه . 


مقدمة ۳۰۱ 


وتعقب صاحب «الفواتح» وغیره کون الخلاف مبنیاً على تفسیر العام؛ بأن هذا 
غير ما یعطیه . نا فان الظاهر من کلامه أنه مبني على 
عدم کون المفهوم لفظا 

قال طيب الله ثراه في کتابه «المستصفی» : «من یقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم 
عموما ويتمسك بهء وفيه نظر؛ أن العام لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات» 
والتمسك بالمفهوم والفحوی ليس تمسّكاً بلفظ بل بسكوت» لذا قال - عليه الصلاة 
والسلام -: «فِي سَائِمَةِ تم ركاه فنفى الزكاة ف في المَعْلُودَةٍ ليس بلفظ حتى یعم» أو 
یخص. وقوله تعالى: قلا تقل لَهُمَا أف [الاسراء: ۳ دَلَ على تحريم الضَرْبٍ لا 
بلفظ المنطوق به ختی مسك بعمومه. وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني» ولا 
للأفعال» . 


هذا هو كلامه وهو واضح في أن نفيه للعموم مبني على عدم کون المفهوم لفظاً 
لا على تفسيره للعام» ا ا 
او ی ی ا يا > فلا معنى لقول 
عند قائليه» نفاه الإمام أبو حامد الغزالي خلافاً للاکثر . 


وهذه العبارة على ما فيها من الخطأ تشعر بأن الإمام الغزالي ممن يقول بمفهوم 
المخالفت وهو مخالف لما صرح به الغزالي. 


وقیل : انه ليس نزاعاً لفظياًء ۰ بل حقيقي راجع إلى أن عموم المفهوم ملحوظ 
للمتكلم بمنزلة المعبر عنه بصيغة عموم فيقبل التجزي» والخصوص في الارادت وهو 
ما ذهب إليه الجمهور. أو لیس ملحوظاً للمتکلی > بل هو لازم عقلي با یثبت تبعاً لثبوت 
ملزومه. فلا يقبل التجزي والخصوص» وَهُوّ ما ذهب إليه حجة الإسلام الإمام الغزالي» 
كما في: : لا آکل» إنه مما قدر له مفعول عام يحتمل أن يقصد به البعض» أو هو لنفي 
حه حَقِيقَةٍ الأكل» والمفعول مَخْذُوف لا يلحظ عند الذكرء فلا يتجزأ في الارادة - فالنزاع 

في العموم القابل للتجزي, فأقره الجمهور للمفهوم. فقالوا: بعمومه ونفاه حجة 
الاسلام الغزالي» فقال : : بعدم عمومه. 


أما بناء النزاع على هذا المَعْنّى في معرض المناقشة: 


آما أولاً: فإن كلام الغزالي لا يتحمل هذا التوجيه؛ حيث قال في الرد على 
القائلين بعموم المفهوم: «لأن العام لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات» 
والتمسّك بالمفهوم . والمَحْوَّى ليس تمسکاً بلفظ. بل بسكوت». 


۳.۲ مقدمة 


فان ظاهره أن المعاني لا تتصف بالعموم» لا کونه ملحوظ المتکلم» أو غير 
ملحوظ به . 

وأما انیاً: فان کون المفهوم غير ملحوظ للمتکلم غير معقول على تقدير القول 
به » فإنه إذا كانت دلالة اللفظ عليه بالَضع كان المتکلم ملاحظاً له مستعملاً للفظ فيهء 
فالعموم فيه لو کان» كان قابلا للتجزي والخصوص۰ كما في سائر الألاط العامة . 


وأما ثالثاً: فإن الحكم على الشيء ء من غير اتصاف ما يغايره بنقيضه معقول» فلا فلا 
ایکون المفهوم لازماً عقلياٌء فكيف يبنى القول بعدم العموم على كونه لازماً عقليًء مع 
أنه قد ينفك» فان الحکم على السائمة بالوجوب لا يستلزم عفلا الحکم على المعلوفة 
بعدم الوجوب وترتب علی هذا عدم جدوی هذا المبنی المذکور أيضاً کسابقه . 


وآما صاحب «المسلم» فلم يرتض کون النزاع لفظیاً مبنياً علی تفسیر العام» ولا 
حقيقياً مبني على كونه ملحوظأ للمتکلم» أو غير ملحوظ له. وانما ذهب إلى أن النزاع 
عائد إلى أن المفهوم هل تتشابه دلالته على الأفراد» فيكون عاماء فإن تشابه الدلالة 
معتبر فيه» أو تتفاوت دلالته عليهاء فلا يكون عام والمفهوم يجوز أن یتفاوت في 
الاثفهای فان قولك: «في الْثْل الْعَمْدٍ قَوده دلالته على عدمه في الخطأء تفاوت دلالته 
على عدمه في شبه العمد. فانها في الأول آظهر دون الثاني . 

هَذَّا ما ذکره صاحب «المسلم» وفیه نظر أيضاً کسابقه» فان الدلالة على المفهوم 


وضعیه . 

كما أنه لا شك أن تساوي نسبة الأفراد إليها من لوازمهاء فلا یمکن أن تکون 
الدلالة على آفراد المَسْكُوتٍ متفاوتة» وان كان التفاوت من خارج» فلا يضر العموم» 
كما أن دلالة العام على سبب نزوله آقوی منها على ما سواهء ولهذا لا يجوز إخراجه 
بالاجتهاد بخلاف بقية الأفراد» فانه یجوز. 

فان قال قائل : المراد أن الدلالة على المفهوم ليست وضعية» فلا یتشابه . 

والجواب: أن هذا بالحقيقة إنكار للمفهوم والکلام على زعمه كان بعد التسلیم. 

هذا كل ما قيل في النزاع الذي يدور حول عموم المفهوم نفياً وإثباتاً. 

ولعله اتضح الآن أن بناء الخلاف على تفسير العام بعيد كل البعد عن متناول كلام 
الإمام الغزالي» كما أن محاولة العلامة العضد تحقيق النزاع» وبناءه عَلّى ملاحظة عموم 
المفهوم» وعدمهاء نهارت بها سمعته من النقد الموجه إليهاء وكذلك محاولة 
العلامة صاحب «المسلم» في د تحشقه تحقيقه للنزاع ببنائه على تشابه الدلالة في المفهوم. 


وعدمها: :غير سديدة . 


مقدمة ۳۳ 


وخلاصة القول: إن منازعة الخزالي في عموم المفهوم قائمةٌ على أن العموم من 
عوارض الالفاظ خاصة» ولا توصف به المعاني» والمفهوم لیس بلفظ فلا يكون عاماً. 

والجمهور لما ذهبوا إلى أن العموم كما یعرض للالفاظ یعرض للمعاني» آثبتوا 
للمفهوم عموماً. 

هدا هو الذي یتیسق مع کلام الامام حجة الاسلام الغزالي» وَهَذَا هو ما آثبته 
صاحب «الفواتح» وهو خلاف معنوي تظهر فائدته في قبول الشّخصيص وعدمه. 

فالّذين قالوا بالعموم يقولون بقبوله للتخصيص» وصحة إرادة البعض . 

والّذين قالوا بعدم العموم يذهبون إلى عدم قبوله للتخصيص . 

والذي يذهب إليه هو القول بالعموم بتاء علّی ما هو الحق من أن العموم» كما 
يعرض للالفاظ يخرض للمعاني» ومتى ثبت كون المفهوم حجة. لزم انتفاؤه عن جميع 
ما عداه؛ لأنه لو ثبت الحكم في غَيْرٍ المَذْكُور لَّمْ يكن لتخصيصه بالذكر فائدة. 


© تخصيص المنطوق بالمفهوم : 

آزضخنا سابقاً أن المفهوم يوصف بالعموم كالمنطوق عند الجمهور سواء كان 
مفهوم موافقت أو مفهوم مخالفة» كما آثبتنا أنه حجة شرعيّة» وحجة لغوية عند الجمهور 
سواء كان مفهوم موافقة» أو مخالفة أيضاًء ویتشب منه شیتان: 

آحدهما : قبوله للتخصیص. 

والثاني : تخصيص المنطوق به . 

آما الأمر الأول: فمتفرع على القول بِأَنّ له عُمُوماً» وهذا آمر متفق عليه عند 
القائلين بالعموم» فان قبول التخصیص من لوازم العموم» وبهذا لم يقع نزاع في ذلك 
بين القائلین بالعموم. 

نعم يجري فيه الخلاف الجاري في حجية العام بعد التخصیص» فیقال فیه : إذا 
خص المفهوم» فهل يبقى حجة في الباقي أو لا؟ وقد تقرر في باب العام أن الراجح كما 
اختاره الجمهور أنه حجة في الباقي» فیکون المفهوم کذلك» وخلاصة القول فهذه 
المسألة من مسائل العام لا من مسائل المفهوم» وکذلك يجري فيه الخلاف الجاري في 
جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. فحکمه حکم العام في ذلك . 

وأما الأمر الثاني : فمتشعب على القول بالحجية وهو المراد لنا فى هذه المسألة 
ومجمل القول في ذلك : إن القائلین بحجية المفهوم تعددت آراژهم في تخصیص 
المنطوق بالمفهوم . 


فذهب جمْهور القائلین بالمفهوم : إلى جواز التخصيص به سواء كان مفهوم 
موافقة» أو مفهوم مخالفت واختاره البيضاوي. وابن الحاجب. وابن السبكي» وقال به 
الصفی الهندي. واذعی الإجماع عليه في مفهوم الموافقت وقال به أيضاً آبو اسحاق 
الاسفرائيني وأبو الحسن بن القطان . وقال سیف الدین الآمدي: لا نعرف خلافاً بين 
القائلین بالعموم والمفهوم في أنه يجوز تخصیض العموم بالمفهوم» وسواء كان من 
قبیل مفهوم الموافقة» أو من قبیل مفهوم المخالفة. انتهی کلامه . 

ورأى بعضهم جواز التخصیص بِمَفْهُوم الموافقة دون مفهوم المخالفة» وبه جزم 
ال مام و«المحصول»۰ وتوقف في بعض المواضع» قال في تكملة 
«الوبهاج» : آما الامام ؛ فتوقف في ذلك» ولم يختر شيئاً. 


وقال سراج الدين : في جوازه نظر» ونقل أبو الطاب الحنبلي عدم الجواز عن 
بعضهم. كما ذكره الاصفهاني» وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني في 
شرح ون أنه رأى في كلام بعض المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص بالمفهوم . 
انتهی کلام التکملة . 

هذا أوضّح ما تقل في هذه المسألة من المذاهب والارای ومن هنا یعلم: 

أولاً: ان هذا النزاع مُمَرَعٌ على القول بحجية المفهوم» والَّهُ خلاف بين القائلين 
بحجیته» وان الاحتجاج الآتي مبني على القول بالحجية أيضا. 

وأما النافون لهاء فلا كلام لهم في هذه القضية. ولهذا صرح بعضهم هنا 
كالامدي وصاحب «المسلم» وغيرهما بتخصيص الكلام في هذه المسألة بالقائلين 
بحجية المفهوم . ۱ 

وثانياً: ان التخصيص بمفهوم المخالفة مسألة فیها خلاف لا وفاقية» خلافاً لما 
ذهب إليه الاسفرائيني» وابن القطان» والآمدي عن دعوی الاتفاق على جواز التخصیص 
بالمفهوم مطلقاًء ولعلهم لم یقفوا على آراء المخالفین» فقالوا بالاتفاق» كما هو ظاهر 
عبارة سیف الدين الامدي؛ حيث قال: لا نعرف خلافاً. ۰ . إلخ. 

فانت تری أنه نفی معرفة الخلاف لا نفس الخلاف» ونفي المعرفة للشيء لا 
یستلزم نفي ذلك الشيء. 

وثالثاً: ان التخصیص بمفهوم الموافقة محل اتفاق بينهم» وأن مَحَلَّ الخلاف إنما 
هو مفهوم المخالفت وخلافاً لما يفيده کلام الزرکشي : من أن الخلاف ثابت في المفهوم 
بقسمیه» وهذا هو التحقیق الذي یعضده المعقول» والمنقول. 

* آما المعقول: فلأن مفهوم الموافقة إما نص. أو في مرتبة النص؛ ولهذا أطلق 


۳ 0 


مقدمة ۳۰۵ 


عليه بعضهم دلالة نص وبعضهم قياساً جَلِياً؛ ولأنهم اتفقوا على حجیته» ومفهوم 
المخالفة اختلفوا في حجیته» وما كان هذا مذهبه لا ينبغي وقوع النزاع في التخصیص 
۳ ۱ 

* وأما المنقول: فقال في تكملة «الابهاج»: قال صفي الدین الهندي: لا یستراب 
في جواز التخصیص بمفهوم الموافقة» وهذا حسن. وينبغي أن یجعل محل الخلاف في 
مفهوم المخالفة» وینصره أنَّ الامام صرح في آخر الناسخ والمنسوخ بأن المَحْوّى یکون 
ناسخاً بالاتفاق» وکذلك سیف الدین الآمدي وادعی الاتفاق أيضاً ‏ انتهی کلام التکملة - 
واذا كان ناسخاً بالاتفاق كان مخصصاً بالاتفاق أيضاً بالاولی» وهو ظاهر کلام صاحب 
«التحریرا وصاحب مسلم الثبوت وغیرهما؛ حیث خصوا هذا الخلاف بالمفهوم 
المخالف . 


وقال في «سْلْم الوصول»: وقد نقل في شرح «المختصر الاجْمّاع على 
التخصيص بمفهوم الموافقة» فهذه النقول» وغيرها تدل على أن محل الخلاف هو 
مفهوم المخالفة. 

وأما مفهوم الموافقة فلا خلاف في جواز التخصیص به. وأما ما قاله الزركشي› 
وغيره من وقوع النزاع في مفهوم الموافقت فُلَعَلْهُ محمول على خلاف آخر غير الخلاف 
الذي نحن بصدده» وهو التخصيص به مطلقاًء > أو بعد تخصيص العام أولاً بقاطعء 
يوضح ذلك قول صاحب «الفواتح 0 وأما مفهوم الموافقت فعندهم يخصص مطلقاًء 
ویفهم من تلمیحات البعض أنه لا يخصص ؛ لأن العبارة أقوی› إلا إذا خص العام 
بعبازة قاطعة أزلة والتحقیق في المسألة أنه یخصص مطلقاً إذا كان جَلياً. 


والخلاصة: أن الخلاف الذي حَكَاهُ صاحب «الفواتح» ونسبه إلى البَعْض هو أن 


مَفْهُومٌ الموافقت هل يخصص مطلقاً أو بعد تخصيص العام أولاً بقاطع؟ وهو مخصص 
على كل حال» ولا يخفى أن هذا غير ما نحن فيه وهو أنه یخصص أو لا یخصص. 


وينبغي أن يعلم: أن النّحْقِيقَ الذي ذهب إليه صاحب «الفواتح» مبني على مذهب 
الحنفية» وهو أن العام قطعي في معناه؛ فلا يخصص إلا بقطعي مثله. أو بظني بعد 
تخصیصه آولاً بقطعي؛ لان به یصیر ظنیاه وهو خلاف مذهب الجمهورء وهو أنه 
a‏ مضع و و 

ومجمل القول: أن التحقیق. أن محل الخلاف السابق هو مفهوم المخالفة» وأنه 
لا خلاف في مفهوم الموافقة. وآن ما ذکر فيه من الخلاف؛ فانما هو خلاف في شيء 


اخر . 
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مثال : التخصیص بمفهوم الموافقة تخصیص خبر أبي اد وغیره: «لیْ الواجدٍ 
بجحل عِرْضَهُ وَعُْقُوبتَهُة آي : حبسه بمفهوم قوله تعالی : طقلا تفل لَهُمَا أف [الاسراء: 
۳ فإنه يفهم منه بطريق الأولى حرمة حبسهما بدَيْن الولد» وهو ما نقل عن مخ 
و صححه النووي» فخبر آبي داود عام یتناول کل واحد مماطل في دفع الذین والدا أو 
غیره» فيقتضي بظاهره جواز حبس الوالدین بدین الولد» ومفهوم آية التأفیف أخرجهما 
من هذا العموم» فکان مخصصاً له 

ومن مثال التخصیص بمفهوم المخالفة تخصیص خبر ابن ماجه: «الْمَاءُ لا يلجسهة 
شَيْءٌ إلا ما عْلْبَ عَلَى يجه وَطفیه وَلَوْنِها بمفهوم خبره أيضاً: «إذًا بَلْعَّ الما تين تم 
يَحْمِلٍ الْحَبَتَ؛. 

فمنطوق الحديث الأول: أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا غيرت لونه» 
أو طعمه. أو ریحه» سواء كان الماء قلیلا أو كثيراً. 


ومقهوم الحديث الثاني : أن الماء إذا كان أقل من قُلَْيْنِ؛ فإنه ينجس بملاقاة 
النجاسة» وان لم تغيره» وشو عازن لمتطرق التحديت الأول > فيكون هذا المفهوم 
مخصصاً لعموم الحديث الأول» وقاصراً له على الکثیر ومخرجاً للقليل؛ كما قالت 
الشافعية . 

فان قيل: لِمَ لَمْ يكن الأمر ذ في التخصیص في الحديثين بالعكس؟ بأن يجعل 
منطوق الأول» وهی أن الا لا ج مط قزر ز أو کر عند عدم التغير مخصصاً 
لمفهوم الثاني» Ss‏ ا تغیر أو لا EG‏ 


التغير فقط » . ویکون مَغّْی المَفْهُومٍ جي جینثذ أن ما دون القُلْئَين يحمل الحْبَتَ» آي : ! 
تغير عملاً بمنطوق الحدیث الأول . 


والجواب: لو جعل الأمر كذلك» لما بقي للشرط وهو إذا بلغ الماء قُلْتين 
فائدة؛ لأن القلیل والکثیر على هذا الوجه في الحکم سواءء فلا أثر للکثيرة حینتذ» ولا 
معنی للتقیید بها > بل المدار على التغیر» والقلیل» والکثیر فيه سواء وهو ممنوع في 
کلام الفصحاء فضلاً عن کلام النبي - عليه الصلاة والسلام - الذي هو آنصح العرب 
قاطبة» فتعین جعل مفهوم الثاني مخصصاً لمنطوق الأول دون العکس . 

فان قیل : إذا كان المالكية ممن يقولون بالتخصيص بالمفهوم فَلِمْ أخذوا بعموم 
الحديث الأول» ولم يخصصوه بمفهوم الثاني» كما فعلت الشافعية؟ 

والجواب: لأن الحديث الثاني غير صالح عندهم للحْجِیّة» حى يكون معارضاً 
للأول؛ لاضطرابه متنا وسنداً. 


مقدمة ۳۷ 


قال صاحب «نيل الأوطار»: قال ابن عبد البر في «التمهید» : ما ذهب إليه الشافعي 
من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر؛ ؛ لأن الحديث 
المذكور تكلم فيه جماعة من أهل العلم؛ ولا القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في 
أثر ثابت ولا إجماع. 

وقال في «الاستذکار» حديث معلول - وَقَدْ رد الشافعية على هذا كله بما لا مزيد 
عليه . 

ولهذا الاختلاف بين الفقهاء نتائج وآثار تتجلى للناظر في مسالك المجتهدين في 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . 

فمن نتائج هذا الخلاف وآثاره: ا ای مول و ك1 لي 
قوله 26 : «لَيْسَ في المَعْلُوفَةِ رکه فعلی القول بحجية مفهوم المخالفة يث ۰ يثبت الحكم 
الثبوتي» وهو وجوب الزكاة في محل السكوت» وهو غير العَلُوكّة . 

ی لحر لعا ی > لا یثبت الحکم الثبوتي في محل السکوت؛ لأن 
الحکم الثبوتي لا یمکن أن یثبت بناء على العدم الاصلي . 

ومنها أيضاً: صحّحة التعدية وعدمها؛ كما في قوله - تعالی - في كَمّارة القتل : 
طفْتَخْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ4 [النساء: 977]. 

فعلى القول بحجية المفهوم يصح تعدية عدم إجزاء الرقبة الكافرة في كفارة القتل 
المسكوت عنه بالقياس إلى كفارة الیمین؛ لأن عدم إجزاء الرقبة الكافرة حكم شرعي 
ثابت باللفظ. فيعدى بالقياس كغيره» وإلى ذلك ذهب الشافعي ومن لف له 

وأما على القول بعدم الحجية» لا يصح تعديته؛ لأنه ليس حكماً شرعيّاً. وإنما 
هو عَدَمٌ أصلي » والعدم الأصلي لا يجوز تعدیته » وبذلك قال أبو حنیفت ومن وافقه. 

ومن ذلك أيضاً: صِحَةٌ التخصیص وعدمها؛ كما في قوله تعالى: «ومن لم 
ینتطغ منکم طؤلاً آن كح المُخْصَئَاتٍ المُؤْمِئَاتِ قَمِمًا ملکث یمام من ایک 
المومتات4 [النساء: ۲۵]. 

فعلى القول بحجية حة بح الي يكون عدم جراد جع لام عند القدرة على نكاح 
الحرة ل ا ایو و تعالی : «راجل لَكُمْ ما وراء کم 5 
حکم شرعي ابت بالدلالة اللفظية . 

وعلی القول بعدم الحُجّيّة لا يصلح و خی اب با کرد لأنه لیس 
خکماً شرعياًء وانما هو عدم أصلي» والعدم الاصلي لا یصلح مخصصا. ولا ناسخاً. 

ومما ينبغي أن نذکره هنا أن المتأمل لکتب الفروع الفقهية في مختلف المذاهب» 


۳۸ مقدمة 


بل وفي المذهب الواحد» لَيَجِدٌ الشيء الکثیر من المسائل الفقهية التي كان للخلاف في 
هذا الأضلٍ أ ثر ظاهر في اختلاف انظار الائمف وان استقصاء هذه الفروع» وتتبعها على 
كثرتها - لَيَحْتَاجُ إلى أسفار ضخمة» ومجلدات كثيرة ؛ ولهذا فإننا نكتفي بإيراد المسائل 
الآتية كمثال لما لهذا النزاع من أثر واضح في اختلاف أنظار الأئمة في استنباط الأحكام 
الفقهية من أدلتها التفصيلية . 

أولاً: نكاح الم للواجد لطول الحُرة» هل يجوز أو لا؟ 

قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - بعدم الجواز؛ عملا بمفهوم قوله تعالی : 
ومن لَمْ بنتطغ منکم طولاً أن ینک المُخْصَّئَاتٍ المُزیتات قَمِمًا ملک أَِمَانُكُمْ ین 
َتياتَكُمُ المُؤْمِئَاتِ» فان تعليق جواز نكاح الأمّة بعدم القدرة على نكاح الحرة ‏ يدل على 
عد م الجواز عند القدرة ويكون مفهوم هذه الآية مخصصاً عنده لعموم قوله تعالى: 
جوز َك ما و لک > [النساء: ۳]. 

وقال.الامام بو حنيفة - رضي الله عنه - بالجواز؛ لأن التعلیق المذکور لا يدل 
على نفي الجواز عند القدرة على نکاح الحرة؛ بناء على قوله بعدم حجية مفهوم 
المخالفت فيبقى نكاح الأمة عند القدرة على نكاح الحرة المسکوت عنه في الآية على 
الجواز الثابت بعموم قوله تعالى: «وأجل لَكُمْ ما وراء كَل لِعَدَم وجود ما یصلح أن 
يكون مخصصاً. أو ناسخاً له 

انیا : نكاح الأمَة الكتابية» ذهب الشَّافِعِيُ إلى عدم جوازه؛ عملاً بمفهوم قوله - 
تعالی -: من فاتك الموْتَاتِ» [النساء: ۲۵]؛ لانْ تقييد جواز نکاح لام 2 بالإِيمَانٍ 
يدل على عدم جواز نکاح الأمة الكتابية. 


وذهب أبو حنيفة : إلى جواز نكاحها؛ لأن التقييد بالإيمان لا يدل على عدم جواز 
نكاح الأمّة الكتابية ؛ بناءٌ على قوله نخدم حجية مقهوم المخالفة فیبقی نكاحها على 
الجواز الثابت بعموم قوله تعالى: «واجل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذُلِكُمْ». 

ثالثاً : المبتوتة إذا کانت حائلاه اختلف في وجوب النفقة لها. 

ا لا نَمَف لها؛ عملاً بمفهوم قوله تعالی : «وَإن كُنْ أؤلاتٍ حَمْلٍ 
َأَنفِقُوا یهن - ختی يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 1] فإن تخصيص الحامل بالذکر يدل 
على نفي الحکم عن غيرهاء وهي الحائل . 

رأى أبو حنيفة أن لها النفقة كالحامل؛ لأن تخصيص الحامل بالذكر لا يدل على 


نفي الحکم عن غير الحامل ؛ بناءٌ على قوله يعد ات ی تست فيبقى على 
00 وهو وجوب النفقة؛ لأن الأصل في المعتدة حاملاً كانت» أو حاثلاً وجوب 


مقدمة ۳۰۹ 
النفقة لها ما دامت في العدة؛ لأن النفقة في مقابلة احتباسها له. 


رابعاً: أَحَدُ النجزية من غير أهل الکتاب تنازع الفقهاء ء في جوازه» فذهب 
الشافعي : إلى عدم الجواز؛ عملاً بمفهوم قوله تعالی : ايلوا الْذِينَ لا یو بالله ولا 
بالیزم الآخر ولا ِيُحَرّمُونَ ما رم الله وَرَسُولُهُ ولا يَدِيئُونَ دِينَ الق من الّذِينَ آرئوا 
الكِتَابٌ خثی يُعْطُوا الجزية عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة: ۹ فان تخصیص أهل 
اعاب بالدكر يدل على ی اندها من عترم نعم قال بأخذها من المجوس أيضاً؛ 
لقوله ول فيهم: «سْنُوا ب ِهِمْ سْنْةَ هل الْكِتَابٍ» فيكون هذا الحديث مخصصاً لمفهوم 


الآية . 

وذهب أبو حنيفة : إلى الجواز لدليل آخرء وأما تخصيص أهل الکتاب بالذکر في 
الآية» فلا يدل عنده على نفي الأخذ من غیرهم؛ بناء على قوله بعدم خب مفهوم 
المخالفة . 


خامساً: إذا باع نخلة قبل أن تؤبر» فهل تندرج ثمرتها تحت البيع أَوْ لا؟ 

ذهب الشافعي: إلى الاندراج؛ عملاً بمفهوم قوله ب : «من بَاعَ تَخْلَةَ بَعْدَ آن 
توبن مَرئها نایم إلا أن ب يَشْتَرِطهًا المُبْتَاعٌ؛ مفهومه من باع نخلة قبل أن تؤبر» فلا 
تکون ثمرتها للبائ > بل للمشتري فتکون مندرجة تحت البیع . 

وذهب آبو حنیفة: إلى مد الاندراج» بل تکون للبائع؛ لأن تخصیص أحد 
القسمین بالذکر» لا يدل على نفي الحکم عن القسم الآخرء آعني: بیعها قبل التأبير» 
بل هو مسکوت عنه» فيبقى على الاصل» بناء على قوله بعدم حجية مفهوم المخالفة . 

سادساً: الاکتفاء اما" في التحالف؛ وذلك لأن التحالف لا بد فيه من الجمع 
بين النفي» والرثبات في يمين واحدة؛ نحو : «َالله ما بيه بدا وَلَمَدْ بت بکذا»؛ لأنه 
مدع ومدّعى عليه فلو قال: «واللّه (نما بعته بكذا». 

- فاذا قلنا: بأنها تفيد الحصر يكتفي بذلك؛ لدلالتها على النفي والاثبات . 

وإذا قلنا: بأنها لا تفید الْحَضْرَّء لا يكتفي بذلك؛ لعدم دلالتها على النفي حینتذ . 

سابعاً: إذا قید الوقف بمدة؛ کقوله: هوقفت کذا سنة» فَعَلَى القول بحجية مفهوم 
" المخالفة» لا يصح هذا الوقف عند من یشترط التأبید في الوقف؛ لدلالة التقييد بالسنة 
. ونحوها على نفي الحکم عند انقضاء تلك المُدَة. 

وعلى القول بعدم الحجية» فإنه يصح الوقف المذكور؛ لأنه وقفه في هذه المدة؛ 
یی سای مها اد على كل الك مش 
المدة؛ پناء على عدم حجية المفهوم . 


۳1۰ مقدمة 


ثامناً : إذا أوصى بِعَيْن لزيدء ثم قال: أوصيت بها لعمروء فالصحیح: أن ذلك لا 
يكون رجوعاً منه عن الوصية الأولى» بل يشرك بينهماء ولا يجعل التقیید :بالاسم الثاني 
دالا على نفي غيره» بناء على عدم حجية مفهوم اللقب. ومقابل الصحیح» وأن ذلك 
يكون رجوعاً منه عن الوصية الأولى؛ لأن التقييد بالاسم الثاني يدل على نفي غيره» بناءً 
على القول بحجية مفهوم اللقب. 


و © © 


الإِجْمَاع”'' وَأَئَرْهُ في الخلافٍ 


يُطْلَقُ الإجماع في اللّغة عَلَى مَمتیین : أَحَدُهُمًا: الْعَرْمُء يقال: أَجْمَعْتٌ المسير 
والأم وجَمَفك علیه أي + عزنت فهو یتعدّی بنفیه وبالتحرف» وقد جاء بهذا 


المعنی في الکتاب والسة» قال تعالی: ظفَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ4 [یونس: ۷۱] أيْ: اغْزِمُواء 
وقال بل : «مَنْ لم يُجمِع الصّيّامَ قبل الْفَجْرِء فلا صیَام له أي لم يَعْزِمْ عَلَيْهِ فیثْوَة. 


ثانیهما: الافاق» ومنه تقال: أَجْمَعَ القَوْمُ علّی كذاء إذا انَمّقَواء قال في 
القاموس : «الإِجْمَاع الانقاق» والعَزْمٌ على الأمر». 


() ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ۰۷۰/۱ والبحر المحيط للزركشي: ۰1۳۰/۶4 والاحکام في 
أصول الأحكام للآمدي: ۰۱۷۹/۱ وسلاسل الذهب للزركشي (ص7737)» والتمهيد للإسنوي 
(ص ۰4۵۱ ونهاية السول له: ۰۲۳۷/۳ وزوائد الأصول له (ص ۰0۳۰۲ ومنهاج العقول 
للبدخشي: ۰۳۷۷/۲ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص۲۰۹). والتحصيل من 
المحصول للأرموي: ۰۳۷/۲ والمنخول للغزالي (ص۰)۳۰۳ والمستصفى له: ۰۱۷۳/۱ 
وحاشية البناني : ۰۱۷۱/۲ والابهاج لابن السبكي: ۳۸۹/۲ والآيات البینات لابن قاسم 
العبادي: ۰۲۸۷/۳ وحاشية العطار على جمع الجوامع : ۲ والمعتمد لابي الحسين: ۲/ 
۳ واحکام الفصول في آحکام الاصول للباجي (ص۰)4۳۵ والتحریر لابن الهمام (ص۰)۳۹۹ 
وتیسیر التحریر لامیر بادشاه: ۰۲۲۶/۳ والتقریر والتحبیر لابن أمير الحاج: ۰۸۰/۳ ومیزان 
الاصول للسمرقندي: ۰۷۰۹/۲ وکشف الاسرار للنسفي: ۰۱۸۰/۲ وحاشية التفتازاني 
والشریف على مختصر المنتهی: ۰۳۶/۲ وشرح التلویح على التوضیح لسعد الدین مسعود بن 
عمر التفتازاني: ۰4۱/۲ وحاشية نسمات الاسحار لابن عابدین (ص۰)۲۰۹ وشرح المنار لابن 
ملك (ص۹4) والوجیز للكراماستي (ص۰)۱۱ وتقریب الوصول لابن جُزَيٌ (ص۰)۱۲۹ ورشاد 
الفحول للشوكاني (ص۰)۷۱ وشرح مختصر المنار للكوراني (ص٩۰)۹‏ ونشر البنود للشتقيطي : 
۷:۸۲ وشرح الکوکب المنیر للفتوحي (ص۲۲۵). 


مقدمة ۳11 


قال الْعَزَالِيُ والامام الرازيُ والامِدِيٰ وَالْعَضْدُ وغيرهم: الاجماغ لغةّ: يقال 
بالاشتراك اللفظيّ على معتیْن أَحْدُهُمًا: العَرْمُ على الشیء والنّصميم علیی قال اللّهُ - 
تعالی - : «قأجیغوا آنرکم وَشْرَكَاءَكُمْ», وقال : «فََجْموا کیدکم ثم ثثوا صَفاک> 
[طه: 5] وقال: طوَأَجْمَعُوا أن يَجْعَلُوه في عيَابَةٍ الب [یوسف: وقال َد : 


دلا صِيَام یمن لَمْ يُجمِع الصّيّام من اليل وعلى هذا يصح اطلاق اشم الإجماع على 
عزم الواحد. 


والثاني : الانّمَاقَ: يقال : أَجْمَعَ القْمُ على كذاء أَيْ : : صاروا ڏوي جَمْعء كما 
یقال: اليو وآنمه رَإِذا ضار دا لبن وَتَمْرٍ َعَلَى هذا مق کل طائفة على مر من الأمور 
دينياً كان أو دنيوياً» یسمّی إجماعاً حى اتفاق الیّهود والنصاری» وقال صاحبٌ «المسلم» 
في «لمسَلْم» وحاشییو. وهو لغة: العزمٌ والانّمَاقُه وكلاهما من الجَمْعء أي: منقول 
ومأخودٌ مئهُ؛ لأن العزم م باجتماع الخوّاطرٍ. والاتفاق باجتماع الاغزام وفيه رد على 
شارح المخْتَصَرِء حيث قال: الإتعماع لمَة بطل على هم أَحَدُهُمًا: ارم 
ٍِنََجْمِمُوا أَنْرَكُمْ» أي : اغْزمُواء ومنه: : ١لا‏ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعَ الصّيَامَ من الْيل) . 


وثانيهما: الاتْمَاقٌ» وحقيقة : أَجْمَعَ» صار ذَا جَمُي کالب وا وکلامه تفید أن 
الإِجْمَاعَ مشتر مشرك مغتوي مَوْصُوعٌ لصیژورة المزء ذا جنع الشاملة لصَيْرُورتهِ ذا جنع 
لخواطره» وصيرورته ذا جمع لعزمه أو رأيه مع آغزام القَوْم أو آرانهم. وقال القاضي و 
بكر الْبَاقلانِي : الم یرجم إلى الاتقاق؛ لاد من امن على شَيْءٍِ فقد رم عَلَيْه وعلى 
هذا يكونٌ الحرم لازماً للاتفاق» فالإجماع عنده حقيقةٌ في الاثّفاق مجاز ذ في العَزْم . 


وقال ابن أمير حاج صاحبٌ «التقرير» : : لِقَائِل أن یقول #القدى ای ای 
وأما الاتفاق فلازمٌ اتفاقي ضروري للعزم من أَكْثرَ من واحد؛ 5 اناد متعلّق عَرْمُ 
الجماعة یوج انْفاقّهم علَيْه لا أن العزم تزجع إلى الاتفاق؛ لأن من اتفق على شَيْءِ 
فقذ عَرّمَ علَيِه كما ذكره القاضي» فاه ليس بمطردٍء ولا أنه مشتركُ لفظي بينهما كما 
ذکره الغزالي أو لا ملجأ إِليْه مع أنه خلاف الاصل وقال ابْنُ يَرْمَانَء وَابْنُ السمعاني : 
العزم أشْبه شه باللئت والائُناق آشبه بالشزع» ويجاب عنه بأن الاتفاق» وان كان آشبه 
بالشزع فذاك لا ينافي ونه معنی لغوياًء وکون اللّفْظ مشترکاً بيْنه وبين العزم» قال أبو 
علي الفارسي: يقال: أجمع القوم إِذَا صَارُوا دوي جَمْعء كما یقال: أَلْبَنَه وأَثْمَرَ إذا 


1۲ مقدمه 


صَارَ ذا لبن» وتمر. والَّذِي يظهر لي في تحرير المعنى اللّغوي أَنَّ بين العزم والاتفاق 
عموماً وخصوصاً وجيهاً يجتمعان في اتفاق الجماعة في إرادة شيء» وينفردٌ العزمُ في 
إرادة الواجد» وینفرد الاثفاق فى اتفاق الجماعة في قول أو فعل بدون إرادة وعزم. 
ولا رَيْبَ في أَنَّ المعنی الثاني بالاصطلاحي آنسب. فإِنّ الاتفاق مطلق یشمل 
اتفاق جَمْع ماء ولو کفاراً على آمر» ولو معصية والاصطلاحي اتَمَاق مقید كما 


وقال صاحبٍ التَّفْرِيرٍ: کون المعنی الثاني أَنْسَبَ مبني على أنه (ذا لم يبق من 
المجتهدین إلا واحد لا یکون قوله حبَةٌ كما هو أحد القولین: آي: وأما على رأي من 
يقول اه حيّة یکون المعنی الأول أَنْسَبُ» فمن قال: إنه حجة لا يقول إنه إجماع؛ لانه 
لا يضدّق علَيْه تعریف الاجماع فلا يكونٌ المَعْتى الأول أَنْسَبَء ویکون المعنی الثاني 
© الاجماع اضطلاحا : 

عرّفه الرازي في «المخصُول» بأنه: عبارژ عن اثفاي هل الحَلّ الوا 
محمد ية على أمْرٍ من الأمور. 

وعرّفه الاَمِدِيٰ بقوله: عبارةٌ عن انّفاقٍ جِمْلَةٍ أهْلٍ الحَل والعقد من أمة محمدٍ يكل 
في عضر من الأغضار عَلَى واقعةٍ منّ الوقائع . 

وعرّفه النْظامُ من المعتزلة بقوله: هر کل قولٍ كَامَتْ مت حى قول الوَاحِدٍ. 

وعرّفه سراجٌ الدين الارمويْ في «التحصيل» بقوله: هو اتاق المُسْلِمِين 
المُجْتَهِدِينَ في آخکام لزع علی أَمْرٍ ما من اعتقاده أو قولٍء أو فعل. 

ويمكن أن يُعرّف بائه اتفاق المجتهدين من هذه الأمّة بد وفاة محمد بلا في 
عَضْرٍ علّى آفر شرع . 

فقولّنا: «ثفاق» جنس في التعريف يَعُمّْ كل اتفاق» وخرج عنه أمْرَانٍ: اختلاف 
المجتهدين» وقول المجتهد الواجِدٍء إذا انفرد في عَضْرء فإنه لا يكونُ إِجْمَاعاً؛ ان 
الاتفاق أَقَلُ ما يتحقّق بين اثنين» والمرادٌ به الاشتراك في الاعتقاد أو القوْلٍ أو الفغل أو 
ما في معناها کالسکوت عند مَنْ يرى أنَّ ذلك كاف في الاجماع ولا كال العيرة في 


دة ۳۱۳ 


الاجْمَاع بالاعتقاد كما يؤْحَدُ من کلایهم في مواضع. فالمراد به الاشتراكٌ في الاعتقاد 
فقط . أو في الاعتقادٍ مع القَوْلِء أو في الاعتقاد مَعّ الفِْلِء وهذا مغتی قول مَنْ قال: أو 
مانعة خلو تجوز الجمع» ومعنى الاشْيرَاكِ في الاعتقاد أن يعتقدوا جميعاً الحكم المْجْمَعَ 
عليه وفي القول أن يتكلموا بما يدل عليه وفي الفعل أَنْ يأتوا بمتعلّقه» إذا كان من باب 
الفعل» وفي السکوت أن یقول بَعْضْهُم حكماً في مسألة اجتهاديّة» ويسكت الباقون بعد 
العلم به» ومضي مدة التأمّل عَادَةَ سُكوتاً مجرداً عن آمازة سخط وتقية» وكل من الاتفاق 
القولي» والعمل يسمّى عزيمة» والسكوتي يسمّى رخصة. 

وقوله «المجتهدین فیه» للاستغراق» فيقضي أنه لا بُ من الكل فخرج به أمران: 
اتفاق العوامٌ إذ لا عِبْرَةَ به على التّحقيق» واتمّاق بعض المجتهدين مع مخالفة الآخرين. 

وقولنا: «من هذه الأمة» خرج به اتفاق مجتهدي الشَّرَائْع السَالِمَة . 

وقولنا: «بعد وفاة محمد يل مُتَعَلُنّ باتفاق لا بالمجتهدين؛ لأن قبل وفاته 
اتفاقهم حجة بعد وفاته» وخرج به اتفاق المجتهدين في حياته؛ لأن قولهم دونه لا 
يصح» وان كان معهم فالحجة في قوله. 

وقولنا: «في عصره أَيْ: في زمان قل» أو كثرء وهو نكرةء فالمُرَادٌُ: الاتفاق في 
ی عصر کان» وقيل: لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل المؤمنين إلى يوم القيامة» ولكن 
الحقٌّ أن الأمة تطلق على الموجودین في عصر كما ثُطْلَقُ على كل المؤمنين من لَدن 
الْبَعْكَةِ إلى يَوْم القِيَامَ والمتبادر هو الإطلاق الأول» فيصح الاستغناء عنه» ولذا قال في 
«التلويح» ولا يخفى أن من تركة أي فَيّد في عصر نما تركه لوضوحه؛ لكن التصريح به 
أَنْسَب بالتعريفات» أيْ: لاحتمال لفظ الأمِّء المعنى الثاني: وهو كل المؤمنين» 
وقولنا: على أمر شرعي فَيدْنَاهُ بالشَّرْعي؛ لأن الكلام في الإجماع الذي هو أحد الأدلة 
الشرعيّة» وهذا لا ينافي أنه قد يجمع على آمر لَغوي. أو عقلی» أو دنيويٌ. 

© © © 
«المَبْحَتُ الأول فیما توف عَلیه الحجَية) 


إن بات حُجيّةٍ الماع یرتکز على دعائم ثلائة: إمكان في نفسه وإمكان العلم 
به» وإمكان نقله إلى من یحتج به. ولَقَدْ آراد منکرو حجیته أن یأتوا البنیان من قواعده 


۳1٤‏ مقدمة 


فأنكروهاء وقالوا: على وجه الاجمال يمتنع ثبوت الاجماع ولو ثبت يمتنع العلم بهء 
ولو علم يمتنع نقله إلى المجتهد. فقد أسندوا كلامَهُم إلى ثلاث جهات. فلا بد لهذا 
من ثلاث مقامات : 
© المَقَام الأول في بیان إِمْكَانٍ الاجْمَاع: 

ذهب تجمهور الطلماء إلى آلهعمکن ا بَعْض النْظَامِيّة والرّوافض استحالته» 
وتحرير محل النزاع أنه لا خلاف لأحدٍ في إمكان الإجماع عقلاً؛ لأن العقل لا يمنع من 
تصور انّفاق المجتهدينَ في عصر على خکم من الأحكام؛ ولأن أدلتهم ما تنتج 
استحالته في حكم العَادّق ولا في جوزه في ضَرُورِيّاتِ الأحكام» اما النزاع في إمكانه 
عادة في الأحكام التي لا تكون معلومة بالصرورة» ونسب ابن الحاجب هذا القول إلى 
النُظَام ووافقه الكَمَالُء وذكر السُبْكَيْ أَنّ هذا قول بعض آصحابه وأما رأي النظام نفسه 
مع بعض آصحابه فهو: أنه يتصورء ولكن لا حجية فيه» كذا نقله القاضي. وأبو 
إسحاق الشيرازي» وابنُ السمعاني» وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه. 
© شب الْمُخَالفينَ في امکان الاجماع : 

في هذا الك الم يلجا م الف ااذ لإثبات دعوى الجمهور» وهي 
نکان الاجماع بل اكتفوا بإيراد شبه الخصوم ثم هدمهاء وفي ذلك إِشْعَارٌ بأن دعواهم 
بلغت من البداهة إلى حذ لا تحتاج فيه إلى دليل» أو تنبيه؛ ورُبٌ سكوت أَفْصَحٌ من 
كلام . 

قالوا: أَولاً: لو أمكن اتفاقهم لأمكن نقل الحكم إليهم جميعاً؛ لأنَ اتفاقهم فرع 
تساويهم في نقل الحكم إليهم فلا يتحمَّقُ إلا بعد تحققه ونقل الحكم إليهم جميعاً 


باطل ؛ لأن انتشارهم في الأقطار يمنع منه عادة فبطل المقدم وثبت نقيضه » وهو عدم 
إمكانه . 


والجوابُ: قولکم: «انتشارهم في الأَقْطَارِ) يَمْتَمُ من نقل الحكم إليهم مَمْتُوعٌ فل 
لا منع في المتواتر كالكتاب» فهو لشهرته لا يخفى على آحد. ولا في أوائل الإسلام؛ 
لأنَّ المجتهدين كانوا قليلين فیتیشر نقل الحكم إليهم» ولا بعد جدهم في الطلب 
والبحث» فإن المطلوب لا يخفى على الطالب الجاد وجدهم في طلب العلم لا ينكره 


۳۱۵ `  هةمدهم‎ 


أحدء فمنهم من رل من أَضْفَهَانَ ببلاد الفرس إلى معرّة الُعمان بالشام على بعد ما بين 
البلدين» ولم يكن له من غرض سوى تحقيق بعض مسائل العلی وأمْال هذا من طلاب 
العلم من المسلمين كثيرء تقرأ تاريخ حياتهم فتجدهم تحملوا المشاقٌ» واقتحموا 
العقبات» وساحوا في أَرْجَاءِ الذنبا العربية من «الفرس»» و«العراق»ء ولالشام» و«مصر» 
و«الأندلس» ليدرسوا على مشاهير العلماء» وليطفئوا نيران ظمیّهم إلى العلوم بالري من 
مناهله» وبالجملة لم نجد أمة بذلت في هذا المضمّار مثل ما بذلت هذه الأمة. 

قالوا: ثانياً: لو أمكن اتفاقهم. فإِمًا أن يكون عن قاطع» أو ظني إِذْ لا بد 
للوجماع من مستند. ولیس وراء‌ها مُسْتَئَدٌ يستند إليه» والتالي بشقیه باطل. أمّا قاط 
فلان العادة تحیل عدم الاطلاع عليه لِتَوَفْرِ الدواعي على نقله» ولو اطلع عليه لنقل؛ 
لکنه لم ینقل فلم یطلع علیه. فليس الاجْمَاعٌ عن قطعيّ والظنی تحیل العادة الاتفاق عليه 
لاختلاف القرائح» وتباین الأَنْظَارٍ. ۱ 

والجواب بالمنع فيهماء أَمّا القاطع فلانه لا يجب نقله عادة إِذْ قد يستغنى عن نقله 
بحصول الرجْمَاع الذي هو آقوی ينه لعدم احتمال النسخ» بخلاف القاطع» وأمٌا الظنی 
فلأنه قد یکون جلياً فتقبله القرائح؛ فتتفق عليه» واختلاف القرائح والأنْظَارٍ إِنْمَا يمنع 
الاتَقَاقُ في الظنْ الخفيٌ دون الجلی . 
۰ المَقام الثاني في بیان امکان الیلم بالإجماع : 

زَعَمَْ منکرو الاجماع أله علن قدي امکان فالعلم به مُحَالُ . 

وقالوا في بيانه: الطريق إلى العلم بإجماعهم إِمّا الأخبار بأن يخبر أهل الاجماع 
عن اتفاقهم ٠‏ وإمّا الحس بأن نشاهد منهم فعلاً» أو تركاً يدل على ذلك» وكون الطريق 
إليه واحداً منه باطل» فَإِنَّ سماع الأخبار يدلك من كل واحد من أهْل الاجماع أو 
مشاهدة فعل أو ترك. 

يدل عَلَيْهِ يتوقف على معرفة أَعْيَانِهم واحداً واحداً؛ ومعرفة معتقذهم في هذه 
المسَأَّف ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد والوقوف على هذه الكّلائة متعذر . 


ما الأول : فلانتشارهم شرقاً وغرباً مع جواز حفَاء واحد منهم بأن یکون آسیرا أو 
محبوساً في مطمورة أو منقطعاً في جبل أو خابلاً لا يعرف أنه من المجتهدين . 


۳۱۹ مقدمة 


وَأَمَا الثاني : فلاحتمال أن بعضهم يكذب » فيفتي علی خلاف اعتقاده خوفاً من 
سْلطان ومجتهد ذي منصب أتي بخلافه . 


وَأمَا القّالث : فلاحتمال رجوع آخدهم قبل فتوی الآخرء وتقریر هذه الشّبْهَةٍ هکذا 
العلمُ بِانّمَاقٍ المجتهدين یتوقف على معرفة أعيانهم» واعتقادهم واجتماعهم في وقت 
واحدء وكل ما كان كَذَلِكَء فهو محال عادت فالعلم باتفاقهم محال عادة الصّغرى 
ضرورية والكبرى لا ما تقدّم. 


9 © © 


«الْمَنْحَثُ الثاني في إِنْبَاتِ أن الرجماء جت 


الإجماع خجة قطعاً عند الجميع من أل الق ویفید ا ولا عبرة 
بمن خالف في حجيّتِهِ كالئُظام والشّيعة» وبعض الخوارج؛ لأنهم قليلون من أهل البدع 
والأهواء قد حَدَّئُوا بعد الاتفاق يشككون في الصَُرُوريات الدينيّة كالسوفسطائيين في 
الضروریات العقليّة» وقد احتج أهل الحقّ بمسالك من الكتاب والسّئّةِ والمعقول. 
© المَسْلَكُ الأول - الْكِتَابُ: 

استدل الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه - على حجيّة الإجماع في «رسالته» بقوله - تعالی 

-: «وَمَن يُشَاقِقٍ الرسول من بَعْدِ مات ین له لهتی يليخ َير سبل الشیبیی ثول ما 

تولی وَنْضلِهِ بهم وَسَاءَثِ مَصِيرأ» [الحاء: ی لو مرا السبكي : أن 


0 و أ ع 


وقد ۳ بات ام و الاية آشهرهم وأقواها دلالت ووجه الدلالة فيها 
كما يؤخذ من العضد أن الله سبحانه وتعالی - جمع بين مُشَافَةٍ الرسول» واتّباع غير 
سبيل المؤمنين في الوعيد» فيلزم أن يكون اتْبَاعَ غير سبيل المؤمنين حراماً إِذْ لا يضم 
مباح إلى حرام في الوعيد كالزناء وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم» إذ لا 
مخرج عنهماء وَالإِجْمَاعٌ شبیلهم. فيجب اتباعه. قَالَ السّعْدُ: قول: «إذ لا مَحْرَجّ 
عنهما» إشارة إلى أن حُرْمَةَ اناع غير سبیلهم وَإِنْ كانت عم من وجوب اتباع سبيلهم 
بحسب المفهومء لكن لا مخرج بحسب الوجود من ابا غير سبيلهم واتباع سبیلهم؛ 
لأن ترك باع سبيلهم اتباع لسبيل غیترهم, إِذْ معنى السبيل هاهنا ما يختاره اسان لنفسه 
من قول أو فغل وقد اعترض على هذا الدلیل بوجوه كثيرةء ترا عها اماما 


مقدمة ۳۷ 


نذكره» وهو أن هذه الآية ظاهرة لعدم قطعيّة لفظ سبیل المؤمنين في خصوص 
المُدْعِيء وهو ما أجمع عليه واحتماله وجوهاً من النّخْصِيصِء لجواز أن يراد سبيلهم 
في متابعة الرسول أو في مناصرته» أ في الاقتداء بف آز فیما به صاروا مؤمنين » اوهو 
الایمان» وان قام الاحتمال كان غایتها الظهُو ر» والئَّمَسَك بالظاهر ۰ إِنْمَا یثبت 

بالاجماع ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اباع الظنّ نحو قوله تعالی : 7۹ 
تقف ما لیس لك به عِلمْ» [الاسراء: : ۳۰] فیکون إثباتاً للاجماع ہما لا تثبت ت حجیته الا 
به فَيَصِيرُ دوراً؛ وَأَجَابَ شارخ النّحْرِيرٍ على طَرِيقَةٍ ية مقر حتفي بما حاصله أا لا سل 
أن الاية ليست قطعيّة. > بل هي قطعية» واحتمال اَخصیص یر قایح ان حكم العام 
ثبوت الحكم فيما يتناوله قطعاً فيتم ام بها من غير احتياج إِلَى الإجْمَاع فلا ؤر 
وََاَعَهُ شارخ المُسَلّم أن معنى کون العام قُطعياً نیما یتناوله وله أنه لا یحتمل خلافه 
احتمالاً ناشثاً عن دلیل» > وإ كان فيه مطلق احتمال فهو قطعي بالمعنی الأعم 
والاِجْمَاعٌ قطعي بمعنی أنه يقطع الاحتمال مطلقاً فهو قطعي بالمعنی الاخص. فالعام 
ون كلا بقطعييه لا يَصْلْحُ ضلا ومثبتاً للإجماع إِذِ المستند إلى الشيء لا یکون أعلى 
حالاً منه» وأجيب ثاناً: : سلتا أن الآية ليست قطعية بل غایها الظهورء لک لا نسلم أن 
النّمسك بالظاهر, نما ی بالإجمّاع . بل لأن الْعَدُولَ إلى خلافه بلا دليل يحتمله غير 


معقول. 
© الْمَسْلَكُ الثاني لس 

احتجُوا منها بأحاديث كثيرة : 

منها: ما أخرجه بو اود عن أبي مالك الأشعريٌ - رضي الله عنه - عن الب اة 
أنه قال: إن له أجَارَكُم ين ثلاث خلال ألا تذخو َليكُمْ تیم هلوا وألا هر َل 
لبط عَلَى أَهْلٍ الق ولا تَجَْمِعُوا عَلَى ضَلالَةه. 

ومنها: ما رواه مد وَالطَبرَانِيْ عن ابن هَانِىء الخَْلانِيْ ۶ عَمّن أخبره عن أبي 
بصرة الغفاريٌ قال: : قال رسول الله عة : «سألث وبي ربعا فاغطاني تلا زعتعني واجده 
سالث رَبِي الا تجتمع أي عَلَى ضَلالقٍء فَأَعْطَانِيها . . ۰ الحديث» قال في «التَّفْرِيرِ؛ قال 
شيخنا الحافظ : : رجاله جال الصّحيح أيضاً أخرجه الطبري في تفسير سورة الأنعام . 

ومنها : قوله له : : إن الله لا يَجْمَعْ أئتِيء أو قال: ةقان على ور 
الله مَعَ الْجَمَاعَةَء وَمَنْ شذ مد إلى النّارٍ؛ رواه الترمذي عن ابن عمر - رضي اللَّهُ عنه - 

عن ال كل وقال : : غريب من هذا الوجه. 


۳۸ مقدمه 


ومنها: ما رواه ابن اجه بلفظ : (إِنَّ أمتي لا تجتمع على ضلالة فاذا رآیتم 
الاختلاف فعلیکم بالسوّاد الأغظم» . 


ومنها: قوله ككلِ: «مَنْ فارق الجَماعَةَ شبراً مد خَلم رَبْقَةَ الاسلام من عثْقه» 
أَخْرّجَهُ الحاکم في «مستدرکه» من حدیث أبي در إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا 
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ووجه الاستدلال بها أنهاء وان ژویّت آحاداً لکن الْقَدْرَ المشترك بينهاء وهو 
عِضْمَةٌ هذه الأمّة عن الخطأ والضلالة قد تواتر وحصل العلم به لما صَدِّحُوا به من أن 
كَثْرَةَ الآحاد المتفق في معنى» ولو التزاماً ما توجب العلم بالقدر المُشْتَرِكٍ بينهاء وهذا 
العلم ضروري لا يحتاج إلى دليل» بل يعلم تحققه عند الرجوع إلى الوجدان؛ وهو 
المسمّى في الإصلاح بالتواتر المعنوي كَشَجَاعَة عَلِينْ وجود حَاتّم» وقد اعترض على 
هذا الدّلِيل من وجهين: 


الأول : آنا لا تلم ال هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي» فاه اکن 
بمستحيل في العرف إقدام عشرین على الکذب في واقعة معيّنَة بعبارات مختلِفَةِ . 


والجواب: انَّ ما ذكر تشكيك في الضّرُورِيُ فَإِنّ كل واحد من هذه الأخبار 
بانفراده» وان جاز توق الكذب إليهء إلا أن کل عاقل یجدٌ من نفسه بعد الاطلاع على 
جملة هذه الأخبار أَنَّ قد رسول الله اة منها تَعْظِيم هذه الأمّةِ» وعصمتها عن الحَطّأ 
كما علم بالضرورة سخاءً حاتم» وشجاعةٌ عَليّء وإقدام عشرين» أو أكثر من العدول 
الأخيّار من أصحاب رسول الله ية علّی الكذب في واقعة من الوقائع» مما لا يُكَادُ 
يكَوَهُمُ خصوصاًء وقد تلّقت الأمّةُ هذه الأخبار بالقَبُولِء واحتجت بها في عصر الصحابة 
والتابعين على أَنهُ لو تم ما قلعم لاقْتَضَى کار لیر لت رَأساً إِذْ مثله يرد على كل 
مَنْ اذّعَى تواتر معناه. 

الوجه الثاني على تقدير تَسْلِيم تواتر هذه الأخبار فتواتر المَعْتَى المُرَادِء وهو الْقَدْرُ 
المشترك غير مسلم؛ لانه إِمّا أَنْ يَكُونَ هو أن الاجماع حُبَةٌ أو معنى آخرء فعلی الأول 
يلزمكم ادْعَاءُ أن حجُيةً الإجماع متواترة» وإنَّ مثلها كمثل غزوة بدر» وذلك باطل» والا. 
لما وقع فيها خلاف» وعلی الاي فَإِنْ أردتم به تعظيم الم ملقاً فلا يفيد الغرض» 


مقدمة ۳۱۹ 


وان أردتم به التَعْظِيمَ المنافي لافذابهم على الخطأ في شَيْءِ ما؛ يعني عَضْمَةٌ لام رجع 
إلى الأمة وقد آبطلناه. 


وجوابه : ما باختیار الک الاو ونقول : إنه مُتَوَايَرٌ قطعاً لا ريب فيه » وقولكم: 
و تواتر لكان کرو بدنن قلنا : هو كَغَرْوَةِ بدر کیف؟ وقد تواتر من لذن رسول الله عة 
إلى الآن تخطتةٌ المُخَالِفٍ للاجماع وهل هذا الا تواتر لحجیّته» والتواتر لا یوجب أَنْ 
يَكُونَ الكل عالمين به؛ ألا ترى أن أكثر العوامٌ لا يَعْلَمُونَ غزوة بدر أصلاًء بل المتواتة 
إِنْمَا يكون متواترً عند من وصل إليه أخبار الجماعت. وذلك بِمُطَالَعَةٍ الوقائم» 
والمُخَالُِونَ لم يطالعوه. وان باختیار 9ج الاني» وهو د المرَاد بالقذر ر المشترك 
مش الق عن : ایرجع إلى المعنی الأول» غير صحيح. > بل هو معنى آخر يلزم 


© المَسْلّكُ الثَالِتُ ‏ المَعْقُولُ: 
* ولنا فيه دليلان: 


الأوّل : : مارا في كل عصر على القطع بح الما للإجماع من حيث 
هو إجماع» وعدوا ریق عضّا الجماعة من المسلمين أمراً عظيماًء وائماً كبيراً» والعادةٌ 
تحیل اجتماع هذا المبلغ من الأخَيّار المحمَقَینْ من الصّحابة» والتابعین على قطع في 
حکم شرعي» لا سيّما الط بکون المخالفة آمراً عظيماًء الا عن نض قاطع على خطأ 
المخالف» بحيث لا يكون للارتياب فيه احتمال» د بالَجربة» والتّكرّارٍ من 
آحوالهم» وفتاويهم علماً ضرورياً هم ما كانوا يقطعون بشيء» إلا ما كان کالشمس 
على نصف النّهَارٍ ولا ادل على تَحَمُظِهِم ودثّهم من امتناعهم عن جمع القرآن؛ لانه 
لم يجمع في عَضْرٍ الرْسُولِء ولم يأمرهم به. ومن رضاهم بارخ في السُجُونِء 
واستعذابهم الجلد. والعذاب دُونَ أن يفوهوا بما يُوهِم خلاف الشّريعة» فبعيد على 
هؤلاء أن يقولواء بل يقطعوا بحکم إلا عن نص قاطعء > وَإِذّا قطعنا بتخطتة المُحَالِفٍ 
للإجماع قطعنا بحمَيتهء وتصويبه ونظم الیل مکذا: : لو لم يكن الاجماٌ ب حُبَةَ قطعِيّة 
لما أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للاجماع. لكن التّالي باطلء فإِنٌ اا 
على ذلك أَمْرٌ متوارث فيما بینهم السك فيه كالشّكُ في الروریّات» وإذا بطل التالي 


۰ ۳۲ مقدمه 


بطل المقدّم» وثبت نقیضه. وهو کون الاجماع ححّجة» وهو المطلوب. ودلیل زوم 
حکم العَادَةٍ المتقدّم» وقد اغرض على هذا الدلیل من وجوه: 

الأول: أَنَّ فيه مصادرة على المطنُوبٍ؛ لأنكم ما أَنْ تستندوا في إثبات الحجيّة 
ی إِجْمَاعِهِمْ على القطع بتخطنة المخالفة» ققد ال یم الإجماع ا أو إلى نص 
قاطع في ذلك دل عليه إجماعهم عادق فقد أب تم الإجمّاع بنص دل عليه إجماعهم ؛ ولا 
یخفی ما في ذلك من المصادرة على المطلوب» وخلاصة الجواب عنه : انا نستدل علی 

حجية الا جماع بوجود نص قاطع لا عليه وجود صورة من الاجماع» وثبوت هذه 
الصورة من الاجماع لا یتوقف على کون الاجماع حجّة» فالمتوفف غير المتوقف 
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الوجه الاني: قولکم: العادةٌ قاضيةٌ بأن مثل هذا الانّفاقٍ لا یکون إلا عَنْ ص 
قاطع معارض بألّه لو كان عن نص قاطع لواتر لتوفر الدواعي على نقله» والتالي باطل» 
إذ لو تواتر لنقل ولم ينقل. 


والجواب عنه: أَنّا نمنع الملازم؛ لأن تواتر الملزوم» وهو الإِجْمَاعُ على القطع 
بالتخطئة أغنى عن تواتر اللازم» وهو اللص القاطع الدال على ذلك . 


الوجه الالث: قولكم: العادة قَاضِيَة بأن مثل هذا الانَمَاق لا يكون إلا عن نص 
قاطع منقوض أيْضاً بإجماع المُلاسِمَةٍ على قدم العالم» واليهود على أن لا نبي بعد 
موسّی واللْضاری على أن عِيسَى قد قتل» 1 الدَلِيلَ يجري في هذه الصُّوّرِ مع تخلّفٍ 
حکمه عنها؛ لأنّ العادة لا تحکم باستنادها إلى فطع . 


والجواب: أَنّا لا نسلّمُ جريائهُ فيهاء فَإِنّا قد ذکرنا في الدلیل أن العادة تحیل 
اجتماع هذا المبلغ من الأخيار الصالحين المعلوم فضلهم بمشاهدة أحوالهم الشّريفة» 
وسماع الأخبار المشرفة عنهم» وهذا غير موجود في إجماع من ذكرء وأيضاً إجماع 
ماب ناشىء عن نظر عَفلِی يزاحمةُ الوهم واشتباه الصّحيح بِالمَاسِدٍ فيه کثیر» ومثله 
لا نَقْضِي العَادَةُ باستئاده إلى القاطع بخلاف الاجماع في الشرعیّات» فإِنّ الفرق بين 
تطییها یم بَیْنْ. لا يشتبه على أهل المعرفة» والتمییز فضلاً عن المحققین 
المجتهدین. وَما إجماع اليهود والنُصارى فليس عن تحقيق» بل هو ناشی» عن اتْبَاعِهِم 


مقدمة ۳۳۱ 


لآحاد الأوائل: َالَّذِينَ يَكْتُبونَ الکتات دِيم ؛ ثم م يَقُولُونَ هَذَا من عِنْدَ الله [البقرة: 
4 فلا توجه العادة استناده إلى القاطع اة وَالتَّابِعُونَ» فإِنّهُمْ مُحَمَّقُونَ غير 


الدَلِيل الثاني : “ن أولة المعقول نز نَهُمْ أجمعو اعلى أن الإِجْمَاعَ یم على القاطع 
من الکتاب والسُكُة؛ وذلك بناء على أن النُصْوصٌ الْمَطْعِيَةَ تحتمل الح في الجملة 
بخلاف الاجماع فَإِنْهُ لا يحتمله أَلَبََة. 


وأجمعوا أيضاً على أَنَّ غير القاطع لا يقدّمٌ على القاطع» بل القاطع هو المُقَدُمُ 
فلو لم يكن الاجماع حجُة قطعيّ تم على ية وان اع ٠‏ لكن التالي 
باطل» فبطل المُقَدُمُ وثبت نقیضه وهو أَنَّهُ حجة قَطِْيّةٌ وهو المطلوب» وقد اعترض 
عليه» وعلی الدلیل السابق بأ مقتضاهما آن الاجمَاع نما یکون حسَةٌ قطعيّةٌ إذا بلغ 
المجمعون عدد التواتر فان ما لم يبلغ فيه المجمعون عدد الثّواتر لا يقطع بتخطئة مخالفه 
ولا يقدّم على القاطع إجماعاً. 


والجواب : آنا لا تسلم أن مقتضاهما ما جک إذ كل منهما ناهض في جْمَاع 
المسلمین من غير تقیید» ولا شرط وتخطئة المخالف» وتقدیمه على القاطع مطلقان 
لم یتعرض فیهما لاشتراط عدد اللواتر . 
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لب في تأویل قَوْلٍ الإمام ا خمَد مَنِ ادْعَى الاجماع فَهُوَ 
وی و او او ی وی ۳ 
دعواهم فتشبّثوا بهاء وظوا هم حصلوا على شيء وما حصلوا على شيء: وهذه 
العبارة هي قوله: : «مَنِ ادُعى الإجمّاع فهو کَاذِب». ولإِبْطالِ تمشکهم بها نقول: إن 
الامام آحمد أطلق القَوْلَ بصحة الاجماع في مواضع كثيرة» منها ما ری ال عنه انة ۱ 
قال : أجمع الاس على أن هذه الآية في الصَّلاةٍ ة يعني : : إا قریء الْقْرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَه 
وین [الاعراف: ۰ ۰ فلو لمیر بوت وثبوت العلم به ما أطلَقَ القول 
1 فمن المُحَنَّمٍ أن د تول عبارته تَأُوِيلاً ی يتمق وقوله هذاء وقد ذکروا له عَلهً 

ا 

العزيز شرح الوجیز/ المقدمة/ م١١‏ 


۳1 


۳۳۲ مقدمة 


منها: ما قاله شارځ «المُخْتَصر؛» وتبعه صاحبا «الخریر» وهالمسَلْم»: اه محمول 
على استبعاد انفراد ناقله به» فَمَعْنَاهُ: من ای الاجماع حيث لم یطلع عليه سواه فهو 
کاذب اد لو كان صادقاً لاطْلَمَ عليه غيره. 
ومنها: ما نقله صاحب «التقریر» عن أصحاب الإمام أحمد: أَنّهُ قاله على جهة 
الوَرّع؛ لجواز أن يكون هناك خلاف لم یبلغه» فمعناه: من دی الإجماع جازماً به» مع 
احتمال وُجُودٍ خلاف لم يبلغه فهو کاذب ويَشْهَدُ لهذا لفظه فى رواية ابنه عبد الله وهو 
(من اذعی الاجماع فقد کذب لَعَلْ الئاس قد اختلفواا» ولکن یقول : لنعلم الاس 
اختلفوا إِذَا لم یبلغه . 
ومنها: ما نقله فى «التّقْرير» أيضاً عن ابن رجب أنه قاله إِنْكَاراً على فقهاء المُعْتَرْلَةٍ 
ادن يدّعُونَ إِجْمَاعَ الئاس على ما يقولون» وكانوا من أل الاس معرفةٌ بأقوال الصّحابَةٍ 
والتّابعين» وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احْيِجَاحٌ بإِجَمَاع بعد التّابِعِينَث أو بعد القرون 
ثلاث فمعناه: من اذعی الإجماع من هؤلاء المعتزلة على اند الِْي انفرد به» فهو كاذب . 
ومنها: أنه محمول على حدوثه الآن» فمعناه: من ادْعی حدوث الا جماع الآن» فهو 
كاذب لعدم إمكانه أو (مکان الاطّلاع عَلَيْهه وبهذا بطل تأييد دعواهم بها ولم يبق لهم 
مُتَمَسّكُ . والله أعلم . 
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نفقة الزوجة 


وجُوبُ تمه الزَّوْجَةٍ على الجملت مِمّا لا خلاف فيه بين المُسْلِمِينَ؛ وقد حكى 
الإجماع عليه غَيْرٌ وَاحِدِ. 

وإنما قلنا: على الجملة؛ لأن في بعض الصور خلافاًء كالنَاشِرَةَء والصغيرة» 
وزوجة المعسر. 

ومثل الزوجة المعتدة الرجعية» لم أر خلافاً في وُجُوبٍ نفقتهماء أما المعتدة 
البائ - حائلاً أو حَامِلاً ‏ ففيها خلاف. 


هذاء ولما كان الاجْمَاع على وُجُوب نفقة الزوجة لا بُ لَهُ من مستند تعرض 
الفقهاء في کتبهم لذکر ما یصلح أن يَكُونَ مستنداً له من مَنْقُولِ ومعقول. 

۱- آما العفُول: فمنه آیات وأحادیث. فمن الآيات: 

أولاً: قوله ‏ عَرْ وَجَلّ -: لوَعَاشِرُوهْنٌ بِالْمَعْرُوفٍ» . 

ووجه دلالته على وجوب نفقة الزوجة: أن الضمير عائد إلى النساء المرّوجات» 
والمأمور بالمعاشرة هم الازواج» و«المَعْرُوفٍ»ه: هو الأمْرُء الذي اعتاده النّاسُء فالمعنى 
- والله أعلم -: «وَعَاشِرُوا ‏ ايها الأرْوَاجُ ‏ نِسَاءَكُمْ بالآمْر المَعْرُوفٍ بَيْن الئّاس» وهو 
النفقة » ولين الجانب» ونحو ذلك». 

فعلى هذا يقال: الإنْمَاقُ على الزوجات معروف» والمعروف مأمور به» في ضمن 
الآمر بِالْمُعَاشْرَةٍ بالمعروف. والمأمور به واجب. 

ثانياً: قوله تعالی : «وَلَهُنْ بثل الْذِي عَلَبِهِن بالْمَغْرُوفٍ» [البقرة: ۲۲۸]. 

وَجْهُ الدلالة: أن الآية مَسُوقَةُ لبيان بَعْض التشریع الحاص بالزوجات» وجاء في 
سِّاقِهًا هذه القَاعِدَةٌ الجليلة» وليس المُرَادُ بِالمُمَائَلَةِ فيهاء المُمَائَلَةَ فى آغیان الحقوق» 
وأشخاصهاء وإنما المراد: أن الحُقُوقَ بينهما متبادلة» فما من عَمَل يجب على المرأة 
للرجل الا وعلى الرجل عَمَل يقابله لهاء إن لم يكن مِثْلَهُ في شَخْصء فهو مثله في 


#۶ ا 


وقد أحال في معرفة ما لَهْنْ. وما عَلَيْهِنٌ على المَعْرُوفٍِ بين الناس في 
معاشراتهم. ومن المَعْروفٍ لهن الإنْقَاقُء فهو واجب لهن. 

ثالثاً: قوله تعالى: لوَعَلَى المَوْلُودٍ له رِرْقَهُنَ وَكَسْوَْهْنَ بالْمَعْرُوفٍ4 [البقرة: 
رففة؟ 


هذه الجملة الشريفة من آية وَالْوَاِدَاتُ» ذكرت فى كتب الشَّافِعِيُةء والحنفيةء 


والمالكية دَلِيلاً على وجُوب نفقة الرَّوْجَةٍ وقبل بیان دلالتهاء یخن أن أذكر تَمهيداً 
لذلك» فأقول : 


إن المَوْلُودَ لَهُ هو الا وإنما عبر عنه بالمَوُلُودٍ له» دون الوالدء والاب؛ 


€ مقدمة 


وللتنبيه على عِلّةِ وجوب النفقة كأنه يقول: إن هؤلاء الوَالِدَاتِء إنما حملن» وَوَلَدْنَ 
لك أيها الرجل» فعليك أن تنفق عليهن ما يكفيهن من الطعام» واللباس والضمير في 
«رْفْهُن؛ و«كِسْوَتهُنَ؛ عائد إلى الوالدات في صدر الآية» وقد اختلف المفسرون في 
المُرَادٍ بالوالدات . 

فقيل : المطلقات. 

وقیل : الزوجات. 

وقيل : ما یعمهما. 

وأما من قال : إن المُرَادَ بالوَالِدَاتِ المُطَلْقَاتَء فقد استند إلى أوجه ثلائة 

الأول: ان الله تَعَالَى ‏ ذکر هذه الآية عَقب آیاتِ الطلاق» فكانت من تمامها. 

ويرد عليه: ان هذا النعْقِيبَ إنما يقتضي تَعَلّقَ الحكم المَّذكُورٍ هنا بالمطلقاتء لا 
تخصيصه بهن» إذ يكفي في البق أن تكون الآية السَّابِقَةِ في الطلاتی» وتكون هذه 
الآبة في کم یلق بالمطلقات مَضْمُوماً إليهن الرّوْجَاتُء على أنه يكفي في المناسبة 
آن کون هذه الاية زارد في آخکام شرعية هامة. کطلب الازضاع والئمَقَةَ› > وعدم 
المضارق والایات السابقة واردة في آخکام كذلك» إلا آنها تختص بالطلاق 
والمٌطلقات» NE‏ هون ا مات راعتا: 


الثاني : أن إِيِجَابَ الرّژی» والکسوة لِلرَّوْجَاتِء انما هو بالزوجية لا بالرضاع. 
فتخصيصه في الآية بالمرْضعَاتِ› ا يقتضي آنهن مُطلْمَات لا 


ويرد عليه: لا لا نُسَلْمُ تَخصِیصَهٌ بالمرضعات. والسّيّاق لا يوجب ذلك» فان 
الضمیر في قوله: «ررْفَهُنْ وَكِسْوَّتْهُن؛ يَزْجع إلى الوالدات المأمورات بازضاع آولادمن» 
وأمرهن بالازضاع لا يقتضي حصوله. فعلی المولود له رِرْقهُنٌ وکسوتهن» سواء 
آآرضعن. أم لاء وانما یخص المُرْضعات لو قال: «فعَلّی المَوْلُودٍ له» قَالمَاءُ قد تفید 
الترتيب على الرّضاعء أو قال: «وَعَلَى المُرْضِع له فالوصف قد يشعر بالتعلیل أ 
قال: «وَعَلَى المَوْلُودٍ له أَجُورُمُنَ» فلفظ الأجور يقتضي المُقَابَلَةَ بالرضاع 0 
الآية شيء من ذلك . 


مقدمة ۳۳۵ 


على أنه لو سُلْم نَخْصِيص الایجاب بالمرضعات في الآية» فالحکمة فيه ان 
الزوجة» قد تشتغل بالرضاع عن بَعْضٍ موق ازج فيتوهم سفوط نفقتهاء كالئَاشِرَة 
فرفع ذلك التوهم بِالنَّنْصِيصٍ على وُجُوب النفقة في هذه الحالة؛ لأن الاشْتِغَالَ 
الرَضَاع » إنما هو اشْيَِالُ بمصلحة الزوج كما لو سَائْرَتْ بإذنه لِحَاجَةء وهذه الحكمة 
كَافِيَة في التنصيص على حالة الرضاع» وان لم تعم كل الوالدات» وأيضاً ار الرضاع 
تَابِعَةٌ للاتفاق علیها بين الآباء والمرضعاتِ فکیف يعبر عنها: بقوله سبحانه: «رزففن 
وكُسْوَئهُنٌ نَّ بِالْمَعْرُوفٍِ إلا أن يقال: إنه من التعبير عن الأَجْرَة بمضرفهاء وفيه ما فيه. 

الثالث : أن المُطلَمَةَ قد تهمل العِنَايّةَ بِالوَلّدِء وتدع إِرْضَاعَهُ إِما نِكَايَةَ بالمطلّق» 
وإما رغبة في التزوج بآخر. حيث يحول الولد دون ذلك غالبا ولذا جاء النَّهَىْ عن 
المضادة عقب ذلك في الآية الكريمة» فالأمْرُ بالازضاع. إنما يناسبها دون الرَوْجَة التي 
تقوم برعاية طفلهاء وإِرْضاعه من غير حَاجَةٍ إلى حث عليه. 

ويرد عليه: أن إِهْمَالَ المطلقة العناية بولدها لا يستدعي تَخْصِيصٌ الأمْر بها؛ إذ 
يكفي أمرها في ضفن انر الوالدات عُمُوماًء على أن الزوجة» قد تهمل الوَّلَدَ تکبرآ أو 
تَهْمِلُ إكمال مدة الرضاع عند رغبة الزوج في ذلك. تكاسلا أو تدع ذلك؛ مُضَارَةٌ 
لزوجهاء الممسك لهاء لنفورها منه» وميلها إلى إِعُضَابِهِ ليطلقهاء فالحَاجَةٌ داعية إلى 
ها 0 


على أنه قد يكون الأَمْرُ في الآية للاباء بألا يعارضوا الوالدات عند رغبتهن في 
الإزضاع والمُعَارَضَةٌ قد تحدث من الأ واج والمطلقين لبعض الأغراض» فالجميع 
من بتمكين الوَالِدَاتِ زَوْجَاتِ وَمُطَلْقَاتِ من إرضاع أولادهن . 

وبهذا ظهر : أن الأؤجُة الثلائة التي استمسك بها ليس بها استمساك . 


أما من قال: إن المُرَادَ بِالوَالِدَاتِ الزْوْجَاتُء فوجهته أن إيجاب الرژق» اب 
إنما يناسب الروْجَةَ لا المطلقة؛ لأن المُطَلَقَةَ إذا أرضعت» فإنما تستحق لاجر لا 
مجموع الرّزْقٍ والكسوة. 

ويرد عليه : : إنا لا تلم أن ٍیجاب الرزق» والكسوّة لا یناسب المطلقت للم إلا 
إذا انقضت نها فحيتئذ لا رژق. ولا كسوة لها اتفاقاً. 


فأما المطلقة التي في العِدّةٍء فان كانت رَجْعِيّة فهي کالرَرجَة» وان كانت بائن 


۳۳۹ مقدمه 


فیها خلاف» فقوله: إن المطلقة إذا ما آرضعت» انما تستحق الأَجْرَةٌ لا الرژق 
ا ولا يَضْرُ وان آراد به التي في العِدَةٍ 
م ثم إنه مبني على فهیو: أن وجوب الرّرْقء والكسوة في الآية» لى على 

وفيه نظرء كما مَرٌ. 

وأما من قال: إن المُرَادَ ما يعم الزّوْجَة والمطلقة» فوجهته أن اللفظ عام» ولم 
يقم یل على تخصيصه بأحدهماء فَوَّجَبَ تركه على عمومه. 

ولا ال من نی انظر فيما مَضَى من الاو إلا مختاراً لهذا القول: مرجحاً 
على سابقيه . 


إذا تمهد هذاء قْوَجْهُ دلالتها على وُجُوبٍ نْْمَةَ الزوجات ومن في حكمها من 
المُطَلْقَاتِ : أنها إِخَبارّ من الله - عر وجل - بأنّهُ يجب على المَولُودٍ له من زَؤْجٍ» ومطلق 
رزق الوالدات» وکسوتهن بالمعروف» فهي تدل على بَعْض المدعی» وهو وجوت نفقة 
الوالدات» وهذا هو المَقَضَودُ من الاستدلال بها. 


* وماهنا إِشْكَالآتٌ : 


الأول: إن الوَالِدَاتِ يشملن آزواج المعسرین. والئواشز» والبّوّائن المعتدات» 
وفي رُجُوبٍ النفقة لهن خلاف بين العلماء» ويشملن أيضاً الا اللاتي لا عِدَّةَ لهن» 
واللاتي انْقَضَْتْ عدتهن. ولا تَفَقَهَ بالائماق» فکیف ا هذا مَحَ دَلالةٍ الآية ظاهراً على 
وُجُوب تفع الوالدات عُمُوماً؟ 


ویجاب: بأن العُْمُومَ مخصوص بالادلة الدالة على ٍخرَاج من لا نفقة لهن» وهذا 
لا يَفْدَّحُ في دلالة الآية؛ لأن العام المخصوص حجة فیما بقي.. 

الثاني : إن في الآية تَرْتِيبَ ب ځکم» وهو وجوب الرّرْقٍ والكسوة - على مشتق - 
وهو المَوْلُودُ له وذلك یل على عِلْيّةِ المشتق منه وهو الولادَةٌ - وإذا كانت الولادَةٌ 


علة لِوْجُوب الإنْمَاقٍ على الوالدات» لم تجب الئْمَقَةُ لغير الوالدات» من زرَوْجَاتٍ 
ومطلقات » ام هله ت 


ویْحاب: بأن المَمَضودٌ الأصلي من شرع الزراج سل وما عقد الزوجية› 
والاحتباس» والتمکین. الا وسائل لهذا المقصود" فَالعِلَّةُ الحقيقية لِوْجُوب نَمْقَةٍ 
الزوجات» إنها هي ابر لام وَهَذَا لا يمنع وجویها لِلْوَسَائِلٍ ؛ تنزیلاً لسبب السب منزلة 
السبب » 2 العلة إنما يُوجِبُ انتفاء المَعْلُولٍء لو لَمْ یم غَيْرْهَا مقامهاء وهاهنا قا 
عقد الرّوْجِيّة» أو الاحتباس» أو التمكين مقام الولادة للأدلة الدالة على ذلك. 


مقدمة ۳۳۷ 


ومن هنا یعلم أن وَضْف «المولود له» ووصف «الوالدات» بالنظر للرژق والکسوت 
لا مفهوم لهما. 

الثالث: أن الرزق» والکسوة. معلّقات على الرَّضَاعء كما يدل عليه السياق» فهما 
إذن جَرَّاءُ الارضاع لا الزوجية. 1 

ويجاب : بأنا لا نسلم دلالة السَّيّاقٍِ على هذا التَّعْلِيقَ. 

وما رواه مسلم وغيره من حديث جابر - رضي الله عنه - في خطبة النبي ی في 
ا وفيها: 

افوا الله في النّسَاء فانک أَحَذْئمُومُنَ هر نامان الله وَاسْتَحْلَلكُمْ فرُوجَهُنْ بِكلِمَةٍ 

لله ولك تن أ يون فرك أعدا توت إن فَعَلْنَ دك فَاضْرِبُوهُنٌ ضَرْباً 
غَيْرَ مر وه عَلَيِكُمْ رزفهن وَكِسْوَّتُهٌُ بِالْمَْرُوفٍ». 

وجه الدلالة: أن قوله بل : : هن عَلَيْكُمْ رِرْقهُن» صَرِيحٌ في وجوب إطعام النْسَاء 
وَكِسْوَتْهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ وقوله قبل ذلك : «وَلَكُمْ عَلَْهِنَّ» يدل على وجوب الاسْکان وما 
النفقة إلا هذه الأمورء وتوابعها. 

وما رَوَاهُ البخاري ومسلم وغيرهما من حَدِيثِ عائشة - رضي الله عنها -: «أَنَّ مدا 
بنت عتبة قالت : يا رسول الله» إن أبَا سْفْيَانَ رجل شَحِيحٌ» ولس يُعْطِيني ما يَكْفِينِي 
وَوَلّيِي إلا ما أَحَذْتُ منك وَهْوّ لا یل ۰ فقال: خي ما يفيك وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفٍ». 

وجه الدلالة : أن النبي کار أمرها على سبيل الإباحة أن تأخذ من مال أبي سُفْيَانَ 
بذون إذنه ما يكفيهاء »> وولدها بالمعروف» واباحة ذلك تذل على أن ما يكفيها من الطّعَام 


والکسوة حق واجبٌ عَلَيْه ما السّكُنَى» فلا دلالة فيه ۾ عَلَيْمَاء فهو دال علی بعضص 
المذعی . 


ا المَعْقُولَ: 
فهو: النفقة تجب جَرَاءَ الاحتباس» ومن كان مَحْبُوساً بح شخص. كانت تَفَقَنهُ 
0 خرف لحاجة نفسهء أصله ااي والولِي٠‏ لمر في الصدفاتِ 
الك ٠‏ 
# وحاصله: قياس الزْوْجَةٍ على الماضي. ومن ذکر معه بجامع الاختبّاس لحق 
الغیر ؛ إذ لا معنى للاحتبَاسٍ إلا امتناع الشخص من التفرغ لحاجة نفسه. 
هذاء وقد ذكر المرغيناني الحنفي في «الهداية» الدّليل المَارٌء لکنه قال فيه : «وَكُلُ 


۳۳۸ مقدمة 


مَنْ كَانَ مَخْيُوساً بی مَقْصُودٍ لِغَيْرِوء كانت تَفَقَتْهُ عَلَيْه؛ . 
ويلاحظ: أنه زاد لفظ «كل»» وقيد «مقصودا. 


أما لفظ «كل» فربما یذ من أنه إشارة إلى أن الدليل من قبيل الاقتراني» وهذه 
كُبْرَاهُء وقد طويت صُغْرَاهُء وهي «الزوجة مَحْبُوسَةٌ بحق مِفْصُودٍ للزوج»۰ وبهذا صرح 
ابن عابدين» ولعل دليل الكَبْرَى حينئذ لو لم تجب نفقة المحبوس بحق مقصود للغير» 
على ذلك الغير ‏ لأدى ذلك إلى هلاکه؛ كما أشار إليه صاحب «البدائع». 

لكن يرد عليه حینتذ: أن المَحْيُوسَ قد يكون عَِياًء فلا يهلك إلا أن يقال: الأضلٌ 
في كل إنسان أن يتكسّبٌ بنفسه فالغنى بالمال عارض» لا يلتفت إليه» فالمحبوس لولا 
النَمَقَهُ یهلك. وإذا كان اقترانياً» موه «أصله القَاضِي. . . إلخ» يكون إِشَارَةَ إلى دليل 
آخرء هو الْقیاس الأصُولي المتقدم . 

ولعل الأولى الاقتصار على كونه قياساً أُصُولياًء فيكون قوله: «رکُلْ مَنْ كَانَ 
مَحْبُوساً؛ - مراداً به "كل محبوس سوى الزوجة» فهو إشارة إلى المقيس عليه . 

وأما فوله: «مَفْصود»» فلم أَجِدْ من بَيّنَ المراد بهء والظَاهِرٌ أن المراد به» ما 
قصده الشارغ من شرع الخکم وذلك کالتمکن من الوّطء المضود من شزع الج 
فيخرج بذلك الصغيرة التي لا تطيقه» فهي مَحْبُوسَةُ بِحَق الزَِح» وهو انتظار الّتمكن منه 

في المستقبل» > لكن هذا الق ليس مَفْصُوداً للشارع؛ فلذا لا تَجِبٌ نفقتها عند بعضهم . 


بقي أن يقال: إن قوله: «بِحَقٌ» يخرج الحَبْسٌ بلا حَقٌء القع المَاسِدِء فالزوج 
فيه لا حي له ضلا وان كان يظنُ قبل العلم بالفساد أنه ذو حَقُء فلا له نَمَقَةَ عليه 
وقوله: «للغیر» یراد به شخص آخرء سوى المحبوس؛ كما في «شرح الكنزا» فيخرج 
المحبوس بحق الله تعالى؛ كمعتدة وَطء الشُبْهَة أو النكاح القَاسِد فانها محبوست 
لتحصین المَاءِ» وهو حى الله تعالی» لا حم الواطیء؛ ولذا لا يجوز تاره عنه» فلا 
َف لها. . . وماهنا قید ملحوظ. وهو أن یکون الحق متمخضاً للغیر وخرج به حَقٌ 
مشترك بينه وبين شخص آخر كالحَيوَانٍ الْمَرْهُونِء فانه مَحْبُوسَ لحق المرتهن والراهن 
معاً. وهو إِمْكَانُ الوفاء فهو منفعة راجعة لهما. 

وبقرت من هذا الیل ما ذکره ابن كَامَة الحنبلي وهو: أن المزأة مُحْبُوسَة 
على زوجها يمنعها من التصرف والاكتساب» فلا ی من أن ینفق علیها. كالعَبْدٍ مع 
سنده.. فهو قباس انضاه لکن أصله: العبد مع سيده. 

وقد يورد عليه : أن العِلّةَ في وجوب الإنَْاقٍ على العَبْدٍ الملكية لا الحبس. 


ويمكن الجَوَابُ: بأن الملكية تَتَضَمْنُ الْحَبْسَء ولو كانت العلة هي الملكية بطل 


۳ 0 


معدمه 8 - ۳۳۹ 


تسيب تست تفت و ا سس رسک ا 
معناها؛ لما كان الحَبْسٌ وحده كَافِياًء مع أنه كاف في القاضی» والمفتيء والوالى» 
وقد يورد عليه: أن الزوج ربما لم يمنع زَوْجَتَهُ من التصرف والاکتساب» فالحَبْسٌ 
ليس مشترکا بين الأصلٍ والفرع . 
وثابت لزوجها حق منعها من التصرف والاكتساب» وحقه باق وان أذن؛ لأن له في 
كل وَقْتِ أن يقطع هذا ادن . 
© © ® 


القیاس وَأُثْرهُ في الخلافی ۲ 


© القیّاس لغة: 

فى «القاموس المحيط» للفيروزآبادي : قَاسَهُ بغیره» وعلیّه يَقِيسَهُ قیْساً وقیاسا 
واقْتَاسَهُ : قدّره على مثالهء فانقاس» والمقداز مقیاسْ. . . وايَسْئُهِ : جاریثه في القياس - 
وبين الأمرين: قَدَّرْتٌء وهو يقتاس بأبيه؛ واوي يائي . 


)١(‏ ينظر مباحثه البرهان لإمام الحرمين: ۷۳/۲ والبحر المحيط للزركشي: ۰۵/۵ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي: ۰۱1۷/۳ وسلاسل الذهب للزركشي (ص۰)۳۹۶ والتمهيد للإسنوي 
(ص۰)4۱۳ ونهاية السول له: ۰۲/4 وزوائد الأصول له (ص۰)۳۷4 ومنهاج العقول للبدخشي: 
۳/۳ وغاية الوصول للشیخ زکریا الانصاري (ص۰)۲۱۱ والتحصیل من المحصول للارموي: 
۲ والمنخول للغزالي (ص ۰6۳۲۳ والمستصفی له: ۰۲۲۸/۲ وحاشية البنانی: ۰۲۰۲/۲ 
والابهاج لابن السبکي : ۳/۳ والایات البینات لابن قاسم العبادي: ۰۲/4 و حاشية العطار علی 
جمع الجوامع ۰۲۳۹/۲ والمعتمد لأبي الحسین : ۰۱۹۵/۲ وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي (ص۰)۵۲۸ والاحکام في أصول الاحکام لابن حزم: ۰۳۱۸/۷ ۰1۸۷/۸ واعلام 
الموقعین لابن القیم: ۰۱۰۱/۱ والتحریر لابن الهمام (ص5١5)»‏ وتیسیر التحریر لأمير بادشاه: 
۳ والتقریر والتحبير لابن أمير الحاج: ۰۱۱۷/۳ ومیزان الاصول للسمرقندي: ۰۹/۲ ۰۷ 
وکشف الاسرار للنسفي : ۲ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهی : ۰۲1۷/۲ 
وشرح التلویح على التوضیح لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني: ۰۵۲/۲ وحاشية نسمات 
الاسحار لابن عابدین (ص ۰)۲۱۲ وشرح المنار لابن ملك (ص۰)۱۰۳ والوجیز للكراماستي 
(ص ۰)1 وتقريب الوصول لابن جزي (ص> ۰/۱۳ وارشاد الفحول للشوكاني (ص۰)۱۹۸ 
وشرح مختصر المنار للكوراني (ص ۱۰۳) شرح الکوکب المنیر للفتوحي (ص4۷۹). 


۳۳۰ مقدمة 


تسوت س 
وفي مادّة «ق وس» والقوس الذّراع ؛ ؛ لأنه يُقَاسُ به المذْرُوع» وقاس يقوس فرشا 
کایقیس فَيْسأًه...» ويقتاس: أي يقيس» وفلان بأبيه : یلك سبيلّه ويفتدي به. 
وفي «لسان العرب» لابن ور قاس السُیء یَقیسْه فسا وقیاس واقتاسه 
وقیسه : «إذا قدّره على مثاله». ۱ 


قال الشَاعِرٌ : [السریع] 
فهن بِالأَيِدِي مقیسانه شید رات و مخت اة 


والمقیاس : المقدار» وقاس الشيء ء يقُوسُهُ فَؤْساً: لغةٌ في قاس يَقِيسُهء ويقال: 
قَسْيُّهُ وفسته قوّسا وقياساًء ولا يقال: أَقَّسْيُهُ بالألف» والمقیاس: ما قيس به» والقَیش 
والقّاس: المَدر . 


© © © 


: تخریز فغل القاس وَتَعْدِيَنُهُ‎ e 
القياس: مصدز «قَايسَ؛ من المفاعلة لا مضدَرٌ «قاس» من الثلائي؛ لأن المساواة‎ 
من الطرفین» ومصدر الثاني فیس يقال : قاس یقی قيْساً؛ فعلی هذاء يكون لكل من‎ 
المصدرین المذکورین فغل يخصّهء ويكون الأول فغله رباعي» وهو قَایْس. والثاني‎ 
5 ثلاثي » وهو «قَاسَ»‎ 


وفي «القاموس المحیط» للفيروزآبادي» رالسان العرب» لابن مَنْظُورٍ ما يدل على 
أن المصدَرَيْن المذكورَيْن أصل لفغلٍ واحدٍ؛ وعلی هذا يقال لخد : قاس الشيء بغيره» 
وليه تة فا وقیاسا واقتاسة : قدّره على مثاله إلى ذلك ذهب الاسئويٌ ؛ حيث 
قال: القياسٌ والقَّيْس مصدران ل«قَاسٌ». وأكثر الاصولیین يقولون: إِنَّ القياس بحسب 
آضل اللغة؛ یتعذی ب«الباء»» وأن المستعمل في عرف الشرع یتعذی ب«علی"؛ لتضمنه 
معنى البناء والخمل . 

والخُلاصَةٌ: أنه يمكن القَّؤْل بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأنَّ ما ذکر في کتب اللغة 
المذكورة يدل على أن القیاس يتعدّى ب«علی» كما يتعدّى باالباء»؛ وعَلَیّه فلا معتّی 
للتضمین. إلا أن يقال: ان المستعمّلَ من القياس في عزف الشرع. لا يَكَادُ يُذْكَر إلا 
متعديا باعلی» . 


© © © 


ت ۳۳۱ 


© حِكَايَةٌ الأصُولِيِينَ لِمَعْتى القیاس له 

تنعت آراءالاصولئین في حكاية مَغْئى القياس لع راي يَرَى أنه هو : التقدیر 
والمساواةٌ والمجموعٌ مثهما؛ وعلَيْه فيكون لَفْظٌ «القياس» على هدًا مشتركاً لفظياً بين 
هذه المعاني الثلائةء ا : وضع لکل منها بوضع؛ لأن تعريف المشترك ال هو: ما 
اد لفظه» وتعدّد معناه ووَضْعُه؛ كما هو مین في باب الاڈ شتراك. مثال المغتی الأول 
من الثلاثة : : قِسْتُ الوّب بالذّرَاع . 


ومثال المغتی ی فلانْ 0 بفلانِ» أي: لا يساويه. 

ومثال المعنی الثالث : َنث الثغل المع أي : : قذرته به» یاوه وهذا ما مب 
له الإمامٌ القاضي المحقّق عَضّد الدّين؟ أخذاً مِنْ ایراده الأمثلة الثلة 

ورأيٰ يَرَى: ا مجارٌ لغوي في المساوات وذلك باعتبار د 
التقدیر يسْتّدعي د شیئین » يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة فیکون تقد ير الشَيْء 
مستلزماً للمساوات واستعمال لظ الملزوم في لازمه شائع» اه الهش 
الدين الآمديٰ ذ في «الإخکام»» وعلاقةً المجازء > على هذاء اللازميةٌ وَالمَلرُومِيْة 


وري يَرَى : أنه حقيقة عرفيّةٌ ؛ وعلیه عو N e N‏ 
صاحت سل یوت . 

وعلی هذا القول. والقول بالمجاز؛ فالمناسبةٌ بين المعنی اللغوي» وهو التقدین 
والمعنی الاصطلاحي إنما هي باختبار هذا اللازم وهو المساواقت فان المعّی 
الا صطلاحي ؛ إما مساواة خاصّت فیکون من أفراد هذا اللازم» أو يتضمُئها ویبتّی علیها. 

ويَرَّى فريقٌ آخر: أنه هو مه مشترك معنوي .. وهو ما اتحد لفظه ومعناه؛ كما هو 
مذكورٌ في «باب الاشتراك» من کتب الاصول؛ لان معنی «القیاس» على هذا الرأي : : هو 
التقديرٌ قّط وهو کي تحته فردان؛ بحيث یلق لفظ «القياس» عليهما؛ باعتبار شمول 
معناه ‏ اي هو التقدیر - لهمك وصذقه عليهما: 

الأوّل: : استعلام القذرء آي : طلَبٍ معرفة ممدار الشيء ؛ مثل : قسشت الغوت 
بالذّراع . 

والثاني : النّسُوية في مدای مثل: قِسْتٌ التعل بالئغل» > سوام کانتِ التسرية 
حسّيةٌ ؛ كالمثاليْن السابقين» أو معنويةّ؛ كما يقال : فلا لا یماس بفلان» آي : له 
يساويه. ومئه قول الشاعر [البسيط]: 


خف يا كَرِيمُ عَلَى عزض دنه مقال کل سَفِيهٍ لا يُقَاسُ بها 


۳۳۲ مقدمة 


ووجه نقل القیاس على هذا القول إلى المَعْتی الاصطلاحي ظاهر؛ كما أن نفله 
إلى المعنی الاصطلاحي؛ على القول بالاشتراك اللفظي: إنما هو من معنی المساواة؛ 
كما هو واضح . 

ویزی فریق آخَرُ: أن معناه الاعتباژ؛ كما نص على ذلك الزركشِيٌ في «البحر 
المحیط ۰ بعد أن حکی أن المشهُور في معنى القياس لغة : هو تقدير شَيْءٍ على مثال 
شيء آخر وتسنویته به وفي هذا یقول: وقیل: القیاس, مصدز قشت الشي»» إذا 
اعتبرتف ومن قيس الرأي» وامرژٌ القَيْس؛ لاعتبار الأمور برأيه. وقستّه بضم القاف» 
وس قَؤْساًء ذكر هذه اللغة الجوهري في «صحخاجها فهذه الصيغةٌ من ذوات الیاء 
والواو. 

وفي «البرهان» القياس في اللغة: التمثيل والتشبيه. 

وقال الماوَزدي في «الحاوي» والژوبانیل في کتاب اققا القیاس فن اللقة 
ماود عن الماد يقال: هذا قياس هذل أي : مثله . 

ویری ابن السَّمْعَانِيّ في «القَوّاطع»: أن القياس مأخودٌ من الاصابة؛ يقال: قِسْتُْ 
الشئء» إذا أصبته؛ لأن القياس يصاب به الخکم. 

قال الشيخٌ محمد أحمد سلامة في رسالته في القياس: وخلاصةٌ ما يُؤْخْذْ من كتب 
الأصول من بیان مغتّی القياس لَغةّ سبعةٌ معان . 

الأول : أن معناه التقدین والمساواةٌ من لوازمه. 

الثاني : أن معناه التقديرٌ والمساوا والمجموغ منهما؛ على سبيل الاشتراك 
اللفظى بين الثلاثة . 

الثالث: أن معناه التقدير فقطء وهو كُلّى تحْتّه فزْدَان؛ استعلامُ القذر» والتسوی 
فهو مشترك اشتراكاً منوا 

الرابع : أن مَعْنَاه الاعتبارٌ. 

الخامس : أن معناه التمثيل والمشبیه . 

السادس : أنه المْمَائلّة. 

السابع : أنه الإضابَة . 

ولا يُحْمَى وجه نقْلٍ القياس إلى المَعْنَى الاصطلاحي؛ على المعنى الرابع 
والخامس والسادس» أما على المعنى السا فوجه نقله أنَّ القياس يصاب به الحُكم» 
والمعنى المشهور من كل ذلك هي الثلاثة الاوّل؛ لذلك اقتصّرٌ عليها الکمال بن الهمام 


مقدمة ۳۳۳ 


ورجح المَْنى الثالك منهاء وهو كونُه مشتر کا مَعْنَوِياً بن معنَيَيْن؛ استعلام المَذر: 
يد ونَسَّبَ ت ذلك إلى 7۳ : ولم يرد الأكثر ؛ کافخر الإسلام»» 

شمس الائمة السرخسيٌ»؛ و«حافظ الدين النّسَفِيٌ» وغيرهم على أنَّ معنى القياس لع : 
دز واستملام القَذْرِء والتسويةٌ في مقدار» قَوَدًا مقهوم التقدیر مَعَ نَفْيهِ کون القیاس 
مُشْئَرَكاً لفظیاً فيهماء » أو فيالتجمرغ: وتفیه كؤنّه حقيقة في التقدیر مجازاً في 
المساواة» . 

'وثؤاء ار بأن 0 باعتبار 0 معناه ذي 0 
لب ؛ e‏ ۹۳ والمَجاز؛ كما هو الرأي الثاني إذا آمکن ۰ وقد أمكن 
وهو الرا- جح؛ لاد التواطو ليس فيه نع وضعء ولا احتياجٌ إلى قرينة؛ له حقيقةٌ في 
كل أفرداء بخلافٍ المشئرله الب > فان فيه تعدّدَ الوضع والمغتى والاحتياج إلى قرينة 

تعَيّن المراد من أفراده» وبخلاف المجاز» فاه يحتاج ضرورة إلى قرينة لقَهُمِ المَعْنّى 
المراد من اللّفْظ . 

ومّا لا يحتاج إلى شِيْءٍ في فهّم معناه أولّى مما يحتاج . 
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© القاس في اصطلاح علماء اشع : 

تنوعت آراء الاصولیین القائلينَ بالقياس في مسمّی اشم «القياس؟؛ فذهب بعض 
الأصولِيّين إلى أنّه : «فغل المجتهد». وذهب آخرون إلى آنه: «حجّةٌ إلهيّدً؛ ؛ 00 
الشارع as‏ فهو آمر موجود في ذاته وليس فغلاً لأحد؛ ولذلك يقال : 
مُظهر لا م میت وبَرهَنَ کل صاحب رأي على ما ذهب إليه. 

# ج حجج الزاي الأول : 

ا على أنه «فِعْلْ من آفعال المجتهد» بجمیع التفریعات والاستعمالات؛ 
حَيْتُ تنبىء عن أنه فغل المجتهد؛ ؛ وذلك لا مَنْ تتبّع استعمالات الصحابة والتابعین - 
رضوان الله عَلَيْهِمْ - قطعَ بلا شك بأنهم لا يطلقون القياس إلا على «فثل المجتهده. 

من ذلك قول سكلانا شم اتات لاټي موسى الأشعريٌ: (اعرف الأشبَاه 
وَالتَظَائِرَ وقس الامُورَ بِرَأَيِكَ». 

والذي يفهم من هذا القول: أن القياس «فغل المجتهد». 

واستدلوا أنْضاً بأن «فغل المجتهد» هو الذي يترئّب عليه اشتغال ذْنَةِ المكلّفٍ 


۳۳ مقدمة 


بالفعل أو البرك وجاء منه قوله تعالى: «فافتبزوا با آرلي الأنصار» [الحشر : ۰]۲ 
والاعتبارٌ المقضود في الاية هو الالحاق الحاصل بعد النظر في الأدلّة؛ وذلك لان 
الاعتبار في الآية ان ولا أئرَ إلا بقل . 

* جح الرّأي الآخَر : 

استدلٌ 00 3 الر ي أن القياس دليل من الايلة ري ة من الكتاب ر 
یکون ا نت اي 58 تَر فيه المجتهدٌ أ لاء وتكون دلالته على 
الحكم ثابعة» وان لم يَنْظر فيه المجتهك > فان قال قاثل: لا مانع من أن یعتبر الشارغ 
«فغل المجتهد» الذي شأثه أن يصدر عنه دليلاً؛ كما اعْتَبرَ «الإِجْمَاع؛ الذي هو «فعل 
المجتهدین» دلیلا . 

والجوابُ عنه: أن الفغل في ذانه لَيْسَ دَلِيلاً. ۰۰۰ ولو سلمنا أنه هو الدلیل» فأين 
الأمارةٌ التي استَتد الیها المجتهد حتی قاس . ۱ 

فقولكم كالإجماع: قياس مع الفارق؛ لأن المجتهدین في إجِماعِهِمْ على أمْر 
بذ من استنادهم إلى ذَلِيلٍ؛ »> وان كان غيْرَ مصرّح بهء وعلی هذاء فأيْنَ الدليل الذي 5 
ِلَيْه اج ی ۳ ا ل وهي أمورٌ من شأنها أن العلم 

وأمًا الإجماعٌ فمستده الدليل» aT‏ 

وبعد عض الرأیین السابقينء وأدلة كل فریق في ما ذهب الیه» تخلّص إلى أن 
الرأي المقبول هُوٌ الثاني؛ لما تقدّم من الَحجح التي سقْئاها؛ ولأن النظر في الأدلة التي 
نصبها الشارعٌ مطلوبٌ لمعرفة الأحکام والذي يتعلّق به النظَرُ إنما هو الْأمْدُ المشتَرك 
أي : المساواةٌ؛ ؛ ولان القائلين أن القياس فغْلُ المجتهد نراهم يعلّلون فغْلّه بالأمر 
المشترك بين الأضل والمَرْع. 

وفي الحقيقة؛ إن هذا الأمر المشكَرَكِ هو مستَئذ فغل المجتهد. وهم يُقرُون 
بذلك؛ ولولا هذا الأمْر المشْئَرَكء لَمَا أمْكَنَ الإلحاق. 

فان قال قائل : فما وجه إطلاق كثير من الأصوليين "اسم القیاس» على فغل المجتهد؟ 

والجوابُ على هذا: إن فغل المجتهد لَمّا كان سبيلاً إلى معرفة الدّلِيل أيضاء وهو 
الذي تكونُ به ذمّة المكلّف مشغولّة بالحکم. اعتبر الفغل كأنّه الدليل. 

فان قال قائل: فعلّى ما ذكر؛ يكون إطلاق اسم «القياس» على فغل المجتهد غَيْرَ 


٠ حفيفى‎ 


مقدمة ۳۳۵ 


والجواب أنه هو كذلك في الأضلء» لكن صار حقيقة عند هذا الفريق. 
© © © 


ولا - تفریف القياس» بتاء عَلَى أنه النَسْوِيةُ في الخکم: 
أصحاب الرأي الذاهب إلى أن القياسّ هو التسويةٌ في الحکم عرّفوه بعبارات 
مختلفة تقتصر مئها بأربعة» وهذا"نصها : 


١‏ - قال البيْضاوي في «المنهاج» : القياس: نْبَاتُ مغل خکم مَعْلُومٍ في مَعْلُوم 

آخر؛ لاشْيرَاكَهمًا في عِلَة الُم عِنْدَ المِتِ. 

قال السبكي في «الابهاج» : مَذّا لیف یه الإمام في «المعالم» ويُوْخَذ من 
ذلك أنه لم يذكُزهة في «المخصّول"»» وإلا فیسبّته إلى الحو الذي هو أصل 
«المنهاج» فرب . 

وقال العلامة جمال الدین الاسنوي: «هذا الععونف هو المختار عند الامام 
وأَنْبَاعِه وفي الحقيقة: إن هذا التعريف مذكورٌ في «المخصول»ء وان أصلَهُ ابي 
الحسین البَصْرِيّ . وأنَّ الإمام غيّر بَعْض قيوده بما هو خسن مثها». 


ونص عبارة «المَخْصّول» هو: إنه تحصیل حم الأضل : في المع ؛ لاشْتِبَاهِهِمًا في 
علّة الخکم عند المُجتَه وَهُوَّ قَرِيبٌ؛ وأظهر مئه أن يقال : + ات مفل خم مارم 
iss‏ ؛ لاشتبامهما في عِلَةِ الحم ملد الب وهذا التعریف هو ین ما ذکره 
في «المنهاج» غير آنه ید «اشتباههمّا» «اشتراكَهُمًا» ومعناهما واحد. 


۲ - وقال ابن السبْكيّ في «جمع الجوامع 4 : القیاش حَمْل مَعْلُوم على معلوم 
لمساواته في علّة حُكيه ند الحَامِلٍ . 


وأصل هذا التعریب للقاضي أبي بكر البَافْلاني وعبارته؛ على ما في «المخضصُول» 
و«الإخكام؛ والبحر المجیط» للزركشيٌء و«البَرْهَانٍ) امام الحرمَین هي : «القیاس حَمْلٌ 
تغلوم عَلَى مَعْلُومٍ في اباب خغم لَهُمَا أو تفیه علما؛ رجا هم ین شك أو 
صفة أو نَفَيّهِمَا عَنّه هذا وقد در أمير بادشاه في «تیّسیر التّخْرِير؛ : أن هذا التغريف 
لس هو لفظ القاضي بل مغناه؛ لد لفْظّه في تعريف «القياس» 6 جيل أجل المعلوقية 
على الآخر في ایجاب بَغضٍ الأخكام لَهُمَا أو إسْقَائلهِ عنهما بار جامع بينهما فيه أي 
أمْرٍ كان ین إثباتِ صفة وحكم لهما أو تفي ذلك عنهماك, ونلاحظ على كلا النْقْلَيْنِ أنه 
لا تنافي بين التعریفین المذکورین» فالکلام على آحدهما يُعْتبر کلاماً على الاخر . 


۳ وقال صدر الشْرِيعَةٍ في «التوضیح) : القیاس تعدية الخکم من الأضل إلى 


۳۳۹ مقدمه 


مزع لِعِلَةِ مُحدة لا تدرك بمجرّد فهم للع 
5 - وقال آبو مَنْصُورٍ الماترٍید یی : : القیاس إبانةُ مِْلٍ کم أَحَدٍ المذکورین بمثْلٍ 
عليه في الآخر. 
وقد آغرضتا عن شرح هذه التعاریف؛ مخافة التطویل والملل. 
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انيا - تفریف الْقیاس» اء عَلَى أنه الما واه في الملة: 

الرأي الذَّاهِبُ الی أن القياس هو المساواةٌ في العلة عرّفوه بعبارات مختلفة تقتصر 
ده وهذا نصها: 

- قال امد في «الاحکام» »: المُخْتَار في خذ القياس: أن يقال: اه عبارهٌ عن 

6 بين المَزْع» والاضل في العلة المستنبطة من سکم الاضل . 

۲ نی PCO‏ ا مساواءٌ محل لآخَرَ في علة 

۳ حرق لاحب فى له : وفي الاضطلاح : مساواءٌ قرع لأصْلٍ في 
عله خکمه . 


وتحقیق ذلك : أن القياس من أدلة الأَحكامء فلا بد من کم مطلوب به ولَهُ محل 
ضرورة» والمقصودٌ إثبائه فيه لثبوته في محل آحْرٌ يماس هذا بو 0 
واللاني أضلاً؛ لحاجة الأول ای وابتنائه علَيْه» ولا يُمْكن ذلك في کل شیتین» بل إذا 
كان بَيْتَهُمَا أمُر مشْتَرَكُ ولا کل مشترك, بل نود برجب الافحراك يلم بأل 
يستلزمة» ويُسمّى علَّةَ الحم ٠‏ فلا بد أن يعلم علّة الحكم في الأصل» ويعلم ثبوت 
لها في الفرع» إذ ثبوت عينها في لزع مما لا يُنصور؛ لال المغتى الشخصي لا يفوم 
بِعَيْنِهِ بمجانین» وبذلك يحصل د ظنُ بل الخکم ف في المَرْع . 

وقال محث الله البهاري في الم التّبُوت»: واصطلاحاً: مساواء المَسْكُوتٍ 
للمَنْصُوص في علّة الحُكم . 

© © © 


مما لا شك فيه أن القياس حُجة في الأمور الدليوية؛ کالاغذیة؛ بأنْ يقاس ابر 


مقدمة ۳۳۷ 


المخلوط هن ال والذرة على الحُبْزٍ من البْرّ في التغذية؛ بجامع أن كلاً منهما يَقُومُ به 
بَدَنُ الإنْسَانِء وكذلك الأذويَةُ؛ حيْتٌ یقاس أحذ شیتین على آخر فيما عُلِمَ له من إِفادَتِهِ 
دفْعَ المرض المخصوص؛ لمساواته له في المعنى الذي بسبَبَهِ أفاد ذلك الدفْعَ» ووجه 
کون القياس في نحو الأدوية والأغذية قياساً في الأمور الدنيوية: إنه لیس المطلوبُ به 
حكماً شرعياًء بل ثبوت نَفْعُ هذا التقويم بَدَنَ الانسان أو لدفع المرض مثلاء وذلك أمرٌ 
دنيوي . 

وانّفق العلماء على «القياس الجلي» كقياس تحريم ضزب الوالدَّيْن على تخريم 
التأفيف عند من يسمي ذلك قِيّاسا . 

وهو من الدالٌ بدلالة النص علد الحنفية» ومِنْ مفهوم الموافقة عند الشافعية. 

وتنوعت آراؤهم في الشرعيّة ؛ حَيْتُ ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين 
والفقهاء والمُتَكَلّمِين وغيرهم من العلماء ء المقتفين آثارَ السَّلّف إلى أن القياس حبةٌ في 
الأمور الشرعيّة وأنه أَصْلٌ من أصول الشريعة» به يُستدل على الأخكامء وذهبوا إلى أنه 
يجوز التعبّد بالقياس في الشرعيات عَفلاًء وإلى هذا ذَّمَبَ أبو حنيفة والشافعي ومالك 
وأحمد - رحمهم الله تعالی - وهو المختار» وحدییُنا هنا فى موضعین : 

الموضع الأوّل: في الجواز العقلِی وعذمه . 

والموضع الثاني : في الوقوع وعَذیه . 

قال جمهورٌ العلماء» ومعهم الأئمة الأربعةٌ: التعبّدُ بالقیاس جائرٌ عفلاً. 

ویری القمال» وأبو الخسین الْبَصري : أله ینیب اتير به . 

ويرى الشيعةٌ والنّظام وبغض المعتزلة: ملع التعبّد به. 


و مر و حُجَح ال ۰ و ر 
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قال صاحب «التلويح : إن الشارع لو قال: إذا وجدت مساواة فزع الأَضلٍ في 
عله خکمه؛ تب مل فياه ار تر لاو را ا 
لو کان مُمَْنع u‏ ولا يلزم م ا رك كيف 
والاعتبارٌ بالأمثال من قضيّة العقل» وهو يحكم أن المتمائلات حکمها واحذ وانکاز 
هذا مكابرةٌ . 

مما سبق» یتضح لنا أن القياس يجوز التعبّد به؛ لأنّه لا يلزم من وقوعه محال 

العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م77 


۳۳۸ مقدمه 


أضلاً؛ ولأنّ الاعتباز بالامثال من قضيّة العفل» فهو يسوي بين المتمائلات في الشکم؛ 
وذلك. لأنّ المجتهد. إذا رَأى الشارع «قد آثبت حکماً في صورة من الصورة فراع 
هناك معتی یضلح أن يكون داعياً لإثبات ذلك الخکم» ولم يَظْهَر له ما يُبْطلّه بعد البخث 
التامٌء فانه يغلب على ظنّه أن ن الخکم ثبت لاجلی وإذا وُحِدَ هذا المعنى في صورة 
أخرّى ولم يظهَز له ْضا ما يعارضه. فإنه یب على ظنه ثبوث الحم به في حمّناء 
ومن المؤكد أن مخالفة خکم الله عَر وَجَلّ وه و رت وم ی 
به جلبٌ المصلحة ودف المفسدّة ة على تزكه» ولا مَعْنَى للجواز العفْلِيٌ سوى ذلك» كما 

أن التعبّد بالقياس فيه مصلححةٌ لا تخصّل بغيره» ومي ثوابٌ المجتهد على اجتهادهء 
واعمال عَقله في استخراج علّة الحُكم المنصوص عَلَيْه ؛ لتعديته إلى محل آخره وما كان 
سيلا إلى مصلحة المكلفب» فالعقل لا يله بل تجوزه. 


خجَجٌ المُوجِبِينَ لِلْقِياس : 

الموجبون قياس نشوا على أن الاحکام لا نهاية لها فإنها تتجدّد بعجدد 
الحوادث» والنصوص لا ِي بهاء في فة فيقضي العف بوجوب التعبّد بالقیاس؛ لثلا تخلو 
الوقائعٌ من الاحکام. 


والجوابٌ بعد تسليم أن يكون لكل واقعة تشره تشريعٌ : : هو أن الذي لا يتناقى الجزئباث 
لا الأجناسل» ويجوز التنصيص على الأجئاس كلها بعمومات تتناول جزئياتهاء حتى تفي 
بالأحكام كلّهاء > مثل قولنا : کل مُسکر حرا وکل مطعوم ریق وکل ذِي ناب حرا 
إلى غير ذلك» ذكر هذا ابن الخاجب في «مختصره». 

إذن القائلون بالوجوب اشتبه شتبه عليهمْ عدم تناهي الجزئيات بتناهي الاجتامٍ 
وصوحوا بأن الأحكام لا نهاية لها. والنصوص لا تفي بها؛ لذا كان التعبّد بالقياس واجباً 
عقلا؛ لتَشْمَل الأحكامُ ج جمیع الوَقَائِع . 

وتخفتی المشالة أن الذي لا یتناقی الجزئياتٌ لا الأجناس» فجزئياتٌ الشريعة 
eT‏ لأنها تتجدّد بتجدد الحوادث فیتعذر النصْ على كل جزئيّة من جزئیات 
الشّريعة . 

ما الأجناسٌ» فيجوز التص عليها بعموماتٍ تكونُ متناولّة لجزئیاتها؛ کقولنا: كل 
مسكرٍ حرام» وقولنا أيْضاً: وکل ذي ناب حرام إلى غير ذلك. 

لكنْ يتب على تعميم الأحكام لكل لقن ؛ أنه لا يتأنّى اختلاف المجتهدين مع 
أن اختلافهم رخَمَة» فتفوث هذه الرحمة الكثيرةٌ» هذا إذا ریا انحصارٌ اختلافهم في 
القیاس» وهو لا ينحصر فيه» بل يجوز اختلافهم في غَيْرِهِ من الظاهر والخفي 


مقدمة ۳۳۹ 


والمتشابه» فتختل الآراء و وأخدٍ الحکم الشرعقٌ منهاء فلا يترئّبُ 
زوا روعت فيها مصالح العباد؛ توش يله ورحمة: وهی مارا بب الما 
والمکان» فلا يُمْكن ضبْطها إلا بالتفويض إلى الرأيء والا خلت الوقائع والاحداث عن 
الأحكام؛ لعدم كفاية العمومات. 
فلما كانث مصالح العباد متفاو تة بحسب الزمان والمکان - كان للرأي فیها مذخل؛ 
لأن ل ل تَمَاوتّها . 


© حُبَجٌ الملکرین لِلْقِياس ومناقشتها: 

احتجٌ المنكرون للقياس» فقالوا: 

أولا: الا رفاظا وَالعَفْلَ يَمْنَعُ من طريق غيرٍ مأمون» 
وعليه» فالقیاس ممنوعٌ عقلا. 

والجواب: نا لا نسم أن مَنْع العقلٍ ما لا یمن فيه من الخطأ إحالةٌ له وإيجابٌ 
لنفيه» بل معناه أنه مرجج للتزك على العمل به وَالمُدّعَى هو الاحالف فهو نضبٌ دلیل 
لا في محل النزاع» ثم إن مفله لا يمع اعد به شزعاً. 1 

ولو سلم أن مئمَ ما لا يُؤْمَن فيه الخطأ إحالةٌ له في الجَمْلَة فلا نسلم أن مئعه 
ثابث في ج و ل و و 
E‏ وكان الخطاً مرجوحاء فلا يمتنع العمل به؛ لأن المظانٌ الأكثرية لار 
بالاحتمالات الأقليّة» ولو تر ثرکث المظانُ الأكثريةٌ بالاحتمالاتِ الاقلیّف لتعطلت ساب 
الدنيوية والاخرویة؛ اقا مه الاق إلا ويجري فيه ذلك» ویجوز تخلف 
أثره والتضرر به» فالتّاجر لا يُسَافر وهو جازم أنّه یزنح» والمتعلم لا يَنْعَبُ في تعلّمه 
وهو يقطع باه ي يلم ويثمر علمه» إلى غير ذلك من الأمثلةء بل العمل يوجبٌُ العَمَلَ عند 
ظَنّ الصواب ل تخصيلاً لمصالِحَ لا تخصّل إلا به» على ما لا 
يخفى في تتبع موارد الشّرْعء ومَنْ طلب البََرْم في التکالیف» عَطل أكثرها . 

ثانیاً: لا تجوز العَقْلٍ ورود الشَّرْع بالعمل بالظْنٌ ؛ لما قذ عْلِمَ منه أن الشَّرْع وَرَدَ 
بمخالفة الظنّْ» وكيْف يتأتى الجمع بين ایجاب الموافقّة وإيجاب المُخَالَمّة . 

ویتضح ذلك أوَلاً: بالخکم بالشامد الواحد وان آفاد الظنّ القويّ؛ لکونه صادقاً 
أو للقرائن . 

وثانياً: شهادةٌ العَبِيدِء وان ئروا وَعْلِمَ آنهم ون دول في a‏ 
حتى يقوى الظنّ بشهادتهم . 


۳۶۰ ۱ مقدمة 


وثالثاً: رضيعة في عَشْر أجنبيات؛ فان کل واحدة على التغيين يُظَنُ كَوْنْهَا غیِر 
الرضيعة لت لتحققه علی تشم تقادیق ولا يُتحمّق خلافه إلا على تفدیر واجٍ ومَعَ ذَلِك 
فأمزتا بمخالقّة الظنْ» فُحَرم التزوخ بها. 

والجواب: أنا لا نسلّم اه عم ورود الشزع بمخالفة الظن بل المعلومٌ خلاقف 
وهو وروذه بمتابعة الظنْ؛ كما في خبّر الواجِدٍء وفي ظاهر الكتاب والسَّئّةء» وأخبار 
النْسَاء فى الحَيْض والطهر في عَسَيَانِهنْء وما ذکرتموه» نما ينهى فيه عنٍ اتباع الظن 
لمانع ا وهو ورود التعبّد من الشارع بامتناع العمل به» فكان ذلك من الشارع لا 
لدم الجواز العقِيّ . 

وثالثاً: وهو یسب إلى الثظام؛ حیث قال : قد بت بت من قِبَلٍ الشارع الفزق بين 
المتمائلات الجَمْعٌ بين المختلفات واذا تَبَتَ ذلك انتحال التعید بالقیاس . 


آما الفزق بين المتمائلات» فونه أن الشارع قَدْ فرص العسل من المني؛ كما آبطل 
الصو بانزاله عَمْداء وحم مس المُضحف والمُکث في المشجد والطواف ژون الْبَوْلِ 
مع کونهما نجسّيْن خارجَيْن من سبیل واحلٍ أيضاً فطع الشارق القَلِيلَ دون غاصب 
الكثير مع أن جناية الأول أَضْمَّرُ من جناية الثاني» وحرّم النظر إلى العَججوز الشُوْمَاء 
وباحه في حى الام الحستاء . 
وأما الجفع بين المختلفات» فيئه الَوية ین قثلٍ الیّد عمداً وقتله خطأ في 
ل مع كؤن العَمْد جنايةً كاملةً دون الخُطأء ومنه التسويةٌ ب بِيْن الزنا والردة 
في القَثل مع کون الثاني ار که من الأوّلء ومنه التسوية : بين القاتلل خطاً والوايلىء 
في الضوم» والمظاهِر عن امرأیّه في إيجاب الكقارة علیهم؛ وإذا بت کل ذلك اسْتَحَال 
التعبد بالقیاس؛ لأن القیاس يَقضِي بثبوت الجَمْم بين المتمائلاتِ والفزق بيْن 
المختَلمات . 


والجوات عن ذَلِكَ: أن المتمائلات لَيْسَت متماثلة مِنْ کل وجه؛ لجواز اختلافهّ 
في المّتاطء وإنّما يجب اشتراكها في الخکم إذا كان ما به الا شتراك يَضْلح علَةٌ للخكم» 
لیصلخ جامعاً» ولا يكونُ له معارض في الأصل» هو المقتضي للخکم دون هذاء وليس 
هناك معارض في الفزع أقوى يقتضي خلاف ذلك الخكمء ولا شر من ذلك موجودذ فيما 
در من الصّوّر المتقدّمة؛ لجواز عدم صلاحية ما توهّمه المعترض جامعا أو وجود 
المعارض له في الأضل أو في المَرْع . 

وأما قضيّة الجَمُع بين المختلفاتِ. فلجواز اث شتراكها في مَعْنىَ جامع يصلح أن 
يکود علّةَ للحكم؛ ا و مر ل E‏ 
وأيضاًء يجوز اختصاص کل بعلة تقد تقتضي کم المخالف الآخَرِء فَإِنَّ العِلّلَ المختفة “لا 


۳٤١ مقدمة‎ 


یمتنع أن تُوجب في المحال المختلفة خکماً واحداً. 


ورابعاً: القياسٌ يُفُضي إلى الاختلافب» وکل ما يفضي إلى الاختلاف مردودٌء أما 
المقدّمة الأولّى. فلاختلاف الأنظار والقرائح؛ كما هو الواقعٌ المشامّد. 

وآمًا الثانية؛ فلقوله عَرَّ وَجَلَّ: ولو كان من عِنْدَ عير الل لَوَجَدُوا فیه اتلافاً 
كَثير» [النساء: ۰1۸۲ وذلك في ممُغرض المح بغد الاختلافٍ الموجب للردٌ دل هذا 
على أن ما هو من عند الله لا يُوجَدُ فيه اختلافٌ» فما يوجد فيه اختلاف لا يکود مِنْ 
عند الله فخکم القياس للاختلافٍ الکثیر الحَاصِل فيه لا یکون من عند الله؛ وکل کم 
لا يكونُ من عند الله فهو مردودٌ إجماعاً. 

والجوابُ: أن الاختلاف المنفی في الآية هر التنافض أو الاضطرابُ المُخلء 
والاعجاژ الذي لأجله وفع التحدذي والالزام بکونه من عند ال لا الاختلاف في 
الاخکام الشرعیّة فان ثابت وواقعٌ لا يمكن انکاره على أنَّ القیاس کاشف ومُظهر عمّا 
هو من عند الله لكن ظنًا . 

وخامساً: قباس يُْضِي إلى التنافض البالء » فیکون باطلا؛ وتوضيح ذلك نه 
يجوز أن ّعارض علّتان تفه تفتضي کل منهما تقيض کم الأخرَى» وحينئذ يجب اعتبارهما 
واثباث حكمهما؛ لاله اروم فلز التناقض . 

والجوابُ: أن هذا المَرْض إِمَا في قایس وج وفي متعدّدء فان كان القائس 
واحدًه تزجع بطري من طرق الترجیح» فان يَقْدِرْ على التزجيح» فإما أن یتوقّف فلا 
يَعْمّل بهماء كأنه لا دَلِيلَ عليه» لتعذر ثبوت الحكم الذي ره عدم وجود المعارض 
المقاوم» وبهذا صرّح كير من العْلَمَاء. 

وإمّا أن يخيّرء فيعمل بأيّهما شاءء واه ذهب الشافعی وأحمد - رضي الله عنهما - 
ما إذا تعدّد القایشون» فلا تناقض؛ لد يَعْمَل کل بقياسه. 

© © © 

۱ «وْقُوعٌ القياس وَعَدْمَهُ) 

قد تقدّم فيما سَبَقَ الخلاف في جواز التعید بالقیاس رده واو فخا حكة كل 
فريق» وذهينا إلى أن القؤل لمح فو ابول بالجَوَاز . 

والا نعرض آراء العلماء ء في وقوع التعید ask‏ وعدمه والمذهب ارا 
مئهماء وعليّه فَتَقُول: ان العاكلين بجواز القّیاس» كلهم قالُوا بوقوعه دز شا 
والقاسانيٌ والنهروان» فإنهم وان جوّزوا التعبّد به عقّلاً» لكنّهم موه سَمْعاً. 


۳:۲ ۱ مقدمة 


ویزوی عن داود الظاهري ِنْكَارٌ القیاس في العبّادَاتِ فقّط دون غَيْرِهَا من 
المُعَامَلاتِء ویروّی عن القاساني والنهروانی؛ آنهما قالا بوقوع القِيّاسٍ» إذا كانت العلّة 
منصّوصَةً ولو إيماءًء وأنکرا فیما عدا ذلك» ولَيِنْ بت هذا عنهم یکون أخص من 
الرواية الأُولى عنهم . 

والذين ذَهَبوا إلى وفوع التعید بالقياس اختلفوا في دليل و فالأكئر منهم عَلَى 
أله واقعٌ بدليلٍ السفع» وفریق من الحنفية والشافعيةٍ قالُوا بوقوعه بالعفل مع دليل 
السّمْع» ثم اختلف القائلون بوُقُوعِهِ بدليل السّمْع في أن دليله قطعي أو ظني؛ حيث يرى 
لت نهم أله قطعي خلافاً لابي الحُسَيْن البصريٌ» فإنه عنده ظني» ولا ينافي هذا ما 
اس من القول بوجوپ التعبد بالقیاس؛ إذ لا مازع ین أن الشيّة يجب 
ولگ ثم یقع » جوز أن یکون وجوئه قطعی ووقوغه مظنُوناً . 

ولِقَائِلٍ أن يقول : إن معنى وجوب التعبّد عنده أنه يجب على الشارع أو مثه ؛ َظراً 
إلى الحكمّة الأزليّة النّابيّة له وما يجب على الشارع أو مئه يقع قطعاً. فقطعيّة الوجوب 
ملزوم قطعيّة لقع ومنافي اللازم مناف للمَلْوم» لزم التنافي» والجوابٌ عن الإيرادٍ 
المتقدّم أن القطع بالوقوع عنده بالعفْلٍ» وآما السّمْعُ الدال عليه فظني؛ بمعنی أنه لم یم 
َة الدلیل السّمْعِيّ الدال علَيْه فقط . 
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© ادل وع القاس سَمْعاً وَعَفْلاً وَحْجُينهُ کته : 

احتجٌ القائلون بوقوع القياسٍ وخ ا والسُئّة» والاجُمّاع والدليل 
العقليّ . 

# أدلّة الکتاب : 

فلقوله - تعالی -: «قَاء تبروا يا آولي الأبْصار4 [الحشر: ۲]. 

وجه الذَّلالَة فیه : أن الاعتبار ماه رد الشيْءٍ إلى نظیره بأنْ يُخكم علَيْه بخکمه 
وهذا يَشْمل القیاس العقلي والشرعي والائعاظ والایةٌ اما سيقت للاتعاظ 
دلالتها على القیاس بطریق الاشارّة» وعلی الائعاظ بالعبَارة؛ لأنّ الانْعاظ یکون ثابتاً 
بطريق المنطوق مع أن سياق الكلام له والقیاس الشرعی يكون أيْضاً ثابتاً ا 
المنطوقة من غر أن يكوت سیاق الكلام له 

وقد یقول قائلٌ: ان الاعتبار ظاهرٌ في الاتّعاظ لقن 

الامر الاو : اضر إلى خصُوص اسب الذي تر ثب عَلَيْهِ هذا الخكمء > فان ایب 
PT TT‏ ما تا من دون 


Er مقدمه‎ 


والامز ي عدم مناسّبّة صذر الآية للقیاس الشرعي. لاله يَصِيرٌ المغتی حينئفٍ: 
ايُخْرِبُونَ یو َهُمْ بأئدِيهمْ وَأَنْدِي المُؤْمِنِينَ» فقيمُوا الذرة على البر مثلء وهذا مغنی بعيدٌ 
ينبو عله ظاهر الآية» فيصان کلام الباري تعالی عَنْ مِثْلٍ مذا. 

والجوابٌُ : أن العبرّة بعُمُومٍ اللَفْظ لا لخصوص السَبَّب» ويهذا الجواب الْتَمَى كَوْنُ 
الاعتبار ظاهرا في الاتّعاط وانتفی أيضاً بعد ترا تیب القياس الشَّرْعِيٌ عَلَيْه وهو قياس 
الذرة على البز مثلاً؛ إذ المرتّب على هذا المذکور الاعتباژ عم من قياس الذرة 
على البر مثلا آي : فاغتبروا الشيء بنظيره في مناطه في المثللات وغيرهاء وهذه القاعِدَةٌ 
تکون مُسلْمَةَ إذا لم يكن الاعتباژ مغناه الاتعاظ . 


وقد يُقَال: إِنّ الاعتباز هُوّ الاتّعَاظ لوضعه له أو لغلبته فیه وهو الظاه ويكون 
القياس في هذه الحالة ‏ أي: في حالة ما إذا قلنا: ان الاعتبار معناه الاتعاظ ‏ يكون ثابتً 
بطريق دلالة النص التي تُسمّى فَحْوّى الخطاب . 


فقذ قال الله تعالی في سورة الحَشر: «هو الَذِي آخرج الَذِينَ كَفَرُوا م ین آهل 
الکتاب ین دِيَارِهِمْ لو احفر ما طننثم أن يَخْرْجُوا ونوا آنهم مهم حُصُونْهُمْ ین 
له فِأنَاهُمْ الله من خیث لَم يَحْتَسِبُواء وقذت في فویهم الرْعْبَء يُحْرِبُونَ بیوتهم 
باندیهم وَأيِدِي المُؤْمِنِينَ اغتبروا يا أولي الابْضار6 [آية: ۲]» حيْتُ ذکر الله هلاك 
نوم بناة على سبب هو اغترارهم م بالقَوة والشُوکة ثم آمر بالاعتبار؛ لكف عن مثل 
ذلك السب ؛ لقلا يترئّب عليه مثل ذلك الجَرّاء ؛ E‏ اجتَبُوا عَنْ مغل 
هذا السَبَب؛ نکم ن نیتم بمثله یترئب على فغلکم مثل ذلك الجزای فذخول فاء 
التعليل علّى قوله تعالى: ظقَاغتَرُوا4 جَعَلَ القضيّة المَذْكُورة عِلّةَ لوجوب الاتّعاظ؛ بناء 
على أن العلم بوجوب السّببٍ يوب الحم بوجود المسبب» وهو معنى القياس 
التزعئ وقد هم هذا المعنی من لَفْظ المَاءِ التي للتغلیل» کون وا بطري ای 
فيكون دلالة ف ودلالة المُص مقبولة اتفاقا فلا یلزم الدون وهو إثبات القیاس 
بالقياس . 
اعيا س 


جماع القول : أنه إذا ری بالاعتبارٍ رد الشيْء إلى نظیره» تكون الآيةٌ دالّةَ عَلَى 
القياس بطريقٍ الاشارق كما تقدّم بيانه» وإذا إذا رید به الاتعاظ يكونٌ القیاس ثابتاً بدّلالة 


النض" التي ی فشوّی الخطاب . 


والقول بأن الأمر بالاعتبار يَحْتَمِلُ آن يكون لدب فلا به یثبت به وجوبٌ العَمّل 
5 وكيل أن يكون للحاضرِينَ فقط» فلا يثبت لغيرهم؛ ویختمل أن يكون 
مَرةء فلا يثبّت به التَّكْرَّا وأنْ يكونّ تَابتاً في بغض الأخوال والأزمئة» فلا يكون 
EE‏ 


۳۶ مقدمة 


کل هذه احتمالاث مردودت فان «اعتيروا» معناه : افْعَلُوا الاعتبار على سبیل 
الوجوب ؛ إذ ذِ الأضلٌ في صيخة الأمر أن تكون للوجوب» وهو عام يشْمّل الحاضرینَ 
وغیرّهم . 

وکونه للمرّة - على خلاف آوایر الشّريعة الغرّاء» فهي عامّةٌ في کل زمانٍ ومکان 
غَيْرُ خاصة بقَوْم دون آخرین فلا عبرة بهذه الاحتمالات؛ لان التمشك بها يؤدّي إلى 
|غذار كثير من النصوص الشّرعيّة ؛ ولا يجوز إهدارٌ ص بحالٍ من الأحوالء فدلّت الآيةُ 

س حجِيّة القياس » ثم اختلف القائلون بذلك في أن إفادتها قطعيّةٌ أو ظئيةٌ ؛ حيّث صرح 
بف العلئناء إلى أنّها طتیّة, فهي لا ثُفِيدُ إلا الط وأورد یه بأئه كيف يصح القول 
بظنيتها مع أنها من الأصُولٍ الي ينبغي ألا يكتفي فيها بالظنْ. 

ورد د البيضاويٰ عَلَى ذلك في «المنْهّاج» بما يفيد الاغتراف بنا ظئيّة؟ خی قال : 
«قلنا: المقْصُود العَمَلء فَيَكْفِي الظنٌ». 

رف ۱ انم 3 وق نها رن ان اتود میا 
العَمّل؛ إذ المقضصود من حجْيّة القیاس العمل بمقتضاه. فهي وسيلة إلى الأحكام 
العملیّف فاّقي فها بالط کم EG‏ منهاء ولَيْسَتَ منّ الأصول 
المقصود بها التعبّد في ذاتهاء مثل عقائد التوحید. فإنّ المقصود اعتقاذها اعتقاداً جازماً 
عنْ دلیل فلا تثبت الا عند الدلیل القطعي . 

وصرّح 9 ها قطعيّةٌ فهي لا تحتمل احتمالاً يؤيّده الدليل» والاحتمالاث 
القائمهة لا يؤيّدها برمَان. فلا تنافي القطعيّة . 

والظاهِرٌ: أنَّ الاحتمالاتٍ قويةٌ» فالحق أنّها تفید الظنّ على أن مَنْ ذقب إلى 
قطعيّة المشألة» ومي كَوْنُ القياس حجَة لا يقول: إن كل دلیل علَيها قطعي» بل يقول: 
إن مجموع الأدلة يفيدُ القطع بهاء وذلك کاف. 

وخلاصة القَؤل: أنَّ هنا أمرين . 

الأول : دلالةٌ الأدلّة السمعيّة على حجْيّة القياس» هل هي قطعيّة أو ظئيةُ؟ 


والثاني : كونٌ القياس TT‏ 

فالجمهور ذهب إلى أن الأدلة السمعية قطعيّة» وكذا المسألت» وذهب أبو الحسين 
البصري إلى أن المسألة قطعيةٌ والأدلة السمعيّة ظنيةٌ والقطع بالوقوع عئده بالأدلّة 
العفّليّة ؛ ولذا ضم إلى الأدلّة السمعيّة الأدلة العفّليّة لإثبات القطع . 


له الس 2 المُطْهّرَةٍ: 

ل «أنَّ رسول الله بك لما 
بِعتَهُ إلى اليّمَن قال: كَيِفَ تَقْضى ادا غرض لك تَضاء؟ 

قال: قَبِسُئَةٍ رَسُولٍ اللو قَالَ: فَإِنْ لم تجذ في سُنّةِ رسُولٍ اللّهِ؟ قال: أجْتَهِدُ زأيي 
ولا آلو» قال : فَضَرَبَ رَسول الله ية على ضذره. وقال: الْحَمْدُ لله الذي وَْنَ رَسُول 
رسولٍ الله لما يُرضي رسول الوه" فَهَدّا يدل بوضوح على أن الاجْتِهَادٍ بالرأي جائرٌ 
عند عدم وجودٍ نص من الكتاب والسْكّت ولأنْهُ لو لم يكن القِيَّاسٌُ حجةّ» لأنكر عليه 
النبى كله ذلك وَلَمَا حَمِدَ الله . 

وبعضهم آورد عليه أنَّ الاجتهاد بالرأيٌ غَيْرٌ منحصر في القیاس» کتأویل لاه 
أو الحفِي» ۲ المُشکل وغیره. 

والجوابٌ على هذا: أنَّ الكلام فيما لم يُوجَدْ فيه نص من الکتاب. أو السّئّة أمًا 
الظاجِرٌ والخفيُ والمُشكل» فَمِنَ الكتاب. 


۳ 


ما 


ما إذَا سَلْمْنَا أن الاجتهاة بالرأيّ غير منحصر في القياس» بل يشمله وغيره» فهو 
رذن فرذ منه وداخل فيهء فالاجتهاد بعمومه متاو له 


قد یف قائل : إنَّ الحدیت حَبَدُ آخاد» فلا يفيدُ إلا الظْنْ ومثله لا يكفي في 
إثبات الأصول . 

قال مُحِبٌ الدین الهنديٰ في سل یوت : اه خبرٌ مشهورٌ يفيد يفيد الطمأنينة وهو 
فوق طن الآحَادٍ؛ لاله يقين بالمعنى الأَعَمّ المذكورء یله يضح اإليات الاصل . 

وقد ورد في السّئَةٍ الصحيحَة الئَانِيَةِ أن الصحابة - رضوان الله علیهم - قّد اجتهذوا 
في كثير من الأخکام في زمن النبيّ ولم ينكر عليهم ذلكء فَمِنْ ذلك أنه أمرهم أَنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: ۰۲۳۰/۵ وأخرجه الدارمي فى الستن: ۰1۰/۱ «المقدمة»» باب 
«الفتيا وما فيه من الشدة»» وأخرجه أبو داود في الستن : ۱۸/4 «كتاب الأقضية» (۰)۱۸ باب 
«اجتهاد الرأي» (۰)۱۱ الحديث (۰)۳۵۹۲ واللفظ له وأخرجه الترمذي في السنن: ۰۱۱/۳ 
كتاب «الإحكام؛ (۰)۱۳ باب «ما جاء في القاضي» (۳) الحديث (۱۳۲۷). 


۳۹ و 


و و OT - 5 ۰ 5 TEES‏ 
يصلوا العصر في بَنِي فرَیِظة فاجتهد بعضهم» وصلاها في الطریق» وقالوا: لمم یرد مِنا 
التَأخِيرُء وَإِنّمَا أراد سرعَة النمُوضء فنظروا إلى المعنى؛ وهؤلاء سلف أصحاب المَعَانِي 
والقیّاس» واجتهد البعض الثاني» وَأَخَرُوها إلى بَنِي قُرَيْظَةَ فصلوها ليلا فَنَظَرُوا إلى 
اللَفْظِهِ وهولاء سلف أهل الظّاهر. 

أيضاً اجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سَمَر فُحَضَرَّتِ الصلاةٌ وليس معها ماءٌ 
ی ثم وَجَدَا الماء في الوقت فأعاد أحدهماء ولم ید الآخَرُ فصوَبَهُمَا النبي» وقال 
لِلْذِي لم يُعِدْ: آصبت الس وأجرَّنْكَ صلاتك . 

وقال للآخر: «لك الأجرٌ مرتین. 

ولما قاس مجرّرٌ المذلجئُ وَقَافَء وحكم بِقِيَافْتِهِ على أن أقدام زيد وأسَامَةَ ابنه 
بعضها من بعض» سُرٌ بذلك رَسُول الله خی ظهرت أَسَارِيرُ وَجْهِهِ من صِحة هذا القياس 
وموافقته للحق» وكان زیذ آبیض وابئه أسامة أَسْوَدَء فألحق ممجزرٌ المذلّجئْ الفرع 
باصله» ولم يَعْتَِرْ وَضْمّي السَّوَادِء والبياض: اللّذَّيْن لا تأثير لهما في الم . 
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2و 

© أدلة الاجماع : 

لقد كان أصحابٌ رسولٍ ال يَجْتَهِدُونَ في النوازل؛ كما کانوا يقِيسُونَ بعض 
الأخكام على بَعْضٍِ فيما لم يجدوا فيه نضاً من الكتاب والسّئّةِ وكانوا يعتبرُونَ النظيرٌ 
بئظيره» وقد توائّرَ ذلك عنهمء وَإِن كانت تفاصیل أعمالهم آحَاداًء فد الْقَدْرَ المُشْتَرَكَ 
متواترٌء والعادة مَاضِيَةَ في مثله بوجود القاطع بِحُجٌيتِهِ والعلم به» فَهَذَا استدلالٌ في 
الحقِيقَّةِ بالقاطع الذي كان عِنْدَهُمْ وعملهم شَائِعاً دایعا دلیل عليه» وقد شَاعَ بينهم 
الاحْيجَاجٌ به» والمباحكَةٌ وَالتَرْحِيحُ فيه عند المُعَارَضَةٍ بلا نكير من واحد منهم» والعاة 
تَقْضِي بأن السكوت في مثله من الأصول العامة المُلْرِمَةِ لِلْعَمَل بهَاء وهذا استدلال بنفس 
(جماعهم على الحجیِة فانهم عملوا به» ودالوا بن غير كير: ٠‏ 

فمن ذلك: عدول الصَّحَابَةٍ ‏ رضي الله تعالی عنهم ‏ إلى رَأي أبي بكر الصدیق - 
رضي الله تعالی عنه - في تال بني حَيِيمَةَ على أخذ الزكاة منهم؛ حيث كان الصحابة - 
رَضِيَ الله عنهم - مختلفین» فمنهم من يرى المُسَالْمَةَ لمرب موت النبي ی وانکسار في 


مقدمة ۳:۷ 


المسلمين حصل بسببه» ومنهم من يرى القثَالَ عليها قياساً على الصَّلاةٍ؛ لكلا يُحَسّ 
منهم بالضعف والالكسّار فَيُطْمَع فيهم» وكان مِمْنْ یری القتال: بو بكر - رضي الله عنه 
-» فرجَعُوا إليه وَسَلْمُوا قياس ور عنه أنه قال: وال لأقاتلنٌ مَنْ فَرْفَ بِينَ الصّلاةٍ 
والزَّكَاةٍء رواه الشيخان. 

ويعتبر هذا إجماعاً منهم على حُسيْةٍ القیاس؛ كما وَرْتَ الصديق - رضي الله عنه - 
أمٌ الم دون أَمّ الأب فقيل له: ترکث الي لو كات هي الميئة لورقت فلن انا له 
فشركهًا في السدس على السَّوَاءِء وَوَرْتَ عمرٌ ‏ رضي الله عنه - المطلقة ثلاثاً في مرض 
زوجها مرض الموت قِيَاساً على القَارّ؛ كما رَجَعَ ‏ رضي الله عنه - في مَسْأَلَةٍ مَل 
الجمَاعة بالواجدِ إلى رأي علی - كرّم ال وجهّهُ - حين قال له: أَرََيْتَ لو اشترك نفرٌ في 
السّرِفَةٍ أكنت تَفْطعُهُمْ؟ فقال: نعمء فقال: هكذا هناء ففيه قياس قتل الجماعة بالواحد 
على قطع الجماعة الذين اشتركوا في السَرِقَةِ . 

وقال عثمان ‏ رضي اللَّهُ عنه - لعمر ‏ رضي الله عنه -: ِنِ انْبَعْتَ رأيك فسَییف 
وان تتبع رأي من قبلك فَيْعُمَّ ری فقد جوز العمل بالرأي» وقاس علي كَرّمَ الله 
وجهة ‏ الشَّارِبَ على القاذِفٍ في الحد وأجمُوا عليه. 

قال الزْهْرِيُ : أخبرني حميدٌ بنْ عبد الرحمن بن عوفٍ عن وبرةً الصّلْتِيّ قال: 
بعثني خالذ بنْ الوليدٍ إلى عُمَرَ فأتيته» وعنده علي وطلحةء والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف فيتكنُونَ في المسجد. فقلت له: إن خالد بِنَ الوليدِ يقرأ عليك السْلاع ويقول 
لك: إن الاس قد انْبَسَطوا ة في الخمر وَتَحَائَرُوا العقوبّةَ فما ترى؟ فقال عمر: هم هؤلاء 
عندك؟ قال : فقال عليّ: را إذا سر دی وإِذًا هَذَّى افْتَرَىء وعلى المفتري تَمَانُونَ 
فاجْتَمَعُوا على ذلك. فقال عُمَرُ عُمَرٌ: بلغ صاحبّك ما قالواء فضرب خالدٌ ثمانین» وضرب 

ومن ذلك قول عَلِي - كَرّمَ الله وج -: اجتمع ريي ورأيٰ عمر - رضي الله عنه - 
في أمُهَاتِ الأولاد ألا يُبَعْنَ ثم رأيت بیعهن؛ فقال له قاضیه عَبِيدَةٌ السَّلْمَانِيُ : يا آمیز 
الْمَؤْمِنِينَ رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وَخدَك. فقد جوز العمل 
بالرأي» ومن ذلك أنه اختلفوا في توریث الجَدٌ مع الاوة بالرأي؛ حيث روى الإمام 
و حنيفَةَ في مسنده عن أمير المؤمنين عَلِىٌ - کم ال وجهه - قال لعمر - رضي الله عنه 
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- حين شَاوَرَ في الجدٌ مع الاخوة أنه قال : آرایت يا آمیز المزمنین لو أ شَجَرَةٌ َبَنَتْء 
فانشعب منها غصن» فانشعب من الغصن عُصََّانِء أيّهُّما أَقْرَبُ من أحد الغصنين» 
أصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة؟ 

وقال رید بْنُ نَابتِ؛ لو أن جَدْولاً انبعث منه ساقية ثم انبعث من السَّاقِيَةِ ساقيتان 
ما فرب إحدى الساقيتين إلى صاحبیها أم الجَدْوَلِء ومقصودهما بذلك توريث الأخ 
مع الجَدٌ قِيَاساً على توريث العصباتٍ الأخيرين بجامع القُرْبٍ في القَّرَابَةٍ والشجرة 
والجَذوّل تمثيل لِفرب القَرَابَةِ. 

وذهب عُمَرُ - رضي الله عنه إلى أن الجَدٌ أولى بالميراثِ من الاخوق ويقول: 
له لو ئي قضيته الْيوْمَ لبعضهم أقضيت به للْجَدٌ كله ولکن لَعَنّي لا أَحَيِّب منهم 
أحداء ولَعَلْهُمْ أن يكونوا كُلّهُمْ ذوي حق. فَرَجَعّ إلى هذا القِيّاسِ وَوَرنَهُمِ مع الجَذٌء 
فيكون توريثهم مع الجذ قياساً. 


يتضح مما تقدم أَنّ الصحابَةٌ - رضي الله تعالى عنهم - قَاسُوا الوقائِعَ والأحداث 
بنظائرها وشيم شَبْهُوهَا لها وَرَدُوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وبذلك كْتَحُوا للعلماء 
باب الاجتهاد وَنهَجُوا لهم طریقه» وبينوا لهم سبيله. 

وهل یسك عاقلٌ في أن النبي يك لما قال : ١لايَقْضِي‏ الْقَاضِي بين انين وَهْوَ عَضْبَانُ . 

ما كان ذلك؛ لأن الغضب يهوش عليه فكره» ويمنعه من كمال القَّهُم والإذْرَاكِ 
ويحول بينه وبين استیفاء النظر والتحقیق» ويُعْمِي عَلَيْهِ طريق العلم َالْقَضْيِ ادا وجد 
هذا المعنى في فرد آخر يكون داخلاً في النَّهْي بالقِيّاسء وذلك كالهمٌ المزعج» 
والخوف المقلق» والجوع والظمأ الشديدين» وشغل القلب المانع من الفهم» فمن قَصَرَ 
النّهْىّ عَلّى الغضب دون غيره من كل ما يوجد فيه المعنى الذي لأجله النهي» فقد كَل 
فَهْمُهُ وفقهفف وفاته أن النّعْوِيلَ في الأحكام على قصد المتكلمء والألفاظ لم تقصد 
لنفسهاء وَإِنْمَا هي مقصودة للمعاني» والتوصل بها مُرَادُ الْتَکلم فالحديث دل على 
الغضب» ولیس هو المقصود بالذات وجده حتى لا يلحق به غیره» بل كل ما وجد فيه 
العلة التي نهى عن الغضب لأجلها كان ملحقاً به. 
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۰ الدليل ال : 

وَخُلاصَبُهُ : أ المُجْتَهِدَ إذّا عَلَبَ على ظَنهِ كَرْنُ الحکم في الاصل معا بالعلة 
الفلانية ثم وجد يَلْكَ الل بعينها في الفرع يحصل له بالضَرُوَةٍ طن ثبوت لك الحكم 
في القَرع وخصول الظنْ بالشيء مُسْتَلْزمُ لِحْصُولٍ الوم بتقیضی وحِيئئِذٍ فلا يُمْكِنهُ آن 
يَعْمَلَ بالظنْ والرغم؛ لاسیلرّابه اجتماع النقیضین ولا أن يرك العمل بهما لاسیرایه 
ازیفاع النقیضیّن» ولا أن یل بالوهم دود الظن؛ لا السملٌ بالمرجوج مع وَجُود 
الراجح ممتنع عفلاً وشَرْعَاًء فتعيّنَ ین العمل بالظنْ. ولا معتی لوجوب العمّل بلطن إلا 
إِنْبَاتُ القياس على سبیل المقال: إِذْ غلب على ظيْ المُجَْهدٍ أن حم الخفر معلل 
ردم مرا ل اااي ال مر ا یره ان رت وت 

الحکم في النبیذ» وضو الظنْ بثبوت الحكم في ال لنبيذٍ مُسَْلْزِمٌ لحُصُولٍ الوشم 
بنقیضه وحينئذٍ لا يُمْكِنْهُ أن يَعملَ بهمّاء ولا أن یثركٌ العمل بهماء ولا أن يعمل 
0 دون الراجح لما عم فتعيّنَ العمل بالظنٌ وهو القياس» قَكَبَتَ أن القِيَاس 

خجة من الحخجج الشَّرْعِيٌة لاستفادّةٍ و الأخكام . 
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(حجج المانعین لْقياس) 

اسْتَدَلٌ المَانِعُونَ للقیاس بألة ية وعقليّة» وتمْکوا بظاهرها» فنحن نعرضهّا مع 
رَد على كل دليل من لته ۰ فمن ذلك قوله ‏ تعالى -: اما فَرْطْنَا في الکثاب ین 
شي ءِ © [الانعام : ۸ وقوله تعالی : ظوَتَوْلْنَا عَلَيِكَ الْكتَابَ نا لڪل شَيْءِ» [النحل : 
]٩‏ أي : : ان لكل ما شرع لكم مما یمک في أمر دِينِكُم ودنياكم» > فکل شیء مشروع 
في الکتاب» وما لیس مشروعاً فيه فیبقی علی النفي الاأضلي وحینثذ يكون اثباث 
لاس بما لیس في کتاب الله فیکون مُنَافِياً للشرع فلا يصح العمل به. 

والجواب على دك : أن الما بالکتاب اللَوْح الَخفوظٌ. وهو مُشتمل على كل 
شَيْءِء والقیاس شيء من تلك الأشْيّاءِ التي ذکرت فيه . 

ويزيد من الکتاب اللفظ المنزل على محمد الب قلاتی وَأن مَا تَبَتَ بالقياس 
مضاف إلى الکتاب؛ لأن القِيّاسَ مُتَزّلُ في کتاب اللو نصا أو دِلالَةَ دك أنه نظير 
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الاعتبار والمأمور به في قوله تعالی : «فاغتبروا» فالعمل بالقیاس عمل بالکتاب في 
الحقیّة» أو لأن الكتاب دل على وُجُوبٍ قَبُولٍ قَوْلِ الرَسُولٍ 9 قوله تَعَالّى : و 
الرْسُول فَحُذُوه وما تهاکم عنه فا نْتَهُوا» [الحشر: ۷]» وقول الرسول دل علی اة 
یاس فكان كتاب الله دالا على حجيّةٍ یاس فالقرآنُ رل بیان لكل شَيْءٍ لكن 
إجمالاً لا تفصیلاً؛ نیتم تفصيل الكل فيه قطعًء فیفصل بالاجتهاد . 

وعليه فالمُرَادُ بما تقدم: أن الكتاب بیان لكل شيْء» وذلك اما بدلائل ألفاظه من 
غير واسطة. وَإِمّا بواسطة الاستنباط منه» أو دلالته على السَئَةٍ ة والاجْمَاع الدالين على 
0 القیاس» فَالعَمَلُ بالقياس عمل بما یی الکتاب لا أنه خارجْ عنه» ومنها قوله - 

-: لِقَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ» [النساء: .]0٩‏ 

زرخ ےکا رد( ره ای رای ويل کون 
القیاس باطلاً؛ لانه تشريعٌ بالرأي» فلم یتحقق الرد إلى الکتاب والسنة. 

والجواب على ذلك: أنًا لا نرده إلى مجرّد الرأي كما زعم المعتزلة» وإِنَّمَا نرده 
إلى العلل المستنبطة من نصوص الکتاب والسّئّة» والقیاس عبارة عن تفهم مَعَانِي 
النُصوص بتجرید مناط الحکم» وحذف الحَشْو الذي لا آثر له في الحکم. فحينئذٍ یکون 
الرَدُ إلى القاس رذاً إلى الکتاب» أو السْنَةِ. 

ومما استدل به المُنْكِرُونَ للقياس من طریق العف شب كثير كَثِيرَةٌ : 

منها لا تلم أن أحداً من الصَحابة استعمل القياس و وما 
عم آخبار آحاد لا تفيد القطع» فیجورٌ عدم صِحََةٍ ذلك النقل» ومنها أَنَّ ما نقلتم عنهم من 
الأَحَبَارٍ الدَالَةِ على استعمالهم القیاس ‏ لا ندل دلالة واضحة على کون فتواهم بالقياس» 
بل يجوز أن یکون عندهم نصوص جلية. أو خفية لم يذكروهاء ولئن سَلْمْنَا فتواهم 
بالقیاس فَإِنَّ الأقيسَةَ التي استعملوها جزئية لا تدل على صحة الاستدلال بجمیع الاقيسة . 

وجوابنا عن ذلك أن المنقولات. وان كانت كل واحد منها آخبار آحاد إلا أن 
القَدْرَ المُشْتَرَكَ بینهما وهو الفتوی بالقياس» وکون عادتهم ذلك متواتراً یحدث العلم به 
بکثرة مطالعة آقضیتهم وتواریخهم» وعلم أيضاً من تكرّر عملهم بالاقیسة؛ أنه لم يكن 
بخصوص نع أو فرد علم أيضاً بقرائن قاطعة للناقلين أَنهُ لم يكن عندهم نص» والعادةٌ 
تقضي بأنه لو كان عندهم نص استدلوا به في قْتَاوِيهم لکانوا أظهروهء وحصل نا علم به 
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مقدم ظهور نص في فتاويهم ذَلِيلُ على آنهم كانوا یستعملون القياس لإثبات الأحكام . 
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وعليه یت أَنَّ القياس حجة شرعية لإثبات الإحكام. 


ومن دهم أيضاً: أن العمل بالقياس» وان ثبت عن بعض الصحابة» لكن لا يلزمُ 
منه الاجْمَاع» وَإِنّمَا يلزم لو تحقق أن سكوتهم كان عَنْ رضاًء لِمَ لا يجوز آن يَكُونَ 
سكوتهم عن حَوْفٍ؟ . 

وفي هذا يقول النْظَامُ: إنه لم يعمل به إلا عَدَدّ قليل من الصحابة» ولما كان مثل 
أمير المؤمنين عُمَرَ بن الخَطاب ‏ رضي الله عنه - وعثمان» وعليّ - رضي الله عنهما - 
سلاطين خاف الآخرون من مخالفتهم؛ لأنَّ العا جَرَتْ بمعاداة من خالف الْأْمِيرَ أو 
السُلْطانء واتخذ قَوْلَهُ مذهباً لنفسه. 

وجوابتا على ذلك أن تَكَوْرَ السکوتِ في وقائع كثيرة لا تحصى لا يكون عادةً إلا 
عن رضاء لا سِيّمَا نیما هو أَصْلَّ من صول الدينَء فهذا السْکوث سراً وعلانية من کل 
أَحَدِ في کل واقعةء والتزامهم أحكام الخلفاء الراشدین - يفيد علماً ضرورياً بالرزضاء 
والوفاق» وتوهم الخوف إلى من يخالِمُهُم كَذِبٌ وَبهْتَانُ» فإ مِنْ أخلاقهم الكريمّة 
المُتوَاِرَةٍ عنهم أَنّهُمْ كَانُوا لا يخافون في أمر ديني من أحدء خصّوصاً إذا بَقِيَ معمولاً به 
سر طويلة» ونسبة المعاداة إلى الخلفاء الرَاشِدِينَ لمن خالفهم» واتخذ قولاً مذهباً - 
حَمَاقَة عظيمة» وکیف يُعْقَلُ أن الصحابة - رضوان الله علیهم - خضوصاً الحْلَماء 
لراشیِین؛ أَنْهُم يُعَادُونَ من حَالَمُهُمْ فيما اتخذوه مَذعبا؟! فإِنّهُمْ کانوا يُنِيبُونَ لِلْحَقّ 
وَيَرْجَعُونَ إلى الصوّاب» ومن تتبع الآثار والتواريخ أدرك بلا شك أن كثيراً من الصَّحَابَةِ - 
رضي الله عنهم - كانوا يخالفون قَوْل الخلفاء الرَاشِدِينَ إذا ظَهَرَ هم شَيْءَ خلاف ما 
يقولون» فلا یاون بقول الحق» ولا يخافون في ال رم لائم» وا لم يكن خوف في 
المخالفة في وقائع متعددة» فا خوف لهم في واقعة واحدة. 

ونختم هذا بقول المُرَنِي : «إِنَّ الفقهاة من عصر رسول الله إلى یمتا وهلم جرا - 
استعملوا المقاييس في الفقه في الاحکام. قال: وَأَجْمَعُوا على أن نظيرٌ ال حق» ونظير 
الباطل بَاطِلء فلا يجوز لاحد کار القیاس؛ لأنه التشبية بالأمُورء والتمثیل علیها . 
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© جَرَيَانُ القياس في الحُدُودٍ وَالكَفَارَاتِ : 

اختلف ا القياس في الحدود والكفارات» هل يجري فيها 
القیاس» فمنع علماء الحنفية القياس فيهاء وأجازه من عداهم؟ 

استدل الحتفية أولاً: بأن في شرع الحدود. والکفارات تقدیر لا یعقل معناه إلا 
بطریق السمع» وذلك كإعداد الجلد» وتعيين ستين مسكيناً» وغیر ذلك مما لا سبیل إلى 
إدراك معناه إلا من جهة السمع» وحينئذ لا يجري القیاس فيهاء كما لا يجري في 
المقدرات ؛ كأعداد الرکعات» ومقادير الزكاة. 

وأجيب: بأن هذا الدليل إنما يكون مفيداًء إذا كان المقصود جريان القياس في 
جميع الحدود والکفارات» وليس كذلك» لأنا لا نوجب القياس في کل حذ وكفارة فان 
منها ما لا يعقل معنای بل لا نوجب القياس فيها وفي غيرها إلا فيما يعقل معناه؛ لأن 
المجتهد لا يمكنه تعدية حكم الأصل إلى الفرع إلا فيما يكون معقول المعنى؛ ليمكنه 
تعرف الجامع بينهماء فإذا وجد أصل وعرفت علة حكمه» فمعقولية التقادير رأياً ليست 
ممتنعة؛ بل هي واقعة» كما قيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد 
العدوان» وقياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز 
خفية» فان العلة والحكمة فيهما معلومتان وأما ما لا يعلم فيه المعنى» فلا خلاف في 
عدم جريان القياس فيه؛ كما في غير الحدود والکفارات» فلا دخل لخصوصية الحدود 
- والکفارات في امتناع القياس . 

واحتجوا ثانياً بقوله ل : «اذْرَءُوا دود بالشبهَاتِ ما اسْتَطْعْتُم»» واحتمال الخطأ 
في القياس شبهة يجب درء الحد به» وحينئذ لا يجري القياس في الحدود. وأجيب بأنه 
منقوض بخبر الواحد» والشهادة فإنه احتمال الخطأء والخلاف متحقق فيهما؛ لأنهما لا 
يفيدان القطع» واحتمال الخطأء والخلاف شبهت فكان اللازم أن يدرأ الحد بهماء ولم 
يدرأء فدل ذلك على أن احتمال الخطأ في القياس لا يؤثر في ثبوته» وتحققه؛ كما لا 
يؤثر احتمال الخلاف في الشهادة» وحينئذ يكون القياس جارياً في الحدود والكفارات 
من غير نظر إلى احتمال الخطأ؛ لأنه لا تأثير له. 


* والمجيزون لجريان القياس فيها قالوا: 
أولاً: إن الدليل الدال على حجية القياس عام في جميع الأقيسة» لا فرق بين 


Tor مقدمة‎ 


الحدود والكفارات وغيرهماء فوجب العمل فيهما؛ كما وجب في غیرها. 

وقال الحنفية: لا نسلمٌ أن أدلة حجية القياس عامة» بل هي مخصصة بانتفاء 
المانع» ووجود الشرائط؛ إذ لا بد أن تتحقق فيه» حتى يوجد القياس» فالقياس في 
الحدود والكفارات من هذا القبيل؛ لأن التقدير مانع عقلي» فلا يجري فيها القياس. 

وقالوا ثانياً: قد حد في الخمر بالقياس في زمن الصحابة - رضوان الله علیهم - 
حين تشاوروا فیه» فقال علي - كرّم الله وجهه -: إذا شرب سكرء وإذا سكر هَذی» وإذا 
هذى افتری» فأرى عليه حد الافتراء» فقاس السكر على القذف في ترتيب وجوب جلد 
ثمانين بجامع كونه مظنة للافتراء» فأقام مظلّة الشيء مقامه. وما قيل من أنه قاس شارب 
الخمر على القاذف بجامع الافتراء ‏ ليس بسديد؛ لأن الافتراء غير متحقق في الشارب» 
وإنما هو مظنة» كالمشقة في السفر. 

فيؤخذ مما تقدم ان إجماع الصَّحَابَةٍ عَلَى خد الْجَمْرِ بالقياس قام دليلاً في المتنازع 
فيه» وهو جريان القياس في الحدود؛ كما أن الدليل الدال على حجية القياس قام دلیلا 
عليه بعمومه من حيث إنه من أحكام الشرع. 

ورد الحنفية هذا الدليل فقالوا: إن لم يجد في الخمر بالقياس» بل بالإجماع 
المزيل لشبهة القياس» ولا يلزم من جواز القياس المزال الشبهة جوازه مطلقاً . 

ويظهر أن هذا رد ضعيف؛ لأنهم استدلوا بقوله ول : «ادْرَءُوأ دود بِالسُبَهَاتِ مَا 
اسْتَطعْتَم». واحتمال الخطأ في القياس شبهة يجب أن يدرأ به الحدء وبعد ذلك قالوا: 
إن الاجماع آزال شبهة القیاس» ومقتضی هذا أنه لا محظور في إثبات حد الخمر 
بالقیاس ؛ حيث إن شبهة القياس قد زالت» فيكون دلیلهم غير عام في الحدود 
والکفارات» لخروج حد الخمر منه» لجریان القیاس فیه» فالصواب مما جری عليه 
المثبتون للقیاس في الحدود والکفارات؛ لرجحان أدلتهم وعدم توجه نقض عليهاء وأن 
الإجماع قد انعقد بالاستدلال بالقياس» واستدل أصحاب الاجماع به في حد الخمرء 
فلم يكن مزال الشبهة. كما ادعى الحنفية» وإنما زالت شبهته بعد تقرير الإجماع» فعلم 
من عمل أهل الإجماع أن الشبهة الراسخة في القياس غير مانعة عن العمل به في 
الحدود. وذكر الحنفية أيضاً أن الحد على شرب الخمر ثبت بأدلة سمعية» ولم يكن 


بالقياس . 
العزيز شرح الوجیز/ المقدمة/ م۲۳ 


ot‏ مقدمه 


ا اال تخت بح 

بیان ذلك : أن استدلال علي - كرّم اوخو فة اسن الموسين فر جن 
الخطاب - رضي الله عنه - ومشهد من الصحابة مع عدم انکارهم عليه يفيد أن التعبد 
بالقیاس في الحدود كان جائزاً عندهم. وهذا لأ ينافي اجتماع أدلة سمعية عليه . 

ولا یخفی أن هذا خلاف الظاهر» ولتحقیق أن الأدلة السمعية ما دلت على أن حد 
الشرب ثمانون» وانما ثبت ذلك بالقیاس لا غیر» ویژیده ما رَوَى الحاکم عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - أن أهل الشرب کانوا یضربون على عهد رسول الله بلا بالأيدي 
والتعال. والعصي» حتی تُو» فکان آبو بكر رضي الله عنه - یجلد أربعين حتی توفي 
إلى أن قال: فقال عمر - رضي الله عنه -: ماذا ترون» فقال عليّ ‏ كَرّمَ الله وجهه -: إذا 
شرب سکر واذا سکر هذى» وإذا هذى افتری» وعلی المفتري ثمانون» فعلم من ذلك 
اتید گنای الان لا يآذلة بتمسية: 

ثم قال الحنفیة: إن المقصود من ثبوته بادلة سمعية أن حده كان أخذاً باشارات 
رسول الله َة وأمر الزيادة والنقصان فيه موقوف على فساد الزمان وصلاحه؛ ولذا زادوا 
شيئاًء ثم اجمعوا على ثمانین منعاً للزيادة عليه عند ظهور فساد شدید. فمراتب الحدود 
كانت مأخوذة من صاحب الشرع والرأي؛ لتعيين کل عدد بحسب الزمان» ویژید هذا ما 
روی البخاري عن السائب بن يزيد قال : كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله و وإمرة 
آبي بکر» وصدر من خلافة عمر - رضي الله تعالی عنهما - فنقوم إليه بأيديناء ونعالناه 


وأرديتناء حتی كان آخر إمْرة عمر فجلد أربعين» حتی إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانین . 


والظاهر أن هذا الدليل لا يفيد في إثبات المطلوب؛ لأنهم استندوا أولاً على أنه 
لا يدرك المعنى فيها؛ لاشتمالها على تقديرات لا تغفل» وقد تقدم أنه يدرك المعنى في 
بعضها؛ كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد» وقياس التَبّاش على السارق» فان لا 
منهما يدرك المعنی فیه نی ثانياً على الحديث المتقدم» وبنوا عليه أن القياس 
شبهة فیدرژا به الحد. وقد ثبت أن هذه الشبهة لا تؤثر في ثبوت القیاس؛ كما لا یژثر 
عليه الخلاف الحاصل في الشهادة وإذا یکون تقدیر حد الشرب ثبت بالقياس» وما 
قیل : من أنه ثبت بالاجماع فغیر ظاهر ؛ لأنهم لم یجمعوا على أن حد الشرب ثمانون» 
وانما أجمعوا على أن الشارب کالمفتري» فیحد ثمانین؛ كما ثبت من الروایات الدالة 
على ذلك صراحة. 


Too مقدمة‎ 


آذآ ل سس 

وقد اذعى الحنفية: أَنَّ حَدٌ الشرب ثبت بالدليل السمعي لا بالقیاس؛ مع أنهم لم 
ينقلوا دليلاً من الشارع يثبتون به مُدَعَاهُم والظاهر أنه لم يكن لديهم دليل سمعي» ولو 
كان عندهم دليل من الشارع» لتمسكوا به غاية الأمر أنهم قالوا: إن حده أخذاً 
باشارات رسول الله ية . 

وما استندوا إليه من رواية البخاري عن السائب بن يزيد لا يكون دليلاً لهم؛ لأ 
غاية ما يفيده هذا الخبر تطور الحد بحسب الزمن إلى أن انتهى إلى ثمانين في, خلافة 
عمر - رضي الله عنه -. 

فانتهاؤه إلى ثمانين ليس من طريق السمم. ولا أخذاً باشارات رسول الله ول بل 
المنقول آنهم قاسوا السكر على القذف في وجوب ثمانين؛ كما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما - آنهم آخذوا بقول علي - كرّم الله وجهه ‏ حين تشاوروا في حد الشرب» 
فقال عليّ: إذا شرب سکر» واذا سكر هذى» وإذا هذى افتری» وعلی المفتري ثمانون» 
فظهر أن القياس يجري في الحدود والکفارات ؛ كغيرها من باقي الأحكام . 
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© جَرَيَانُ القیاس في الأسْبّاب وَالشُرُوطٍ: 

هل يجري القياس في الأسباب والشروط؛ بان يجعل الشارع وصفاً سبباً لحكم» 
فيقاس عليه وصف آخرء فيحكم بكونه سبباً؟ 

قد اختلف فيه العلماء» فأكثر الشافعية قالوا بجوازه ومنعه القاضي أبو زيد 
الدبوسي » وأصحاب أبي حنيفة » وهو مختار ابن الحاجب. 

* استدل المانعون أولاً: بأنه مناسب مرسل» فلا یعتبر إما کونه مناسباً مرسلا؛ 
فلان حاصله أن يجعل علة للحکم لتحصیل الحکمة المقصودة في الفرع كما في 
الاأصل. ولا يشهد له أصل بالاعتبار يعني: أنه لم يغبت محل یتحقق فيه عليه هذا 
الوصف؛ لأنا إنما نستدل على اعتبار الوصف في نظر الشارع وأما کونه غير معتبر؛ 
فلأن المرسل ينقسم إلى ما علم إلغاؤهء وهو مردود اتفاقاً إلى ما لم يعلم الخاژه وهو 
ان لم يعلم فيه أحد اعتبارات الملائم؛ فهو الغريب من المرسل المسمى بالمصالح 
المرسلة» والمختار عند الجمهور رده وإن علم فيه أحد اعتبارات الملائم» فهو ملائم 
المرسل رده الأكثرء ومنهم الآمدي. وابن الحاجب. 


۳۹۹ مقدمة 


وثانياً: بان علة سببية المقیس علیه» وهي قدر من الحكمة یتضمنها وصف منفية 
فى المقيس» أي: لم یعلم ثبوتها فيه ؛ لعدم انضباط الحکمت وتغایر الوصفین» فیجوز 

اختلاف قدر الحكمة الحاصلة بهماء فيمتنع الجمع بينهما في الحکم» وهو العلة؛ لأن 
معنى القياس الاشتراك في العلة وبه يمكن التشريك في الحكم. 

وثالثاً: بأن الحكمة المشتركة إن كانت ظاهرة منضبطة» فقد استغنى عن النظر في 
الوصفین» وصار الحكم مرتباً على الوصف الذي يجمعهماء وان لم تكن منضبطة» 
وكان لها مظنة» فكذا يرتب الحكم على هذه المظنة» وان لم يكن لها مظنة. فلا جامع 
بين الوصفین من حكمة أو مظنة» فيكون قياساً خالياً عن الجامع وإنه لا يجوز. 

واستدل المجوزون بأن السببية والشرطية أحكام من أحكام الله تعالى - كالوجوب 
والندب» وغير ذلك» فتخصيص القياس ببعض الأحكام دون بعض تحكم على أن الأمر 
بالاعتبار» وكذا عمل الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ غير مختص بصورة دون صورة؛ 
. فلا وجه إذاً للتخصيص» فيكون القياس جارياً فيهاء كباقي الأحكام. 

مثال القياس في الشرط قياس الغسل على الوضوء في توقف الصلاة علیه, 
كالوضوءء فيكون شرطاً» ومثاله في السبب: قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج 
في فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاًء وهذا المثال عند غير الحنفية؛ لأن الحنفية لا يقولون 
بوجوب الحد في اللواط؛ لان القِيّاس عَلّى السبب عبارة عن أن يثبت عليه علة؛ قياساً 
على علة أخرى لذلك الحكم» > فلا بد هناك من وصفين: أحدهما أصل. والآخر فرع 
وههنا العلة أمر واحدء وهو الإيلاج في فرج. 

فتبين أن القائلين بصحة القياس في الأسباب لا يعتدُون إلا بثبوت الحكم 
بالوصفين لما بينهما من الجامع . 

والخلاف المتقدم في الأسباب والشروط يجري في العلل والمواضع أيضاً. 

بالنظر في أدلة كل من الفريقين يظهر أن النزاع في الحقيقة لفظي؛ لأن المانع نظر 
إلى أن كونهما سببين أو شرطين يقتضي أن يكون الحكمة في كل المرتب عليها الحكم 
غير ما في الآخرء إذ لو كانت واحدة فى السببين مثلاً لكان مناط الحكم شيئاً واحداء 
وهي تلك الحكمة› وحينئذ لا تعدد في السبب» ولا في الحكم. 

والمجوز لم يقصد إلا بثبوت الحكم بالوصفين لما بينهما من الجامع» وهذا يعود 
إلى ما ذكر من اتحاد الحكم والسبب؛ إذ الشروط والأسباب المختلفة الحكمة لا يجري 
فيها القياس اتفاقاً. 
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«عِلَةٌ الا 

دم ین حَرْمء وطاوس وقتادة» وأهل الظاهر والبتي إلى قصر ثبوت الربا على 
تلك الأصناف الستته فلا يجري في غیرها. ویری جمهور الفقهاء : أن الربا يوجد في 
غيرها؛ بناء على المعنى الموجود فى تلك الأصناف . 

* دليل ابن حزم: استدل بأن الحديث لم ينص على أكثر من هذاء ولا بیان بعد 
بیان رسول الله كك ولا حَرَامَ إلا ما حَحرّمَهُ الله - تَعَالَى - في کتابه أو عَلَى لِسَانِ نبيه. 
وهذا من ابن حزم بناء على إنكاره القیاس. أما عثمان السبتي» فيرى أن قياس الشبه 
ضعيف» وهو إنما يقول بالقياس» إذا قام دلیل على تعدية الحکم . 

* ودليل الجمهور: استدلوا بحديث الأصناف الستةء وقالوا فيه: إن هذه 
الأصناف ذكرت رمزاً لغيرهاء مما وجد فيه معناها. الب والشعير: رمز للقوت 
الأساسي . والتمر: رمز لكل طعام حلو. والملح: رمز لكل ما یستصلح به. هذا عند 
غير الحنفية وموافقيهم. أما هم فيقولون: إن المرموز إليه بهذه الأصناف: هو كل مكيل 
أو موزون» وسنبسط الخلاف في هذا فى الخطوة الثانية . 

ودعوى ابن حزم : أنه لا نص على الزيادة عن هذه الأصناف مردودة بما يأتي : 

أولاً: روى مالك بن أنس وإسحق الحنظلى حديث الأصناف الستةء وفيه زيادة: 
«وكذلك كل ما يكال ويوزن»؟. فهو تنصيص على تعدية الحكم إلى سائر الأموال. 

ثانياً: روى ابن عمر أن رسول الله ی قال: ١لا‏ تَبِيعُوا درم بِالدَرْهَمَيْنَ ولا 
الصّاعٌ بالصّاعین». وهو واضح إذا لم يرد به عين الصاع» وإنما أراد ما يدخل تحته وهو 
عام يشمل الأصناف الستةء وغيرها. 

ثالثاً : جاء في حديث عامل خيبر - رضي الله عنه -: «انه أهدى إلى رسول الله علا 
ترا جنیباً فقال رسول الله ية : «أَوَ کل تمر حَيْبَرَ هَكَذًَا' فَقَالَ: لاء ولكن دفعت 
صاعين من عجوة بصاع من هذاء فقال جه2: «أزئیت هلا بغت تَمْرَكَ بسِلْعَةٍ ثم افتریت 
ِسِلْعَتِكِ تَمرا». ثم قال 4 : «وَكَذَلِكَ المِيرَانُ؛ یعنی ما یوزن بالمیزان. 

وبهذا يرد على عثمان السبتي أيضاًء فقد قام الدليل بهذه الآثار على تعدية الحكم 
من الأصناف الستة إلى غيرهاء فان قال ابن حزم وموافقوه: «ما الفائدة إذاً فى تخصيص 
هذه الأصناف الستة بالذکر». قلنا لهم: إن عامة المعاملات فى عهد رسول الله ككل 
كانت فيها. 

ويظهر مما قدمناه من الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور على مذهب ابن 
حزم ومتابعيه . 


۳ ۳1 


۳۸ مقدمه 


آما ما قاله ابن حزم في استدلاله في طنطنة جوفاء» عول فیها على حدة لسانه في 
آکثر مواقفه من أئمة المسلمین» والکلام معه هنا مبني على الکلام في حجيّة القیاس» 
وقد رجح هناك مذهب الجمهور على مذهب الظاهرية؛ لأن القیاس دلیل شرعي؛ 
فانتهی کلامه هنا على غير أساس . 

ولو مشينا مع الظاهرية في مبدئهم من عدم استعمال القياس» والوقوف عند ظاهر 
النصوص - لضاقت دائرة الأحكام الشرعية» وكانت الشريعة الإسلامية أشبه بلائحة فردية 
محدودة» کیف. والشريعة الإسلامية معظم مسائلها مبادىء عامة» تبسط بمرور الزمن» 
ويطبق عليها ما جد مما يشترك مع ما نص عليه في المعنى الذي وجد فيه ضرورة أنها 
خاتم الشرائع» وشريعة الخلود. وإذاً فلا معنى لعدٌ ابن حزم القول بتعدية الحكم كفرا 
وتعدياً على نص رسول الله و بل ذلك منه عدوان وإساءة وظلم؛ إذ يجسر على تكفير 
أئمة المسلمين» والشريعة لا تسوغ تأثيم. شخص بدون مبرر فضلاً عن تكفيره. 
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الاسْتِضحَابُ”" ونر في الخلافٍ 


وهو لَعَد: : من المصَاحَبَة » وهي المُلارَّمَةٌ وعدم الممَارَقَةَ . 


واصطلاحاً : ثبوت آمُر فى الرَّمَن الثاني» بتاء على تُبُوتِه في الزمن الأول؛ لِفِقْدَانِ 
ما يصلح للتغيير. 


(۱) ينظر مباحثه البحر المحیط للزرکشي: ۲ والبرهان لامام الحرمين: ۲/ ١١٠٠ء‏ وسلاسل 
الذهب للزركشي (570)» والاحکام في أصول الاحکام للآمدي: ۰۱۱۱/4 والتمهید للاسنوي 
(589)» ونهاية السول له ۰۳۵۸/۶ ومنهاج العقول للبدخشي: ۰۱۷۷/۳ وغاية الوصول للشیخ 
زکریا الانصاري (۰)۱۳۸ والتحصیل من المحصول للارموي: ۰۳۱۵/۲ والمنخول للغزاليي 
(۰)۳۷۲ وحاشیت البناني: ۲/ ۰۳4۷ والابهاج لابن السبکي: ۴۳ والآيات البینات لابن 
قاسم العبادي: ۰۱۸۵/6 وتخریج الفروع على الاصول للزنجاني (۰)۱۷۲ وحاشية العطار على 
جمع الجوامع : ۲ والمعتمد لابي الحسین : ۰۳۲۵/۲ وإحكام الفصول في أحكام 
الاصول للباجي (144)» والاحکام في أصول الاحکام لابن حزم: ۰۵/۰ واعلام الموقعین لابن 
القیم : ۱ وحاشية التفتازاني والشریف على مختصر المنتهی: ۰۲۸4/۲ وتقریب الوصول 
لابن جَرَى (۰)۱67 والمسودة (صس۰)۸۸ وروضة الناظر (ص۰)۲۷۹ والکافية في الجدل 
(ص۳۸۲)ء والترياق النافع: ۰۱۲/۲ والمدخل إلى مذهب أحمد (ص۱۳۳). 
وينظر: شرح اللمع: ۰۹۸۱/۲ والوصول لابن برهان: ۰۳۱۷/۲ وشرح تنقيح الفصول (۷٤٤)ء‏ 
ومنتهی السول والامل (۰)۲۰۳ وكشف الأسرار: ۰۳۷۷/۳ 


مقدمة ۳۹۹ 


ومعناه: أن ما تَبَتَ في الرّمَنِ الماضي فالاضل بََاوُهُ ذ في الزمن المستَفبل» و 
معنی قولهم : الق ما حال علی ما ان حي بوجد کر ر 
البََانُ كما في الحِسَيَّاتِ أن الْجَوَهَرَ إذا شَعَلَ المَكَانَ يبقى شَاغْلاً إلى أن یوجَد المُزِيل» 
اوه الم وهو ملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد مُیر حير فيقال: الح 
الفلاني قد کان» فلم نظن عَدَمَُ وکل ما كان کذلك. فهو مَظْنُونُ البَقَاءِ. 


قال الخزارزمي في «الكافي»: : وهو آخر مَدَارِ المَنْوَى» فإن المُفْتِي إذا سل عن 

دة يطلب حُكْمَهَا في الكتاب» ثم في السنةَ ثم في الاجماع. ثم في القیاس. فان 
یجده فيأخذ حُكمَهًا من استَضحاب الحَالٍ في النفي والإثبات» فان كان الْتَرَدُدُ في 
زَوَالِه فَالأضلٌ بَقَاؤّهُ وان كان في ثبوته» فالأضلٌ عَلمْ ثبوته . انتهی . 

وهو حُحَة يفزع إليها المُجْتَهِدُ إذا لم يجد في الحَادِئَةِ حُجّةٌ خاصت وبه قال 
الحتابلة» والمالكية» وأكثر الشافعية» والظاهریة. سواء كان في النَفُيء أو الإثبات» 
والنفي له حَالَئَانِ؛ لأنه إما أن بکون فلا أو رجا وليس له في الإِنْبَاتِ إلا حالة 


واحدة» و هي النفي ؛ لأن العَقْلَ لا يثبت حكماً وجودياً. 
وَالمَذْهَبُ تک وثقل عن جُمْهُورٍ الحنفية ا كأ بي الحَسَيْنٍ البَضري - 
رحمه الله -» أنه بِحُجّةٍ؛ لأن الثبوت في الرَمَانِ ی بر إلى الیل ٠‏ فكذلك في 


الزمان الثاني؛ لأنه يَجْورٌ أن یکون وألا یکون ویخالف الجسْیّات؛ لأن الله أَجْرَى 
العَادَةَ فيها بذلك ولم تجر العَادَةٌ به في الشرعيات» فلا تلْحَقٌ بهاء ثم منهم من نقل 
عنه تخصیص النفي بالأمر الوْجُودِيّء ومنهم من نقل الخلاف مطلقاً. 

قال الهندي: : وهو يقتضي تحفقٌ الخلافٍ في الوجوديّ والعدمي جميعاًء لكنه 
بعید ؛ إذ تفاريعهم دل على أن اسْتِضْحَابَ العَدَّم الأصلي حبة . 

وقال اجب «الميزان» من الحَنَفِيّةِ: a‏ 
لإبقاء ما كان» ولا لإثبات أَمْر لم يكن. 


وقال أَكْتَرُ المتأخرین : إنه حُحَةٌ يجب العمل به في نفسه؛ لإِبْقَاءِ مَا کان حتى لا 


يورث ماله ولا يَضْلحُ حُجة لإثبات مر لم يكن؛ کی المَفْقُودٍ لما كان الظاهر بَقَاوْهَا 
صلخث حب لإبقاء ما كان حتى لا يرث من الأَارِب» والثابت لا يَرُولُ بالعكُ وغير 
الثابت لا يثبت بالشك. 


قال: ولكن مَشَايِحَنَا قالوا: : إن هذا القسم يصبح حُجَةٌ على الخْضم في موضع 
النظ ويجب الْعَمَلْ به عند عَدّم الدليل» > ولا يجوز تَرْكُهُ بالقياس» كذا ذكره الشيخ أبو 
مَنْصّورٍ الماتريدي؛ لأن الحکم متی بت شَرْعَاًء فالظاهر دوامه» ولا یزول إلا پدییل 


۳۰ مقدمة 


يرجح على الأول» وإن آوجب في الأول شُبْهَةَء ولهذا قالوا: لا يُنْمَض الاجتهاد 
بالاجتهاد ؛ لأن الحكم الثابت في رَمَنِ النبي يك ثابت في حق كل مَنْ كان في زمنه يك 
مع احتماله الخ إذ ذاك» وهذًا کمن شَكُ في الحَدَثِ بعد الوضوءء فإنه يبني على 
الظهَارَةٍ مع احتمال الحَدَثْ» وکمن شك في طلاق امرآته» وعتق أمته» فانه بَا له 
الانتفاع بهما مع الاختمَال؛ لأن الثابت لا يرول بالشك . 

وَالمَذْمَبُ الكَالِتُ: واختاره القاضي ف في «التقريب» ال ا یی وی 
بينه» وبين الله تعالی . 

والمذهب الرابع: أنه یلح للدّفْع لا لِلرَفْعه وهو المَنْمُول عن أكثر الحنفية. 

قال إلكيا: ويعبرون عن هذا بأن اسْتِضْحَابَ الخال صَالِحَء لإبقاء ما كان على ما 
كان؛ إِحَالَةَ على عَدّم الدليل» لا لإنْبَاتٍ أمر لم يكن . 

المذهب الحََامِسٌ: انه يجوز التَّرْجِيحٌ به لا غيرء نَقّلَهُ الأستاذ أبو إِسْحَاقٌ عن 
الشافعي وقال: إنه الذي يصح عنهء لا أنه يحتج به. 

المَذْهَبُ السَّادِسُ: أن المستصحب لِلْحَالِ إن لم يكن عَرَضْهُ سوى نفي ما نفاه 
صَح اسْتِصْحَابهُ ؛ کمن ال علی ابطال ب بیع الغائب» یه المخرمء والشغار» بأن 
الأضل أن لا عَقْدَء فلا يثبت إلا بدلالّ وان كان عُرَضُْهُ بات خلاف قول خصمه من 
ر ق نوما أثبته» فليس له الاسْتدلال به؛ كمن يقول في 
مسألة (الحَرَّام) : إنه یمین تُوجبّ الكفارة» لم یستدل على ابطال قول حَصُومِهِ بأن 
الأضل ألا طلاق» ولا ظهار » ولا لعان» فیعارض 0 ألا یمین ولا کفارة 
فیتعارض الاستصحابان ويسقطان» حكاه الأستاذ أ بو منصور البغدادي عن بعض 


* وللاستضخاب ضصور: 
إحداها ‏ اسْتِضْحَابٌ دَلَّ العَفل. أو الشرعْ على تُبُوتِهِ وََوَامِهِ: 


كالملك عند را لول المقعضى له وشغل الم عند جر يَانِ اثلافب أو 


وهذا لا جلاف في وُجُوب العَمَلٍ به إلى أن يثبت مُعَارِض له ومن صوره تكرر 
الحكم بِتَكَرّرٍ السبب. 


الثانية - اسْتِصْحَابٌ العَدَم الأصلي المَعْلُوم بذلیل العقل في الآخكام الشرعية: . 
كبرَاءَةٍ الذَّمَةِ من التکالیف حتی يدل دَلِيلَ شَرْعِي علی تغییره» كتفي صلاة سادسة. 


مقدمة ۳۱ 


قال أبو الطيب: وهذا حَُةٌ بالاجمای أي من القائلين بانه لا کم قبل الشَّرْع . 

الثالثة - اسْتِضْحَابُ الخکم العقلي : 

عند المعتزلة» فإ عِنْدَهُمْ أن العفل حَكُمّ في بَعْض الاشیاء إلى أن یرد الیل 
السمعي» وهذا لا خلاف بين أهل السَة فى أنه لا يجوز الم به؛ لأنه لا حكم للعقل 
في الشرعيات . 

الرابعة - اسْتِصْحَابٌ الدّلیل مَعَ اخْتِمَالٍ المُعَارض : 

إا ت إن كان الدلیل ظاهراًء أو نَسْخاً إن كان الدلیل نصا فهذا مه 
الأصولیین» ومنعه آلمحققون منهم إمام الخرمیّن فى «البرهان»» والکیا فى «تعليقه»» 
واب السَمْعَانِي في «القواطع». 

| الخامسة - اسیضحاب الحم الّابت بالاجماء ف مجر الخلاف: 

e 

ا وهو راجع إلى خکم الشرع. بأن یتفق على خکم في خالت ثم تتغیر صفهة 
المجمع عليه؛ ويختلف المُجمِعُونَ فيه» فيستدل من لم يُكَيّرِ الحكم باستصحاب الححالٍ؛ 
مثال : إذا اسْتَدَلٌ من يقول: إن المُتَيَمُمَ إذا رَأى المَاءَ في أثناء صلاتِه لا تبطل صلاته؛ 
لأن الإجماع مُْعَقِدٌ على صحتها قبل ذلك. فاستصحب إلى أن ید یل على أن رؤية 
الما مبطلة . 

۱ وكقول الظاهرية: يجوز بَنِعُ أم الولد؛ لأن الإِجْمَاعَ الْعَمَدَ على جواز بيع هذه 
الجَارية قبل الاستّیلاد» فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستیلاد» وهذا النوع هو محل 
الخالاف . 1 

:. ومذهب الشافعية: انه لا تَبْطَلُ صَلاةٌ المُتَيَمُم بعد الشرُوع فيهاء بتوهُم الماءء ولا 
ظَنهِ | لعَدم القطع بهء وللشروع في المقصود. وأما إذا دَحَلَ في الصّلاة بِانتِهَاءِ تكبيرة 
الاخرّام» نَم وَجَدَ المّاء قبل خژوجه منهاء ففيه تفصیل : هو أن الصّلاءً اما أن ينمط 
فرضها بالتيمم أم لاء فان لم يَسْقْط قَضَاوْهَا بالتيمم بأن كانت بمکان در فيه فَقْدُ الماء 
بطل إتيممه؛ وصلاته على المشهور؛ لعدم المَائِدَةٍ في الاسْيِمْرَارٍ مع لزوم الإعادة. 
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فان أسقط التيمم قَضَاءَهًا؛ٍ لكونها بِمَحَل الغَالِبُ فيه فَقْدُ الما أو يستوي فيه 
لد والوّجُودُء فلا تبطل صَلانه لبه بالمقصودء من غير أن يمنع مانع من استمراره؛ 
كَوُجُودٍ المُكَمْرِ الرَقَبَةَ في الصوم؛ ولأن خبَاطٌ الصلاة أشد من يسير غبن شرائه» وهو 
يتيمم لهء فالاستمرار في الصلاة بالتيمم أُوْلَى. 


۰۳ 


۳۲ مقدمة 


ولان وجود الما ان يعدت غير أنه يَمْنَعُ من ابتداء لیم ولیس كالمَصَلي 
ات فیتخرق فیها؛ لاه لا يَجُورُ با افتتاحها مع تخر لا سیما مع نسبته إلى 
تفصیر بعدم تَعَهُیو ولا كالمعتدة ات نبا لِقُدْرَتِهًا على الأضل قبل 
الفراغ من البَدَلِء ولا كَأَعْمّى قَلْدَ في القبلت فأبصر في الصلاة؛ لِيِنَاء ء مر القبلة على 
ضعيف هو التقليد. 


على أن البَدَلَ هنا لم ینقّض» بخلاف التیمم آو لانه هنا قد فرع من الال وهو 

التيمم بخلافه ی فإنه ما ام في الصلاةء فهو مُمَلْدٌ وبالإيصار زال ما يجوز معه 
التقلید. أو لأن صَلاءً الأعمى مستندة إلى غَيْرِه فإذا أَنِصَرَ وَجَبَ عليه الاجتهاد ولا 
یمکن بِنَاءٌ اجتهاد على اجتهاد؛ ولذا بَطلَتْ صلاته ونی من عدم بطلات الصلاة 
المفنية عن القَضاء مالو دا المَاء في الصلاة» وكان مُسَافِراً قَاصِراَء فنوى الإِقَامَهَ آو 
كان ملا بصلاة ة مقصورة فنوی اتمامها فان صَلاتَهُ تبطل في الصورتین؛ 4 تَغْلِيباً 
لحکم الاقامة في الأولى» ولحدوث ما لم یستبحه فیها في الثانية؛ لأن الرتمام کافتتاح 
صَلاةٍ أخرى» فلو تأخرت الرؤية للماء عن نية الإِقَامٍَ» أو الاتمام» لم تبْطل صَلائَُهُ 
ولو قَارَنَتِ الرؤية الإِقَامَة أو الإتمام كانت عَتَقَدميَاء فيضة غل المنتمد» وشفا: 
المریض في صَلاة ینم كوجْدَانِ المَاءِ في التفصيل الماء. 


ولا قَرْقَ في عَدَم بُطلانٍ الصلاة ة التي يُسْقِطُ التيممُ قَضَاءَهًا برؤية تا اج 
والنفل» رفیل : يطل ألنفل الذي يسقط بالتیمم؛ لأن حُْمَتَهُ قَاصِرَةٌ عن حرمة المُرْضٍ 
إذ الفرض يلزم بالشُرُوع فيه» بخلاف النفل. 


وهذا مذهب «الشافعي»» قال «الزنجاني»: إن هذه المسألة الخلافية تفرعت على 
أن استصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعي» وبه 
قال «مالك»» وقال أبو حنيفة: تبطل برؤيته» وبه قال «المُرَّنُِ»» و«أبو العَبّاس بن 
سُرَیْج». و«المزني»: سَوّی بين صلاة الفْزض والعيدَيْنٍ في بطلانهما برؤية الماء» ودآبو 
حنيفة» فرق بینهما فابطل برژية الماء صلاة القزض دون ضلا النفل والعیدین؛ وفرق 
«أبو حنيفة» نف بين رُؤْيَةِ الماء المطلق» وَسُّوْرٍ الحِمَارِء واستدلوا على بطلان الصلاة 
برؤية الماء» وأنه كالحَدَثِ فيها؛ بقوله تعالى: تلم تجدوا مَاءَ فَتَيَمُمُوا صَعِيداً یبا 
[النساء : 6۳] فلم یجعل الله للتیمم حُكما مع وُجُودٍ الماءء وبقوله ك لأبي ذُرٌ : «فإذا 
لاه اة جِلدَك؛ ولم يفرق بين حال وحَالٍ» أي : حال الصلاة وغيرها. 


قالوا: ولأن كل ما أَبْطل التيمم قبل الصّلاةٍ و أبْطَلَهُ في الصّلاة» كالحَدَثْ؛ ولأنها 
طهارة ضرورة» فلزم آن یرتفع حَُكَمُهًَا بزوال الضرورة» كالمشتخاضة إذا ارْتَمْعَتِ 


مقهمة ۳۳ 
بسح 
اسْفِحَاضَئُّهَا؛ٍ ولانه مسح قام مَقَامَ غيره» فَوَجَبَ أن یبطل بظُهُورٍ أصله؛ کالمشح على 
الفين یل بظهور القدمين. 

 ,‏ ولأن الصْلاة إذا جار أَدَاوُهَا بِالعُذْرٍ على صفة كان زَوَالُ ذلك العُذْرِ مَانِعاً من 
على ِلك الصمَة؛ كالمريض إذا صح. والأمي إذا تلم الفاتحة» والعرْيّان إذا 


دج وبا 


| * وَاسْتَدَلُ «المزني» بدلیلین : 

٠‏ أحدهما: أن التيمم في الطَهَارَة بَدَلُ من الماء عند قَقْدِهِ؛ كما أن الشهور عن العِدَةٍ 
له عن الافراء عند فَقْدِ الحیّض. فلما كانت المعتدة بالاشهر دا رأت الحَيْض» لزمها 
الانبقال إلى الإقراء - وجب إذا رأى المتیمم المَاءَ في الصلاة» أن ينتقل إلى استعمال 
المأء. 

وثانيهما: أن رُؤْيَةَ المَاءِ حدث؛ استشهاداً بأن رجلين لو تيمم أحدهماء وتوضأ 
الآجرء ثم آخدّت المتوضیء ووجد المتیمم المَاء كان ظهرهما منتقضً واستعمال 
الملء لازماً لهماء وإذا كان ما ذكر الشّاهِد عليه حَدَثاً كان حُكْمهُ فى الصَّلاةٍ وقبلها 
سواه . هذه أدلتهم . 

| وََلِيلُنا قوله تعالی: إا قُمتُمْ إلى الضّلاةٍ فَاغُسِلُوا وُجُوهَكُمْ» إلى قوله: مَك 
تجلوا مَاء قَتَیمَموا [المائدة: 7 وموضع الدلیل منه هو أنه أَمَرَهُ باستعمال الماء فى 
الخال التي لو لم يَجِدْ فيها المّاء لتيمم» فلما كان وَقْتٌ الأمْرِ بالتیمم قبل الصّلاق» وَجَبّ 
أن دن وَقْتَ الأمْر باستعمال الماء قبل الصلاة لا فيها. 

| ولأن کل صَلاةٍ لو رُؤِيَ فيها سور الجمّار لم تبطل» فوجب إذا رى فيها المطلق 
ألا تبطل كَصَّلاةٍ العِيدَيْنِ عندهم. 

, ولأنه افتتح الا بطَهُورِء فوجب ألا تبطل بِرُؤْيَةِ الطهور؛ کالمتوضیء إذا ری 
الماع أو التراب» والمتيمم إذا رَأى التراب. 

1 ولأنه افتتح الصلاة بالتیمم ؛ لعجزو عن الما فوجب ألا يبطل تيممه ِالقّذْرَةٍ على 
الماء» کالمریض إذا صح في تضاعی الصلاة» ولأن الوضوء شَرط لو اتصل عَدَمُهُ إلى 
المَرَغ .من الصلاةء لخلت الذَّمّهُ عن وجوبها بأدائهاء فوجب ألا تبطل الصلاء بالقدرة 
عليه افيها اللعريان إذا وَجَدَ تَوباً. 

ولان كل بَدلِء ومُبْدَلٍ وْضِعًا في الشرع؛ لاسَْبَاحَة غيرهماء فإنه متى قُدِرَ على 
مب بعد اسْيَبَاحة المَقْصُودٍ بِالبَدَلِء سقط حكمه» كالمعتدة بِالشَّهُورٍ إذا رَأت اد 
قت أرَوْجَتْ بعد انقضاء العِدَّةٍء فكذا المتيمم إذا رَأَى المَاءَ في الصلاةء ولأنه قد 
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اي ل اس سس 
یتوص إلى الوُضُوءِ بثمن الماء» كما یل إليه بالمَاءِء فلما لم تبطل صلاته بوجود 
من بعد عَدیه» لم تبطل بوجود الماء بعد عدمه - وتحریره؛ قِيَاسباً أن ما ي توصل به إلى 
ال موه إذا قُدِرَ عليه بعد افتتاح الصلاة لم یژثر وَجوده في الصلاة ة کالثمن . 


ولان کل حَالَةٍ لا يلزمه في فيها التَّوَصّلٌ | إلى الاضل بوجود ثمنه؛ لا یلزمه فیها 
الرُجُوعٌ إلى الأصلٍ بوجود عینه ؛ كالمكفر إذا آل يعات مه 

ولان كل حالة لا یره فيها طَلَبُ الما لا يلزمه فيها اسْتِعْمَالُ الماء؛ قياساً على 
ما بعد الصلاة؛ ولأن التيمم يصح بشزطین: السفر» وعدم الماء» ولو انقضى السَمْرٌ 
بالإقامة في تضاعیف الصلاة لم يبطل بها التیمم» وان كان يبطل قبل الصلاة - وتحريره 
قياساً أن المَاءِ ء أَحَدُ شَرْطي التيمم» فوجب ألا یور رَ وجُودة بعد افیتاح الصلاق كما 

* وأما الحَاب عن ره 2 «أبي حنيفة» : 

فهو أن ال لا تَضلخ حُجَةَ لما ذكرنا من وج الاستدلال بهاء وهو أنه إنما أمرنا 
ِاسْتِعْمَالٍ الماء في الخال التي لو لم يوجد نها العا لتیمم» ووقت الأمْرٍ بالتيمم قبل 
الصْلاة» فوجب أن يكون وَقْتُ ت الأمْرٍ باستعمال الماء قَبْلَ الصلاة» فلا بط بِرُؤْيتهِ . 

وهذا الوّجْهُ إنما يقتضي صِحَْةَ التيمم عند دم الماءء وقد تيمم تيمماً صحيحاً 
يدل على صحته اهر الآية» وهم ینود من اسْتِضْحَابٍ هذا الحُكم بعد تقدم صِحْتِه 
فكان ظَاهِبُ الآية دَالاً عليه لا له. 


* وأما الجَوَابُ عن الحْبَه فمن وجهين: 

أحدهما: ان قوله: «قَإِذًا وَجَدْتَ الماء فاش جلدَك» محمول على وجوب 
استعمال الماء لما يستقبل من الصلوات. 

والثاني : ان الأَمْرَ باستعماله موجه إلى حالة الطلّب للماء» وذلك قبل الصلاة» 
وكذا وُجُوبُ الاستعمال قبل الصلاة. 

* وأما الجَوَابٌ عن اسهم على الحدث» فمنتقض بما ذكرنا من الإقامة في 
دلائلناء فإنه يطل بها التيمم قبل الصلاة» ولا يَنْطْلْ بها في الصلاة ومنتقض بوجود 
للم ایض وقد جعلناه ذَلِيلاً) ثم المَغْتى في الحَدْثِ أنه يبطل يبطل التيمم في صلاة 
العیدین» فأبطله في صلاة المَرْض» و 4 الماء ال التيمم في صلاة العيدين » فلم 
تبطله في صلاة الفرض . 

* وأما الجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ على المُسْتَحَاضَةٍ فهو أن لِلأَضْحَاب في بطلان 
صلاتها بازتفاع الاسْتِحَاضَةٍ - وجهين: 


مقلمة 10 
بت سس ب _ 
N‏ وهو فول «آبی العَبّاس؛ أن صَلاتَهًا لا تبْطل کالمتیمم. فسقط 
الاسیذلال . 
والثاني : أنها باه فعلى هذا یکون الب عن القیاس من وین 
0 ان المُسْتَحَاضَةَ حَامِلَةَ للنجاسة. فلزمها استعمال الماء لإزالتهاء ولیس 
كذل.ك المتیمم . 
۱ والثاني: ان المُسْتَحَاضَةَ ليست في طَهَارَةٍ من وضوی ولا بَدَلِ من تيمم» وهذا 
وان لم يكن في ضوي فهو في تيمم» فکان قِيّاساً مع الفاق لهذین. 
1 
١‏ * وأما الجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهمْ عَلَى المَسْح عَلَى الحُفينء فهو أنه لو صَحّ للزم ما 
بق في مذهبکم من بُطْلانِ صلاة العِيدَيْن برؤية الماء؛ كما تبطلان بظهور امین 
لز | لو کانا سببین بمقتضی القیاس» لاستوی حکمهما عندکم . 
وآما الجَوَابٌ عن قياسهم على العُرْيَانٍ إذا وجد ثوباً. والمريض إذا صَمّ فهو أََنا 
قد علا العْرْيَانَ أضلاء واستخرجنا منه دليلاٌ» ثم هذه أَحْوَالٌ لا تبطل الصّلاءّ؛ وانما 
۱ ثم تنقض عليه پسوّر الجمّار» ووجود الكّمن» وحدوث الإقَامَةٍ ثم نقلب علیهم» 
فتقول : فَوَجَبَ ألا تبطل الصلاة کالصحة. ووجود الثمن . 
۱ * وأما الجَوَابُ عَنْ أله «المرْنِيَ) : 
| فعن ما اسْتَدَلُ به من العدّت فهو أن الاتقال من الشهور بالافْراء وان كان لازماً 
لها افقد اختلف أصحاب «الشافعي» في الماضي من شهورها. قبل رژية الدم هل یکون 
ُرْءاً پعتد بی أم لا؟ على وجهین: 
| 
| أحدهما: أنه قرء معتد په . 


والثاني: ليس بقرء. ولا يقع الاعتداد بی فان جعلنا ما مضى قُرْءاً لم تبطل 
الشهور بِرُؤْيَةٍ الدی فیلزم على هذا ألا تبطل الصَّلاةٌ والتیمم برژية الماء» فیکون 
الاستادلال به مُتْفَكاً عليه بأن يُقَالَ: إذا لم یلزم المع بالأشهُر إذا رأتٍ الم الانتقال 
إلى الافرای فلا يلزم المتيمم إذا وَجَدَ المَاء في صلاته الائتِقَالُ إلى الوضوء وان لم 
يجعل الماضي قرءاًء وأبطلنا الشهور برؤية الدم كان القَرْقُ بين المتيمم والمعتدة من 
ثلاثة آوجه: 

| أحدها: ان المعتدة ما جار أن تَعْتَدٌ من لا يحتسب به وهو الحيض - جَارَ أن 
يَكُونَ االماضي قبل دَمِهَا عَفُواً. ۱ 


1 
1 


١ 
1 
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والثاني : إن المعتدة بالشهور دخلت فیها بالشك وغلبة الظْنْ في تأخر الحَيْضِء 
فإذا رَأت الم انتقلت إليه» کالحاکم إذا اجتهد» ثم علم مُخَالْمَةَ اللض» والمتیمم متيقن 
لِعَدَّم المَاءِء فَصَارَ کالحاکم إذا حَدَتٌ بعد حکمه بالاجتهاد نص» فانه لا ينسخ کم 
الاجتهاد . 
الثالث : أن الاغتباز في العِدَّةٍ بانتهائها؛ ولذلك جاز أن تُنْتَقِلَ من الحَيْضٍ إلى 
غیره» وهو الحَمْلٌ اعتباراً بالانتهاء. 
: والصَّلاةٌ معتبرة بابتدائها؛ ولذلك لم یل عن الماء إلى الثراب» على أننا قد 
جعلنا العدد دليلاً لناء فوجه الاسْتِدْلالٍ بها كَافٍِ فى جواب الحْصْم عن الاستدلال بها. 
وأما الجَوَّابُ عن قوله: إن رُؤْيّةَ الماء حَدَثٌ فهو أنه قول فاسد؛ لأن المتيمم 
محدث» والحدث لا يكون له حُكمٌ إذا طراً على الحَدَثِ. 
ويمنع من كون رُؤْيَةٍ الماء حَدَثاً أن لو تيمم اثنان» أحدهما: عن حَدَثِء والآخر: 
عن جابّف ثم وجدا المَاءَ لَزِمَ الجْْب أن يغتسل» والمحدث أن يتوضأء ولو كان رؤية 
الماء حَدَئاً لاستوی حكمهما فيما يلزمهما من وضوءء أو غسل؛ لأن الحَدَثٌ الواحد لا 
يجوز أن یوب حكمين مختلفين. 
فان قيل: فلم لَرِمَهُ استعمال المَاءِ بِرُؤْييِهِ قبل الصلاة» ولم يلزمه اسْتِعْمَالَهُ برؤيته 
فى الصلاة؟ 
: قيل: لأنه بعد الاخرام بالصلاة في عبادة منعت حُرْمَتُهَا من الانتقال عنهاء وهو 
© © © 


المَصَالِحُ آل 
تعريفها: وهي التي لم يَشْهَدُ لها أَصْلٌ بالاعتبار في الشّرْعَء ولا بالإلغاء» وتلقب 


(۱) ينظر: البحر المحيط للزركشي: ۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۰۱۳۹/۶ 
ونهاية السول للإسنوي: ۰۳۸۵/4 ومنهاج العقول للبدخشي: ۰۱۸4/۳ والتحصيل من 
المحصول للأرموي: ۰۳۳۱/۲ والمنخول للغزالي (۰)۳۰۳ والابهاج لابن السبكي: ۰۱۸۸/۳ 
وحاشية التفتازاني والشریف على مختصر المنتهی : ۰۲۸۹/۲ ارشاد الفحول للشوكاني (۰6۲4۱ 
وینظر : المختصر لابن اللحام (۱1۲)) وتقریب الوصول .)١54(‏ 


مقدمة ۱ ينض 
س سلس 
با ستدلال المَرْسَل»؛ ولهذا شمیت «مُرْسَلَةَ أي : لم تعتبر ولم تلع 

| وأطلق إمام الحَرَمَيْن وابن السمْعَانِيٌ عليه اسم «الاستدلال»» وعبر عنه 
الخوارزمي فى «الكافى» ب«الاشتصلاح»» قال: والمَرادٌ بِالمَصْلْحَةٍ: المحافظة على 
مَقْضُودٍ السْرع بدفع المَفَاسِدٍ عن الحْلْق وفسّره الإمام» والعَرَالِي بأن يُوجَدَ معنى يشعر 
بالجكم ماس له عقلاَ ولا يوجد أل متفق علیه, والتعليل المصور جار فيه. وفسّره 
ابن بَرْمَانَ في «الأوسط» بألا يستند إلى أضل كليٌء ولا جزئي . 

ا وتتوَعَتْ آراء العُلَمَاءِ في الاختجاج بها على مَذَاهِبٍ: 

احدها: منع انس به مُطلَقَا وهو قول الاکترین» منهم القَاضِي ١‏ وأتباعه» وحكاه 
ابن| بَرْهَانَ عن الشافعي. 
قال الامام : وبه قال طرَایّف من متکلمی الاشاعرت والظاهرية» وبعض متأخري 
الحابلة . ۱ 

۱ واختاره ابْنُ الخاجب. فقال: لا وَلِيلَ على اعتبارهاء فوجب رَذهَا. 

وقال الآمدِي : إنه الحَق الذي اتّمَنَّ المُقَهَاءُ من الشّافعية» والحنفية» وغیرهم على 
امنا التّمَسّك بها. 
الشاني : الجواز مطلقاً: وهو المَحْكي عن مَالِكِ رحمه الله قال الإمَامُ في 

«البرهان» : وأفرط في القَّوْلٍ به حتى جَرَهُ إلى اسْتِحْلالٍ القَثْلِء وأخذ المال لمصالح 
تقتضيها في غالب الظنْ وان لم يجد لها مُسْتنداء وَحَكَاهُ غَيْرُهُ فلا قَدِيماً عن 
الشاقعي 
۱ ظ وقال الشاطبي في «الاعتصام»: دب مالك إلى اعَتِبَارٍ ذلك» وبنى الأحكام عليه 
على الاطلای. وبه أَحَذٌ بعض علماء الحنابلت» ومنهم الطوفي المَشْهُور بأنه غالی فى 
رِعَايَةٌ المَضلحَة. 

. الثالث» وفيه تفصیل بشروط : 

۱ أولاً: أن تكون ضَرُورِية. 

, ثانياً: أن تکون قَطَبِية . 

| ثالثاً: أن تکون کل وهو مَنْسُوبٌ للغزالي» واختاره الإمَامُ البَيَضَاوِي . 
| والمراد بالضَرُورِیة» ما یکون من الضَرَوریَاب الحْمْس التي یجزم بخضُول المنفعة 
منهاء و«الكلية» لفائدة نع جَمِيعَ المُسْلِمِينَ؛ اخترازاً عن المَضْلَحَةٍ الجزئية لبعض الناس 
أو ذ خالة مَخصوصَء؛ کمن أجاز لِلْمُسَافِر إذا أَعْجَلَهُ السّفر أن يدفع التَبْرَ لدار الضرب» 
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وینظر مقدار ما یخلص منه. فيأخذ بقدره بعد طرح المئونة» فهذه مَضْلَحَةَ لضرورة 
الاتقطاع من ار لکنها جزئية بالنسبة إلى شخص معین» وحالة معينة. 

وقال الشاطبي في «الاعتصام» نَقْلاً عن الجويني» ذُهَبَ الشافعي » ومعظم الحئفيّة 
إلى التمسّكِ بالمعنى الذي لم يستند إلى أصلٍ صَجیح» > لکن بشرط قُرْبهِ من مَعَانِي 
الأضول الثابتة . 

وقال صاحب «المسودة» نقلاً عن ابن بَرْمَانَ: الحق ما قاله الشافعي في أنه إن 
كانت ملائمة لأصل كلي مِنْ أصول الشريعةء أو لأصل جُرْئِىٌ» جَارٌ لنا بناء الأحكام 
عليهاء وإلا فلا. 

وقال المَرَافِيُ : هي عند التحقيق في جمیع المَذَاِبٍ؛ لأنهم یعقدون ويقومون 
بالمناسبة» ولا يَطَلْبُونَ شَاهِداً بالاعتبار ولا يُعنى بِالمَضْلَحَةٍ المُرْسَلَةِ إلا ذلك. 

قال: وإمام الجر قد عمل في با «المِيَائِي' أمُوراً وَحَرْرَمَاء وأفتى بهاء 
والمالكية بَعِيدُونَ عنهاء وَحَتٌ عليهاء وقالها لِلْمَصْلَحَةِ المُطلَقَقٍ وكذلك الغزالي في 
(شفاء الغلیل» مع أن الاين شدیدا الانکار علينا في المَصْلَحَةٍ المرسلة. 

وقال البَعْدَادِيُ في «جنة الناظر» : لا تضهه مَحَالْمه الشّافعي لِمَالِكِ في المَصَالِحَ 
فإن مالكاً يقول: إن المُجْعَهِدَ إذا استقرأ مارد اسر ومصادره أفضى نَظَرهُ إلى العلم 
اي ل جع سي a‏ ند »> لكنه 
١‏ ستثنی من هذه القاعدة كَل مَضْلّحَةٍ صَادْمَهَا ال من أصول الشريعة» قال: وما حَكاهُ 
کات الشافعي عنه لا يَعْدُو هذه المَقَالَة؛ إذ لا آخض منها الا الأخذ بِالمَصلحَة 
المعتبرة باضل معين » وذلك مغیر للاسْتِرْسَالٍ الذي اعتقدوه مذهباًء بان آن مَنْ أَخَدٌ 
بِالمَضْلَحَةٍ غير المعتبرة» فقد اعا بِالمُرْسَلَةِ التي قال بها مَالِكُ؛ إذ لا وَاسِطة بين 
المذهبین . 
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«نَمُودَّجّ من اختلاف الفْقَهَاءِ في تغذیب ب المُنَّهِم) 


تنوعت آراء الفقهاء في جواز تعذيب المتهم بالسرقة او اع ن رت 
على ما اقترف: 


ذهب الإمام مالك إلى الجواز في ذلك؛ عملاً بالمَصَالِحَ المرسلة : 


وخالقه الجمهوز؛ عملاً بظوّاهر النصوص» منها قوله د : «البَيَْةُ على المدعي» 
واليمين على من آنکر» . 


مقلرمة ۳۹۹ 


1 قال العَلامَةُ الشاطبي في «الاعتصام»: . . . ذهب مَالِكُ إلى جواز السّجْنِ في 
التهم» وان كان السجن نوعاً من العَذَّابِء ونص أصحابه على جَوَازٍ الضرب» وهو عند 
الشیوخ من جل تضیین ال فإنه لو لم يكن الضرب والسجنُ بالتهم؛ لتعذر 
استخلاص الأموال من أيدي السْرّاقٍ والعصَاب؛ إذ قد یتعذر إِقَامَةٌ البينة» فکانت 
لمح في التعذيب وَسِيلَةٌ إلى التحصیل بالتعیین والاقرار . 

| ولقد كان العَمَلُ بالحديث مفيداً حينما كانت القُلُوبُ عَامِرَةَ بالإيمان» ولا يقدم 
واجد على یمین فاجرة من أجل مَالِ سرقه مهما كانت قیمته» فلما تغيرت النفوس» 
وضعف سُلْطَانُ الإيمان ‏ عدل عن الحكم بلزوم يمين المدعى عليه إلى التعذيب. 


۱ ویْلاحظ أن فائدة الافرار بالإكراه تظهر في تَعْيِينٍ المع فشهد عليه البينة 
ماج وفي آن غیره قد یزدجر حتی لا یکثر ال قدام» فنقل آنواع هذا الفساد . 

وقال العَرَالُِ: فالضرب بالتهمة للاستئطاق بالسرقة مُضلحَتَ قال بها مالك ولا 
نقول به لا لابطال النطر إلى جنس المَضْلحَةٍ؛ لکن لأن هذه المصلحة تعارضها آخری» 
وي مصلحة المضروب فانه ربما كان بريئاً من الذنب وترك الضرب في مذنب آهون 
من ضرب بريء . 
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م 
| سد الذرایع 


ومد الداع SS‏ 
مدا واب بن لق جلي نا رف 


۱ فسَدٌ الذرائع وسيلة مُبَاحَةًيتَوَصْلُ بها إلى مَُوع مشتمل على مفسدة. 

۱ قال البَاجِيّ: ذهب مالك إلى المع من سد الذْرَائِع» وهي المسألة التي ظاهرها 
الباخ ويتوصّل بها إلى فِعْلٍ المَحْظُورِء مثل: أن يبيع السَلْعَةَ بمائة إلى أَجَلٍ» 
وپشتریها بخمسين نفد فهذا قد توصّل إلى حَْمْسِينَ بكر السلعة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز الم من سد الذرائع . 

قلنا: قوله تعالى: طيَأَبُهَا الّذِينَ آمئوا لا تَقُونُوا رَاعِنَاك [البقرة: »]١١5‏ وقوله: 
اسهم عن القَريَةٍ التي کانث حَاضِرَةً البَخْرِ» [الأعراف: 2]17 وقوله ‏ عليه 
العزیز شرح الوجیز/ المقدمة/ م۲4 
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السلام -: «لَعَنَ الله الهو حُرْمَتْ عَلَيْهم الشخو فَجَمَلُوهَا وباغوما وأَکلُوا أَنْمَانَهَاف 
وقوله - عليه السلام -: اق ما یرب ای ما لا ك وقوله - عليه السلام -: 
«الخلال بَيْنّ والحَرَامُ بين وَبََْهُمَا مُشْتِهَاتٌ؛. 
وقال القُرْطَبِيُ: وَسَدُ ارب فب إليه مك وأصحابه» وخالفه أَكْثَرُ الناس 
تَأْصِيلةٌ وعملوا عليه في أكثر فُرُوعِهِمْ تفصيلاء ثم حَوْرَ مَوْضِمْ م الخلاف فقال: اعلم أن 
ما يفضي إلى الوقُوع في المَخظورء ما أن يلزم منه الوقُوعٌ قَطعاً أو لاء والأول ليس من 
هَذَا البّاب» بل من باب ما لا خلاص من الحَرَامَ م إلا باجتنابه» ففعله حَرَامٌ من باب ما لا 
يتم الاجبٌ إلا به» فهو واجب» والذي لا يلزم؛ إما أن يفضي إلى المَخظور غالباً أو 
0 عنه غالبا أو يتساوى الأَمْرَانِء وهو المسمى ب«الذرائع » عندنا: فالأول لا بد من 
مراعاته» والثاني والغالث اخْتَلّفَ الأصْحَابُ فيه» فمنهم من یراعیه. ومنهم من لا 
یرَاعیه» وربما يسميه التهمة البعيدة» والذرائع الضعيفة. 


ويقسّم الإمام ابن القَيّمِ الذِّيعَة إلى أَرْبَعَةِ ام باعتبار نتانجها: 


أولاً: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مَفْسَّدَةٍ قَطعاً. كالشرب المسكر المُفْضِي إلى 
مفسدة اضاعة وم والمذف المفضي إلى مفسدة القَرْبَة» والزنى إلى اختلاط 
ساب وافساد الفراش 


ثانياً: وسيلة موضوعة لمُبّاح یقصد بها التَّوَصّلُ إلى مَفْسَدَةٍء کمن یعقد الزواج 
تاصداً به التحليل» > أو يقصد البيع قّاصداً به الرباء أو يخالع قاصداً به الحشت. . . وسيلة 
موضوعة لِمْبَاح لمن يقصد بها التوصل إلى المَمُسَدّق EL‏ 
ومفسدتها آرجح من مصلحتها كتزين المَرْأَةٍ المسَوفّى عنها زوجها. 

رابعاً: وسيلة تفضي إلى المَفْسَدَةِ ومصلحتها آزجح من مفسدتها؛ كالئظر إلى 
المخطوبة. أو المشهود علیها للتعرف. 

فابن القیم يَرَى أن القِسْمْ الأول والراب بع خارخ عن محل النزاع» بینما یری الامام 
القَرَافِيُ تقسيماً آخر للذَّرِيعَةٍ فيقول: 

أجمعت الأمة على أنها تلا أ 

آحدها: معتبر إجماعاًء كحفر الآبار في طَرِيقٍ المسلمین. والقاء الس في 
سكنى لاه E‏ 


مقدمة ۳۷۱ 


| وثالثها: مُخْتَلَفٌ فيه کبیوع الآجال اعتبرناها نحن الذريعة وخالفنا غیرنا؛ 
سل القضية: إنما قلنا سد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا. 
ونکاح المحلل: مر النكاع الذي قضة الزوع فيه EL‏ ثلانا الزوسها 
MIO ANNES O‏ یشترط عليه في صلب 
الت سین. وان طاتا بعد هآ يشترط عليه التحليل في صُلْبٍ العَقْدِء بأن 
يشرط عليه التحلیل قبل العَقْدِء أو لا یط عليه التحلیل أَضْلاًء بل یقصد المحلل 
بنکاحه تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول. 
فهو على كل حَالٍ لم يقصد بنكاحه إلا أن يَكُونَ وسیلةً إلى رَدّهَا لزوجها الاول 
| الأولی : أن يشترط عليه التحليل في صلب العقد. 
| الثانية: ألا يشترط عليه التحليل فى صُلْبٍ العقد؛ بأن شرط عليه قبله» أو قصد 
اس ال يدون قرط 
۱ واختلف الفُقَّهَاءُ في صحة التُكاح وفساده؛ إذا شرط على الرّؤج الثاني في صُلْبِ 
العَقْدِ التحليل» فذهب أبو حَتِيفَةَ ومحمد - رحمهما الله - إلى القَوْلِ بصحة التكاح» 
وفهاد الشرط کسیر رز الشروط الفاسدة. 


0 
ا 


 .‏ وذهب المالكيةء وجمهور أَمْلٍ العِلْم» منهم: الحَسَنُء والنخعي» والشافعي 
واد واللیث. والثوري» ان وابن المبارك إلى القَوْلٍ بقسّاد نگاج المُحَلْلٍ إذا 
وم جر في سلب ای 

۱ اسْتَدَلُ أبو حنيفة» ومحمد بما رُوِيَ أن النبي يل قال: «لَعَنَ اللّهُ الْمُحَلْلَ 
وَالْمُحَلَلَ له». 

۱ ووجه الدلالَةٍ من هذا الحدیث: : أن النبي او ماه مات فدل ذلك علی آنه 
لما لروجيا الأول وهذا یل على صحة النكاح؛ وإنما عن مع حُصُولٍ الحل؛ لأن 
التهاس ذلك» واشتراطه في العَقْد ‏ هتك لِلْمُرُوءَة وإِعَارَةٍ النفس في الوَّطءٍء لغرض 
الغير» فإنه إنما يَطَؤْمَا لیعرضها لِرَطْءِ الغير» وهو قلة حمية» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام -: «هُوَ اس المُسْتَعَارُ) 

ويرد هذا الدليل بأن: تسميته مُحَللا لا يدل على صحة النکاح» وأنه يه يثبت الحل» 
فانه إنما سمي بذلك بحسب اعتقادهم أن يحل المُطَلَمَةَ ثلاثاً لِرَوْجِهَاء آو سمي بذلك؛ 
لأنه قصد التحلیل» ولم یقصد حَقِيقَةَ النكاح» لا أنه یثبت الحل» ولو كان كما قلتم لما 
اسلحق اللعن الذي هو الطرد والابعاد من رحمة الله. ۱ 


VY‏ مقدمة 


* وآما الْجْمْهُورٌ فقد استدلوا بالحدِيث» وال والمعقول: 

ا تیم - رضي الله عنه - أن النبي 26 
قال : «ألا |- خَبرَكمْ باليس الْمُسْتَعَارِ؟» قالوا: بلى يا رسول ال قَالَ: «مُوَ الْمُحَلْلُء لَعَنَّ 
ار 

وَوَجَْهُ الدلالة من َذا الحَدِيثِ: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أَطْلّقَ على 
المحلل اسم التيْس الذي يُسْتَعَارُ للضرّاب» وفيه تنفیر» وس من هذا الفعل» وما كان 
هذا شأن لا يكون إلا اداء يؤيد ذلك أن النبي 4ة عن ال له؛ وما 
ذلك إلا لِقَسَادِ التكاح» وإلا لما استحق عليه اللعن. 


وَأَمَا ال : فما رواه ابن أبي شَيْبَةَ من رواية قبيصة بن جابر عن عُمَّر - رضي الله 
عنه ‏ قال : لا أدبي بِمُحَلُلٍ ومُحَْلٍ آ له إلا رَجَمْتْهُمَاة. 

ووجه الدلالة من هذا الأثّر: أن عمر بن الخطاب آخبر أنه لو آتي بمحلل ومحلل 
له» لرجمهما؛ وما ذلك إلا لِفَسَادٍ النکاح» والا لما استحقا عليه الرَّجْمْ. 

وأما المَعْقُولُ: فقد قالوا: إن هذا مد وقع على وجه محظور استحق عاقده به 
اللْْنَء فوجب أن يكون بَاطِلاً أصل ذلك شراء الجََمْرِ. 

وقد نوقش الحَدِيتثٌ الذي تمس به الجَمْهُورٌ بأنه تفرد به ابن ماج وفي رواية 
مان بن ا وقد قال إبراهيم بن يَعْقُوبَ : كانوا ینکرون على عثمان في هذا 
الحدِيث إنكاراً شدیدآ ولکن هذه المُتَاقَشَةَ ترد بان عُثْمَانَ أَحَدُ المَات» تک 
البخاري في صحیحه. وروی عنه ابن معين» وأبو حاتم الرازي» وقال : شيخ صالح 
سَلِيمٌ النّاحِيّة قيل له: كان یلَمَنْ؟ قال: لا ومن كان بهذه المَكَابَةٍ كان ما یتفرد به 
حجة» وإنما لاد ما خالف به الثقات لا ما انفرد به عنهم على أن القَوْلَ بأنه انفرد به 
0 کت فرواه جعفر الغرياني عن القَيّاسِ المعروف بابن فريق عن 

حرط على ن في تسیل تبل فد ولم يذكر في العقد» أو نوی 
التحلیل من غير شرط. فقد اختلف القُقَهَاهُ وأيضاً في صحة النكاح» وفساده في هذه 
الحالة» فذهب الشافعية والْهَادَوَيَةٌ : إلى القول بِصِحَةٍ النکاح» وأما الحنفية» فإنهم 
یقولون بالصحة؛ نظا لانهم يستسعون الاح مع الشرط في لب العقد. 

ودب المَالِكِيْةٌ» والحنابلة» واللیث والثوري» واسحاق إلى القَّوْلٍ بِقَسَادٍ النكاح . 

استدل القائلون بالصحة بما يأتي : قالوا: روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما یل 
على إِجَازَتِهِ وذلك ما رواه محمد بن سیرین قال : قدم «مكة» رجل» ومعه إخوة له 


هب ۳۷۳ 


صئاژ وعلیه إزار من بين يّدَيْهِ رقعة» ومن خلفه رقع فسأل عمر فلم يعطه شیب 
فبينما هو كذلك إذ نزغ الط بين رجل من قريش» وبين امرأته فطلقها فقال لها: 
- هل لك أن تعطي ذا الرٌفْعَتَيْن شیت ويملك لي؟ قالت: نعم إن شئت» فأخبروه بذلك» 
قال: نعم وَتَرَوّجَهَاء ول فا ات ا ارت ادن فجاء القرشي یجوم 
حول الدار» ويقول: يا ويلة غلب على امرأنه» فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين عُلِيْتُ 
على امرأتي» قال: «من عَلَبَكَ؟» قال: ذو تین فقال: «أرسلوا إليه»» فلما جَاءَهُ 
الرسول قالت له المرآة: کیف رشك من آملك» قال: ليس بموضعي بأس قالت: 
إن أمير المؤمنين یقول لك: طلق امرأتك فقال: لا واللّه لا أطلقهاء فانه لا يكرهك» 
وألبسته حلة» فلما رآه عمر من بَعِيد قال: الحمد لله الذي رژق ذا الرقعتين» فدخل عليه 
فقال : أَتُطَلّىُ امرأتك؟ قال: لا والله لا أَطَلّقْهَاء بل و والله لو طلقتها لأَوْجَعْتٌ 
رأسك بالسَّوْطٍ . 

ووجه الدلالة من هذه القصة: أن هذه النَكاحَ تقدم فيه شَرْطٌ التحلیل على العَقْدِء 
ولم ير به عمر بَأساً؛ | إذ لو كان النكاح يَفْسَدٌ مع الشرط السابق» لفسخ عمر نكاحه» 
ولما قال له: لو طلقتها لاوجَُت رأسك بالسوط ومن باب أَوْلَى إذا قصد الزوج الثاني 
بنکاحه التحليل بذون شرط . . وعليه يحمل ما روي عن عمر من النهي عن نكاح المُحَلّل 
على ما إذا وف بشزط في صلب العَقْدِ يتفق روایتاه. 

وقد نوقش هذا الذُلِيلُ بأنه منقطع ليس له إسناد» فقد روى أبو خقص عن أبي 
النظر قال: : سمعت آبا عبد الله يقول في المحلل» والمحلل له: : إنه يفسخ نكاحه في 
الحال» قلت : أو ليس یروی عن عمر حدیث ذي الرقعتین» حيث أمره عمر ألا 
يفارقهاء قال: ليس له إسناد؛ لأن ابن سيرين وان كان مَأْمُوناً لم ير عمرء ولم يدركهء 
أبن هذا من الذين رة خط على المشر؛ «لا أوتي بِمُحَللٍ ولا مُحلْل له إلا 
رَجَمْتّهُمَا . 

وأيضاً فليس فيه أن ذا الرُفْعََيْنِ قصد التحليل» فإنه يحتمل أن يكون نوی بالعَقْدٍ 
غير ما شرط عليه وقصد نكاح رغبة» ومعلوم أنه لو قصد عند العَقْدٍ خلاف ما شرط 
عليه صح النکاح؛ لأنه خلا عن نية التحليل . 

* وَاسْتَدَلُ المَالكيَة. ومن وافقهم بالحديث والآثار والمعقول: 

أما الحديث: فما روي أن النبي ية قال: «لعن الله المُحَلّلَ والمُحَلّلَ له» رواه أبو 
داودء وابن ماجه. والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

ووجه الدلالة من الحديث: انهم قالوا: إن اللعن هو الطُرْدُ والإبعاد عن رحمة 
الله» ولا يكون ذلك إلا عن دنب کبیر. وهذا يدل على أن نِكَاحَ المحلل حرام» ولذا 
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كان حَرَاماً فيكون ادا لا فرق في ذلك بين أن يشترط عليه التحليل في العَقْدِء أو 
قبله» أو لم يشترط عليه» بل نواه» وقصده؛ إذ يصدق عليه أنه محلل» واسم المحلل 
يعم الجمیع . 

وأما الآثارٌ فهي كثيرة نذکر منها ما يأتي : 

أولا: أنه روي عن سَلَيْمَانَ بْن يسار قال : رفع إلى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ رَجُل 
تزوج امرأة ليحلها لِرَّرْجهَاء ففرق بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا بيكاح رَغْبَةِ. 

ثانياً: ما روي أن رَجلاً أتى عثمان» تیچ ی من ی ولقي 
شدة» فأردت أن أحْتَسِبَ نفسي. ومالي فأتزوجهاء ثم بني بهاء ڈ ثم أطلقها فترجع إلى 
زوجها الأول فقال عشمان: لا تتکحها إلا یکاح ربق ذكره أبو إسحاق الشيرازي في 
«المهذب؟ . 

وثالثاً: ما روي من طریق الژهري: أن ابن عُمَّرَ سئل عن تحلیل المرأة لزوجهاء 
فقال: ذلك السفاح لو أدرككم عمر لنكلكم . رواه الإِمَامُ أبو بكر بن أبي شيبة . 

ووجه الدلالة من هذه الاثار : 


أما الأثر الأول: فان فيه أن عثمان قَرّقّ بينهما؛ لأن الرجل تزوجها ليحلهاء وهو 
صادق بأن يكون شَرّط عليه التحليل في العَفْدٍ أو قبله» ولو كان شرط التحليل قبل اعد 
لا يضر لاستوضحه عُْمَالُ هل شرط عليه ذلك في العف أو قبله. 

وأما الأثر الثاني : فإنه صريح في أن الرَّجُلَ قصد التحليل بدُونٍ شَرْطِء وأنه 
احتسب نفسه وما له في سَبيل إرجاعها لِرَّوْجِهًا الاول. فقال له عثمان: لا تنكحها الا 
نكاح رغبة. 

وأما الأثر الثالث: فان فيه أن ابن عمر سَمَّاهُ سِمَّاحاًء فدل ذلك على قَسَادِه. 

فهذه آثار مَشْهُورَةٌ مروية عن الصحابة» وكلها تبين أن المحلل عندهم اسم لمن 
قَصَّدَ التحليل مُطلقاًء سواء حَصَلَ شرط في العَقْدِء أو قبله» أو نوی التحليل» وقصده 
بدون شرط » بدلیل آنهم لم يستفصلوا عند السْوّال» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال 
2 العموم . 

وَقَدْ وش الحَدِيتُ الذي استدلٌ به المالكية» وَمَنْ وافقهم بأنّهِ مَحْمُولُ على من 
شرط عليه التحليل في صلب العقد Sess‏ 
شرط عليه التحلیل في العَقدٍ أو قبله. أو لم یشترط عليه أصلاًء ویژید هذا العموم آمور 
منها : 

أن اسف كانوا يسمون القَاصِدَ للتحليل محللا وان لم يشترط علیه. والأصل 


مقدمة ۳۷۵ 


في الاطلاق الحقيقة» فان لم يكن المحلل عَاماً ِكل مَنْ قصد التحلیل» كان اطلاقه 
على غير الشَّارِطٍ بطريق الاشتراك› أو المجازء وهذا لا يجوز المصير إليه إلا لموجب» 
ولا موجب هنا. 


ومنها: ان أهل اللَّحَةِ منهم الجَوْهَرِيُ قالوا: المحلل في النكاح الذي يتزوج 
المطلقة ثلاثاً حتى تحل للزوج الأوَّلٍِء فجعلوا كل من تَرَوّجَهَا لتحل للأول محللاً في 
اللغة . 

ومنها: استعمال النّاس إلى یومنا هذاء فانهم یسمون كل من تزوج المرأة لیحلها 

محللا» وان لم ي یشترط التحلیل في العف . 

يتبين لنا من بَيَانٍ الأَدِلُةِ ومناقشاتها رُجْحَانُ مذهب المالكية» ومن معهم وهو: 
فساد نکاح المحلل مُطلقا. شرط عليه التحلیل في العقد أو قبلی أو نوی التحلیل من 
غير شرط؛ وذلك لقوة أدلتهم» خصوصاً من مَقَاصِدٍ النکاح: أن یکون الامسَاك على 
الدّوَام ؛ إذ به یکون الولد الذي به عِمَارَةٌ الکون» ونکاح المحلل لا يقصد لهذاء ولذلك 
لعن رسول الله ية المحلل؛ لأنه خط منزلته» وجعل نفسه كالئّيِس الذي يُسْتَعَارُ 
للضراب» وأي رجل یرضی لنفسه هذه المنزلة القبيحة . ۱ 


ثم إن المرأة التي تکشف نفسها له لتحل على نَفْسِهًا الخژي والغاز بين الأَهْلٍ 
والجیران» فتمكث طول عمرها ذَلِيلَة» أضف إلى ذلك آنها تحل العَارَ على أُمْلِهًا 
وعشيرتها. 

وأن الرجل الذي يرضى أن يتزوجها بعد هذا التحليل قد حكم على نَفْسِهٍ بأنه 
مجرد من الغيرة والإنسانية» أضف إلى ذلك ما ینتب على هذا النكاح من مفسدة 
عظمىء وهي إِفْسَادُ المرأة على روجا الأول؛ إذ المَعْرُوفٌ عن المرأة آنها تتبع 
شهوتهاء وقد تجل المحلل إذا أذاقت عُسَيْلَتَهُ أَخْسَنَ من زوجها الأول» فإذا رجعت إلى 
5 وها الأول اسان عشرته وقد تتمسك بالمحللء» وتأبى الرُجُوعَ لزوجها الأول 
فيترتب على ذلك فتنة بين الزوجين» وقد تمتد إلى عشيرتهماء وها هي قصة صاحب 
الرقعتين شَاهِدَةَ لذلك» فدفعها لهذه المفاسد كلها قلنا بِفَسَادٍ نکاح المُحَلْلٍِ لا سيما أن 
العَقُلَ ينفر منه ويقبحه. فكيف تجيز الشريعة ما ينفر منه العقل» 0 الذَّوْقٌّ؟! 


ثم إل محل کون قَضْدٍ التحليل يضر إذا كان من ازج الثاني» أمّا إذا كان قصد 
التحليل من الرّؤْج الاول أو من المرأة دون الرّؤج» فإن ذلك لا يؤثر في العف كما 
هو مَذْهَبُ جمهور العلماء؛ وذلك لان نية المدأة لا تأثير لها؛ لأن العَقْدِ إنما يبطل بنية 
الرّوْج ؛ لأنه هو الذي يملك المُقَارَقَةَ والامساك . 


۳۷۹ مقدمه 


أما المَرَأةٌ فإنها لا تملك رَفْعَ العمّد» فوجود نيتها» وعدمها سواء وکذلك الزوج 
الأول لا يَمْلِكُ شيا من العَقْدِء ولا من رفعه» فهو أجنبي. 


وقال الحَسَنْ وإبراهيم : إذا َم أحد الثلاثة ة بالتحليل فَسَدَ النکاح» وهذا تشديد 
منهما وتنفير» وقد بيّنا أن المعتبر إنما هو فد الزوج الثاني. 


وينبني على هذا المَذْمَبٍ الراجح أنها لا تحل للزوج الأول بهذا النكاح» وإلى 
هذا ذَمَبَ محمد بن الحسن» وهو من القائلين بصحة نكاح المحلل إذا شرط عليه 
التحليل في العَفْدِ» وعلل ذلك بأنه استعجل بِالمَحْظُورٍ ما هو مؤخرء فيعاقب بالحرمان» 
كقتل المورث. 
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وهو لَُةَ: اعْتِمَادُ الشيء حَسَناًء سواء كان علماً أو جهلا. 

قال بعضهم: هو العُدُولُ عن مُوجب قياس إلى قياس أَقْوَى . 

وقال بَعْضْهُمْ : هو تخصیص القیّاس بِدَلِيلٍ َفْرّی. 

قال إلكيا: وهو أَحْسَنٌ ما قيل في تَفْسيرِو ما قاله أبو الحسن الكَرْحِي؛ أنه قطع 


المسائل عن تاره لِدَِيلِ خاص يقتضي العُدُولَ عن الحم الأول فيه إلى الثاني» سواء 
كان ياس راي أن المُجْتَهد يعدل عن الحم في مسألة بما يحكم في تَطَائِِهَا ها 


(۱۷) ينظر: البحر المحيط للزركشي: / ۰۸۷ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۰۱۳۹/4 
ونهاية السول للوسنوي: ۰۳۹۸/4 ومنهاج العقول للبدخشي : ۰۱۸۷/۳ وغاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري (۱۳۹) والتحصيل من المحصول للأرموي: ۰۳۱۸/۲ والمنخول للغزالي 
(۷ وحاشية البناني: ۰۳۰۳/۲ والإبهاج لابن السبكي: ۰۱۸۸/۳ والآيات البينات لابن 
قاسم العبادي: ۰۱۹۳/4 وحاشية العطار على جمع الجوامع: ۰۳۹۶/۲ والمعتمد لأبي 
الحسين: ۰۲۹۵/۲ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (1۸۷)ء والإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم: ۰۱۹۲/۲ وكشف الاسرار للنسفي: ۰۲۹۰/۲ وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهی: ۰۲۸۸/۲ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني: ۰۸۳/۲ ونسمات الأسحار لابن عابدين (۰)۲۲۰ تقريب الوصول لابن جَرَيٌ 2)١15(‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني »)51٠(‏ وينظر: منتهی السول والأمل (۰)۲۰۷ والوصول لابن برهان: 
ف وأحكام الفصول (1۸)ء والحدود (14)» وشرح تنقيح الفصول (40۱). 


مقدمة ۳۷۷ 


إلى الحُكم بخلافه؛ لوجه يقتضي العُدُولَ عنه» كَتَخْصِيص أبي حنيفة قول القائل : ما لي 
صَدَقَة على الرْکَات فان هذا اقول منه عام في التصدق بجمیع ماله . 

وقال أبو حنيفة: يختص بمال الزكاة؛ لقوله تعالى: «خذ بن أَنْوَالِهِمْ صَدَكَة» 
[التوبة : ۰]۱۰۳ والمراد من الْأْمْوَالٍ المضافة إليهم» أَمْوَالُ الزکاق فعدل عن الحُكم في 
مسألة المّال الذي ليس هو بِرَّكُويٌ بما حكم به في نَظَائِرِهَا من الأموال الزكوية إلى 
جلاف ذلك الحكم لِدَلِيل اقتضى العُدُولَ وهو الآية. 

وقال الکمال ین الهمام: الحَنَفِيّةٌ قد قسْموا القياس: إلى جَلِيٌ» وخفی. فالأول: 
القیاس والثاني : الاستحسان» فهو القیاس الخفي بالنسبة إلى قياس ا متبادر 
ويقال لما هو أعم من القياس الخفي أي : كل ديل في مُقَابَلةٍ القياس الظامر من نص 
کالسلم أو (جماع کالاستمتاع أو رو کار الحیاض والابان فمنكره هلم یر 
المراد به أي : عند القائلین به . 

وقال البَاجئْ : الاسْتِحْسَانُ هو القَوْلُ بأقوى الدليلين. 

يقول القرَافي: وعلی هذا يكون حجة إجماعاً وليس كذلك. 

ذكر محمد بن خویز منداد: معنى الاسْتِحْسَانِ الذي ذُهَبَ إليه انات مالك هو: 
القَوْلُ بأقْوَى الدلیلین» کُتخصیم يع العَرَايَا من بيع الرطب بالتمرء وتخصیص الرْعَافٍ 
دون المَيْءِ بالبناءی للحديث فيه ؛ وذلك لأنه لو لم ترد سب بالنَاء ة ل العاف لكان في 
خکم القيء في أنه لا يَصِح البتا؛ لأن القياس يقتضي تَتَابُعَ الصلاق فإذا وَرَدَتِ السْئهُ 

في الرخصة بتر التتابع في بَعْضٍ المواضع صِرْنَا إليه» وأبقينا الباقي على الأضل . 

قال: وهذا الذي ذَهَبَ إليه هو الدَّلِيلُء فان سمه اسْتِحْسَاناًء فلا مُشَاحَةَ في التسمية. 

وقال القَرَافِيُ : قال به مالك في عدة مَسَائِلَ في تَضْمِينٍ الصناع المؤثرين في 
الاعیان بصنعتهم » وتضوین الخمالین للطعام والادم دون غیرهم من الخمالین . 

وقال الشاطبي: الاسْتِحْسَانُ عندنا وعند الحَتَْيّة: هو العمل بأقوی الدلیلین 
فالعموم إذا استمرء والقیاس إذا اطردء فان مالکاً وأبا حنيفة يَرَيّان: تخصیص العموم 
بأي یل كان من ظاهر أو معنی . 
الواحد من الصَّحَابَةٍ الوارد بخلاف القِيّاس» ویریان مَعاً: تخصیص القیاس» ونقض 
العلة . 


TVA‏ مقدمه 


الاسْتِحْسَانُ: هو العُدُولُ بحكم المسألة عن نَظَائْرَهَا لدليل شرعي خاص. 

ابن قُدَامَةَ : الاسْتِحْسَانُ له ثلاثة معا ۱ 

آحدها: العُدُولٌ بخکم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سُنَةِ. 

ثانیها : بت او بعقله . 

ثالثها : مَعْنَى يَنْقَدِحُ في نس المجتهد لا يقدر على ابر عنه. 

ابن يَذْرَانَ: كلام أحمد يقتضي أن الاسْتِحْسَانٌ: عدول عن مُوجَبٍ قياس لِدَلِيلٍ 
أقوى . 

واعلم : أنه إذا خر المُرَادُ بِالاسْتِحْسَانٍ رال ای وأبو حنيفة بَرِيِءٌ إلى الله من 
إثبات كم بلا حجةٍ. 

قال العارض المعتزلي في «النكت»: وقد جرت لفظة «الاسْتِحْسَانِ؛ لایاس بن 
مُعَاوِيَة ولمالك ب بن انس في كتابه» وللشافعي في مواضع . 

وأما الثالث؛ فلأن ما ا الشفعة في قريب من الزمانِء فجعله 
هو مقدراً بثلاثة» لقوله تعالى: «تَمْمُو في دارم اة > [هود: 1۵]. 

قال ابن القاص : لم يقل الشَّافِعِيُ بِالاسْتِحْسَانٍ إلا في ثَلانَةِ مَوَاضِعٌ : 

آولا: قال : وَأَسْتَحْسِنُ في المُنَْةٍ أن در رڈ 

انیا : وقال رأيت بَعْضٌ الحکام يحلّف على المُضْحَفٍِء وذلك حسن . 

ثالثاً: وقال في مدة الشَفْعَة : وأسْتَحْسِنٌ ثلاثة أيام. 

وقال الحْماف في «الخصال»: قال الشافعي بِالاسْتِحْسَانٍ في سِنَّةِ مَوَاضِعَ» فذكر 
هذه الثلائت وزاد: 


تین دِرْهَماً . 


رابعاً: قوله في باب الصّدَاقٍ: من أعطاها بِالخَلْوَةٍء فذاك ضرب من الاستحسان» 
يعني : قوله القديم . 

خامساً : وكذلك في الشهادات : كتب قاض إلى قاض ذلك استحسان. 

سادساً : ومراسیل سعید حسن . 

وقد آخات الاتفات منهم الإصطخري» وابن القاض. والقفال» والسنجي»› 


والماوردي» والروياني وغيرهم أن الشافعي إنما 00 ذلك پدلیل يدل عليه» وهو 
«استحسان حُجّة؛ أي : أنه حَسَنٌّ ؛ لأن کل ما ثب شتت ححجيّنّة كان یت( 


أما الأول: قَرَوَاهُ عن ابن عُمَرَ» وهو صحابي» فَاسْتَحْسَئَهُ على قَوْلٍ غيره. 


مقدمة ۳۷۹ 


وقال القَمَالُ: إنما ذكره في القَدِيمٍء تا على قوله في تقلید الصّحَابَةٍ. 

وقال الصيرفي في «شرح لاله إنما اسْتَحَبٌ الفضل» ولم يوجبهء وإنما يُذكر 
القَضَاءٌ بالاستحسان. فأما أن يُسْتحب الكَرْمٌّء والزيادة فلا یک . 

وأما الثاني : فلان ابن باس وابن الزبير فَعَلاهٌ» وأن الشرع وَرَدَ باعتبار ما فيه 
ماب وزجر عن اليمين الفاجرة» والتحليف بالمضخف تَعْظِيمٌء فكأنه من باب القياس» 
تغلیظاً باليمين» كما عُلْظَتْ بالزمان والمکان الشریفین . 

وقال القفال: هذا مما لا يتعلق به به حکم؛ لأنه لا يجب البتة. 

. وأما الثالث؛ فلان الاس أجمعوا على تَأَجيلٍ اشْفْعَةٍفي قريب من را فجعله هو 
مقدراً بفلائة؛ لقوله تعالی : لَه منوا في دار کم لاه يام [هود : ٥‏ فهي خد القرب؛ 
ولانها مُدة مَضْرُوبَةٌ في خيار الط وفي مقام المُسَافٍْ وفي آکثر مدة المسح . 

وکذلك القَوْل في البَوَاتِي: فانه استحسن مَرَاسِيلَ سعید؛ لانه وجدها مسندة وأنه 

لا يرسل إلا عن صَحَابِيٌ» فظهر بذلك أن الشَافِعِي حيث قال به كَانَ یل لا باعتبار 
مَيْل النفس . 

قال الإصطخري: ولا يجوز عندنا أن يَسْتَحْسِن أحد القَوْلَيْنِ إلا من باب المُمَائَلة 
بِالاجْتِهَادٍ والنظر إلى الأولى . 

وإنما المَذْمُومُ من الاسْتِحْسَانٍ هو الذي يحدثه الإِنْسَانُ عن نفسه بلا مِثَالِء كما 
و انس ار 
الطخاوي : 0 70 e TE‏ 
يجوز له لب الشفعة في ثلاثة ثة أيامء فاذا كَانَ في ؟ لائ أيام لم يَجَْرْ طَلَبْهُ» هذا استحسان 
مني» وليس بأصل . 

والمشكل فيه قوله: : «ولیس بِأَضْلٍ» وينبغي تَأوِيلُهُ على أن المُرَاد ليس بأضلٍ 
خاص يدل عليه لا نفي الدّليل ألبتة. 

وقال الغزالي في «البسیط» : قال الشافعي : : لو كان برآس المحرم هام ناما 
تصدق بشيء. ثم قال : لا آثري من ان قلت ما فزت : : قال الإمام في «النهایة» 
والغزالي ذ فى «البسیط» : : هذا من قبیل اسْتِحْسَانٍ أبي خیم وهو مشکل. > فالصجیخ أن 
ذلك من الشافعي استحسان فإنه بين أنه لا أصل له. 


قال الزركشي: ليس هذا من الاسْتِحْسَانِء بل مراد الشافعي أني لا أَذْكُمْ دَلِيلَ ما 
قلته لأجلهء لا أنه قاله من غير دليل بهوى نفسه. 


. ۳ 


۳۸۰ معدمه 


وقد وقع الاسْيِحْسَانُ في کلام الشافعي » وأصحابه بالمعنی السابق في مواضع 
أخرى : 

ومنها: قال: وَحَسّنَ أن يَضَعْ المُوَذّنُ إصبعيه في أَدُنَيْهِ؛ لأن حديث بلال اشتمل 
على ذلك . 

ومنها: قال في «الوَسِيطِ»: إن الشافعي ذَمَبَ في أَحَدٍ قوليه لمنع قَرْضٍ الجواري 
ممن هی خلال له؛ استحساناً . 

ومنها: قال فى التّمْلِيظٍ على المُعَطّل: أَسْتَحْسِنُ إذا حلف أن يُسْأَلَ: بالل الذي 
خَلَقَكَ وَرَرْقَكَ. 

ومنها: قال الشافعی : لكر أن يترك شَيْءٌ من نوم الكتابة . 

ومنها: إذا قالا: نَشْهَدٌ أنه لا وَارِتَ له. قال الشافعي: سألتهما عن ذلك» فإن 
قالا: هو لا تغل قذّا» وان قالوا: تما قطعاً فقد أَخْطئُواء لكن لا ترد بذلك 
شَهَادَتَهُمَاء ولكن أردها اسْتِحْسّاناً» حكاه ابن الصبّاغ من باب الافزار من «الشامل؟ . 

ومنها: قال أبو زد - بعد ذكر الْأَوْجُهِ فى الجارية المُعْنيةِ ‏ كل هذا اسْتِحْسَانٌ 
والقياس الصحة . 

ومنها: قال الرافعي في الإيلاء في وَلِيْ المَجَنُونَةِ: وَحَسَنَ أن يقول الحاكم 
للروج. 

ومنها: اسْتِحْسَانُ الشافعی تَقْدِيرَ نفقة الخادم. 

ومنها: قال في «الوسيط»: إذا أخرج السّارق يَدَهُ اليسرى بَدَلَ الیمنی 
فَالاسْيِحْسَانٌ ألا تقطع . 

ومنها: قالوا في تعيين الرّمْي في النُصال. 

ومنها: قال الروياني فيما إذا قال: أَمْهِلُونِي لأسأل المُقَهَا ‏ آعني: المدعي في 
اليمين المَرْدُودَةٍ ‏ استحسن فيها قُلُوبنا إمهاله يوماً. 

وذكر ابن دیق العيد في كتاب «اقتناص السَّوَانح»: ثلاث صُوَّرٍ ترجع إلى 
الاستحسان أو المصالح قال بها الأصحاب: ١‏ 

إحداها : اضر الوَّقْفٌ ونحوهء إذا بلي . 


یل إنه يُبَاعٌ وتعترت نی مصلج المسجد» ومثله الجذّعٌ المنكسرء والدار 
وت اسان 


وقیل : انه يحفظ فانه عَيْنُ الوَقْفٍء فلا يباع» وهذا القِيّاس. 


مقدمة ۳۸1 


الثانية : حق النَّوِْيَةِ على الوَقْفِ. 

قیل : إنه للواقف» وعلل بأنه المتَمرث ِصَدَقَتَه فهو أَحَنُ من يَقُومُ بإمضائهاء 
وهذا اسْتِحْسَانٌ . 

الثالثة : إذا أَعَارَ أَرْضاً لاء ء والغْرّاس» فبنى المستعير أو غَرَسَء ثم رجع وَانّمَمًا 
على أن يَييعَ الازض» والبناء لثالث یمن واحد. 

فقيل: هو كما لو كان لهذا عبد. ولهذا عَبْد فباعاهما بِكَمَنِ واحد» وَالمَذْمَبُ 
در بلجراز: للحاجة وهذا مخالف یاس فهو استحسان أو اسّتَضْلاحٌ . 

تَنَوّعَتْ آراء العُلَمَاءٍ في شُفْعَةٍ مُعَةَ شفْعَةٍ الآشْجَارٍ على أقوال: 

7 

تثبت اا جع عم ل تر ی ی وان شرط دخولها في 
لبم ٠‏ سواء تبرت عند الاغذه أم لاء لأنها د تب الاأضل في البيع» فكذا في الْأخَدٍ 
بالشفّعة» ولا تظر لطدو > ل لمم ی وزيادته » بالأبير کر الشجر . 


بل قال المَاوزيي: «يأخذه وان قطع». 

والتصريح بالط لا يخرج عن التبْعِيّةِ؛؟ لأنه تَضْرِيحٌ بمقتضى العقد. 

أما الثمرة لور عند البیع» فلا شُفْعَةَ فيهاء کالشْجَرٍ الجَافٌ الذي شرط دخوله 

في البيع» بل تخد بحصتها من اللمن» كالرّزع المَشْرُوطٍ دخوله في البَيْع» والجزة 
الظاهرة مما يتكرر؛ لأنها لا تذخل في مُطَلَقٍ البيع . 


ويبقى كل ما لا يؤخذ من تَمَرِ وژزع إلى وق الجَذَاذِ والثمرة الحَادِنّةٌ بعد البيع 
إن لم یر عند الأَخَذِ فله أَحَُهَا بالشفعة؛ ؛ لأنها تَابِعَة عة لِلأَضْلٍ في البَيْع فتتبعه في الأخذ 
كالبناء ء والفراس» وإن یت عند الأَخَذِ فلا شفعة فیها؛ لانتفاء التبعية . 


وثانياً : : دب مايك إلى أنه إذا یاعد الشريكين ترا على أصولهء «فا للشريك 
الاخر أن يأخذه بِالشَّفْعَةٍ من المشتري؛ إلحاقاً بِالعَقَارِهِ ما لم تيبس الثمرة. 

وثالثاً: ترى الأَخئافٌ الشْفْعَة في ازع والثمار مع الأضل» إذا ذكر الثمرء أو 
الزرع في البتع؛ لأنه لا يَدْخُلُ من غير ذكر. 

وحجة مَالِكِ الاسْيِحْسَانٌ قال: إنه أي : : الم بِالشّفْعَةٍ في الثمر والزرع بشيء 
أُسْتَحْسِيُةُ وما عَلِمْتٌ أن أحداً قاله قَبْلِي. 
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TAY‏ مقدمة 


القراءات وا رها في الخلاف 
القراءات جمع قراءة» وهي في اللغة: مصدر سماعي لقرأ. 
وفي الا صطلاح : 
قال ابن الجزري: «القراءات علم بکیفیات آداء کلمات القرآن واختلافها بِعَرْو 
الئاقلة. . . والمْمَریء: العالم بها رواها مشافهة» فلو حفظ التیسیر مثلا لیس له أن 
يُقرىء بما فيه إن لم يُشافهه من شُوفة به مسلسلاً؛ لأن في القراءات أشياء لا تحکم إلا 


بالسماع والمشافهة. والقارىء المبتدىء: مَّن شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثاً من 
القراءات» والمنتهی : مَنْ نقل من القراءات أكثرها وأشهرها». اه. 


© نشأة علم القراءات : 

اعلم: أن المعوّل عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والأخذ. نقةّ» وإماماً عن 
إمام إلى النبي يكل وان المصاحف لم تكن ولن تكون هي العمدة في هذا الباب إنما 
هي مرجع جامع للمسلمين» على كتاب ربهم» ولكن في حدود ما تدل عليه وتعینه» 
دون ما لا تدل عليه ولا تعيّنه. وقد عرفت أن المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشکولة» 
وأن صورة الكلمة فيها كانت محتملة لكل ما يمكن من وجوه القراءات المختلفت وإذا 
لم تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف. ثم كتبت في مصحف آخر بوجه 
آخر وهلم جرا. فلا غرو إن كان التعويل على الرواية والتلقي هو العمدة في باب القراءة 
والقرآن. 

وقلت: واعلم أن عثمان - رضي الله عنه - حين بعث المصاحف إلى الافاق أرسل 
م و قراءته في الأكثر الأغلب» وهذه القراءة قد تخالف الذائع 

ئع في القطر الآخر عن طريق المبعوث الآخر بالمصحف الآخر. 

ثم إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد اختلف أخذهم عن رَسُول الله كي 
فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف واحدء ومنهم من أخذه عنه بحرفين» ومنهم من زاد» 
ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال» فاختلف بسبب ذلك أَحْدٌ التابعين عنهم 
وأخدٌ تابع التابعين عن التابعين» وهلم جرًا حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الائمة 
القرّاء المشهورين الذين تخصّصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها یت بها وبنشرها. 

قال النويري ‏ رحمه الله -: «والاعتماد فى نقل القرآن على الحماظ ولذلك أرسل 
(أي: عثمان رضي الله عنه) - كل مصحف مع مَنْ يوافق قراءته في الأكثر وليس بلازم . 


TAT مه‎ 


معلا 
وقرأ كل مصر بما في مصحفهم› وتلقوا ما فيه من الصحابة الذين تلقوه عن النبي مء 
ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء قومٌ أسهروا ليلهم في ضبطهاء وأتعبوا نهارهم في نقلهاء 
حتى صاروا فى ذلك أئمة للاقتدای وأنجماً للاهتداء» وأجمع أهل بلدهم على قبول 
قراءتهم» ولم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم ودرايتهم؛ ولتصذیهم للقراءة نُسبت 
إليهم» وكان المعول فيها عليهم . 

«ثم إن القراء بعد هؤلاء كثرواء وفي البلاد انتشرواء وخلفهم أمم بعد أممء 
وعرفت طبقاتهم» واختلفت صفاتهم› فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية 
والدراية» ومنهم المحصل لوصف واحد. ومنهم المحصل لاکثر من واحده فکثر بینهم 
لذلك الاختلاف» وقل منهم الائتلاف . 

فقام عند ذلك جهابذة الأمت» وصنادید الأئمة. فبالغوا في الاجتهاد بقدر 
الحاصل » وميّزوا بين الصحیح والباطل» وجمعوا الحروف والقراءات» وعزوا الأوجه 
والروايات» وبيّنوا الصحيح والشاذْء والكثير والفادء بأصول أصّلوهاء وأركان فصّلوهاء 
إلخ» اه. 
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© المُقْرئُونَ من الصحابة : 
ولقد اشتهر في كل طبقة من طبقات الأمة - جماعة بحفظ القرآن واقرائه . 
فالمشتهرون من الصحابة بإقراء القرآن عثمان؛ وعلي؛ وبي بن کعب» وزيد بن 
ثابت» وابن مسعود؛ وأبو الدردای وأبو موسى الاشعري؛ وسائر أولئك الذين أرسلهم 
عثمان بالمصاحف إلى الافاق الاسلامية . ۱ 
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© المقرئون من التابعين: 

والمشتهرون من التابعین : ابن المسيب » وعروة» وسالم» وعمر بن عبد العزیز» 
وسليمان بن يسار» وأخوه عطاء» وزيد بن أسلمء ومسلم بن جندب». وابن شهاب 
الزهري» وعبد الرحمن بن هرمز » ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ القاریء۰ (وکل 
مولاء کانوا بالمدینة). 

وعطاء ومجاهد وطاوس»› وعكرمة. وابن أبى مُلْيْكة» وعبید بن عَمَّير» 
وغیرهم (وهولاء کانوا بمكة). 


۳۸ مقدمة 


وعامر بن عبد القیس ‏ وأبو العالیت وأبو رجای ونصر بن عاصم. ویحیی بن 
يعمّرء وجابر بن زيد» والحسن. وابن سيرين» وقتادة» وغيرهم (وهؤلاء کانوا 
بالبصرة) . 

٠‏ وعلقمت. والژأسوده ومسروق. وعبیدق والربيع بن خیم والحارث بن قيس 
وعمر بن شرحبیل؛ وعمرو بن میمون» وأبو عبد الرحمن السلمی» وزژ بن حبیش 
وعبيد بن فضلت وأبو ژرعة بن عمروء وسعید بن جبیر » والنخعي. والشعبي» (وهولاء 
کانوا من الكوفة). ۱ 

والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب مصحف عثمان» وخلید بن سعيد 
صاحب آيي الدردای وغيرهما (وهؤلاء كانوا بالشام) . 

ثم تفرغ قوم للقراءات یضبطونها وین بهاء فکان بالمدينة: أبو جعفر يزيد بن 
القعقا + ثم شيبة بن نِصّاحء ثم نافع بن آبي نعيم . 

وکان بمکة: عبد الله بن کثین وخمید بن قيس الأعرج» ومحمد بن مُحيْصن . 

وكان بالکوفة: یحیی بن وثاب» وعاصم بن أبي النجود» وسليمان الأعمش› ثم 
حمزة» ثم الکسائی . 

وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق» وعیسی بن عمروء وأبو عمرو بن العلاء 
وعاصم الجَخدري» ثم يعقوب الحضرمي . 

وكان بالشام : عبد الله بن عام وعطية بن قيس الکلابی» وإسماعيل بن عبد الله 
ابن المهاجرء ثم يحيى بن الحارث الذماري. ثم شريح بن يزيد الحضرمي . 

وقد لمع في سماء هؤلاء القراء - نجوم عدّة مهروا في القراءة والضبط حتى صاروا 
في هذا الباب أئمة يُرحل إليهم» ويُؤخذ عنهم. 
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© أعداد القراءات: 

ثم اشتهرت عبارات تحمل أعداد القراءات. فقيل : القراءات السبع. والقراءات 
العش والقراءات الأربع عشرة. | 

وأخظى الجمیع بالشهرة ونباهة الشأن» القراءاتٌ السبع . 

وهي القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة المعروفين وهم: ناف وعاصمء 
وحمزت وعبد الله بن عامرء وعيد الله بن کثیر وأبو عمرو بن العلاء» وعلي الكسائي. 


مقدمة ۳۸۰ 


والقراءات العشر هي هذه السبع وزيادة قراءات هؤلاء الثلائة : آبي جعفر» ویعقوب» 
وخلف. 
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© ضابط قبول القراءات: 

ولعلماء القراءات ضابط مشهور. يَزْنُون به الروايات الواردة ف فى القراءات 
فيقولون : كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقدیر ووافقت ال ولو 
بوجه » وصح اسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء فهي القراءة الصحيحة 
التي لا يجوز رذها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل علیها 


. القرآن. 

وهذا الضابط نظمه صاحب الطيبة فقال : 

* , عع ی کو کے ۰ 
EE‏ وجه الخو 1 وَكَانَ یلرسم اد يمالا بَخوي 
وصح استاد هو القُرَآنٌُ فيذواللاّة الأرْكَانٌ 
EE‏ دز ری نبت EE E EEE‏ 
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وی لاختلان القرًاءي“ 

نحيطك علماً هنا بأن لهذا الاختلاف فوائد جمةً: 

منها: جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسانٍ واحدٍ يوحد بينهاء وهو لسان 
قريش الذي نزل به القرآن الكريم» والذي انتظمَ كثيراً من مختارات ألسنة القبائل العربية 
التي كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج وأسواق العرب المشهورة» فكان القرشيون 
يستملحون ما شاءواء ويصطفون ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من 
كل صؤب وحدّب» ثم يصقلونه ويهذبونه ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة» التى أذعن 

جميع العرب لها بالزعامة» وعقدوا لها راية الامامة . 

وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف یصطفی ما شاء من 
لغات القبائل العربية» على نمط سياسة القرشيين بل أؤْفق. ومن هنا صح أن يقال: إنه 


() الزرقاني: ۱۳۹/۱. 
العزيز شرح الوجیز/ المقدمة/ ۲۵۶ 


۳۸۹ مقدمه 


نزل بلغة قریش؛ لأن لغات العرب جمعاء تمثلت في لسان القرشیین بهذا المعنی؛ 
وكانت هذه حكمة إلهية سامية؛ فان وحدة اللسان العام من أهمٌ العوامل في وحدة 
الامت خصوصاً آول عهد بالتوثب والنهوض . 

ومنها: بیان حکم من الأحکام کقوله سبحانه: لوَإِنْ كَانَ رَجُلْ يُورَتُ كَلالَة و 
امْرَأةٌ له آغ آز أت قلکل وَاحِدٍ ینهما الشُدُسُ» [النساء : ۱۲] قرأ سعد بن آبي 


وقاص : 'وَلَهُ حّ أو أَحْتٌ من أي بزيادة لفظ : «من أم» فتبين بها أن المراد بالإخوة في 
هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشقاء ومن ن کانوا لأب وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه . 


ومثل ذلك قوله سبحانه في كفارة اليمين: طفْكَفَارَنهُ ام عشَرة مَسَاكينَ من 
آوسط ما تُطعِمُونَ آفلیکن أ کسوئهم أ تَخریر رقب [المائدة: ۰]۸٩‏ وجاء في 
قراءة: «أَوْ تَحْرِيرُ رَكَبَةِ مُؤْمِئَقه بزيادة لفظ «مُؤْمِئَة فتبين بها اشتراط الایمان في الرقیق 
الذي يعتق كفارة يمين. وهذا يؤيد مذهب الشافعي ومن نحا نحوه في وجوب توافر 
ذلك الشرط . 


ومنها: الجمع بين حکمین مختلفین بمجموع القراءتين» کقوله تعالی: «َاغتزلوا 
النّسَاءَ في الْمَحِيِض ولا ئَرَبُومن خی يَطْهُرْنَ4 [البقرة: ۲ قریء بالتخفیف 
والتشدید في حرف الطاء من كلمة «يطهرن» ولا ریب أن صيغة التشدید تفید وجوب 
المبالغة في طهر النساء من الحیض؛ لأن زيادة المبتى تدل على زيادة المعنى» آما قراءة 
التخفیف. فلا تفيد هذه المبالغة» ومجموع القراء‌تین یحکم بأمرين: آحدهما: أن 
الحائض لا يقر بها زوجها حتی يحصل أصل الطهر. وذلك بانقطاع الحیض. وثانيهما: 
آنها لا يقر بها زوجها أيضاً الا إن بالغث في الطهر وذلك بالاغتسال. فلا بد من 
الطهرین كليهما في جواز قربان النساع» وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضاً. 


ومنها: الدلالة على حکمین شرعیین؛ ولکن في حالين مختلفین کقوله تعالی في 
بيان الوضوء: طقَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَنِدِيَكُمْ إلى امراف وَامْسَحُوا برءوسکم وَأَرْجُلَكُمْ 
إلى الکفبین» [المائدة : ۳ قرىء بنصب لفظ «أرجلكم» وبجرهاء فالنصب يفيد طلب 
غسلها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ «وجوهکم» المنصوب. وهو مغسول» 
والجرٌ يفيد طلب مسحها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ «رءوسكم» المجرورء 
وهو ممسوح. وقد بين الرسول ية : أن المسح يكون للابس الخف. وا الغسل يجب 
على من لم يلبس الخف. 


ومنها: دفع توهم ما ليس مراداً: كقوله تعالى: طبَأَيُهَا لین آمئوا دا نُودِي 


مقدمة ۳۸۷ 


للصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْحْمْعَةَ فَاسْعَا إلى ذِكْر الل [الجمعة: ]٩‏ وقرىء: «فامضوا إلى ذكر 
له فالقراءة الأولى يتوهمٌ منها وجوب السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة» ولكنّ 
القراءة الثانية رفعت هذا التوهم؛ لأن المضيّ ليس من مدلوله السرعة. 


ومنها: بیان لفظ مبهم على البعض: نحو قوله تعالى: «وتکون الجبال كالعهن 
المنفوش) [القارعة: ۵] وقرىء: «کالصوف المنفوش» فبينت القراءةٌ الثانية أن العهنّ 
هو الضرفة؛ 

ومنها: تجلية عقيدة ضل فيها بع الناس : نحو قوله تعالى في وصف الجنة 
وأهلها: ودا ریت + َم زیت تییماً ومُلكاً كب ره [الإنسان: ۲۰] جاءت القراءة بضم 
المیم وسکون اللام في لفط «وملکا کبیرآ وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم وکسر اللام 
في هذا اللفظ نفسه فرفعت هذه القراءةٌ الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رژية 
المؤمنين لله - تعالی - في الاخرة؛ لأنه سبحانه هو الملك وحده في تلك الدار: لمن 
الْمُلْكُ الْیزم؟ لله الْوَاجِدٍ الْقَهّار [غافر : .]٠١‏ 

* والخلاصة: أن تنوع القراءات» يقومٌ مقام تعدّد الآيات» وذلك ضربٌ من 
ضروب البلاغة» يبتدىء من جمال هذا الایجاز» وينتهي إلى كمال الإعجاز. 


أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على 
أن القرآن كلام الله» وعلى صدق منْ جاء به وهو رسول الله يِه فان هذه الاختلافات 
۱ في القرامة على کثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضادء ولا إلى تهافت 
ْ وتخاذل: بل القرآن كله على تنوع قراءاته یصدق بعضه بعضاه ویبینْ بعضه بعضاً 
ويشهد بعضه لبعض» على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير» وهذف واحدٍ من 
سم الهداية والتعلیم» وذلك ‏ من غير شكِ ‏ يفيدُ تعد الاعجاز بتعدّد القراءات 
والحروف. 

ومعنى هذا: أن القرآن يعجز إذا قرىء بهذه القراءة» ويعجز أيضاً إذا قرىء بهذه 
القراءة الثانية» ويعجز أيضاً إذا قرىء بهذه القراءة الثالثة» وهلم جرا. ومن هنا تتعدّد 
المعجزات بتعدّد تلك الوجوه والحروف! 

ولا ریب أن ذلك آدل على صدق محمد ككلل؛ لأنه أعظم في اشتمال القرآن على 
مناح جمة في الإعجاز وفي البيان» على كل حرف ووجه وبكل لهجة ولسان: 
1 


إن مرّاتٍ استزادة الرسول للتیسیر على أمته» كانت سبّاً غير الحرف الذي أقرأه 


FAA‏ مقدمة 


أمِينُ الوحي عليه آول مرة فتلك سبعة كاملة بمنطوقها ومفهومها. 

قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلین؛ ولم یخالف في ذلك من يُعنّد به 
في الاجماع» كما صرح بذلك الشیخ أبو حامد وغيره» وعلیه الأئمة الاربعة وجمهور 
الفقهاء . وتنحصر أقوال المخالفین فى ثلاثة آقوال: الأول : أن الواجب مسحهما وبه 
قالت الامامية من الشيعة. الثاني : أف الكو وی ت لیا وها 
الحسن البصري» وحکاه الخطابی عن الجبائی المعتزلی. الثالث : أن الواجب غسلهما 
ا ما وعله عفن اهن الظاهي كداز والصرات هر متت ال ارت 
والجمهور. لأمور: 


أولا - الأحَاديثُ الصَّحَيحَةٌ المسْتَفيضَة فی صفة وُضُوبه ا : 

وفیها أنه غسل رجلیه منها: 

أولاً: ما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله رأى جماعة توضئواء وبقیت آعقابهم 
تلوح لم يمسها الماءء فقال: ويل لِلأَعْقَابٍ من انار وفيها دلالة على أن استيعاب 
الرجلين بالغسل واجب. 

وثانياً: ما روى مسلم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رجلاً توضأء 
فترك موضع ظفر على قدمیه فأبصره النبي فقال: «ازجغ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك؛. 

وثالثاً : ما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة : أن رَجُلاً أتى الب فقال: یا 
0 الله کیت الطهور؟گ قَدَعَا بِمَاءِ في إِنَاءِ ففسل كَمَِهِ ثلاث وذكر الحديث إلى أن 

ل: سم عسل رِجْلَيْهِ ثلاثاً تُلاثاًء نم قَالَ : همکد الو ضر فم راد على هذا أو تق 
6 ل 0 

ورابعاً: ما قال البيهقي : روينا في الحديث الصحيح عن عمر بن عبسة عن النبي 
في الوضوء: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين» كما آمره الله تعالى -» قال البيهقي: وفي 
هذا دلالة على أن الله تعالى أمر بغسلهما. 

وخامساً: حديث لقيط بن صبرة: أن النبي تاو قال: «وَحلْل بَيْنَ الأصَابع؛ وهو 
حديث صحيح ؛ رواه الترمذي وغيره وصححوه» وفيه دلالة للغسل . 1 

وسادساً: بما روي أن النبي ی قال: هلا يَقْبَلُ الله صَلاهً أَحَدِكُمْ حثی یَضع 
لور مَوَاضِعَهُ فَيَعْسلَ وَجْهَهُ کم يديه ثُمْ يَمْسَحَ برأم سه ثم یل رِجْلَيها. 


وثانیاً - الاجماع : 
قال الحافظ في الفتح : «ولم یثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (يعني غسل 


مقدمة ۳۸۹ 
الرجلين)ء إلا عن علي وابن عباس وأنس؛ وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك» اه. رواه 
سعید بن منصور. 
وثالثاً - أنهما عضوان ممدودان في كتاب الله تَعَالَى ‏ کالیدین : 
فانه قال؛ إلى الکنبَین 6 كما قال: إلى الْمَرَافِقِ4. فكان واجبهما الغسل 
کالیدین . 

* واحتج من لم یوجب غسل الرجلین : ۱ 

اولا: بقوله تعالى: 9وَامْسَحُوا برُؤْسِكُمْ وَأَرْجُْلَكُمْ» [المائدة: ]١‏ بالجر على 
إحدى القراءتين في السبع» بعطف الأرجل على الرءوس» كما عطف الأيدي على 
الوجوه» فعطف الممسوح على الممسوح . 

وثانياً : بما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «عُضْوَانِ مَعْسُوَلانٍ وَعْضْوَانِ 
مَمسوخان». 

وثالثاً : بما روي عن آنس أنه بلغه أن الحجاج خطب فقال : «أَمَرَ ال تَعَالَى _ 
بعشل الوه لین َغْسْلٍ الرجلین» كَثَالَ أنس: صَدق الله وَكَدّبَ لحاس 
فَامْسَحُوأ برغوسکم وَأرجْلکم» قرأ هاجراً. 

ورابعاً: بِمَا روي عَن ابن عَبَّاسِ أنه قال: «نمَا هُمَا عُلْتَانِ وَمَسْحَثَان؛ وعنه 
أيضاً: «أمَرَ الله بالْمَسْح»؛ وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله 
يي على غسل القدمین: «ويأبى الناس إلا الغسل». 

وخامساً: بما روي عن رفاعة في حديث المسيء صلاته. قال له النبي كك «إنْهَا 
لاتم لام أُحَدِكُمْ حلی ینبم الوصو كما أمَره الله - تكالق بن فيل وة ود 
یمس رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ». 

وسادساً: بما روي عن عليّ ‏ رضي الله عنه - أنه توضأ باليسرى» فأخذ حفنة من 
ماء» فرش على رجله الیمنی» وفيها نعله ثم قبلها بهاء ثم صنع بالأخرى كذلك. 

وسابعاً : بقياس حاصله: أنه عضو لا مدخل له في التيمم» فجاز مسحه كالرأس. 

والجواب عن احتجاجهم بالآية: أنها قرأت بالنصب والجر والرفع» وقراءة النصب 
والجر سبعيتان» قرأ بالنصب نافع» وابن عامر» وعاصم في رواية حفص عنه وقرأ 
بالجر ابن كثير» وحمزة وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكر عنه» وأما الرفع فقراءة 
الحسن . ۱ 

أما قراءة النصب: فيكون أرجلكم فيها معطوفاً على الوجه والأيدي» وقد روي 


۳۹۰ مقدمة 


عن علي - رضي الله عنه أنه قرأ بالاصب. وقال: هو من المقدم والمؤخر (يعني : : أن 
«وامسحوا برءوسكم» مقدم على #وأرجلكم» وهو مؤخر عنه». ونظم الآية على 
الترتيب هكذا: OSC ae‏ 
برءوسکم٤»‏ وقرأ ابن عباس بالنصب. وقال: يرجع إلى الغسل» وكذلك مجاهد 
وعروة» والنصب صريح في الغسل . فعلى هذه القراءة لا دلالة فيها على المسح . 

وأما قراءة الرفع : «نأرجلكم» مبتدأ والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة 
على السواء. ولعل هذه شبهة القائلين بالتخيير بين الغسل والمسح. . لكن أدلة الجمهور 
المتقدمة تعين أن الخبر مغسولة. 

وأما قراءة الجرء فالجواب عنها من وجوه: 

أولاً: قال سيبويه والأخفش وغيرهما: إن جرها بالجوار للرءوس» لا بحكم 
العطف عليها مع أن الأرجل منصوبة» كما تقول العرب: جحر ضب خرب» بجر كرت 
على جوار ضب ۰ وهو شرفو نه جره ومنه في القرآن : «ني آخاف علیکم 
عَذَابَ یو م ألِيم4. فجر أليماً على جوار یوم وهو منصوب صفة العذاب» ولا يعكر 


علی الجر بالمجاورة وجود الواو» فإن الجر بالمجاورة مع الواو مشهور في أشعارهم 
من ذلك قول الشاعر [البسیط]: 


له تق إلا آسیر غیر تبنلت موق في عِمَالٍ الأشر مَعْبُولٍ 

فجر موثقاً بمجاورته منفلت» وهو مرفوع معطوف على سیر فإن قيل: الجر 
بالمجاورة إنما یکون فیما لا لبس فیه ومذا فيه لبس. قلنا: لا لبس هنا؛ لأنه حدد 
بالكعبين» والمسح لا یکون إليهما اتفاقاً. 

ویدل على أن الجر بالمجاورة للعطف : أن المسح لو كان في کتاب الله تعالی - 
لكان الاتفاق فيه» والاختلاف في الغسل. وقد اتفقنا على جواز الغسل على أن السّنَّة 
والاجماع قد بينا أن المراد من فرض الرجلين الغسل» ومع هذا فلا لبس مطلقاً. 

وثانیاً: قال أبو علي الفارسي: قراءة الجر» وان كانت عطفاً على الرءوسء 
فالمراد بها الغسل؛ لأن العرب تسمي خفيف الغسل مسحاء ولهذا إنهم يقولون : 
مسحت للصلاة يريدون به الغسل» وإنما عبر عن غسل الرجلين بالمسح طلباً للاقتصاد 
فيه؛ لأنهما مظنة الإسراف؛ لغسلهما بالصب عليهماء وبجعل الباء المقدرة على هذا 
للإلصاق لا للتبعيض» يدل لهذا أنه حد فرض الرجلين بالكعبين مع أن المسح لا يجب 
فيه الاستيعاب» فدل على أنه أراد به الغسل . 


وثالثاً: تقول: إنها ‏ وان كانت معطوفة على الرءوس - فانه أراد به مسح الرجلين 


مقدمة ۳۹۱ 


محل الاجزاء فيه وأما قول علي - رضي الله عنه - فإنه آراد به: إذا لبس الخف. لما 
روي عنه أنه مسح على الخف وقال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى 
بالمسح من ظاهره. ولكني رأيت رسول الله و مسح على ظاهر خفيه خطوطاً 
بالأصابع . ومن رأى المسح على الخفین لا يرى مسح الرجلین . 

* وأما الجواب عن احتجاجهم بقول أَنْسء ا 

آحدهما: أن أنساً أنكر على الحجاج کون الآية تدل على يقين الغسل» وكان 
يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بیان اس فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف 
له في الدليل. وهذا الجواب هو المشهور. 

والثاني: أنه لم ينكر الغسل» إنما أنكر القراءة» فكأنه لم يكن بلغه قراءة النصب» 
وهذا غير ممتنع» ويؤيد هذا التأويل: أن آنساً نقل عن النبي ية ما دل على الغسل» 
وكان أنس يغسل رجليه. وهذا الجواب ذكره البيهقي وغيره. 

والثالث: سلمنا أن كلام أنس يتعذر تأویله لکن ما قدمناه من فعل النبي يلا 
وقوله وفعل الصحابة وقولهم. مقدم علیه فلم يكن حجة. 

* وأما الجواب عن قول ابن عباس. فمن وَجهين : 

أحدهما: أنه ليس بصحیح ولا معروف عنه. وان كان قد رواه ابن جریر عنه الا 
أن إسناده ضعیف» بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ: لوَأَرْجِلَكُمْ4 بالنصب» 
ويقول: عطف على المغسول. هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ» منهم: أبو عبيدة 
القاسم. وجماعات القراءة» والبيهقي وغيره بأسانیدهم . وقد ثبت في صحيح البخاري 
عنه أنه توضأ فغسل رجلیه وقال: هكذا ریت رسول الله ية يتوضاً. 

وثانيهما : کالجواب الاخیر في کلام ات المتقدم» والأول أصحهما . 

* وأما الجواب عن حديث رفاعة» فهو أنه على لفظ الآية: 

فيقال فيه كما قيل في الآية كما تقدم. 

* وأما حديث على فالجواب عنه من أوجه: 

أحسنها: أنه ضعيف› ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به؛ لولم 
يخالفه غیره» فكيف وهو مخالف لس المتظاهرة والدلائل الظاهرة؟ 

الثاني : أنه لو ثبت» لكان الغسل مقدماً عليه لأنه ثابت عن رسول الله لا . 


۳۹۲ مقدمة 


الثالث : أنه محمول على أنه غسل الرجلین في النعلین» فقد ثبت عنه من أوجه 
كثيرة غسل الرجلین؛ فوجب حمل الرواية المحتملة على الروایات الصحيحة الصریحة 
وأما قیاسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب؛ فإنه لا مدخل لها في التیمم» ولا 


وأما القائلون بوجوب المسح وهم الإمامية» فلم يأتوا بحجة كثيرة» وجعلوا 
قراءة النصب في الآية عطفاً على محل قوله برءوسِكم» (وهو النصب)»› أو منهم من 
یجعل الباء الداخلة على الرء‌وس زائدة. والاصل : #وامسحوا رءوسکم وی 
رجحوه لقرب الرءرس» ولا يصح متمسکاً لهم ؛ ؛ لمخالفة الکتاب والسَّئّة المتواترة قو 
وفعلاً؛ ولو سلم هذا لهمء ۰ فبماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة؟ وقد علمت أن هذا 
الخلاف منهم لم يك شيئاً يذكر في جانب الإجماع» إذ لا اعتداد بهم فيه . 


® © © 


ترجمة الامام الغَزَالقِ صاحب الوجيز 


و وو دج دقو 
۰ 


اسمه و 
هو الامام الفقیه الحْجْة الننْتُ الاصولی المتکلم أر بو حامد محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد العَزَّالِيُ . 


وكان لقبه حجة الإسلام. 

وقد وافقه عم في النُسْبَةِء والكُنيََه واشم الأب؛ حیث كان اسمٌ عمّه: محمد 
الشيخ أبو حامد الغزالي الكبير القدیم . 1 

وقيل: إن هذا عم أبيه. 
نِسْبَةٌ الإمام اغرال : 

هناك قولان للمحقّقين في نسْبَّةِ الإمام الغَزَّالِيّ : 

ولا ae‏ یسب إلى م تذعی : ر 00 


لو س»؛ آن رات كسَحَابة : قرية من رن 5 وإليها نت أبو حا 


مقدمة ۱ ۳۹۳ 


ونقل أيضاً هذه النُسبة الفیومی في «المطْبَاح»» وخطأ من شدّد حرف «الرّاي». 
وصرح بذلك الإمامٌ النووي في «التبيان». 


وفي «الوَافِي بالوّقيات»: أنه قال في بعض مصئفاته : ونسبني قَوْمٌ إلى العَزْل وإنما 
أنا العَرَالِيُ يَسْبَةَ إلى قرية يقال لها: «غَرَالّة؛؛ بتخفيف الژّاي . 

ثانياً: وذهب البعض الآخر إلى أن الإمام الغَزَالِيَ يُنْسَبُ إلى «غّال»» بتشديد 
الزاي» فيقال له: العَرَّالِنُء وهذه نسبة أبيه؛ لأن صنعته كانت غَزْلَ الصوف؛ فنسب 
إليها. 

وأيضاً جرت هذه النُسبة على وَفْق ما يَنْسْبُ أمل «خْوَارَزْم؛» و«جرجان»؛ حیث 
كانوا ينسبون إلى الجرَة والصّنْعَة» فيقولونَ مثلاً: القَضَّارِيّء نِسْبَةَ إلى القصًّارء 
وَالعَطَارِيّ» نسبةٌ إلى العطار. 


وحکی السبْكيُ نسبة «الغَزَّالِيُ؛ بالتشديد؛ أي: تشديد الزاي في «الطبقات 
الوسطن» . 

وللسيّد مرتضّى الزَّبيديٌ في هذه النسبة التي بالتشديد استقصاء طويل في كتابه 
«إِنْحَاف السّادة المتّقين»؛ حيث یقول فيه: «قال صاحبٌُ «تحْفّة الازشاد»؛ نقلاً عن 
النوويٌ في «دقائق الرّوْضّة»: التشدید. في الغَّرَالِيُ هو المعروف» الذي ذكره ابن 
الأثير. 

وی هذه النْسْبّة أيضاً ذهب الذّهَبِنْ في «العبّره» وابنُ حَلّكَانَ في «التاريخ»؛ حیث 
قالا: عادة آهل حَوَارَرْمَ وجَرْجَانَ يقولون: القَصَارِيٌ والحَبَّارِيُء بالياء فيهماء فنسبوه 
للعْزل» وقالوا: العَرَّالِىَ؛ ومثل ذلك الشحَامِي . 

وأنكر ابن السَّمْعَانِنَ التخفیت» وقال: سألْتٌ هل طوس عن هذه القرية» 
فأنكرُوهاء وزيادةٌ هذه الیای قالوا: للتأكيد. 


أضل الامام العَرَالِيَ : 
مثلما اختلف المحقّقون في نسبة الإمام الغَرَالِيٌء اختلقُوا أنْضاً في تحقيق أضله 
إلى فریقین : 


الاوّل: فريقٌ يرئ أنه من أصل عربي عریق» ينتمي إلى السّلالّة العربيّة التي دخلت 
بلاد المُرْس یام الفتوحاتٍ الإسلاميّة» وبالتحديد في بدايتها . 


۳۹٤‏ مقدمه 


الثاني : فریق یری أنه من أصل فارسي 
وتحقیق القَوْلِ في هذه المسألة» سواء كان عربيّاً أو فارسيَاً - لا يؤثر على قيمة 
العَزَالِيٌ » + كإمام وزائدء ولا ينقص من قذره شيئاً؛ ان الشريعة الإسلاميّة - كما هو مقر 


في نصوصها - لا تتفاضَلٌ بين الاس من هذه الزاوية» بل المقياس هو التقوئ والعَمَلُ 
الصالح . 


وَلَادَتَهُ وَنَشْأَتَهُ : 

وُلِدَ الإمامُ العَزَالِنْ - رضي الله عنه - في مدينة «طوس» التابعة لولاية «حُرَاسَانَ» في 
عام حْمْسِينَ وأربعمائة هجريّةٌ وتسعة وخمسينَ وألف ميلادية . 

ولقد أثر أَبُوهُ - رضي الله عنه - في تلشئته. وغزس القيم والمبادىء السليمة في 
نشیه مد أن وطتّث قَدمّه الازض. 

حکی السْبْكِيٰ في «طبقاته»؛ أن آباه كان فقيراً صالحاً لا یأکل إلا من كَسْد يده 
في عمل غَزْل الصوف» ويطوف على المتفمّهة» ٠‏ ويجالسهمء ويَجدٌ في الإحسان | إليهم» 
والنفقَة بما یمکنه وأنه كان إذا سمع کلامهم» بکین» ي وسأل اللّه أن يرزقه ابناً» 


ویجعله فقیه ویحضر مجالس الوعظ فإذا طاب ونه بکین» 9 ألله أن يرزقة أبناً 
واعظاً. 


في هذا الجو الايماني الصوفيّ نشأ الامام العْرَالِيٰ» وهو يستنشق عَمِيرَ التصوف» 
وشذا الفمّه. وأریج الایمان» فثاثر بذلك تاثراً كين وئْعکس على شخصیته العلمة 
والفقهيّة فیما بعد . ۱ 

ولقد استجات الله - عر وجل - دعوتي أبيهء فرزقه ابنين أحدذهُما رافظ والآخر 

آما الفقيه» فهو أبو حامد الامامٌ الحَجّةء فارس المَيْدانَء وإمامٌ أهل الزمان» شهد 
بمؤلفاته القاصي والداني» والموافق والمخالف. ١‏ 

وأما الواعظٌ فهو ألابنٌ الثاني واسمه : أحمدٌ؛ حيثتٌ كان واعظاً تنفلق تثفلق الصم 
الصخور عند آستماع تحذیرو» وترعد فرائض الحاضرین في مجالِس تذكيره. 

فلما دنا أَجل الاب دفع بأبتيه إلى احد المتصوفة» - ركان یدعی أحمد بن محمد 


ولما مات الاب آقبل الصٌوفيُ على تعلیمهما إلى أن قَنيَ ما ترکه الأبُ من قُوت 


هقلق ۳۹۵ 


الولَدَيْن» وتعذّر على الصَوفيّ القيام بقوتهماء فقال لهما: اني قد أنفقت عليكما ما كان 
لکما وأنا رجل من الففر والتجريدء بحیث لامال لي؛ فأواسیکماه وأضلحٌ ما أرىّ لكما 
أن تَلْجأا إلى مدرست. كأنكما من طلبة العلمء ۰ فیحصل لکما قوت یغنیکما على وقتکما. 
وبالفعل فقد آنصاع الولدان لامُره وکان التحاقُهُما بالمدرسة سبّبَ سعادتهم 
وعُلُوٌ درجتهما. 
وكثيراً ما كان يذكر العرال هذه الواقعةء ویحکیها بقولته الشّهيرة: «طلبنا العِلّم 
لیر الل فأب أن يكو إلا لِلّه. 


وتشكي لنا کت التاريخ والتراجم» أن الإمام الزَالي تج قبل سن العشرين» 
وکان له ثلاث بئات » أسم إحداهن ؛ ست المتَین » وله این اسمه : عبيْد الله . 

آما أخو الإمام الغزّالي «أخمَّدهء فقد توفي بعد موت الغزالي بخمسة عَشَرَ عام 
أي : : في عام عشرين وخمسمائةت وذُفِنَ ب«قَزوِينَ؛. 


۳ تتلمذ الإمام العَزَالِيُ على كثير من کبار العُلَّمَاء ء والفقهاء الذين کان ن لھم دوز 
محلوظ في تکوین شخصیته العلمیّة وتوجیه مَسّاره الثقافي والمعرفي إلى مر تبة عالية لا 
تنبغي الا للإمام الغزالي . 
وسنذکر بإيجاز ما اسْتَطْعْنًا لوفوف عليه من تراجم هؤلاء الائمة : 
۱ - آحمد بن محمد الطویی أبو حَابِدٍ راذن : 
و«راذکان». براء مُهْمَلَةَء ۰ نم آلف ساکنة نم ذال معجمة مفتوحت ثم كاف» ثم 
ألف. ثم نون» وهي قرية من قری اطوس». 
وأحمد الرّاذاکانی أن شیوخ الامام العْرَاليّ في الفقه ؛ حیث تممه عليه قبل رحلته 
إلى إمام الحرمین ۱ M0‏ 
۲ - إسْمَاعِيلُ : بْنُّ مَسْعَدَة بن إسماعيل ابن الإمام أبي بكر أبو القاسم الإِسْمَاعِيليُ 
المجَرْجَانِيُ : 
من أهل «جرجان»» من بيت الیلی والفضل. والریاسشت كان صدر رئيساء 


(۱) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 41/4. 


۳۹ مقدمة 


فالتا کت ان ويْملي على فَهْم ودِرَايّةِ وديانة» جيد الفقه ملیح الوّغظء والنُظمء 
والتر . 

ولد سنة سبع وآربعمائة. 

وقیل : سنة ست بجرجان . 

قال ابن السَّمْعَانِيَ : والأول أشْبَهُ . 

آبای وعمه الممَضْلء وحمره ة السْهُمي» والقاضي أيا بكر محمد بن يوسف 
الشالنجی» وأحمد بن اسماعیل الربَاطي > وجماعت والقاضي آبا عمر البَسْطامِيَء 
وخلقا. 

وروی عنه زَاهِرٌ ووجيه ابنا السَّحَامِيَ ؛ وإسماعيل ب بن السَمَرْقَنْدِيَ وأبو منصور 
بن خمدون وأبو البدر الکزخی وآخرون. 

قال أبو محمد عبد الله بن یف الجرجانی فيه : اد عصره » وفريد وقته فى 
الفقه والأدب والوَّرّع» والزُهدء سَمْح جوادٌ» مُراع لحقوق الفضلاء. والعُرباء 
والواردين. 1 , 

أخذ الفقة عن عمّه آبی العلاء» وأبى نصر الشَّعِيريً . 

وله شع وترشل وخسن خط. 

وإليه اليومَ الرس» والفتوی» والاملاء. انتهی 

وقال ابن السمعانی : «سافر البلاد ودخلها» وروی الحدیث بهاء مثل «نَيْسَابور). 
و«الرّي»» و«أصبهان»» ودخل «بغداد» حاجاً» وحدّث ب«الكامل» لابن عَدِيّء و«تاريخ 
جرجان». » وغیرهما . 

ولما دخل أبو القاسم هذا «بُغداد»؛» دخل عليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
لما هه واستقبله وقال : لا آدري بأيْهما انا اشد فرح بدخولي مدينة 
«السّلام» أو رُؤْية ة الشیخ الرمام . فاستَحسن هل «بغداد» وله . 

وف باجرجان!۰ سنة سبع وسبعين وأربعمائة۳. 

۳ - عبد الملك بن عبد الله بن یوس بن عبد الله بن يُوسُّفَ بن محمد العَلامَةٌ 
إمام الحرمین » ضیاء الدين» أبو المَعَالي ب بن الشيخ أبي محمد الجوَيني » رئيس الشافعية 
بانیسابور» مولده ف ات ی و شمان وتفقّه على والده. وأتى على 


(۱) ينظر: طبقات الشّافعية الکبری ۲۹۶/۶ -795. 


مقدمة ۳۹ 


جمیع مصنفاته» وتوفي آبوه وله عشرون سنة فأقعد مَكَانَهُ للتدریس فکان یدرس 


ویخرج إلى مدرسة البَيْهَقِيْ حتی حَصّل أَصُولَ الدين» وأصول الفقه على أبي القاسم 
الإسفراييني ي الاشکافی . 


وخرج في الفتنة إلي «الحجاز». وجاور (بمکة» أربع سنين يدرس › ويفتي» 
ویجمع طرق المذهب. ثم ارجع إلى «نیسابور»: وأقعد للتدریس بنظامية «نیسابور» 
واستقام أمور الطلبة» وبقي على ذلك قريباً من ثلاثين سنة غير مرحم ولا مدافع» مسلم 
له المخراب» والمنین والتدریس ومجلس الوعظ وظهرت تصائیفی وحضر درسه 
الأکابن وَالجَمْعٌ العظیم من الطلبة؛ وکان یقعد بين يديه كل یوم نحو من ثلائمائة 
رَجُل» وتفقه به جَمَاعَة من الائمة. 

قال ابن السمعاني: كان إمام الأئمة على الاطلاق» المجمع على امامته شرقا 
وغرباً. لم تَر العْيُونُ مثله . قال: وقرأت بخط أبي جعفر محمد بن أبي علي الهَمذانيء 
سمعت الشیخ آبا إسحاق الفيروزآبادي یقول : تمتعوا بهذا الامام فانه نُرْمَةٌ هذا الزمان - 
يعني أبا المعالي الجويني . 

توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» ودفن بداره» ثم نقل بعد 
سنين » فدفن إلى جانب والده. 

ومن تصانيفه «النهایة» جمعها بمکت وحررها بنیسابو 00 
يكمله. قال فيه : إنه یقع ف في الحجم من النهایة» آقل من النصف وفي المعنی آکثر من 
النصف» وكتاب «الأساليب في الخلافا ۰ وکتاب «الغيائي» مجلّد متوسشط» يسلك به 
غالب مَسَالِك الأحكام السلطانيةء والرسالة النظامیت وکتاب اغیاث اسف في اسح 
لايح اسان ار بمذهب الشافعي دون غیره. وكتاب «البرهان» ذ في أصول: 
الفقه و«التلخيص» مختصر التقريب» و«الإرشاد» في أصول الفقه ا وكتاب 
«الارشاد» في أصول الدین. وكتاب «الشامل» ذ في أصول الدین أيضاًء وکتاب «غنية 
المسترشدين» في الخلاف”" . 


SS 

من أَهْل «طوس». 

و«فَارَمَذُق احدی قراها وهي بفتح الفاء والراء بينهما الألف ثُمّ ميم مفتوحة» 
فيما ذكر ابن السْمعاني» وقد نکن ثم ذال معجمة. 


(۱) ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۰۲۵۵/۱ 7105. 


۳۹۸ مقدمة 


سمع من أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بَاكُويه الشْيرازي» وأبي منصور 
النّمِيِمِىَ» وأبي حَامِدٍ العَزْالِيَ الكبير» وأبي عبد الرحمن النیلي» وأبي عثمان الصَابُونِيَ 
وغيرهم . 


/ روى عنه عبد الغافر المَارِسِيٌ وعَبْدُ الله بن علی الخَرْكُوشِيُ » وعبد الله بن محمد 
الكوفيٌ العَلَوِيُ » وأبو الخیر جامع الشُفای وآخرون. 


مولده في سنة ع وأربعمائة . 
۱ وه علی الامام آبي حامد العَزَالىَ الكبير» صاحب لانیف . 


ذکره عبد الغَافْرٍ فقال : ارك في عصره؛ المُثْمْرِدُ بطريقته في التّذْكِيرٍء التي لم 
ستو یسب إليهاء في عبارته وتهذیبه وخسن دب وملیح استمارته» ودّقِيقٍ إشارته» ورقة 
ألفاظه» ووَفع كلامه في القلوب . 


و‌ 


دخل «نيسابور؟» وصحب زَيْنَ الاسلام أبا القَاسِعٍ القسَيْرِيُء وأخذ في الاجتهاد 
البالغ» وكان مَلْحُوظاً من القّسَيرِيٌ بعين العِنَايَةٍ مُوَفْراً عليه من طريق الهدایت وقد 
مارس في المدرسة تراغ الخدعة وقَعَدَ سنين في الک وغبر قَنَاطِرَ المجاهدة» 
حتى قُتِحَ عليه لَوَامْعُ من أنوار المشاهدة» ثم عاد إلى «ظطوس»» وانّصَلَ بالشيخ أبي 
القاسم الکرَکَان الزاهد» مصاهرة وصحبّة وجلس دی وعَفّی على من كان قبله» 
بطریقته بحيث لم يُعْهَدْ قبله مثلّه في التَذْكِيرِء وصار من مذكوري الرمَانِء ومشهوري 
المشایخ» ثم قدِم «نيسابور»» وعقد المجلس» ووقع كَلامُهُ في المْلوب ول 
قَبُول عند نظام الملك خارجٌ عن الحذ» وكذلك عن الکبار» وسمعت ممّن أيِْقُ به أن 
الصاحب خدمه بأنواع من الحْدْمَةٍ حتى تَعَجََبَ الحَاضِرُونَ منه» وکان يلير على 
الصوفية أكثر ما يُفتح له به» وكان مَقُْصداً من الأقطار للضوفية والعُرَبَاءِ والطازتين 
بالإرادة» وكان لِسَانَ الوقت . 


وقال ابن السَمْعَانِيٌّ : كان لسان «خراسان» وشَیْخهُا وصاحتبت الطريقة يقة الحسَة ؛ 
من تربية المُرِيدِينَ والأصحابء. وكان مجلس وَغظه» على ما ذكرت» رَوْضَة 2 فيها أنواع 
من الأزهار» توفي باطوس*۰ في ربیع الاح سنة سبع وسبعین وأربعمائة. 


قلت: صَحِبَّهُ حَُبَةٌ الإسْلام أبو حَامِدٍ الغَزَالِنُ وجماعة من الأئمة”" . 


۰۳۰۷۱-۳۰۶ /۵ ينظر: طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 


مقدمة ۳۹۹ 


5 یف اتساج : : ولم نَظْفَرْ بترجمة لحياتهء وکل الذي عثرنا عليه ما وجد 
بخط قطب الدين محمد بن الأردبيلي - كما ورد في «إتحاف السّادة المتقين» للسيد 
مُرْتَضَئ - أنه قال: قال حُحَةُ الإسلام : كنت في بداية أمري مُنکراً لأحوال الصّالحين 


وَمَقَامَات العارفین» حتى صَحبّت شیّخي وف النّسَاجَ فلم يرل يصقلني بالمُجَاهَدَةٍ 
حتی َظِيتُ بالواردات فرأيت الله في المَنَام فقال لي يا آبا خامدٍ : فقلت أو الشّيطان 


يكلمني قال: لاه بل أنا الله المُحِيطٌ بجهاتك الست» ثم قال: يا آبا حَامِدِء ذر 
ممساطرك واصحب أقواماً جعلتهم في أَرْضِي مَحَلّ نظري. وهم الذين بَاعُوا الذّارَيْنِ 
بحبي قلت : : يريك الا أذقتني بَرْدَ خن الظن بهم قال: قد فَعَلْتٌ: والقاطع بينك 
وبينهم تَقَاعْلك بِحُبٌ الدنیا؛ ی ی و ی قن 
آفضث عليك أنواراً ین جِوَارٍ فُڏسِي» فَاسْتَئِفَظْتٌ فرحا مَسْرُورً» وجئت ت إلى شيخى 
ها 0 يا أبا حَامِدٍ : هذه لا تناما 
في البداية بازجْتاه بل إن صحبتني سَيَكْحُلُ بَصَرَ بَصِيرَتِكَ پأثمر لأیٍ حتى ترى العزش 
ون حوله؛ ثم لا ترضى بذلك حتی تشاهد ما تابر فتصفو من الأَكْدَارٍ 
طَرِيعَتُكَ ٠ ٠‏ وترقی على طَؤْرٍ عقلك ۰ وتسمع الخطاب من الله - تعالى - كموسى : اي أنا 

و رس المروزي. 

- تَر بن علي بن أحمد أبو الفتح الاک الطوسی . 

۸ - عَبْدَ الله بن مُحَمّد بن أحمد أبو محمد الحُوَارِيُ . 

۹ - محمد بن یخی بن محمد السجَاعِيَ الژوزني . 

۰ - الحَافظٌ عمر بن أبي الحسن أبو الفِتَيَانِ الرّواس الدهستاني» استدعاه الامام 
العرالي - رضي الله عنه - من بلده وقراً عليه صَّحِيحٌ البُخَارِيٌ . 

1١١‏ - نُضْرٌ بن إبراهيم بن نَضْرٍ المقدسي دحل «دمشق» وآقام بها تسع سنین على 
السلوك والرْهْد وتوفي فیها سنة ۰٩4ه‏ ذکر الذهبي أنه من شیوخ الغزالي . 

وقال غیره: لم يُذرِكه. 
تلامیذ الإمَام القرالي 

حَظِيَ الإمَامُ الغزالي بمْع کبیر من التلامیذه الذين ئفْلوا مُوَلْمَاتَه وأظهروا كثيراً 
من لم الغزالي» في شتى الأمصّار. 
وسنترجم لبعض هؤلاء التّلامیذ الذين عَنَوَا بتشر آثار الإمام الغزالي: 
- إبراهيم بن المُطْهَرِء أَبُو طَاجِر الب الجرْجَانيُ 


۶۰.۰۰ مقدمه 


حضر ذُرُوسَ إمام الحرمین» بانیسابور»» ثم صحب الغزالي» وسافر معه إلى 
«العراق»» و«الحجاز»» واالشام"۰ ثم عاد إلى وطنه بِ«اجَرْجَانَ»: وَأَحَذْ في التدریس 


والغظ» وظهر له القَبُولُء وی له مدرسة» ثم قُتِلَ بَعْتَهَه ومات شهيداً سنة ثلاث 
عشرة وخمسمالة. 
۲ - أَحْمَدُ بن علي بن محمد بن بَرْهَان الأَصُولِيُ 
وَبَرْهَانُ بفتح الباء الموحدة. 
هو السَيْح الإمام أبو المَنْح. 
كان ارلا عن المذهب» ثم انتقل . 
وه على الشاشی» والعَزَّالِيَء والکیا. 
وكان اوق الْهُن» عجيب الفِطْرَةٍء لا یکاد بسمع شيئاً إلا فظه وین بذهنه . 
ولم يزل مُوَائِباً على العلم حتی ضُرِبَ الم باسمه. 
وولي تذریس النُظاميّة مده يَسِيرَةَ ثم غزل ثم ولا یم واجدا ثم عزل ثانياً. 
وکانت الرحلةٌ قد انتهت إليه» وتَرَاحَمَتِ الطلآبُ على بابه» حتی انتهی حَالةُ إلى 


أن صار جَمِيعٌ ارو وَقِطْعَةٌ من ليله مُسْتَوْعَباً في الاشْتِغَالِء يجلس من وف السّحَرٍ 
إلى وقت العشاء الآخرةء ویتأخر أيضاً بعدها. 


وخکی أن جماعة سألوه أن يَذْكْرَ لهم دَرْساً من كتاب «الإحياء؛ للعْرالِي» فقال: د 
لا جذ لكم وَفتا. 

فكانوا یبن الوَقْتَ فيقول: فى هذا الوَّقْتٍ أَذْكُرُ الدّرْسٌ الفلانيّ» إلى أن قرروا 
معه أن يذكر لهم دَرْساً من «الإحياء» نف الليل. 

وقد سمع الحَدِيتَ من أبي الخَطَاب بن البَطِرِء وأبي عبد الله الحُسَيْنِ بن أحمد بن 
محمد بن طلحة النُعَالِىٌ' وغيرهما. 

وقرأ صَحِيحَ «البخاريٌ» على أبي طالب الرْيْئبِيَ . 

ولد في شوال» سنة تسم وسبعين وأربعمائة . 

ومات في جمادى الأولى» سنة ثمان عشرة وخمسمائة. 

وله مُصَئْفَاتُ في أصول الفقه منها «الاوسط». «والوجيز» وغير ذلك . 


(۱) ينظر: طبقات الشافعية الکبری "١/5‏ ۰۳۱ 


٣‏ عبد اكيم بنْغلي بن أبي ا 
الأستاذ أَبُو طَالِبٍ الرَّازِيُء تلميذ العَرَاليَ . 


قال ابن السَّمْعَانِيَ : إمام ظریف عفيف حَسَنٌ السَّيرَةٍ »> قال: وأقام باهَرَاةَ بين 
الصوفية. بت فا » أبا بكر بن الخاضبة وغيره» وتَمَمّه على العَزَالِيَ؛ وكيا 


روى عنه أبو النضْرِ المَامِيُ مرخ «هراة» وغیره. 


قال ابن السَّمْعَانِيَ : سمعت أبا تُعيم عبد الرحمن بن عمر الأضفر البامَلجی 
يقول: لما فرغت من التقّه على الإمام الحُسَيْن بن مَسْعُودٍ الفرّاء» ورجعت إلى «بامّئين» 
كان أحد الفقهاء دَخَلَ على ور بيننا مُذَاكَرَةٌ علمية» فوقعنا في هذه المسألة: رجل 
له امرأتان طلّق إحداهماء فسئل : أيهما طَلَّقْتَ؟ فقال: مكل هد فقلت: وهذه 
مسألة مشكلة» وكان الإمام یو لنا: في هذه المسألة إشكال» فحمل بَعْض الفقهاء هذه 
اللفظة إلى الامام وراد فيه حَسّداً أنه قال : ما علم الا هذه الما وما فهمها كما 
يجب» فدعا الشَّيْحْ علي وأظهر الكَرَاهَةّء فقمت وَمَضَيْتٌ إلى «مَرْو الوذه راجلا 
وَوَصَلْتٌ إليها بالباكر» فلما قصدت الشيخ كان في الدَّرْسٍ والفقهاء خضوز. فألقى 
عليهم الدروس. والامام عبد الكريم الرازيَ بجنبه قَاعِدٌء وكان يحضر ذَرْسَهُ للتبرُك؛ 
لأنه كان من الائمة الکبار» قَصَبَرْتُ حتی فَرَعٌ الما من الدّرْس» وخرج الفقهاء» ولم 
يبق الا الإِمَامَانِ: الحسین وعبد الکریم فدحت وت یت فرد الإمام الحْسَيْنْ السلام» 
وما رفع زاش لي » فقعدت» وشرخت الحال بين يديهماء فقال ارمام الحسَيْنْ : 5 
الفِقّهُ إلا حل الاشکال» ولم يَطِبْ لب الامّام فقال الامام عبد الگریم الرّازي له : 
للفقهاء شَرزطاً وللصوفية شرطاء ومن شزط الفقيه أن يعترض على أَسْتَاذِه 0 
حال يمكنه أن يمول لأستاذه: ِم؟ یخن الاعتراض عليه» ومن شرط الضوئية الا 
رن عل شی ااا ويكون كالمَيّتِ بين يدي العَاسِلٍ» : ثم قال: وهَبٍ أن تلميذك 
اغترض عليك» فهذا من شرط الفقهاءء فتعفو عنهء فَرَضِيَ 0 وأَدنَانِي من نفسه 
بل رِجْلَيْهِ» وعانقني وقمت» ورجعت في الحال إلى بلدي» ولم أقم ب«مّزو الرُوذ) . 

وكان الرازيي يحفظ «الإخياء» للغزاليَ» وكان صالحاً ديا . 


توفي بافارس» سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ظَنَآء أو قبلها بِسَنَةِ» أو بعدها 
e‏ 
دسنه . 
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(۱) ينظر:.طبقات الشافعية ۱۷۹/۷ - 


٤‏ - الحْسَيْنْ ين نَضْرٍ بن محمد بن الحُسَيْنٍ بن محمد بن الحُسَيْنٍ بن القاسم بن 

حَمِيسٍ بن عَامِرٍ الْجَهَنِيُ الكَغْبي 

آبو عبد الله بن حَمِيس . 

من امل تول 

تفقّه على العْزالي» وسمع من طراد الرينَبيٌ » وابن لبط وغیرهما وولي قَضاءَ 

رخبة مالك بن طوّق. 

قال فيه ابن السمعاني: امام فاضل دَینْ. 

قال: وسألته عن ملد فقال: : في العشرین من المحرم سنة ست وستین 
وأربعمائة ي#الموصل». 

وقال أبو علي الحَسَنُ بن علي بن عَمّار الواعظ : توف ابن خمیس في ربيع الآخر 
سنة ائنتین وخمسين وخمسمائة. 

قال: وله من المصَئَّمَاتِ 2 منهج التوحید»» 2 منهج المريد». ااتحريم الغيبَةة فرح 
الموضح» على مذهب زید بن ثابت› ل 

هذاء وقد تتلمذ على يد هذا العالم النحریر جمع من العلماء قد اکتفینا بذکر 
بعضهم» ومن أراد المزيد فعليه بكتب التراجم 2 


مُصَنَّفَاتُ الام لَْزَالِيَ 
لقد ترك العَزَالِيُ ثروة ثمينة من المؤلفات العلميّة التي تَشْمَلُ كثيراً من فُنُونٍ 
المَعْرفّة والفكر؛ حتی إن المکتبات الكبيرة ة تتباهئ وتتسابق في ضمٌ مولفاته إِلَنها. 
ولمل القيمة العلميةٌ لهذه المؤلفات زج جع إلى ما أسْلَفْئاه ین برغ هذا العام 
الجَلِيلٍء وأنّساع ثقافاته ه التي َطْلَعَ عَلَيْهَا » وحواها صِدرُُ؛ وتَرجَعٌ ال نمی لأساتذةٍ 
كبار مِنْ علماء هَذِهٍ الأمّة. 


لقد ترك ال بَضْمَةَ واضحة في الفكر الإنْسَانِيٌ بصفة عامّة. والفكر الاسلامي 
بصفة خاصة» وغدا علمه صَرْحاً كبيراً في سِلْسِلَةٍ الحَضَارَات المختلفة» > بل لا نعدو 


.۸۱/۷ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
و۷/‎ ١6 و/ا/ 45" و۱۱۸/۷ ولا//ا؟ ولا/ 9 و5/‎ ٠١9/5 ينظر: طبقات الشافعية الکبری‎ 0( 
و۱°1/۷.‎ 9١ ولا/‎ 6 


مقدمة ۳ 
الحقيقة. إذا قلنا: إنه حضارةٌ قائمةٌ بذاتها على أُسُس ومناهجٌ علميّةِ تضارحٌ تلك التي 
یتباقی بها علماء العْرب في العصّورٍ الحديئة. 

جنير بالذكر اذ شهرة ة هذا د وغرباء 3 ا 
هذا العَالِم الجليل. 

تفس الغزالی ومؤلّفاته تلك التي قام بها 
لوف والشاعرٌ الألْمَانِيُ «جُويه» في منتصف القَرْنِ التَاسِع عَشَرَ؛ حَيِتُ تناوّل في 
بَْيْهِ آزبمین مُوَلّفاً للامام العرالِی» وحاول أن يحقق صحة نسبتها الیه . 

ثم توالى البَحْتُء فكب مکذوئالد بَحْثاً عن حياةٍ العْرالی» وتعرّض فيه لبعض 
الکیّب ب الموضوعة على الإمام العَزَّالِيُ » وبخاصّة كتابُ «المَضْئُون به على غَيْرٍ أَهْلِهِ؛. 

وجاء بغد ذلك المستشرق «جولذ تسيهرا» فكتّبَ عن الامام الْرَالِي» وأنکر 
صِحّة نسبة كتاب «سِرُ العَالَّمِينَة له ودلّل على ذلك بأدلّة . 

ثم قام المُسْتَشْرِقٌ «مَاسينيُون) بمحاولة جديدة ة لترتيب مؤلّفات العَزَّالِيٌ » غير أنه لم 
يبحث المؤلّفات المنْحُولَة. 
نفام المُسْتَشْرِقٌ «أسين لائیوس» بوضع کتاب اسماهٌ «روحانة مزالي" یقع في 

أربع مُجَلْدَاتِ طبع في «مَذرید» عام ۱۹۳۹ وهو یمد میحثاً مفضّلاً مي فيه بين 
الملحول وغيره. 

ثم جاء المُسّْشرق «موریس بويج» عام ۹م بدراسة لمؤلّفات العَزَالِيٌ دراسَة 
تاريخية»› وقد مر بح وأَكْمَلَهُ لمستشرق «میشیل آلار». 

ثم جاء المضرِي عبْدُ الرْحْمَّن بَدَوِيّء فكتب كتاباً عن مؤلّفات الغزالی رئبه على 
سَبْحَةٍ سَبْعَةٍ أقسام هي كالثّالي : 

الأول : في الکثب المَقْطُوع بصححة نسبتها للعَرَّلِيَ . 

الثاني : کب يدور السك في صحة نسبتها له. 

الثَالِتُ: کب من المُرَجّح أنها لنِسَتْ له. 

الرابع : کب ارد بعناوین مستقلّة ؛ وک وردت بعناوينَ متغيرّة . 

السَادس : کلب مجهولة الحَقِيقّة. 

السّابعُ : مخطوطاتٌ موجودةٌ ومنسوبة ی العَزَالِيٌ . 


- ۳ 


معد‌مه 


بعد هذا العَرْضِ للباجیین والمحقّقين الْذِينَ تناوّلُوا مؤلّفات العَزَّالِيُ ودَرَسُوهَا 


دراسة تاريخية وأثبتوا ما ِب یه ما أله - نذكر بشيء من 
وها هي ڏِي : 


١‏ إحياء علوم الدين. 
الإملاء على إشكالات الاحیاء. 
۳ - الاقتصاد في الاعتقاد. 
5 الجام العوام عن علم الکلام. 
- الأربعين . 
7 - أيها الولد. 
۷- أسرار معاملات الدين. 
۸ - أساس القياس . 
- الاستدراج. 
٠‏ - البسیط في الفروع . 
- بداية الهداية . 
۲ - تلبیس إبليس أو تدلیس ابلیس. 
- تهذیب الاصول. 
6 - تحصین الماخذ. 
تهافت الفلاسفة . 
- التعليقة في فروع المذهب. 


۷ - جواب الأربع مسائل التي سألها الباطنية بهمذان. 


۸ - جامع الحقائق بتجريد العلائق 

8 جواهر القرآن. 

١‏ _ جواب مفصل الخلاف. 
- الحكمة في مخلوقات الله. 

۲ - حقيقة القرآن. 


۳ - حقيقة القولين. 


من الایجاز هذه الموَلّفاتِ؛ 


84 حجة الحق. 

۵ - خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر . 
۲ - الدرة الفاخرة في کشف علوم الاخرة. 
۷ الدرج الرقوم في الجداول . 

۸- رسالة في الوعظ والاعتقاد . 

۹ - رسالة إلى بعض أهل عصره. 

۰ - رسالة في المعرفة. 

۱ - رسالة الاقطاب. 

۲ - الرسالة القدسية . 

۳ - الرسالة اللدنية . 

۶ - زاد الآخرة (بالفارسیة) . 

۵ سر العالمین وکشف ماضي الدارسین . 
٠‏ - کتاب شفاء القلیل في القیاس والتقلیل . 
۷ - غاية الفور في مسائل الدور . 

۸- غور الدور في المسألة الم تم 

۹ - فضائل القرآن. 

۰ - فتاوی الغزالي . 

. قوامح الباطنية‎ - ١ 

۲ - القسطاس المستقيم . 

۳ - القانون الكلي في التأویل . 

٤‏ - الکشف والتبین في غرور الخلق أجمعين. 
6 - کیمیاء السعادة والعلوم (بالفارسیة) . 
7 - لباب النظر . 

۷ - المستصفی في أصول الفقه . 

۸ - المنخول في الاصول. 


٩‏ المنقذ من الضلال. 

۰ _ مشكلة الأنوار في لطائف الاخبار . 

۱ المصنون به على غير آهله . 

۲ - المصنون به على آهله . 

۳ - المنتحل في علم الجدل. 

4 - ميزان العمل . 

۵ - المستطهرین في الرد على الباطنية . 

1 _ المعارف العقلية ولباب الحكمة الإلهية. 
۷ - المقصد الاسنی في شرح أسماء الله الحسنی . 
۸ - مقاصد الفلاسفة . 

. محك النظر‎ - ٩ 

۰ - معیار العلم في المنطق . 

۱ - المبادیء والغایات. 

۲ الماخذ في الخلافیات . 

۳ منهاج العابدین. 

8 - معارج القدس في مدارج ومعرفة النفس. 
6 - نصيحة الملوك (فارس). 

7 الوجيز في الفروع . 

۷ الوسيط . 

۸ ياقوت التأويل. 


«وَفَاةَ الامام العَزَالِيَ) 


ولما استقر 2 المقَام فی «طوس»» بعد هذه الرّخلآتِ وا عنقا تت الحافلة بالعطاء 


المتدفق. والمليئة بالراءٍ المتجدّد ‏ ورّع أوقاتّهُ - رضي الله عنه - في آخر حیاته علّى 
وظائِفٌ؛ مِنْ خثم القرآنِء ومجالسة زاب القُلُوبء والتذريس لطَلَبَّةٍ للم وادامَة 


مقدمة ۶:۷ 


الصلاة والصّيّام؛ وسائر العِبَادّاتِ» إلى أن أَنتَقلَ إلى ر حمهة الله تعالى ورضوانه» طيٍَّ 
as ۱‏ کک إلا حاسد ل آو زندیق» ولا يسمه بسوء 


0 2 و وراه در و‎ sa 2ص 8ه‎ Fed 
وَإِنْ رَأَوَا بخ فضلي حَقٌّ قیمته ددر در إن 1 ا بالقِيم‎ 


تهکنا انا الجَمْ الذي لاح في سَمَاء الع نقد آن افا للخل كثيراً مما 


آظلم علیهنی ورَحل عَنْ عالمئا بِعْدَ هذا الصراع الطویل مع الیل والفکن والآزای 
والمبّادیء. والکثب والتذریس والترخال . 


وکانث وفاهُ - رحمه الله - بمدينة «طوس» یوم این الرّابعْ عشَر من جُمَادَى 
الجر عام حَمْسَةٍ وخشیمائة. ودفن برع الطَابَرَانِ. 


حکی السبْكِيُ في «طَبَقَاتِه؛ أن أبا الفَرَّج بْنَّ الجَوْزِيّ قال في کتاب «الئَّبَاتُ عِنْدَ 
المَمَاتِ «: قال أحمَدٌ أ خو الامامالعزالي ؛ لما كان يوم الاين ن» وفت الصّبْحء كرما 
آخي أبُو حَامِدِء وصَلَّىء وقال: عَلَيّ بالکفن فأخذم وئیله. ووضعه غل غه 
وقال: سَمْعاً وطَاعَةَ للدخول عَلَى المَلِكِ. 


ثم مد رِجْلَيْهه واستقْبّلَ القِبْلّة» ومات قَبْل الاسمّار فس اللَّهُ روحه». 
ترجمة الإمام لرافعی( 
صاحب العزيز 


اسمه ونسبه ومولده 


(۱) تنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۵۲/۲۲ (۱۳۹) وطبقات السبكي ۲۸۱/۸ وطبقات ابن هداية 
ص۲۱۸ وطبقات ابن قاضي شهبة ۷۰/۲ وشذرات الذهب ۱۰۸/۵ وتهذیب الأسماء واللغات ۲/ 
۶ العبر ۹۶/۵ وفوات الوفیات ۷/۲ ومرآة الجنان ۶ والنجوم الزاهرة ۲7/۲ وتاریخ ابن 
الوردي ۱۶۸/۲ ومفتاح السعادة ۱/ ۰:۶۳ ۲۱۳/۲ طبقات الاسنوي ۲۸۱/۱ الاعلام 4/ ۵۵. 


۸ آمقدمه 


الامام العلامة إمام الدین وشیخ الشافعية عالم العجم والعرب آبو القَاسِم القّزويني 
الرافعي . 

القزْويني”'©: نسبة إلى قزوين» وهي |حدی المدائن بأصبهان يقال بها باب الجنة . 

والرافعي: هذه النسبة لرافعان: بلدة من بلاد قزوین . قاله النووي. ` 

قال الإسنوي: سمعت قاضي القضاة جلال الدين القزويني يقول: إن «رافعان» 
بالعجمي مثل «الرافعي» بالعربي» فإن الألف والنون في آخر الاسم عند العجم كياء 
النسبة في آخره عند العرب» فرافعان نسبة إلى رافع قال: ثم نه ليس بنواحي قزوين بلدة 
يقال لها: رافعان» ولا رافع» بل هو منسوب إلى جد له يقال له رافع . 

قال الاسنوي: حكى بعض الفضلاء عن شيخهء قال سألت القاضي مظفر الدين 
قاضي قزوین» إلى ماذا نسبة الرافعي؟ فقال؛ كتب بخطه. وهو عندي في كتاب 
#التدوين في آخبار قزوين» إنه منسوب إلى رافع ؛ بن خديج رضي الله عنه. 

وحكى ابن كثير قولاً إنه منسوب إلى أبي رافع مولى النبي بلا . 

هذاء وقد ولد الإمام الرافعي رحمه الله سنة خمس وخمسين وخمسمائة. 


الكلام في صفاته وشيمه وأخلاقه 


وثناء العلماء عليه 

لقد كان لهذا العالم الجليل الحظ الأكبر من ثناء العلماء عليه بذكر صفاته وشيمه 
وأخلاقه» فلقد كان رحمه الله إماماً جامعاً بين العلم والعمل فحسنت من أجل ذلك 
سيرته ودونك بعض من يقوله عند بعض المترجمين له والمؤرخين لحياته . 

قال الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ۳*: هو شيخ الشافعية عالم العجم 
والعرب إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم. . . الخ ثم قال: وكان من العلماء العاملين» 
يُذكر عنه تََبّد ونسك وأحوال وتواضع. انتهت إليه معرفة المَذهبٍ. 

قال النووي في تهذيبه”": الرافعي من الصَّالِحِينَ المُتَمَكَنِينَء كانت له كرامات 
كثيرة ظاهرة. 

قال أبو عمرو بن الصلاح: اظن أني لم أرَ في بلاد العجم مثله كان ذا فنون حَسَن 
7 الس عضيل الام 


(۱) ینظر الأنساب ۰4٩۳/6‏ معجم البلدان ۰۳۸۹/۵ 
)¥( ۲۵۲/۲۲ - ۰۲۵۳ ۹ (۳) التهذیب ۰۲۱/۲ 


مقدمه ۹ 


قال ابن السبكي في طبقاته”'': كان الامام الرافعی متضلْعاً من علوم الشريعةء 
تفسيراً وحديثاً وأصولاً» مترفعاً على أبناء جنسه في زمانه: نَقْلا وبَحْثاً وإرشاداً 
وتحصیلاً. وأمًا الفقهُ فهو فيه عُمدة المحقّقين» وأستاذ المصلفین كأنما كان الفقه متا 
فأحياه وآنشره. وأقام عمّاده بعدما أماته الجهل فأقبرّه. كان فيه بدراً یتواژی عنه البدر اذا 
دارت به دائرته والشمس إذا ضَمّها أَوْجُهاً. وجَواداً لا يلحقه الجَوادٌ إذا سلك طرفاً ينقل 
فيها أقوالاً ویر أَوْجُهاًء فكأنما عناه البُحْثّرِيَ بقوله : 


وإذا دَجَتْ أفلامه ثم الْتَحَتْ 
باللفظ يَعُرْبُ فَهْمُه في بُعْدِهِ 
کالرَوض مُؤْتَلِقاً بحخمرة نوره 
وکآنها والسَمم مَعْمُودٌ بها 


نا ءيَئِمُدُ یله في فزبم 
هطالَة وئيبُهافي قلبه 


ر 1 


وبیاض زَهْرَتَهِ وحْضرَة غشبه 


۳ 


شخص الحبيب بدا لعین مُحبّه 


وكان رحمه الله وَرِعاً زاهداً تقيَاً نقیاً طاهِرٌ الذَّيْلِ مُرَاقباً لله له السيرةٌ الرّضِيَةٌ 
المرضيّة والطريقةٌ الک والكرامات الباهرة. 

قال أبو عبد الله محمد بن محمد الإسْفَراينيَ : هو شيخُناء إمام الدّين» وناصر 
السئّة . كان أوحد عَضْرِه ه في العلوم الذینیّق أو روما مجتهد زمانه في المذهب 
فريد وقتّه في التفسيرء ا ال كن 

قال الإسنوي في طبقاته“ : صاحب شرح «الوجیز» الذي لم يصنف في المذهب 
مثله» تفقه تفقه على والده وعلى غيره» وكان إماماً في الفقه والتفسيرء والحديث والأصول. 
وغیرها. طاهر اللسان في تصنیفه كثير الأدب» شديد الاحتراز في المنقولات ولا 
E‏ ل ا ابم ويد : وعن. 
فلان كذاء شدید الاحتراز أيضاً في مراتب الترجیح 

قال الذهبي : يظهر عليه اعتناء قوي بالحديث وفنونه في شرح «المسند . 


قال ابن قاضي شهبة : صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور وإليه يرجع 
عامة الفقهاء من أصحابنا في هذه الأعصار في غالب الأقاليم والأمصارء ولقد برز فيه 


TAI / 1 (¥) .YAT/RN ( 
.۷٥/۲ طبقات‎ )۳( 


۶:۱۰ مقدمه 


على كثير ممن تقدمه» وحاز قصب السيق» فلا يدرك شأوه إلا من وضع يديه حيث 
وضع قدمه . 

قال ابن العماد : ... الومام العلامة إمام الدین الشافعي صاحب الشرح المشهور 
الكبير على المحرر. .۰۰ انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه› وكان مع براعته في العلم 
صالحاً زاهداً ذا أحوال وكرامات ونسك وتواضع. 
كان عليه من زهد وتقى وصالح وكرامات يحكى فيها ما نقل السبكي فقال: سمعت شيخنا 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن النقيب» يحكي أن الرافعي فمّد في بعض الليالي ما 
يُسْرجَهُ عليه وَفْتَ التصنيف فأضاءت له شجرة في بيته . فجلس يطالع ويكتب. 


شيوخ الإمام الرافعي 
ما شيوخة: الإلنو طزة جلاب ی > فهم أعلامٌُ الهُدَىْء ومصابیخ الدجی» 
ومنجاءً من الروّئ؟ فبهمُ أَشْتَهْرَ الدّين» وبه آشتهروا؛ فأقاموا بفْضل الله السْتّة» وَهَدَمُوا 
البذعّة» فسعث بذکرهم م الوكبّانء وعَضَتْ مناقِيُهم البُلْدانء فتهاقت الناس عَلَيْهِم 0 
ضْعم شاسع ومكان. .. ولا غَرْوَ فالعالم النُخْرِيرٌ والألمعيُ الكبيرٌ قمینْ أن تقوم 
لد فلا تَفْعْدء ویرحَم الله الالبيري لما ذکر العلماء» فقال: [السریع] 


إن أولي لیلم هني الْفِبَنْ تَصَيبُوهامِنْ قَدِيم الرْمن 
َأسْتَعْصَمُوا الله وَكَانَ التّقَى آزئی لَهُمْ فِيهًا ین أزی الحْبَن 
قَهُمْدُعَاءُاللُوفي أَرْضِه 2 حشابهم ثنفغ غناالفتن 

. فهنيئاً لعالِمئًا أن یندیس إلى هالة الور من كَوْكَبَةٍ العلماء هذه» وهي الزاخرَة 
الفاخرةٌ ذاث الشّهْرة السّائرة ۱ 


آوليك آبَائِي فَجِئْنِي بِمِثْلِهمْ دا جَمَعَمْنَا با جَرِيرٌ المَجَامِع 
وتا سروا ای عفن من كَوْكَبَة العلماء الأخیّار 


۱ - والد الرافعی۷ 


آبو الفضل» محمد بن عبد الکریم بن الفضل. والد الامام الرافعي» تفقه ببلده 


(۱) تنظر ترجمته في: طبقات الاسنوي ۲۸۰/۱ (۰)0۲۳ طبقات الشافعية لابن السبكي ۰۲۸۳/۸ 
الوافي بالوفیات ۲۸۰/۳. 


١ مقدمة‎ ۱ 


قزوين على ملکداد بن علي وغيره» ثم قدم بغداد فتفقه بالنظامية إلى أبي منصور بن 
الرزازء ثم رحل إلى نیسابور فتفقه بنظامیتها على : محمد بن یحیی» وقد ترجم الرافعي 
أيضاً لوالده في کتابه «الامالي فقال : والدي رحمه الله تعالی ممن خص بعفة الیل 
وحسن السيرة» والجد في العلم والعبادة» وذلاقة اللسان» وقوة الجئان والصلابة في 
الدينء والمهابة عند الناس» والبراعة في العلم حفظاً وضبطاً. 

توفي في شهر رمضان سنة ثمانين وخمسمائة» وهو في عشر السبعین انتهى 
كلامه . 


0 
۲ أبو الفتح بن البطي 

أبو الفتح بن البطي الحاجب محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان البغدادي 
مسند العراق وله سبع وثمانون سنة أجاز له أبو نصر الزينبي وتفرد بذلك وبالرواية عن 
البانياسي وعاصم بن الحسن وعلي بن محمد بن محمد الأنباري والحميدي وخلق وكان 
ديناً عفیفاً محباً للرواية صحیح الأصول. ۱ 

قال ابن النجار: كان حريصاً على نشر العلم» صدوقاً حصل آکثر مسموعاته شراء 
ونسخاء ووقفها. ۱ 

توفي يوم الخميس سابع وعشرین جمادی الاولی سنة آربع وستین وخمسمائه . 


۳ - آبو سلیمان الزبیری"۲ ۱ 

آحمد بن حسنوية بن حاجي آبو سلیمان الزبيري» وهو على ما رأيت بخطه أحمد 

ابن حسنویه بن حاجي بن الحسن. ویقال له حسنویه بن القاسم بن عبد الرحمن بن 

سهل بن السري بن سلیمان بن عباد بن عبد الملك بن یحبی بن عباد بن عبد الله بن 

الزبير بن العوام رضي الله عنهء إمام نسيب متفنن» ففيه مناظر عارف بالعربية شاعرء 

سمع القاضي أبا الفتح إسماعيل بن عبد الجبار» وإسماعيل بن محمد المخلدي والاستاذ 
الشافعي بن داؤد وغيرهم . 

روى سنن أبي عبد الله بن ماجه عن أبي منصور المقومي بالإجازة» وقد أجاز له 

رواية جميع مسموعاته» سنة ثلاث وثمانين وأربعمائةء وعن جده لأمه الواقد بن 


(۱) تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 1۸۱/۲۰ - ۰4۸6 وشذرات الذهب ۲۱۳/4 - ۰۲۱6 
والمنتظم ۰۲۲۹/۱۰ العبر ۰۱۸۸/۶ والوافي بالوفيات .۲٠۹/۳‏ 

() تنظر ترجمته في: التدوين في أخبار قزوين ۱۲۰/۲ - ۰۱۲۳ وطبقات الشافعية لابن السبكي ۸/ 
00 
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ابيب بص س 


الخليلء وقد أجاز له إجازة مطلقة وهو يروي السنن عن أبي الحسن علي بن الحسن بن 
إدريس عن أبي الحسن القطان» وروی كتاب يوم وليلة لأبي بكر السني عن أبيه عن 
الأستاذ الشافعي بن داؤد المقرىء وعن إسماعيل بن محمد المخلدي بروايتهم عن أبي 
حفص هبة الله بن زاذان» عن عمه عنه. 

توفي الامام آبو سلیمان الزبيري سنة آربع وستین وخمسمائة» وهو ابن ست 
وئمانیین» وکانت ولادته على ما حکی الحافظ علي بن عبید الله بن بابویه عنه في 
المحرم» سنة ثمانین وأربعمائة. 


4 - آبو العلاء الهمذانی۲) 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن سهل العطار: شيخ هَمَذَانَء وامام 
العراقيين في القراءات. وله باع في التفسير والحديث والأنساب والتواريخ. كان لا 
يغشى السلاطين ولا يقبل منهم شيئاً ولا مدرسة ولا رباطاًء ولا تأخذه في الله لومة 
لائم» مع التقشف في الملیس . له تصانيف» منها «زاد المسیر» في التفسیر» خمسون 
جزءاًء و«الوقف والابتدام» في القراء‌ات وامعرفة القراءة» والهادي في معرفة المقاطع 
والمبادیء» وقد ولد سنة ثمان وثمانین وأربعمائة وتوفي سنة تسع وستین وخمسمانة . 


6 عبد الله بن أبي الفتوح !۲۲ 

عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران أبو حامد من الأئمة المذكورين من أقرانه وكان 
من شركاء والدي رحمه الله ببغداد وبنيسابور» تفقه عليه جماعة. في أول عوده من 
خراسان» وفي آخر أمره وعمره حين تولى التدريس في مدرسة القاضي عمر بن عبد 
الحميد الماكي» وسمع الکثیر» بقزوين وبغدادء وبنیسابور» وغيرهما. قال الرافعي: 
وقراث عليه جامع أبي عيسى الترمذي بتمامه» بروايته عن أبي القاسم الكروخي؛ 
بإسناده» وسمع سنن عبد الرحمن النسائي من سعد الخير بن محمد الانصاري؛ وأبي 
الحسن علي بن أحمد بن محمويه اليزدي» بروايتهما عن الدوري وتوفي سنة خمس 
وثمانين وخمسمائت في ذي القعدة. 


تلاميذ الامام الرافعي . 


وأما تلاميذ إمامنا فهم بحور النور في ظلم الديجور قد أستنُوا بسنة أستاذهم 


۰۲۰۶/۱ تنظر ترجمته في : الأعلام ۲۳ وطبقات الشافعية لابن السبكي ۸/ ۰۲۸۳ وغاية النهاية‎ )١( 
۰۲۸۳/۸ تنظر ترجمته في : التدوين في آخبار قزوين ۳/ ۲۳۳ - ۰۲۳4 وطبقات الشافعية لابن السبكي‎ )۲( 


. 
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وأقتدوا بعلم إِمَابِهِم. فأخرجوا من الأصولٍ فروعاًء اام ل فما 
زالت بهم الشريعةٌ في صّعْدِ والخديعة والبدعة في صبب. . 
اومن يشابه اب ق اظ 
فرحمة الله علیهم جميعاًء وعلی إمامهم البارع» وعلی آشیاخه وعلی أئمة 
المسلمین أجمعين امین . 


ودونك سرداً بعض ما آنتثر من آسمائهم : 


آحمد بن الخلیل المهلبى © 

آحمد بن الخلیل بن سعادة بن جعفر بن عیسی المهلبي؛ قاضي القضاة شمس 
الدين» أبو العباس؛ الخويي. ولد بخوي في شوال سنة ثلاث وثمانين عسي 
ودخل خراسان وقرأ بها الأصول على القطب المصري صاحب الإمام فخر الدین» 
وقيل: بل على الإمام نفسه. 

قال السبكي في الطبقات الكبرى : : وقرأ الفقه على الرافعي» وقرأ علم الجدل على 
علاء الدين الطوسي» وسمع الحديث من جماعة. وولي قضاء القضاة بالشام. وله كتاب 
في الأصول. وكتاب فيه رموز حکمية» وكتاب في النحوء وكتاب في العروض . وفيه 
يقول الشيخ شهاب الذین أبو شامة: 
أحمد بن الخليل أرشده الل ه كما أرشد الخليل بن أحمد 
ذاك مستخرج العروض وهذا مظهر السر منه والعود أحمد 

قال الذهبي : كان فقيهاًء إماماً. مناظراًء خبيراً بعلم الکلام أستاذاً في الطب 
والحکمة. دینا كثير الصلاة 0 


ای 9؟ 
عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد زكيّ الدین المنذري : عالم 


۱0( تنظر ترجمته في: : طبقات الشافعية لابن السبكي ۱۱/۸ - ۰۱۷ وشذرات الذهب ۰۱۸۳/۵ 
وتبصیر المنتبه ۰۳۷۱/۱ وتذكرة الحفاظ ۰۱۱۵/4 والعبر ۰۱5۲/۵ ۳ والنجوم الزاهرة 
رد 

۲( تنظر ترجمته في : الاعلام ۰۳/۶ وفوات الوفیات ۰۲۹۲/۱ وطبقات الشافعية ۰۸/۵۰ ۰ والبداية 
والنهاية ۰۲۱۲/۱۳ 
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بالحدیث والعربیت من الحفاظ المورخین . له «الترغیب والترهیب» و«التكملة لوفيات 
النقلة» أجزاء منه» و«أربعون حدیثا» رسالة» واشرح التنبیه» وامختصر صحیح مسلم» 
في الهند مع شرحه لصدیق حسن خان» وامختصر سنن أبي داوده أصله من الشام» 
تولی مشيخة دار الحدیث الكاملية (بالقاهرة) وانقطع بها نحو عشرین سنة. عاکفا على 
التصنیف والتخریج والافادة والتحديث . ولد سنة إحدى وثمانين وخمسمائة وتوفي سنة 
ست وخمسین وستمائة بمصر . 


۱ مصنفاته 

فهي مصنفات شريفة عرف فضلها الأكابرء وکفر نورها المکابر» ورغم أنفه 
فمیسم العلاء يطوقهاء وید الاکابر تقرظهاء وثناؤهم. یلحج بفضلها وعلمها . 

ققد بَذَّلَ فيها مولفها جهده ونمقها بعقله قبل يده فأقتصد ولم يسرف» وأبدع فیها 
وأطرف» وأبان المبهم وعرف وهي : 

١‏ - العزيز شرح الوجيز وهو ما نحن بصدده. 

۲ - الشرح الصغير وهو في الفقه دون الشرح الكبير وهو بتحقيقنا. 

۳ - شرح المسند للشافعي : قال في أوله: ابتدأت في إملائه في رجب سنة ثنتي 
عشرة وستمائة» وهو عقب فراغ الشرح الكبير قال عنه الذهبي : يظهر عليه اعتناء قوي 

٤‏ - المحمود في الفقه. لم يتمه» قال السبكي : ذُكر لي أنه في غاية البسط» وأنه 
وصل فيه إلى أثناء الصلاة في ثمان مجلدات . 

وقال: وقد أشار إليه الرافعي في الشرح الكبير في باب الحيض أظنه عند الكلام 
في المتحيرة . 

الإيجاز في أخطار الحجاز: ذكر أنه أوراق يسيرة» ذكر فيها مباحث وفوائد 
خطرت له في سفره إلى الحج . 

قال السبكي: وكان الصواب أن يقول: خطرات. أو حَوَاطر الحجاز. ولعله قال 
ذلك» والخطأ من الناقل . 


١‏ التذنیب : وهو مجلد یتعلق بالتعلیق على الوجیز للغزالي کالدقاتق للمنهاج 
وهو بتحقیقنا. ۱ 

۷ الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة : وهو ثلائون مجلساء آملاها أحاديث 
بأسانيدها عن آشیاخه على سورة الفاتحة وتكلّم علیها . ذکره صاحب کشف الظنون وغیره . 


- المحرر في فروع الشافعیة: قال حاجي خليفة”: وهو کتاب معتبر مشهور 


4 التدوین في آخبار قزوین : وهو کتاب مطبوع متداول بين آهل العلم في آربع 


مجلدات : 


١‏ - سواد العينين في مناقب الغوث أبي العلمين أعني الرفاعي(. 
فوائد من أمالي الرافعي 


نقل السبكي في طبقاته بعض ما تضمنه 


تمام الفائدة ذكرها فقال: 


أمالي الرافعي من الفوائد» فوجدنا من 


© قال في قوله ل : له َة وسين اسما ماه الاح عن آخضاها 
دَخَلَ الْجَنّده : : إنما قال «مالةٌ إلا وَاجداً» لعل یوضع أنه على التقريب» وفيه فائدةٌ رفع 


الاشتبای فقد شته 5 


رَوَى بسَته إلى آيي عبد الله المَعْربِيَ 


5 يشتبه في الخط تسعة وتسعون بسبعة وسبعين. 


9 «مَنْ اذعی العبودية وله مراد ا 


في ذغواه» إنما تصح ج العبودية لمن آفنی مراداته وقام بمراد سیّده» ليكون اسمه ما سمَىّ 
به إذا ذعي باسم أجاب عن العبودية ولا یجیب الا من یدعوه بالعبودیت ثم م 


ياعمرو ثاري عند أسماء 

لا تذعني الا بیاعبیضا 
ثم آنشد الرافعی لتفیه : 

شت فسمي عبت آفخز به 
وأنشد لنفسه أيضاً: 

إن كُنْتَ في اليُسْر فاحمَذ من حَباكَ به 

أؤ نت في العُسْرٍ فاخمّذه كذلِكَ إذ 

وكَيِْمَمَادَارَتِ الأيَامُ مُقْبِلَة 


A/Y )١( 


يَعْرفهالسَامِعمٌ والرّائي 
لألة اف رف أسمائي 


باشيك ثم آنم باشماني 


ويَسْتَوِي زشي علی المَاء 


فل وا لكنَّهُ ال 
ما فوق ذلك مروف ومَرْدُودُ 
و اوا 4 


() ينظر هدية العارفين 509/8. 


وقال: الم أن الئاس فى الرّضا ثلاثةٌ أقسام: قوم يُحسُون بالبلاء ویکرهونه» 
ولكن یرون على خکمه ويتركون تَدْبِيرَهم ونُظرهم خبا لله تعالى؛ لأن تدبيرٌ العقلٍ 
لا يَنْطبِقُ على رُسُوم المح والهوى. قال قائلهم : 
لَنْ يَضْبط العَمّْل الا ما یلبره ولا تَرَى في الهَوّی لِلْعَمْلٍ تدبیرا 
كن متا او ما وابق لي بدا وکن لَدَيّ على الحالین مَشْكورًا 

وقومٌ يَضْمُون إلى سُكون الظاهر سُكونٌ القلب. بالاجتهاد والرّياضة» وان أتى 
البلاء على آنفسهم. بل : 
يَسَْعْزِبُونَ بلابامم كأنهُمٌ 0 الايَِيأْسُونَ من الذنیا إذا يلوا 

ولذلك قال ذو النُونِ المضري: الرّجاء سُرِورُ القَلْب بمُرور القّضاءء وقالت 
رابعةٌ : إنما يكون العبدٌ راضياً إذا سَدَيْهِ الب كما سنه اّحمة. 

002 5 

وقومٌ يتركون الاختيار» ويوافقون الأقدار» فلا يبقى لهم تلذذ ولا استغذاب» ولا 
راحدٌ ولا عذاب قال أبو الشُيص » وأَحْسّنّ: 
وف الهَوَى بي حَيْتُ أنتِ فیس لي متاأخر عنه وا متفتم 
۹ 1 ره 1 0 2 05 ر E‏ 
أشْبَهْتٍِ آغدائی فْصرث أجبْهُم رز كان خظی منك خظي ينهم 
وأَمَئْيِنِي فَأفَئتُ نَفْسِيَ عايداً مامَنْ يَهُونُ عَلَيْكِ یمن يُكْرّمُ 


1 


© قال في الاملای على حديث عائشة: «كان رسول الله لا یستفتح الصلاةً 
بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين»: حمل الشافعئُ ذلك فيما نقله أبو عيسى 
لیذ وغيره» على التعبير عن السُورة» يذكر أُوّلّها بعد آية التسمية المشتركة» كما 
يقال قرأت طه ویس قال: ثم هذا الاستدلال» يعني استدلالَ الخُصُومء على أنها 
ليست من القرآن بهذا الحدیث» لا يضح على قول من يذهب إلى أن التسمية في أوائل 
السُوّر ليست من القرآن؛ لأن المُرَادَ من قوله «يَسْتفتح القراءة» قراءةٌ القرآن» لا مُطْلَقُ 
القراءة» وحينئذ فالافتتاح بالحمد لله ربّ العالمين لا يُنافي قراءةً البتسملة لاه كما لا 
يُنافي قراءةً التعوذء ودعاء الاستفتاح . 


قال الرافعی : سَبِيلُ مَنْ آشرف قلبُه ونوژ بصيريّه على الصياع أن يستغيتٌ 


بالزحمن» رجاء أن یتذارك آمره بالرّحمة والاصطناع. ويتضرّع بما آنشد عبد الله بن 


الحسن الفقیر : 


لو شفت داونت قَلْباً أنتَ مُسْقِمُهُ وفي يَدَيْكَ من البَلَوَى سَلامَمُهُ 
إن كاد يُجْهَلُ ما في الب من حرق فدَمْعُ عَيْنِي عم خدي عَلامَثُهُ 


ثم رَوَى بسّئّده أن سَمْنُونَ كان جالساً على الط وبيده قضيبٌ یضرب به فخذه 
وساقه حتی تبدّد لحم وهو يقول: 


مج f‏ م۶ 4 5 0 م م + 
رب ارده غ ف ضاق E‏ 
واغست مادام بي رس یا غبات المستفیت به 


ورَوَى عن مَسرور الخادم قال : لما احتضر هارونٌ أ ميرٌ المؤمنين › ا 
بأکفانه فاأتیثه بهاء 0 ثم أمرني فحفرت له قبره 0 ثم آمر فخمل إليهء وجعل يتأمّله ویقول: 
ما أختى حلي یه * حك علي سلطا ثم أنشد رادم انیم 


المُلْكُ لِلَّهِ الْذِي منت الوجو ول یش نذه الازباب 
مُتَمردٌ بِالمُلْكِ والشلطان قَدْ حبر ید تحار وتات 


دَغْهُمْ وزغم المُلْكِ یرم عُرُورِهِمْ فِسَيَعْلَمُونَ عدا مَنِ الکذاب 
© وقال في قوله يَكِ: : َه ان عَلَى كَلبِي فأستففر الله في کل يَْم ماله مر : 
مم كان یتوب النبي يكليْ؟ وعَلَى م يُحْمَلْ لین في قلبه؟ افترق الناش فيه فرقتین: فرقة 
أنكرت الحديث» واستعظمت أن یغاد قَلْبُ رسول الله ل حتى يستغفرٌ مما أصابه؛ 
وعلى ذلك جَرَى أبو : نصر السُرَاجء صاحب كتاب «اللْمَّعْ) ذ في التصوف» فروى 
الحديث. وقال عقیبه: هذا حديثٌ منكرٌ. وأنكر علماءً الحديث استنکاز السْرَاج 
وقالوا: : الحديثُ صحيحٌء > وكان من حقّه أن لا يتكلّم فيما لا يَعلم. والمصححون له 
تحزبوا» فتحرّج من تفسيره متحرجون. 
عن شُعبة : سألت الاصمعي: ما معنى ليان عَلَى قَلْبِي»؟ فقال: عمّن يُرْوَى 
ذلك؟ قلت: عن النيي يَكلِْ. قال: لو كان عن غير كلب النبی يق فسرثه لك وأما تن 
النبيّ َة فلا أذري. فكان شعبة يتعجّب منه. 
العزيز شرح الوجيز/ المقدمة/ م۲۷ 
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وعن الجُيْد : لولا أنه حال النبي كل لتکلمث فيه» ولا يتكلّم على حال إلا من 
كان مُشْرفاً علیها؛ لت ا أن شرف على نهايتها أحدٌ من الق زنع العدين 
رضي الله عنه» مع عُلوَ تبيه أن يُشرٍ يُشْرف عليهاء فعنه: ليتني شهدث ما استغفرٌَ منه 
ول الله اد . 

يقةٌ المصحُحين» وتکلم فيه آخرون على خسب ما انتهی إليه فهمهم› 

ولهم منهاجان: أحدهما: حَمْلُ العَيْن على حالةٍ جميلة ومرتبة عالية» اختص بها النبي 
يله والمراد من استغفاره خضوغه وا حاجته إلى ربّه» أو ملازمته للغبوديّة» ومن 
هؤلاء مَن نژل الَيْنَ على السّكينة والاطمئنان. وعن أبي سَعِيد الخُرّار: العَيْنُ: شيء لا 
يجده الا الأنبياء وأكابرٌ الأولياءء لصفاء الأسرارء وهو كالعَيْنِ الرّقيق الذي لا يدوم . 

والثاني : حَمْلُ العَيْن على عارض يطرأء غیره أكمل منه» فيبادر إلى الاستغفار 
(عراضاً وعلى هذا كرف التنزیلات والتأويلات» فقد كان سببٌ العْيْنِ النُظر في حال 
الأمّة واطلاعه على ما یکون منهم فکان یستغفر لهم . وقیل : سیب ما يحتاج إليه من 
التبليغ ومُشاهدة التخلق» > فيستغفر منه لیصل إلى صفاء وقته مع الله. وقیل : ما كان یله 
من تَمَادِي فریش وطغيانهم. وقيل: ما كان يجد في نفسه من محبة إسلام أبي طالب . 
وقيل: لم يرل رسول الله ية متریاً ِن رُتبة إلى رتبة» فكلما رقي درجة والتفت إلى ما 
خَلْمَها وجد منها وخشة لِمّصورها بالإضافة إلى التي انتهى إليهاء وذلك هو العْیْنْ 
فيستغفر اللَّهَ منهاء وهذا ما كان يستحسنه والدي رحمه الله ويقرره. انتهى كلام الرافعي» . 
ثم أنشده لغيره [هذا]: 
واللی ما سَهري لا لِبُعْدِهِمْ ‏ وَلَوْ أَنَامُوا لَمَا عُذَبْتُ بالشهر 
عَهْدِي بهم وَرِدَاءُ الوضل يَشْمَلْنَا وَاللَيْلُ أله کاللفح بالبَصَرِ 
ولا لَيِلِيَ إو ضَنُوا زوريه لَيْلْ الضربر نتزمي َير منتظر 

وی مِنْ شزح المستد للرافعي 

© ذکر فيه أن الأفضل لمن يشيع الا أنْ يكون حَلْمَّها بالاتفاق» والذي آوقعه 
في ذلك الخطابی» فانه کذلك قال وقد ذکر الرافعيّ نفسه في شَرْحَيْه أنه یکون آمامها 
وک ما ميق روآية عن آعید: 

ومن شعر الرافعي مما ليس في الأمالي أنشدنا قاضي القضاة جلال الدّين محمد 


مقدمه ۶:۱۹ 
سس سس جسححٍ 
ابن عبد الرحمن القَزْوِينيّ» في کتابه عن والدِوء عن أبي القاسم الرافعی رحمه اه أنه 
آنشده لنفسه : 

دع ۵ ع 4 رز يك و زر م ام اك رن 2 مه مور بط ور و يووء 
تنبه فحى أن يطول بحسرة تلهف مَنْ يَسْتَعْرِقٌ العمر نَوْمُهُ 

ومن شعر الرافعي أيضاً: [الطويل] 

آقیما عَلّى باب الرّحِيم أَقِيمًا ولا ئَيِيَافِي درو مَتَهِيمَا 
هو الرْبٌ منْ يَفْرَعْ عَلَى الصّدْقٍ بَابَهُ یچذه رَُوفاً بِالْعِبَادٍ رَحِيمَا 


العزیز شرح الوجیز 
المسمی 
ب «الشرح الکبیر» 


وثناء العلماء عليه 


لقد اشتهر الرافعي بأنه صاحب الشرح» والمقصود منه الشرح الکبیر» ولقد سماه 
«العزيز» وتورع بعضهم عن إطلاق لفظ «العزیز» مجرّداً على غير كتاب الله فقال: 
«الفتح العزيز في شرح الوجيز» قاله الإمام السبكي في طبقاته ولعله أشار بذلك لتسمية 
الذهبي له في سير أعلام النبلاء ب«الفتح العزيز في شرح الوجيز» ولقد رأينا أن الأفضل 
تسمية الكتاب بما سماه المصنف ب«العزيز شرح الوجيز . 

قال النووي في كتابه «روضة الطالبين»: وكانت مصنفات أصحابنا رحمهم الله في 
نهاية من الكثرة فصارت منتشرات» مع ما هي عليه من الاختلاف في الاختبارات ؛ فصار 
لا يحقق المذهب من أجل ذلك إلا أفراد من الموفقين الغواصين المطلعين أصحاب 
الهمم العاليات» فوفق الله سبحانه وتعالى - وله الحمد ‏ من متأخري أصحابنا من جمع 
هذه الطرق المختلفات» ونقح المذهبّ أحسن تنقیح» وجمع منتشره بعبارات وجيزات» 
وحوى جميع ما وقع له من الكتب المشهورات» وهو الإمام الجليل المبرّز المتضلع من 
علم المذهب أبو القاسم الرافعي ذو التحقيقات» فأتى في كتابه «شرح الوجيز» بما لا 
كبير مزيد عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقان وإيضاح العبارات» فشكر الله الكريم 
له سعیه وأعظم له المثئوبات» وجمع بيننا وبينه مع أحبابنا في دار كرامته مع أولي 
الدرجات . 


قال ابن قاضي شهبة: من تصانيفه «العزيز في شرح الوجيز» الذي يقول فيه 
النووي بعد وصفه: واعلم أنه لم يصنف في مذهب الشافعي رضي الله عنه ما بحصل 
لك مجموع ما ذكرته أكمل من كتاب الرافعي ذي التحقيقات» بل اعتقادي واعتقاد كل 
مصنف أنه لم يوجد مثله في الكتب السابقات ولا المتأخرات فيما ذكرته من المقاصد 
المهمات. 


قال ابن هداية الله : صاحب «العزیز» الذي لم یصنف مثله فى المذهب. 


وفاته 
قال ابن خلكان: توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وستمائة» وكان عمره 
حينئذ ست و ستين سنة . 


وصف نسخ العزيز شرح الوجيز 

١‏ - النسخة الأولى المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث باستانبول وتحتوي على الجزء 
الأول والثاني والثالث» والرابع» والخامس» والسابع» والثامن » والتاسع» والعاشر» 
والحادي عشر. والثاني عشر . 

ومکتوبة بخط نسخ جید» ومسطرتها (۲۷) سطراًء وقد رمزنا لها بالرمز (أ) . 

۲ - النسخة الثانية المحفوظة بالمکتبة الازهرية . 

وتقع في (۱۸) جزء تحت رقم (2۷۲) عام» (۷۲۷) خاص . ومکتوبة بخط 
نسخ. ومسطرتها (۲۱) سطراًء وقد رمزنا لها بالرمز (ز) . 

۳ النسخة الثالثة المحفوظة بدار الكتب المصرية› تحت رقم ۱۹۰ فقه شافعي 
وتحتوي على الجزء الأولء والثالث» والرابع» والسادس والسابع» والثامن » والتاسع» 
والعاشر والحادي عشر» والثاني عشر» والرابع عشر» مكتوبة بخط نسخ جيد» 
ومسطرتها (۲۱) مسطراء' وقد رمزنا لها بالرمز (ه). 

۶ - النسخة الرابعة المحفوظة بدار الکتب المصرية» تحت رقم (۱۲۱) فقه 

وتحتوي على الجزء الثاني والثالث» والخامس والسادس» والسابع» والعاشر» 
والحادي عشر والثاني عشر» والثالث عشر› والرابع عشر» والخامس عشر› والسابع 
عشر. مكتوبة بخط نسخ جيد» وقد رمزنا لها بالرمز (ب). 

4 النسخة الخامسة المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم (4۲۰) فقه 

وتحتوي على الجزء الثالث» والرابع» والخامس. والسادس والسابع» والثامن » 
والتاسع» والعاشر والحادي عشر» والثاني عشر. والثالث عشر » والرابع عشر» 
والخامس عشر والسادس عشر. وبها خروم كثيرة. 


-. 


۲ مقدمة 


النسخة السادسة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (4۷) فقه شافعي . 
۷ النسخة السابعة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (۹۸) فقه شافعي . 
۸ - النسخة الثامنة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (4۹۹) فقه شافعي . 

٩‏ النسخة التاسعة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (۱۲۰) فقه 


شافعي . 
_ النسخة العاشرة المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم (۱۲۲) فقه 

شافعي . 
١‏ النسخة الحادية عشر المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (۱۵۹) فقه 

اق : 


وتحتوي على الجزء الأول» والثاني» والثالث» والخامس ۰ والسادس» والعاشر 
والحادي عشر» والثاني عشر. والثالث عشر. 
۲ النسخة الثانية عشر المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (۱۱۱) فقه 


- النسخة الثالثة عشر المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم (۱۱۲) فقه 


ونحتوي علی الجزء السادس» والسابع» والثامن . 
- النسخة الرابعة عشر المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم (۱۷۱۳) فقه 


2 


| شافعى . 


وتحتوي على الجزء الأول» والثالث» والرابع» والخامس» والسادس» 9 
والثامن» والتاسع » والعاش والحادي عشر» والثاني عشر . 
- النسخة الخامسة عشر المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم )١15(‏ فقه 


شافعي . 
النسخة السادسة عشر المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم (۱۱۵) فقه 


شافعی . 


وتحتوي علی الجزء الأول» والثاني والثالث» والرابع» والسادس . 
۷ - النسخة السابعة عشر المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (۱۷) فقه 


3 


مقدمة ۶۰:۳۳ 


مت خن تست سس را 
۸ - النسخة الثامنة عشر المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم () فقه 
شافعی . 
٩‏ النسخة التاسعة عشر المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم (۱۷۰) فقه 


۰ - النسخة العشرون المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم (۱۷۱) فقه 


۱ النسخة الحادية والعشرون المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم (۱۷۲) 
فقه شافعي . 

۲ النسخة الثانية والعشرون المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم (۲۷۱) 
فقه شافعي . ۱ 

۳ - النسخة الثالثة والعشرون المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم (4۱۹) 
فقه شافعي . 


۶ النسخة الرابعة المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم 
)۱44٩(‏ فقه شافعي . ۱ 
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صورة الصفحة الأولی من الجزء السابع عشر من نسخة الأزهر 


۳ 
ما 


مقدمة 
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صورة الصفحة الثانية من الجزء السابع عشر من نسخة الأزهر 
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